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| (ح) مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ۸١٤٠١د‏ | 
! فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 1 
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اڪ اڪ ا ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ اڪ بتكم ر 0 


الحمد لله وحدّه» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدّه» نبيّنا 


محمل وعلى آله وصحبيه » 0 د 


فإنَّ الله أنعَمَ على الأمة بالقرآن؛ لأنَّ به قوامّها وسعادتها وثباتها 
وعِرَّها ونصرّهاء وقد سمّى الله القرآن وما فيه مِن شرائع وأحكام نعمة ؛ 
كما قال تعالى: اوم أَكمَلتُ لک ویک ومنت عك نمق [المائدة: 
*]ء ومن سن الله أنه لا يُعظُمْ النعمةَ إلا مَن عَرَف قَدْرَهاء وقد جعل الله 
القران أعظمَ ما يفرح به وخيرًا مما يجمّع من الماديّات كالأموال من 
الذَهَّب والفِضّة وغيرهماء ومن المعنّويّاتِ كالأفكارٍ والنُّظم والقوانين» 
قال تعالى: ##قل قصل آله وري مَدَِكَ یروا هو حبر مسا موت 
[يونس: 08]. 

ولا يخفى على مُسلم فضل القرآنٍ العظيم لمن يُقِصِدٌ نَيْلَ الأحكام 
الشرعية والغورص في دلالاتهاء ولا يُتأهل المتعلّمُ إلا بمعرفةٍ أقوى أدلَةٍ 


ار لي وهو هلا الكتات العزيز. 9 
Re‏ 8 
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ڪا ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ | ڪڪ الي | ڪڪ | ڪڪ و 


ف على متعلّم أن أعلّى مراب السا وأقوى الأدلة 
LL‏ ا ومن القصور ذ في المتعلوين أن تكون الحجة في 
| القرآنِ ظاهرةً ثم يتجاوزها إلى الاستدلال بما دُونَه وا ص الف 
1 وأ الخَلّفٍ على إبراز أدلة 2 الأحكام م من القران» بين متوسع ومختصرء 1 
| وقابض في الاستنباط وباسط› حتى الم ل مذ من مضا فی هذا | 


س 
ّ وان مِن إعجاز القرآن صلاحه لکل زمان ومكانٍ ولکل جيل» وقد أ 
گثرت المصنّفاتُ في أحكام السَنَةٍ نة وفقهها في هذا العصرء ولكنّ ' 


المصنفاتٍ في تفسير أحكام القران فل وقد كانت الخاة إلى ا | 
على أحكام القرآن واستنباط آياته في أبواب الفقه وسائر الأحكام وخاصّة 
ا ونحن في زمن مرت نوازله التي تحتاجُ إلى بيان أدلَتها من القرآن وإتباع ا 
ذلك بحُبجَجها من السّنة والأثّر. !/ 
وقد دارَسُتَ شيخحْنا عبد العزيز الطريفيّ القرآن فعرضت عليه ١‏ 
أ القرآنَ أربعَ مراتٍ بدءًا مِن رمضانً عام الف وأربع مئةٍ واثنين وثلاثينَ» 
89 للهجرة النبويّء وأملّى علي آياتِ الأحكام ثُم كَسَرّها في مجالسّ 
سياس اعد ربا اي سباي 1 
|| وأربع منةٍ واثنين وثلايَ» وأَنَمّ تفسيرً أحكام القرآن في أكثّرٌ مِن من | 
و | 
وقد بّسَط القولَ على كل الآيات المتعلّقَةٍ بأحكام التكليفٍ !! 

الخَمْسةء فشيل التفسير أحكام الفقهٍ بِقِسمَيّه العباداتِ والمعامّلات» ٍ 
| والآداب والأخلاق والسياسة الشرعية في التعامُل مع الناس 


موافقِينَ ‏ ومخالفين» مؤمنين ومنافقين وكافرين 
0 2 4 


0 نال ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ ڪڪ ا ڪڪ ا ڪڪ | ڪڪ ا ڪڪ ڪڪ 


1 إلى الاستطراد. وقد جمع هذا التفسيرٌ كل مجلس في يَوْمِه . 
والحمدٌ لله على عَوْنِه وتوفيقه وتيسيره على تمامهء وِتَمَّع به 
1 وېشارجه وجامعهء وصلى الله وسا على نبيّنا محمل وعلى آله 


إل وصحبه. 


| © وكتب 

1 عيد المجيد بن خالد المبارك 
| | 1ه 

a.almubarak12@ gmail.com 
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الحمدٌ لله رب العالّمينء أَوْجَدَ الخَلْقَ وتَكمُل بهم» وجَعَل لهم 
عقولا تَهُدِيهم إلى ذُلْياهُم ووَّحْيًا يَهُدِيهم إلى ديهم رب الآخِرَةٍ 
والأولّى» لا يستَحِقٌ العبادةً إلا هُو» ولا يستجق كمال الشكر والحمدٍ 
غيرُهُء والصلاة والسلامٌ على نبيّنا المصطقى بالرسالةء خير البَرِيّةِ وإمام 
الحنيفِيّة المخصوص بالوحي المحفوظ ين التبديل والتحريف» كما قال 
تعالى: إن ن برا الک وَل ل لْيَفِظُوت» [الججر: 4]» أا بد : 

فن إعمة الهداية إلى معرفة الله وأوامره ونواهيه وامتثالها أعظم 
النّعم؛ إذ لا خصِيصَة فارقَةٌ بينَ الإنسان والحيوان إلا بتلكَ التَعْمَة» ومن 
حرم ذلك استَوّى مع الحَيَّوانٍ بالاستِمتاع» ولا فارِقٌ بيتهم إلا أن كل 
ولعو ينظ قاذ نيما إالييك كطان لدو و لتقي :فياك ورك gag‏ 
تبص يز إن E‏ التنيااوين الإنسا زه قال 
ا ول قروا سمتعون وَيَأطُونَ کنا ا ال4 ال سار 
الخيوان يانه لا حافت فى ته فال عراز مر 4 [محمد: ۱۲]» 


ر0 رص ر زو 


1 و صم ے e‏ ےر يتا 
ومن هذا قوله تعالى: «أأوْلَيِكُ كَلْأَمَن بل هم أَصَلَّ» [الأعراف: 174]. 
وأَوْلَى ما يَجِبٌ الوقوف عنده يِن القرآن: مَعرفةٌ أوامره ونواهيه 
وأحكامه» فمّن عَرَفَ أحكام الله في كتابه وتأمَّلَ ما فيها مِن إحكام. 


ب 


الإيمانٍ بالله والتسليم والخُضُوع والتعظيم له أعظّمَّ مما يَجِدّه في الآياتِ 
الكُوْنِيَةٍ المشاهَدة ارات اا اة والكواكب والسَّحَابِء 
وقد سَمََّى الله أحكامّه مواعظ؛ فقد قال تعالى la‏ ذَكَرَ آياتِ الطلاق : 
#«يعظكر بے و افا أله [البقرة: ١۲۳]ء‏ ذلك يوَعظ بو [البقرة: ۲۳۲]» 
وقتال معد ابات الظْهَار: ذلك توعظوت يه وال يما نملو حر 
[المجادلة: *]» وقال بعد آياتٍ المَذف: «#يعظكم أله أن عدوا ليلب بدا 
[النور: 17]» ولمّا ذَكَرَ الله أُوَامِرَهُ لبي إسرائيل قال: ولو انهم معَلُوأ ما 
عن بو کان كير 1 واس تساه [النساء: 55]؟ وذلك أن الأحكاء 
فيها مِنَّ المَوْعِطَةٍ والعِبْرَة وعظيم المنفّعَةِ لمَنْ تأمّلّهاء وإِنّ الفَقِية بأحكام 
القُرآنِ يَجدٌ في َلْبه مِنَْ الإيمان واليّقين بوقدار فِمَّههِ وبّصّره فيها؛ 8 
يَرَى من إخكام الأخكام ما لا يُمكِنُ ورودُهُ إلا مِن خالقٍ عَلِيم حكيم» 
وقد قال التابع اف ا إن المَقِيهَ كل المَقِيهِ 0 فَفَه في 
القرآن» وعَرّف مَكيدَةَ الشَّيْطان)() 


وأحكام الإسلام موجودة في القَرآنِ بالاجمال؛ ولكنْ منها ما يَظهَرُ 
بای نَظَرِ؛ لِجَلاءٍ النصّ لي د إلى جلاء نَظَر؛ لِخَفَاءِ 
النَصّ فيه» وتلك موارئة عَكسِيَة : إذا بَوَرْ لم ثَلَتِ الحاجة للبصيرة› 
وإذا خفِيَ الحُكمُ عَظْمَتِ الحاجةٌ إليهاء وإلا إلا فالحكم موجود بالنصٌ أو 
الاستنباط› وهذا مِنَ المُرادٍ بقوله تعالى: ورلا عك الكتب بيا لكل 
سىء وَهدَى وَرَحْمَةٌ ونشرئ سيين [النحل: 184. 


)١(‏ رواه ابنُ بَطَةَ في «إبطال الحِيّل) (ص۷١)»‏ وابنٌ عبدٍ البَرْ في «جامع بيانٍ العلم 
وفضله» (۲/ ۸۱۷). 


ا 
وإذا عَمِيّتِ البَصَائِرُ عن الحُبَج كان حالّها كحال البَّصَرِ الْأَعمَى 
عن الطّرِيق» وإذا أَحَدَ الإنسانٌ العاقل العارِف بِلْعَةٍ القّرآنٍ بأمرَيْن؛ ق 
منه ما لا يفهمه غيرُه» وفتح اله عليه ما لم يَفْتَحْهُ على غيره: 
الأَمْدُ الأول : حُْسنٌ القَّضْدٍ في طَلْبٍ الحَقٌ؛ فن الله لله لم يُنزِل كتابه 
إلا شِفاءَ لأمراض الصَّدورٍ وعِلْلِهاء ومن نَظَرَ في القرآنٍ بِالهَوَى فسَبَقَ 


d4 


5 قال ماني‎ E جا براك‎ 2 e EEE 


ص 


َاهَْا اع أله وهم [الصّت: ه]ء فهُم زاعُوا وبَيّتُوا المَّىّ فْرادَهُمْ غَبَا 
ورَيْعًا . 


7 ور‎ s۸ 


وقال تعالى: وولا ما ارت Oe‏ عْضْهُمٌ إل بِعَْضٍ هَل 
رڪم ين ار ٿه ال اه 5 [التوبة: ۱۲۷]» وقال 
تعالى: #وَإدًا ما أزكت سور ينهم من يفول أيُحكم راد هزوم إا اس 
ایت اموا n‏ وهر 0 36 ایت فى فلوبهر 
رص ف فزاد ہم رخًا إل رجسه د 4 [التوبة: »]٠٠١ ٠٠١‏ وقال تعالى في 
هذا المعتى: #ف لوبهم كرض مَرَادَهُمْ أله مرا [البقرة: 26٠١‏ فالرجْسٌ 
والمَرَضٌ والرَّيْعُ موجودٌ فيهم بِعِلْمِهم قَبْلَ نَظرِهم في القرآن» فزادَهُم 
تَطَرّهم رِجْسًا ومَرَضًا وغَيّاء وال لا يَقَذِفُ في قلب الصادقٍ غَيّا إذا نَظَرَ 

في القرآن» فهو شِفاءٌ لِمَنْ حَسّنَ قَضْدَه ولكن من لا يُوجَدٌ الخيرٌ في 

3" به ترم ا عي لوول علم الله فيم حَيرا OS‏ [الأنفال: ۲۳]» 
ولأجل هذا السَبَب يزع بعض من 7 القرآن ويَعرفٌ الحديث؛ انحَرَّفْتْ 


ت 


الآَمْرُ اللاي : إدامةٌ البَصَرِ وإطالةٌ التأمُل في القّرآن؛ فان مَعَانِيَ 


)ر يسا ب« يس ر ل 
IY]‏ اسیا کک م نشد 


القرآنٍ وحِكَمَهُ وأدلّةَ أحكامه لا تُحصيها عقولٌ ولا ثحي بها قُهُوم» وقد 
دَعَا الله إلى التَمَكْر ذ في القَرآنِ وتأمّلٍ آیاته وتَدَبّرها؛ قال تعالى: مكب 
أله ِلك مبرك بنذ ا انه لكر أَوْلُوا الأب [ص: ۲۹]» والعدَبرٌ باب 
القلوب» كُلَّمَا اسح الفتّح اتسَحَ الذي ee‏ من المَعَاني ؛ ولهذا شب ا 

تارك التدبر بمْفْمَلِ القلب؛ قال تعالى: لأفلا يتدرو ارات آم ار ۴ 


چ سس و سرصم 


المآ [محمد: »]۲٤‏ وإذا كان القلبٌ ممَمَلا فلن ينتفع م الإنسان بالسمع 
وا 

وقد كان السلفُ يَحثون على تدبر القران والتأنْي في قراءته 
لاستخراج ناهد نوعاط أو ين ويَظْنٌْ بعض الناس أن أل 
أحكام القرآن والقرائنَ عليها ا خصيّث ودوّنث؛ وهذا عام ؛ فالثابت 
والمُحصّى هي أحكام الدين» فلا جَدِيدَ في الدين بعد انقطاع الوّخي» 
وإِنّما بَقِيَ مِن وجوه الاستدلالٍ مِن الوحي قَدْرٌ لا ا ردول 
ابن مسعودٍ في ذلك : «إِذا أردتم العِلْمَ ا القرآنَ؛ فن فيه عل 
الأَوَّلِينَ وَالآَخِْرِينَ»”'. و«أَبِيرُوا»؛ يعني : ا و في 
معانيه وتفسيره. 

وقد رُوِيّ عنٍ الرّبيع صاحب الشافعيّ قولّه: اقلم طون 
الشافعيٌ كه ِل والمُضْحَفُ بِينَ يَدَيْهِء يسبع أحكامَ القرآن»“ 


وقد 8 ا 3 ap‏ ار بما 3 القران | إدا 


.)78١ص( رواه ابنُ المبارّكِ في «الرّهد»‎ )١( 
.)٠١ /١( رواه البيهقي في مقدّمة جَمْعِه لكتاب «أحكام القرآن» للشافعي‎ )۲( 


ع اسر 5 
مَقَدّمَة الول ۱ ۳ 9 


قوله كلِ: (أَهْل القُرْآنٍ آهل الله وَحَاصَعّ)“: هُمْ أعلّمُ الناس بمواضع 
اتوي را لق رن اناه كنا ع وي لفق عم الهو 
حَسَن الصَّوْتِ بذلك الاسم والفَضْلٍ على من يعرف معانيّةُ ويعرف أل 
أحكام الله ِن كتابه؛ ا الناس باسم «أهل القران»» و«أَْلٍ الله 
وساكد ون 2ك جور خرن وحررله راف توم ال ك3 قن ديت 


2 مھ 4 ف اب اھ ر 4 
ا واقامهاء دم من عرف حروفه وأقامها. 


9 و اد 2 
وفي كتاب «أحكام القرآن» للشافعيٌ فصل في التحريض على تعلم 
أحكام القرآنء وقال: «إن من أذرك علم أحكام الله في كتابه كي 
واستدلالاء ووفقّه الله للقَوْلٍ والعَمّل لِمَا عَلِمَ مِنه» فار بالفضيلة في دِينه 
ر al.‏ ه ار يسم اه ٠‏ 12 2 42 
ودنياه» وانتفث عنه الرَيَبٌء ونوّرّث فى قلبه الحكمة» واستؤجَبَ فى 


الدين موضع ا 


ور وے سن فه 2 سم 


السنة مفسرة للقران: 


ولا يتمَكنُ صاحبُ عقل لبيب من معرفة تفاصيل أحكام القرآنٍ حى 
يتمّكنّ مِنَ السنة؛ فإذا جَمَّعَ تلك القواعِدَ فقد جَمَّعَ العلمء كما قال 
و ر و 4هر 9 ر انه 5 3 7 
أاحمد بن حنبل : «أصول الإسلام أركقة: دال» ودلیل › ومبينْ› ومستدل ؛ 


و 


فالدال: الله تعاتن 6 والدليل : اران وال + ال سول عله قال الله 


مع ا ا اک ET‏ 
تعالى: #التبين للتاس ما نزل إلم# [النحل: ]٤٤‏ - وَالمَسْتَدِلُ: أولو 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۲٤۲‏ حديث .»)۱۳٠٤١٩‏ وابن ماجه (5١؟)؛‏ من حديث 


(۲( «أحكام القرآن» للشافعي (۲۱/۱). 


ر ام 20 
TA 2 > 31 0 3 ٠‏ 
اروا ییا جاه لرن 


1٤لا‎ 


الأَلَبَاب وازلد العلم الذين |= 2 جْمَعَ المسلمون على هدايتهم ودرایتهم»» 
ولا يقبل الاستدلال إل فمن كانت هذه صفته . 


5 داع و : 
وقد سَيِلَ أحمد عن قولهم: «السنة قاضية على الكتاب»؟ فقال: 
س 2,2 وسو تَفْسّرٌ الكتات أ“ وله ا 


ا ا ع ها وکن السنة 


وكليا كان اللي عارفًا بالفُرآنِ والسَّة» كانت حاجُه إلى الرأي 
ا انها تَوَسَّعٌ أهل الرأي في الدَّينٍ برأيهم لقِلَة ة معرفتهم بالنصُوص» 
فاحتاجوا للرّأي لا مكانٍ الحجّةٍ لإثبات الأحكام. والخبير العارفٌ 
بالنصوص ودلالاتها ل إلى ذلك إلا في أضيّق الأحوالٍء كما قال 
ابنُ تيميّة: «وَقَلَ أن تعْورَ النصوصٌ من يكونُ خبيرًا بها وبدلالاتها على 
الأحكام)”" 


مغرف الْسَّنَةٍ کون بالتوسّع في جَمْع أحاديثِ الأبواب» ومعرفة 
مواضعها ومنازلها في الاستدلال» والمحكم والمتشابه» ا 
ا والعام والخَاصٌ» والمُطلق والمقنّد» والقظعي والظتن دلالة 


ووا ومعرفة عدد أحاديث الباب ومقارَتتِها بما يشابهها من الأبواب» 
7 زيادة هذا على هذاء وعموم البلوّى» 2 العبادة والآداب 
والإرشاد. وتمييز مراتب الثبوت» قال أ خود اسان «إدا لم يعرف 


الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا سحن ا 


.)54 /7( «النبوات» لابن تيمية (ص57)» وانظر: «الفقيه والمتقّقّه للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)١5017/١( و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ .»)١١915 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ (۲) 
.)۲۱۷ /۲( «الاستقامة»‎ )۳( 

.)٠*ص( «معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ )٤( 


ممم الولف [e‏ 
والمتشابهاثُ في الوحي هي جهادُ العُلماءِ؛ لأنَّ ذلك مِن ابتلاء 
العُقولٍ الذي جَعَلَّهُ الله اختبارًا للمَقاصِدٍ والئْيّاتِء وإخراجًا لمَكْنُون 
النُفُوسء فبذلكٌ يتمايّرُ الصادِقٌ من صاحب الهَوَىء فَمَصَارعٌ العلماء عند 
المتشابهاتِ قبل المَحَْكمَاتِ. 
ولَمّا كان القرآن عامًا في غالبه» والستَة مُمَصَّلَهَ في عمومهاء وجَبَ 
على الناظر في القُرآنِ الإحاطة بمعاني الآية مِن السنَّةء وتَحَرّي تفسيرها 
من القرآن؛ فإن القرآن يمسر بعضه بعضاء ويِبَيّنُ بعضه بعضًا؛ كما قال 
ا الله رل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متَسَبِها نَكَانَ» [الرْمَر: ۲۳]ء قال 
سَعِيدٌ بن جُبَيْر: ايُشْبَهُ بعضه بعصًاء ويْصَدّق بعضّه بعصًاء ويَدُلٌ بعضه 
على بعض""”''. وبنحو هذا أو معناةٌ قال الحَسَنُ وعكرمة وفتادة وقد 


قال ابن عباس : «كِتَابُ الله مان ّى فيه الْأَمْرَ هِرَار2001 . 


6 


ولإحكام القرآن کان نَسْخْ أحكامه منه بِنَفْسِه ولا يكاد تنسح | 
مِنَ القرآن إلا یلها وها الخدي والا ته بوإن كا تال ةد 
E,‏ 5 أحمد: «لا يَنْسَحْ القرآن إلا 


يوو 


» ©» 


القران وتخصصه و 


فرآن يجي ءَ بعده» والستة ا ر القرآن»(“ 
ولحو هلا قال الشافعي وغيره. 
وإذا كانتِ السّنَّهُ لا تَنسَحُ القرآنَ عندهم» فقول الصحابيٌ مِن باب 
اال ادف مله . التابعىٌ . 
(۱) «تفسير الطبري» (۱۹۱/۲۰). 
(۲) «تفسير الطبري» (۲۰/ ۱۹۱ - ۱۹۲). 


(۳) «تفسير الطبري» (۱۹۲/۲۰). 
)٤(‏ «العدة فى أصول الفقه» للقاضى أبى يعلى الفدّاء (۳/ ۷۸۸ - ۷۸۹). 


ِ “| 9 
ا کا أ ا ر ل و 
اګ 0 لوحكم ما 
0 مسج ی 1 2 ل 


GED 
: معرفة أقوال الصحابة والتابعينّ‎ 


SE‏ فقد فضلهُم الله 
على من بعدّهم. وفيهم مِن فصاحة اللّسانٍ وفَرّةٍ البيانٍ ما ليس فيمَن 
بعدهمء مع ما هم عليه من الصدق والدَيَانة والجياطة في الكلامء 
والتحرّي فى ر كاده الله اشد ِن غيره» وقد رَوَى أحمد - كما في 
«العلل» ‏ عن عَبيْدِ الله بن عَمَرَ قال : أ ت المد ا عراضم 
ا القول في التفسير ويهابُوته» ينهم القاسِمٌ وسالِمٌ ونافِعٌ"" 

وق العا ين ا الري في التفسيو ما ن في الا م 
َضْلِهِم وتزكية ية النبيئ كله لهم ٠‏ فلم يَحْولَهُم ذلك على الجَسَارَة على الت 
والقولٍ بالظَنٌّء وكانوا اشد الم مشَاوَرَةً ومراجعة لبعضهم يي 0 نازْلقَء 
كما قال المَسَيْبٌ بن رافع: «كان الصحابة إذا رلت بهم فَضِية قَضِيَّة؛ ليس 
لرسول الله ل فيها أَكَدْ؛ اجِتَّمَعُوا لها وَأَجْمَعُوا؛؛ رواه الدارِمِيُ 00 

ولهذا كان قول الصحابة في صدر أقوال الأَمَقَ ومن eT‏ 
و نكل عراب ثم أَوْلَى الناس بهء وگل حَطَإْ هُم أَقَلُّ الناس حصا 
فيه» ولم يتهم سهم واحد E‏ على تفسيرٍ كلام الله» والقول فيه بالتّوهُم؛ 
لشِدَّةِ تعظيوهم لله ولكلامه والقولٍ عليه بلا عِلم» وقد قال ابنٌ أبي زَيْدٍ 
القَيْرَوَانِنُ - كما في (الذب غن متهي مالف وها عل أن أحذا 
ِن أهل السُّنَةٍ تجاسّرٌ على أن صاحبًا لرسول الله خالّف ظاهِرَ 
کتاب اش 
)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال لأحمدء رواية ابنه عبد الله» (۲/ .)١۷٤‏ 


(0) «سئن الدارمى» .)١١5(‏ 
(۳) «الذب عن مذهب مالك» (۲/ .)٦۸٩۹‏ 


مُقَدَّمَة لولف AY‏ 


وكان أحمد بنُ حَنْبَلٍ يرى أن الأخذ 00 
ال ولال اغد لصحا :ا تأويل أهل البدّع» كما قال: 
تال القرآن بلا دلالةٍ من رسول الله اة ولا ت 
أهل البدع؛ أن الآية قد تكون ا ونون حكمها حكما غا 
ويكون ظَاهِرها في العموم وإنما فُصِدَّت لشيء بِعَيّْنِهء ورسول الله يله 
المعبّرٌ عن كتاب الله وما أراد» وأصحابه أعلم ذلك ا لِمشاهدتهم 
الأمرّ وما ارتل ل 
ولم يكن الصحابة ون على مرَبَةٍ واحدةٍ في العلمء كما أَنَّهِم 
لاعن ع بوم القَضل» والتفاضل بيهم بِالمَنْزْلَةِ والمكانة 
شىغ ع وتفاضلَهُمِ : في العِلم شي خر ومنهم من كان تَقَدّمُهِ في العلم 
كمد كتَقَدَمِه في القضل› كَالخَلْمَاءِ ء الراشِدِينَ الأربعة؛ فقد جَمَعُوا السَبِقَين: 
سبق العلم» وسبق نّ القضل» ومنهم من يتأَخََرُ على غيره بالفضل ولک 
يسبقه بالعلم» کابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة؛ فهم قد 
فلو بعد ال المُبَشَّرِينَ بالجَنَّة في العلم» وذلك قَضْلٌّ مِن الله 
يَقُسِمّه بِينَ عباده» فَيْهَيّئحُ لبعضهم أسبابًا تَقَدَّمُه على غيره مِن وجو ويقدم 
غيرّه عليه مِن وجدء وإذا اختلّف الصحابة في حكم يِن أحكام القرآن. 
وتساوًوًا منزلةً بلا مُرجْح ؛ فيقَدَّمُ القولٌ الذي ذَمَبَ إليه ابن عباس ؛ أنه 
من أكثر: الصحابة شا ورة لهمء ولدعاء النبيئ ميل له قال ادن عاش 
«إِنْ كنت لَأَسْأَلُ عن الأمر الواحدٍ ثلاثينَ من أصحاب النبيع كط" . 


)١(‏ «العدة فى أصول الفقه» (؟01717//1). 


ل ر 9و 
٠‏ الى م ان 
ا اه 2 ص 


اا ۱۸ ظ 

وبِيَسَّرَ فى شرط الأخذ الصحابة في التفسير عن شرط 
المرفوع إلى النبئ كَللة؛ لاختلافي 5 َة الاحتجاج والتَّبِعَةٍ في الوّهم 
والغَلِطِء ويسَدَّدُ في مَرُوِيّاتِ الأحكام مِن الحلالٍ والحرام ولو كانت في 
سياق التفسيرء بخلافٍ مَرُوياتِ تفسير معاني الألفاظ وأسباب النُرُولٍ؛ 
لأنّ الحُكم يُسَدَّدُ فيه ولا يُمَرَقُ في سياقه ولو كان في تايا التاريخ أو 
السيرة أو المَغَازِي أو التفسير؛ لبناء الحكم عليهء وأمًا بَقِيهُ التفسير فَأَمْرُه 
دونَ ذلك» كما يناه ممصلا فى رسالة (التَقُريرء فى أسانيدٍ التَفْسِير). 


أنساث القول : 

ويَتأكّدُ على المفسّر أن يتت تيدم أصولٌ الأقوالٍ وأنسابّهاء حتى لا يَقَعَ 
في الأخذٍ بقولٍ مَهُجَورِء أو بقولٍ لم يُسبَق إليه؛ فان للأقوالٍ أنسابًا 
تسَلْسَلٌ كأنساب الرّجَالء والح لا ينقطمٌ؛ فلا بد له ين قائل ولو لم 
وو وربّما كان من السلفِ من قال بقول شاد ثم تُر القول 
وعَذِرَ القائل» فذاك قول مهجورٌ لا ينبَغِي اعتباره مِن السلّفٍ السابق؛ 
لأنّها رَلَهّ متروكةٌ بدلالةٍ مَجرِها؛ لأنَّ السَّلّف أهلْ عِلم وديانةٍ لا يُظبِقُونَ 
على ترك قول معتبر ويَهْجَرُونه إلا وعَلِمُوا مُخالفته الدليل. 

ومن اتليس على بعض المتعَلّمِينَ أن عكللوا: لقنا ا اة هة 
تعظيم الأَولّة؛ فاستئيظوا م ِن النْصُوصٍ معاني لال اوا ا 
الخد لاال الجر فاك رر الأنساب» هذ ل السات لها 
إن رفوا انها تنتَيبٌ للدليل؛ فالدليل قد مر بخَيْرِ عقولٍ الاَمَة 
وقلوبهاء فإذا لم تَحْرُجْ عقولهم وقلوبُهم بقولٍ منه فهو عَقِيمٌ فليس یره 
الأدلّةِ يولد منها أقوالٌ. 


مُكَيَمَدْوْدٍِ لل ماه 


وقد هر فی الأزمتة BON‏ أقوال شادة من هذا الباب؟ بحسن 
قَصضد من أقوام» وسوع قَصِلٍ من آخَرينّ» ودّخَل الضلال والانحراف فين 
الدّين» وخُرِقَ إجماع السلفِ والأئمّة؛ لإشباع أهواءٍ أفرادٍ وجماعاتٍ 


يناه 


وقد قَابَلَ هذه الفِئَةَ طائفة غَلَّتْ فى التقليدٍء فلا تَرَّى الخُروجّ عن 
مَذهَّب إمامهاء فتَرّى نَسَبَ أقواله أَصَحَّ أنساب الأقوال» ولو كان الدليل 
مع غيرها ظاهرّاء فهؤلاءٍ قَدَّمُوا الرّجَالَ على الأدلّةَء وأُوليِكَ أَحَذُوا 
الأدلّةَ بلا رجالٍ! 


والأئمّةٌ وأتباعُهم لم يقولوا بأقوالٍ لِيَتَعَصَّبَ لها الناسنُ فَيُقَلُدُوهم 
ويَتْرْكُوا الأدلَّةَه فقد قال أبو حنيفةً لأبي يوسّفء والشافعيٌ للرّبيع» 
وأحمدٌ لولَدِه عبدٍ الله» ومالك لابن القاسِم: «إذا صح الحديثٌ فح به 
وارك ولي" وحادّت طائفتانٍ عن الصَّوَاب وتوَهُموا التعارضَ بين فقه 
الأولَّة وفقو الأئمّة» وكُلّها مسالِكُ للتعليم لا للتعصّبء فَفِقْهُ الأئمة إِنّما 
خرّجٌ ِن رَجم الأدلةء وعلى العالِم تمحيصٌ لك الاد ا معنا 
وظهورًا E‏ وعموما 152101 وتسخا ومَنْسُوحَاء وإطلاقًا وتقييدّاء 
وقَظعًا وظَنّاء ونّضًا وقَهُمًا. 

ومعرفةٌ الأدلة لا يعني عَجْرَ مَذَاهِبٍ الأئمّةِ والتَمَذْهُبِ على طرائقهم 


و 
r‏ 


وار يي بطي عد ا لحر امرك 
القدرة على التحرير. 


.)٠١ انظر أقوالهم في: «الإنصاف» في بيان أسباب الاختلاف» للدهلوي (ص؛‎ )١( 


ا کا € 
کے 5 ۲ / ال کک ماخر 


سل إل 


وقد كان الإمامٌ أحمدٌ أكثّرٌ الأئمَّةِ الأربعة جمعًا للحديث والأثرء 
وکتابه «المُسَنَدَ) ومرویاته فى الخزالاك والفضائل والزهدٍ والوَرّع وَالعِللٍ 
ل و على ذلك» ولا يُنازِعُه في ذلك أحَد» وهو آنه الاأئمَةَ 
الأربعة وفاة» وتحصّل له مِن معرفة قول مالكِ وأبي حنيفة والشافعيئٌ ما 
لم يتحصّل لهم من معرفةٍ قولٍ بعضهم لبعض» ويليه الشافعيٌ بَصَرًا بقولٍ 
مالِكِ وأبي حَنيفة» فعَرّف أحمد أقوال الصحابة والتابعينَ» وأقوال أئمَةٍ 
المذاهب قَبْلَ أن تَظهَرَ مذاهبهم» وكانت كُثرةٌ مرويّاتِ أحمدَ للحديثِ 
والأَئّرِ سببًا في كفاية أتباع مذهّبه عن جمع الأدلَّةِ على أقواله» بخلافٍ 
غيره؛ كما احتاج تباغ الشافعي إلى ج مذهّبه كما فَعَلَ البِيهَقِيٌ 
في كتابه «الستّن والمَعْرفَة» وكما احتاج نبا أبي حنيفة إلى جمع دل 
مذهَبه كما فَعَلَ أبو يُوسّفَ ومحمّد بن الحسّن في الآثارٍ ورا 
وكالطحَاوِيٌ في كتابه «مُشْكلٍ الآثار»» و«شرح معاني الآثار»» وكان أثباع 
مالكِ أكثرَ أصحاب المذاهب الأربعة عناية بآياتِ الأحكام وجمعًا لهاء 
وكان أتباع الشافعيّ أكثر أصحاب المذاهب الأربعة عدار بأحاديث 
الأحكام وجمعًا لهاء وكُل مَذْهَبِ له فَضْلٌّ على غيره في باب دُونَ باب. 


والمنقولٌ عن الإمام أحمدّ بن حنبل في أخذٍ الأحكام مِن آياتِ 
القرآنٍ قَدْرٌ ليس بالقليل» وهو مَنْنُورٌ في مسائله والثقولٍ عنه» وعامّته في 
مو اضعه من هذا الكتاب» وللقاضى أبى يَعْلى كتاث قو اکا القرآن؛ 


مھ 
ص 
ص 
س 


يَذْكَره وينقل مه الطوفيٌ وابنْ اللحام وغيرهماء وأبو يعلى إمام في 
المذمّبٍ ونْصوص الإمام واختلافهاء ولكنّه قليلٌ النظر في عِلَّل الحديثِ 
ورجاله؛ ولهذا وَقَمَ الاحتجاج بأحاديث واهِيَةٍ وضعيفة. 


ھی د س یگ x‏ 
مَقَدَّمَة الولف 0[ 3 1 


ومذمَبٌ أحمد في تفسيره لأحكام القرآنٍ وغيرها ظاهِرٌ في 
سؤالاته» وقول أصحابه عنه» کاستدلاله بدليل الخطاب في قوله تعالى: 
ار ضهن [النور: ١.]؛‏ فَتَقَلَ ابن هانئ عنه أنه أَحَدَّ يِن هذه الآية أن 
الفخلقة الا ا عند كمال اهل ا وله تراه دبع 
المَجُوسِيٌَ وصيدّه؛ لقوله تعالى: #وطعام أن ونأ الككب حل ل4 
[المائدة: 0]؟ لكوْنِ المَجُوس ليسوا أهلَ الكتاب" وأنّ الغْرَابَ والسّبْعَ 
عله المُحْرِمٌ ولا كَفَارَهَ عليه لقوله ويك : «لا قثا اليد ام )> 


٠‏ ور ت ر ه26 
[المائدة: 96]» وهذه لا تسمى ا 


ومذهَبه : الؤقوف على العُموم المُستَفْرِقِ للجنس في القرآن والبَحْتُ 
عن مُخَصّص له» كما تَوَففَ في عموم اليَّدِ والوّلدٍ في قولِهِ تعالى: 
فإوالسارف والسارقة فأفطعوا أيديهمًا [المائدة: ۳۸]» وقولِه تعالى: 
وسیک آله + دك # [النساء: »]١١‏ فقد نَقَلَّ ابئه عبد الله - ونحوّه 
صالِحٌ - قولّه: «. . .تَقِكُ عند الوَّلَّدٍ حَنَّى يُنزِلَ الله تعالى ألا يرك قال 
ولا عَيْدُ ولا ترك فلمًا عبرت السنّة معتّى الكتاب فقال دل الله عد : 
(لَا يَرِتُْ مُسْلِمٌ كَافِرّاء وَلا كَافِرٌ مُسْلِمًا)”*2. وقال: لا يرت القَاتِل) _: 
لم يُعْلّم الناسُ اختَلّمُوا في أن العبدَ لا يرت وإِنَّما قال رسول الله كلله: 


.)١597/7؟( «مسائل أحمدء رواية ابن هانىئ»‎ )١( 

(۲) «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» (ص۳۷۷)ء و«العدة في 
أصول الفقه» (۲/ .)50١ _ ٤٥١‏ 

(۳) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله) (ص56١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) (707/5)؛ من حديث أسامة بن زيدٍ وَظِيا؛ 
وصححه . 

(60) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١۲١۲١)؛‏ عن عمرو بن ا عن أبيه عن ل 


5 وؤسرل ی 
OAS‏ 2 کیک ا 
شف ظ ااا سے کا 00 12 


اس 


(مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مال كَمَالَهُ ِلْبَافِع)”'' ؛ ا مان ال رما هن ده 
ولیس له فيه مِلكُ)”" . 


وكان يُخصّصٌ عمومٌ القرآنٍ بعَمَّلٍِ الصحابةء ويَّرَى أن ذلك 
التخصيصٌ هو معتّى الآيةء كما نقَّلَهُ عنه ابئه صَالِحٌ في «مسائله»» ومن 
ذلك: فُبْيّاهُ بأنْ يَتَسَرَّى العَبْدُء مع أنه قِيلَ له: إن الله يقول إلا مَل 
روجهم E‏ ا مککت ايس الويف العا ا ا ماك 
للعَيْدِ؟! فقال أحمد: «القرآن نَرَنَ على أصحاب النبي َيه وهم يعْلَمُون فيم 
1 َزِلَ وقلا يَكسَرَّئ العبل»”". فَجَعَل قول الصحابة مووا لظاهر الأيةٍ 


ا“ 


وكان يأحذ بالإبهام ويحتاظ في ذلك؛ كما أَحَدَّ بحُرمَةٍ المرأة على 
الرجل لمجَرّدٍ العَقْدِ على ابْنَتهاء وحُرمة الرّوجة على أي الزوج وإن لم 
يذل الزوحٌ بها؛ س 4 تعالى: وَأْمَهَتُ ښسايڪم ... وڪيل 
نايك [النساء: ۲۳ ويل ذلك: خرمةٌ زوجة الأب على الولد 
ا العَفْدٍ بلا دُخول؛ لقوله تعالى: ولا نكا م ا 


مت الاچ [النساء: ۲۲]» كما نله عله اينه عبد ل ال 0 وكان اا 


> ها سا مه 


م الرّوْجَق وروجة الأب وزوجه 


عو مس س 


5 و و ٤ r“‏ 
يقول: «ا ت ثلاٹ»؛ يعني : | 


الور“ , 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)٠١١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/1١7)؛‏ من حديث 
عبد الله بن عُمر وٍا؛ بمثله» وأخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم /١657(‏ ١86)؟‏ بنحوه. 

(۲) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص578). 

(۳) «العدة فى أصول الفقه» (؟088/5). 

.)١65  ١657”/5( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكؤْسَج‎ )٤( 

(4) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص77””5). 

(7) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج .)١557-1557/5(‏ 


و سے ےا rarer‏ 


وعندَ احتمال الآية العموم والخُصوصء نَقَلَ عنه عبد اللو الأخذ 
6 كما في قوله تعالى: ولا کو ما کح ٬اباڑڪم‏ يت لاء 
إلا ما قد سكت [النساء: ١۲]؛‏ قال أحمد: «ما كان في الجاهليّة 
0 يحول أن يكون أَبُوه وجَدَّه وجَد أبيه وقال بعض الناس : 
وكذلك ابو امه لا يترو مراک“ 

وكان أحمد رَُبَّمَا خَصّصٌ عام السَّنَّةِ بخاص القرآنٍ» كما في قَصَةٍ 
أبي جَنْدَلٍ”''؛ وذلك لما تصالح النبئٌ ية على أن يرد للمشركِينَ مَن 
جاءَهم وها فَرَّدٌ د النبئّ بيه الرّجَالَ ولم ر د يرد النْسَاءَ مع كونٍ صُلْحِه 


عامًا؛ وفي ذلك قولّه تعالى: أن نشوم ميت كلا جرش ِل الكار» 
اال ا 


وكالااح عير لمر ري و 
##ولا دقروهن حن طهر يهد [البقرة: ۲[ و ا : الجمّاع؛ لقعا 
النبيئّ ئي مع أزواجه ونومهم في لِحَافٍ واج 

وكان يخصّصٌ عموم الآية بالقياس» كما في قوله تعالى : وان 

ا 


ترمون أزو جهم 46 [النور: 75]» فكان أو تقول أن الرجل إدا ا زوجته 


ت 


تعد العلاف وله متها ولد يريد نمتّه: أنه يُلَاعِنٌء فقيل له: إن ١‏ له يقول 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» (ص775). 

(؟) «صحيح البخاري» (۲۷۱۱» ۲۷۱۲)؛ من حديثِ مروان بن الحَكم والمِسْوّر بن 
محرمة وا 

(۳) «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله» (ص507)». و«العدة في أصول الفقه» 
(؟/6594). 

.)٥۷٤ /۲( «العدة في أصول الفقه»‎ )٤( 


< 0 ام 2 
4 5 74 0 كت 2000 
: 3 ا ١‏ مَالفرّان 


كاهنة 


مون ارو [الثُور: 1]» وهذه ليست برَؤْجه؟ !37 فاحتّحٌ اميد ناد 

الرجل يُطَلَّقُ ثلانًا وهو مَرِيضٌ فتَرِئُه؛ لأنّه قَارٌ من الميراثِ وهذا فارٌ مِنَّ 
الولّد. 

وقد اختلّفٌ قول أحمد فيما إذا كانَ في الآياتِ الجنسُ واحدًا 
والسببُ مختيًا على روايتين: روايةٍ ببناء المُطْلَقٍ على المَقَيِّدِ كما 
قولِه في العتق بِالظْهَارء فيرى أن الرَقَبَةَ مؤمِئَة مث كفارة القَثَلٍء ورواية 
ألا يُبْتى المُطْلَقُ على المُمَيّدٍِ ويُحْمَلَ المُطْلَقُ على إطلاقه» كما في حدٌ 
اليَدِ في التيمم وحَدّها في قَظع السَّرِقَةَ فلم يَجعَلَ أحمذ التَيَمُمَ إلى 
لان لخر EE e‏ 
السرقة إلى الككفٌ؛ لأن الله ذَكرَ اليَدَ في الوضوءٍ فَحَدَّهَا إلى المرفقَيْن 
وأَظُلَقَها في التيمّم والقظع؛ فدلٌ على أنه إِنْ لم تَحَدَّ فهي إلى الكفٌ”” . 

ولأحمَدَ مسالِكُ في التفسير»ء تَعْرَفْ بالتتبع والنظر» ولا يجمّعها 
ا خرن موضِع» وهذا الكتابٌ جَمْعْ لآيات الأحكام وتفسيرهاء 
على سبيلٍ التوسّطء لا البَسط والتَوسع» ومن الله يستمد الزن والتوفيق 
والساليك.. 


لحي 


عبد العزيز الطريفضي 
خاتمة صَفَّرء عام ستة وثلاثينَ وأربع مئة وألف 


.)20590  ه6ه9/5( «العدة فى أصول الفقه»‎ )١( 
«العدة فى أصول الفقه» (؟57/8/5).‎ )۲( 
.)٦۳۹ - 1۳۸ /۲( «العدة فى أصول الفقه»‎ )۳( 


لقكغ]- 
2 


سورةٌ البََرَةِ سورةٌ مَدَنِيَةٌ كما قالّه ابنُ عباس وابنٌُ الرَبَيْرِ» وقد 
حكى غيرٌ واحدٍ الإجماعَ على هذاء وقد قال ا «أربع سور نَوَلْتْ 
بالمدينة: البقرةٌ» وال عمرانٌ» والنْساءٌء والمائدة». 

وجاء النهيئ عن تَسوييّها سورة البقرة في حديث لا يَصِحّء وفي «المسنّد) 
وغيره؛ أن النبئ يل نادتى أصحابّه» فقال: (يَا أَصْحَابَ سُورَةٍ البقَرَةٍ)» وفي 
«الصحيحَيّن) قال ابن مسعودٍ: «هذا مَقَامُ الذي أَنَزِلَتْ عليه سورةٌ البَقَرقَه 
وكان شِعَارٌ الصحابة والتابِعِينَ يوم تال المرَدّين : (يَا أصحات سورة البقرة) . 

وقد تَضَمَّمَتٌ سورة البقرةٍ أحكامًا كثيرةً في الطّهَارَةٍ والصلاة 
والصّيام والحج والزّكاق» والحَدودٍ والتعزيرء والثكاح والطلاقٍ والعِدَدٍ 
والرّضَاعء والمَتْعَةَّء والمعامّلاتٍ والوّصّاياء وفيها مِن قَصّصٍ الأنبياء 
وغَيرِهِم للانّعاظ والعبرة. 


أخبرَ الله تعالى ملائكتّة بأنه سبحائة سيًجعَلٌ خليفة فى الأرض› 
3 1 07 5 7 ا 1 
والخليفة هو العامرٌ لهاء ويخلفه من ذريتِهِ خلفاءُ يتتاتعون تناسّلا جيلا 


بعد جيل إلى ما شاء الله. 


Ga كك‎ 

الحكمةٌ من الخلتق والاستخلاف : 

وإنّما ذكَرَ الله هذه الآية بعد آيةٍ خلقٍ السمواتٍ والأرض» وعطمها 
عليها بالواو؛ ليبينَ تسلسّل العمل» وان الفا 9 الأذهانٍ 
إلا بذكر مَبْدَئْها مُتسلسِلا؛ وبذلك تَقْوَى القناعاث» ويحصّل التسليم» 
ولِيثْبتَ سبحاتة لعبادِهِ أن هذه المخلوقاتٍ: الشمسٌ والقمرّء والأفلاكَ 
والأرضّء حلفت للإنسان المستخلفي وتدبير شأنِهء وهذا إكرامٌ لبني آدم» 
وعبادة الإنسان لهذه المخلوقاتٍ تنكيسٌ لمقادير الخليقة؛ فمن عبد الشجرٌ 
الجر والكواكبّ ين دون الله عو ا ال - لم يعرف الحجكمة من 
الخلق» واجا اسن شيا ات علد وهذا مع كونِهِ جهالة عقليّة» فهو 
ضلالة في الشريعة وشِرْك في حقٌ الله سبحانه. 

سبب ضلال الناس : 

ومن أعظم ما يوق الإنسانَ في الخطأ والشرٌ: جهِلّهُ بمقادير 
الأشياء وقیوها؛ فجهل الإنسانٍ بنفسِه وبغيروء فنكا- الحكمة مِن إيجاده 
عنه» يجعلَه يجه إلى غير بنظر خاطىئ» ومعرقتُّهُ بنفيه وجهلَهُ بغيره 
تلفي نت عات اا كلق اله عل ف ا و جر 
قيمة سلعةٍ باعها بِبَحْس . 

وسببٌ الشرٌ في بني آدم هو إعراضهم عما عرف الله به 
رار وعن مُنزلتهم عندهاء فوقعوا في أنواع الشوك) خوفًا 
ا وطاعة وعبادة» ورجاءً وغيرَ ذلك . 

7 قال يله في أوائل الآيات: کیت تکفروت بال e‏ 
موتا كا ی ثم میک RE‏ ل ق اى 
lL‏ ?3 ا ف اا 4 الآيات 0 15١-58:‏ فبدَاً يَرجع 
الإنسان ويعرّفة بما نَييَهُ مِن أصله وأصل غيره؛ يعرف الحقائق ق والأصولَ 
على وجههاء وان الله هَ أَمَرَ الملائكة بالسجود لآدم ؛ فكيف يسجد بنو آَم 
gaa‏ 


اا[ الايد . 
بوا #١‏ لس س١‏ 597 ]ا 


عل 


E7‏ کے 


وقولهُ تعالى: اي جال فى الْأَرْضٍ حلي : 

التخالّفٌ هو التعاقّبُ على الشيءء والحَلْفُ: ما وراءً الشيء؛ قال 
تعالى: ل لقا بهم من من خَلَفِهِمٌَ# [آل عمران: »]17١‏ وقال تعالى: ##وقالَ 
e AIC‏ في قى [الأعراف: 147]» وفي الحديثِ في 
اصحيح مسلم»؛ مِن حديث ابن عمرٌ في دعاء السفر: «أَنْتَ الصَّاحِبُ في 
السَّمْرِء وَالخَلِيمَةَ في الال وقال تعالى: وس لف م بتڪم ت 
ساچ [الأنعام: 18]» وقال تعالى: #وأذكرا إِذْ جلك خلفاءَ مِنْ بعد 
قوم دوچ 4 [الأعراف: 54]» وقال: ل واڏڪرو إذ ل ا ف د 
كاده [الأعراف: .]۷٤‏ 

إِذّن: فالخليفةٌ هو: الذي يأتي بعد غيره؛ والبَسَرُ يتخالمُونَ على ما 
هم فيه مِن سُكنَى الأرض وعمارتها. انبر الشأنٍ العام والخاصٌ» 
وعلى الأمر والحكم؛ ولذا سم الأميرٌ: «خليفة». 

وقد كان أبو بكر پسکی خليفة رسول ال وكذلك عمر؛ قال 
عمر بن م الخطاب في طل : «لو أَطَقْتٌ الأذانَ مع اله لأَذّنْتُ)؛ يعني : 
الخلافة؛ i‏ الرراق: وا أ 

قال ابن جرير: ن جال ف الأزض يم4 مني يخلُمُني في 
الحكم بين ححلقي' '". 

وذلك الخليفة هو آدمٌ ومّن قامَّ مقامّهُ في طاعة الله والحُكم بِالعَدُلٍ 
ِينَ خَلْقِوِء وأمّا الإفسادُ وسفك الدماء بغير حقَّهاء فين غير خلفائه. 

الحكمة من التأمير» وحكمه : 

ومن هذا يُوْخَذْ وجوبُ التأمير على الجماعة؛ لأنَّ تخالّف البشر 


.)4۷۸/۲( )۱۳٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

68 أخرجه عبد الرزاق في امصتّفه) .))5285/١( )١859(‏ وار ا شيبة فى «مصنّفه» 
(TTD‏ 400 ْ 

(۳) «تفسير الطبري» »٤۷۹/۱(‏ ط. هجر). 


وکام شراق 


۸= 


ذا رسيم وهذا ما قضدته الملائكة في قولهم مس 
احمل فيهَا من ر يقي فيا وَيَسفِكَ َلدِمهع؟! لأن الجنَّ سبَّقُوا البشرّ في 
الأرض» فأفسّدُوا واقتكلوا؛ روى ابن جريرء وابنٌ أبي حاتي وغيرهماء 

ا عن 5 العالية؛ في قولِه: إن جَاعِلٌ فى رض ا إلى 
قوله: َعَم مم دو وما كد كمون [البقرة: ۳۳]؛ قال: خلى الله 
الملائكة يوم الأربعاءء وحلقَ الجن ب م الخميس» وخلقٌ آدم يوم الجمعَة ؛ 
فكمّرَ قومٌ ِن الجنٌء فكانتٍ الملائكةٌ تَهبظ إليهم في الأرض ایهم 
فكانت الدماء بينهم › وكان الفساد في الأرض» فمن ثم E‏ : احمل فيا 
من فد فيا ؛ كما أفسَدَتِ الجنٌُء وسيك ا کا تقر 

وروي هذا عن الضَّحََاك عن ابن عباس" 

وإنها كان ا تاودالا ا ا 
امتح ا فيتكرز فيهم ما سبق في 
عبر هم بخلافٍ من يعمّرٌ ويخلد دائمًا بلا ”م إن الخطاً يقع منه 
مرة ولا يتكرّرز غالبا ؛ نه يَذكرة بنفسِه › ولوق مه بحواسه. 

ثم إن من يُستخْلّفُ يناز غيرَهُ على البقاءء ويتشبّتٌ بأسبابه» ويخاف 
ون الموت ويترةبه » ويهربٌ من أسبابه؟ ليدوم بقاؤءٌ أطول؛ لهذا نشا في البشر 
الحسدٌ والكذبٌ والتدليسش والسرقة والقتل منازَّعَةَ لسلامة الحياة والبقاء فيها . 

ولا يستقيمٌ حال بني آدم إلا ؛ بخليفةٍ يحكمُ بالعدل؛ ولهذا نجدٌ أن 
كل فساد الناس يكون بخروجهم عن كم اف E‏ 
E‏ وهو الخليفة؟ ااا وسال کنا لخليفة عن حُكم الله 
بروج المجكرم كفن حت علي إن جك يحكر ال وبما لا ينافيه . 


. 


ومن الوجوه على وجوب التأمير : أن ١‏ لله آَم الناس بالاجتماع. 


.)ا/ا//١( وتفسير ابن ابي حاتم‎ »)595/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٤۷۸/١( «تفسير الطبري»‎ )0( 


سوال (الآية KTR )٣۰‏ 
ر )اکس 
ونهى عن التفرقٍ والوَحُدة؛ ففي «السنن»؛ و عمرّ مرفوعا : 


أن رسول الله ب قال: (يَدُ الله 3 الجَمَاعَق وَمَنْ ف شد شد إلى التار)“. 

و ايده وأبو داود» عن أبى الدَّوْدَاء ؛ قال : قال ل : (عليك 
بالجَمَاعَة؛ فَإِنَّمَا يأل الدب الْقَاصِية) . 

والوخدةٌ يستقيمٌ أمر الإنسانٍ بها بلا فساو غالبًا؛ لأنّ الفساد يتحمَّىُ 
باجتماعِو مع غيروء كما يحصّل الرّنى والسرقة والقتلّ والغيبة وغيرٌ ذلك. 
ومع هذا فقد أَمَرَ الله دما لأن منافع ا أكثر من مضاروء 
ولا نين لهذة المفا سند الناشئة عن الاجتماع من حم يضبظء ونظام يحكم . 

ودف الفسادٍ لا یون إلا بإمام عَذلِ؛ لذا وجب التأمير على الاس 

في الحضر والسَّمْرِ؛ أن ا الحا لا يصلَحٌ إلا بذلك» تدقع به 

المشاحةٌ فيما بيهم ؛ وما لا يتم م الواجت إلا به فهو واج . 


© بوي 


تتحقّقُ الولاية من وجهين : 

5 ثبوت النصٌ من الوحي بذلك. والنص: إِمّا أن يكون عامّاء 
أو خاصًا - والخاصصٌ رُفِمّ بانقطاع الوحي -: 

أن ال الخاض : فكثبوتِ خلافةٍ أبي بكر ؛ فان خلافتهُ دل عليها 
الدليل الصحيح ؛ لأمور ليس هذا مَحَلَّ بسطها 

واكام الصلاة ة في الصدر الأول كانت بوهام الأعظمء وقد كان 
النبيئ با يدم أبا بكر فيهاء وإذا أرسّل سَرِيةَه جِعَلَ الأميرٌ يصلّي فيهم. 
وهكذا ينبغي للمسافرينٌ أن يصلَّيَ فيهم أميرهم ؛ ففي «المصتف» 
لعبدٍ الررّاق» عن مُهاجر بن ضَمْرَة؛ قال: اجتمَحَ او 
عبد الرحمن» وسعید بن جُبَيْرٍ فقال سعيدٌ لأبي سَلَْمَةَ: حدّث؛ فإنا 


.)555/5( )؟١5ا( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١6١/١( )٥٤۷( أخرجه أحمد (5١ه/ا؟) (555/5).» وأبو داود‎ )۲( 


5 د 


ي لق فلا كن أسترقع ب ا هد بز 


ل فذاكم أميرٌ أمَرَهُ رسولٌ الله ف 

وأما النص العامٌ: فكقوله ككِ: (الأَيِمَةٌ مِنْ قد بش)" . 

فإذا استوّى إمامانٍ في أحقَبَّةَ الخلافة» فالقرشئ م يقد على غير 
القرشيّ بالنص. 

وإِنّما عُرِفَتْ إمامةٌ أبي بكر بالاستفاضة المعنويّةء وقد تجتمعٌ 
القرائنُ وتستفيضٌ؛ فتكون كالنصٌ الواحدٍ الصريج» وإلّما لم يذكُرٍ 
لنب 4لا اسم الخلافة صريحة بعدَهُ لأبي بكر ؛ لمنزلة السُورَى وتطييب 
نفوس الامَةَ باختيار واليها؛ ففي «المسنياء ي الترمذي»» عن 
علي قال: قال رسول الله کل : (لَوْ كُنْتُ مُوَمّرا أَحَذَا مِنْ عَيْر مَشُورَةِ 
ادر ابن م عَبْدِ)؛ روا أبو إسحاق» عن الحارث وعاصم بن ضَمْرةً؛ 
كلاهما عن علي 7 "'» والمرادٌ بابن أَمٌّ عبدٍ: عبد الله بِنُ مسعود وله . 

وجوب الشورى في الولاية العامة : 

وأ الولاية الشرعيّةِ واتعاذفة ال ::: أن تكون بالشورى: 
ويُقابلُها المُلْكُ وَالتَغْلتُ الهو ما كان في الخلفاءِ الراشدينَ 
فهو شوری: 


وأما استخااف أبي بكر لعمرَء فقد كان ا الوحي 
الدالَّ على فضله ومنزلته 18 وتقديمًا له لیختاروه» ا أله 9 به »¢ 


.)۳۹۰ /۲( )۳۸۱۲( أخرجه عبد الرزاق فى «مصتفه»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (۱۲۳۰۷) (۱۲۹/۳)ء والبخاري (000*) (٤/۱۷۹)ء‏ ومسلم (1871) 
(۳/ 7 ه:١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد (075) .»)76/١١(‏ والترمذي (۳۸۰۹) /٥(‏ “/50). 


سور السك (الآية .م) 2-7-7 
شاك م سج 


ففعلّةُ كالنصح الذي أَحَدَّتْ به الأمّهُ ورمن لمنزلة الناصح؛ ولذا يُسْرَعٌ 
للخليفة الصالح أن ينصّحَ مستخلمًا بِعدَهُ لا ملزِمًا للناس به؛ حتى 
لا يدر ويقتتلوا عليه؛ ولذا روى البخاري عن عمرٌ بن الخطاب؛ 
قال: «مَنْ بايَعَ رجلا على غير مشورة م و > فلا يتابّع هو 
ولا الذي بايَعَه؛ تَغِرَّةَ أن يُفْتَكدع!''؛ ؛ أي حدّرًا من القتل والفتنة في 
المسلِمِينَ بسببٍ عدّمٍ الشُورى فيهم. 

ووصيةٌ الإمام نصح لمّن بعدّهُ يكون على صورتَينٍ : 

الأولى: أنْ نصح بإمام بعينهِ أنْ يستحَلِقَةُ الناسُ من بعرو فان 
رَضوهٌ مَضَى؛ كما فعل أبو بكرٍ مع عُمَرٌ ا 

الشانيةٌ : أن ينصح بتعبين هل شورى وحَل وعَقْدٍ أنْ يختارُوا للناس 
إمامًا؛ كما فعَلَ عمرٌ؛ عن لا ينا[ الان فى کین مل الا الاد 
الور مني فقد روّى مسلم؛ من حديث مَعْذَانَ , ن أبن طا أن 
عمرٌ بنَ الخطاب خطبٌ يوم الجمعةء فذكرٌ نبي الله کا وذگر أبا بكر؛ 
قال : ني رايت کان يگ َقَرَني ثلاث نقَرَاتِء إن لا أَرَاه إلا حصيو 
أجلي وإن أقوامًا يأمرونني أا و ¿ الله لم يكن لِيضَيّعَ ديه 
ولا خلافئَُ» ولا الذي بِعَتٌ به نبيّهُ ك فإِنْ عَجل بي أمرّء فالخلافة 
شورى بين هؤلاء السنّة '". 

وتعيينُ عمرّ لأهلٍ الشورى نصح ووصية لقَبَولٍ الناس لرأيه وثقتهم 
فيه» فأرادَ أن يَجْمَعَهمء لا أن EEE‏ 

وإذا لم قبل الناس : تعيينَ أهلٍ الشورى يِن قبل الإمام لم يكن ذلك 
ماضيًا عليهم؛ لان ا لوا بأؤلى ِن الإمام اا فإذا 
كان الاستخلا لا يصح إلا برضا أهلٍ الشُورى» فون باب أولى أن أهل 


الور ا يفون إلا بأن يَرْضى عنهم الناس الذين تكون بهم شَوْكة. 


.)۳۹۹/۱( )٥٩۷( أخرجه مسلم‎ )۲(  .)١19/8( )1870( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 P6 u 
Te. اک ب کا 4 € ت‎ 
از ان‎ 
2 2 ا ھچ عليه عات‎ 


۲ 


فإذا رضي الناسٌ أهلّ الشورى, فقطعُوا على مبايعةٍ إمام مِن 
المسلمينٌ. وجب ت الْتَزَامُها عند أكثر العلماءء وگ اء الحَرَمَيْنِ 
الإجماعَ على ذلك”''. 

الوجهٌ الثاني لتحقّق الولاية: 

أن بِقَع يََهَرَ إمام مسلم الناسن على طاعته › فيتولّى الأمرّ بالقوة. فيتمكُنَ 
منهمء ع له ويطاع ؛ دفعًا للشرٌ والخلاف والفتنة وإراقة 


والإمام ال هو الذي يتغلّبُ لح نفسِهء وحبًا في المُلْكِ 
والأثرَق وليس الذي فلك لإقامة رع غير شيرع الله فيحكم ويشرّع 
غير شرعِه و مجلا ما حرم اله ومحرّمًا ما أحلّ الله؛ فهذا ‏ إن عجر 
الناسٌ عن دفيهء لقره وعظم المفسدة في رفعِهٍ إلا أن بيعتّهُ لا : تنعقد 
إمامًا للمسلمينّ؛ ل a‏ حين التمكن والقدرة عليه» أو 
يترص به حتى يَهْلِكَ فيستراح منه بغيره. 

تعدّد الولاة وبلدان الإسلام: 

الأصل : وجوبٌ جمع المسلمين على إمام ا و تعدو للك 
فإنه يجوز نصبٌ إِمامَيْن وأكثرٌ في الأرض» على کل فُظر واحدٌ؛ وذلك 
أذ الله يبعت نييين في زمن واحد؛ كل نبي إلى امَو والنبئُ نبي وخليفة 
حاكم مطاعء ومع اتساع ا العالم الإسلاميٌ وترامي أطراف البلدان 
الإسلاميّة قد يَش أن يتولی واحدٌ على جميعها فيدومَ؛ ان متكت فدرة 
الإنسانٍ وقِصَرٌ بسطتِهِ يجعلَهُ يضعُفٌ عن الإحاطة بطبائع البشر وجمعهم 


)١(‏ من «غياث الأممء والتياث الظلم». 
(؟) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (؟١/5١).‏ 


سال (الآية :م) 


امسا 


| ۳ 


على أمر واحل دائم. ولكن تقال إن ال ا د 
وَلايةٍ واحدةق. فهو أولى بالاثفاق» وبعض العلماء ء يحكي الإجماعَ على 
وجوب ذلك . 

وعند تعدد الأمراء المسلمين فكل حاكم له ولايته على أرضه يُسمع 
له ويطاع فيهاء ومن خرج عن أرضه من رعيته إلى بلد مسلم آخر فيسمع 
ويطيع لمن في ذلك البلدء وليس عليه للأول شيء لخروجه عن سلطانه» 
وقد خرج عبادة بن الصامت وأبو الدرداء من حكم معاوية حتى لا يكون 
لمعاوية عليهما أمرء قال عبادة: «لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة»؛ 
وكان ذلك في خلافة عمر فأقرهما""''. وإن تعددت بلدان الإسلام 
وحكامهم فليس لحاكم منهم أن يمنع أحدًا أن يتحوّل إلى بلد آخر منها؛ 
لأن منعه من ذلك منع من حقه بسكنى الأرض وحرية السعي فيهاء ولا 
يكون ذلك إلا بعقوبة الحبس؛ لأن المنع من الخروج من الحي والبلد 
نوع من الحبس»› والحبس عقوبة لا تنزل إلا بجرم . 

التأميرُ فى السفرء وحكمه: 

والتأميرٌ كما يكون في الحضرء يكون في السفر؛ يؤمُرٌ الجماعةٌ 
فيما بيهم أميرًا عليهم؛ سواءٌ كان سفرٌ جهادٍ أو حج أو عمرةٍ» أو سفرًا 
مباحًا؛ قال تعالى: الم تَر إِلَ املو من به نويل من بعد مومع د 
فالا ل َي لَهُمٌ ست آنا کا ميڪ نميل في سيل ال [البقرة: .]۲٤١‏ 

وفى الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وغيرهما ؛ من حدیث ريده ؛ 
قال: كان رسول الله ڳل إذا أمّرَ أميرًا على جيش أو سَرِيّةٍء أوْصاهُ في 


خاصته بتقَوّی او 5 


0و وو ع 4و 4 1 و 
وروی ات داود وعيره» عن ابي سعيل وابي هريره ت وى الله 


.)417/54( ومالك في «الموطأً)‎ »)۸/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)1701//8( )۱۷۳۱( أخرجه أحمد (۲۳۰۳۰) (308/60): ومسلم‎ )۲( 


4 ر۷ o‏ 
ھک اک 7 سس ا 
ن 
0 واو عند 


C= 


تعالى عنهما قالا: قال رسول الله كل : (ِذَا حَرَجَ نَلَانَةَ في سَمَرِ 
لوم وا أَحَدَهُْ)”". 

والصوابٌ في هذا الحديث: الإرسال مِن حديث ابن عَجَلانَ» عن 
نافع» عن أبي سلمة؛ مرسلا"» وقد رجح الإرسالَ فيه أبو حاتم 


ويجورٌ على القوم في السفر وغيرهم: أن يغيّرُوا الأميرٌ بلا طروء 
مفسدةٍ فيما بيتهم» ولو في أثناء طريقهم؛ فقد روى عبد الرزَّاقِ في 
(مصنفوا» عن عُبَيْدٍ بن عُمَيْر؛ِ قال: لقِيَ عمرٌ بن الخطاب ركبا يُرِيدونَ 
البيت» فقال: «من أنتم؟). فأجابه أحدثهم ا فقال: عباد الله 
المسلمونء قال: «من أينَّ جئتم؟)» قال: من المح العميق› قال «أين 
تريدون؟)» قال: البيتَ العتيقّء قال عمرٌ: تأوّلها لَعَمْرٌ اللو! فقال عمرٌ: 
امن ا فأشارَ إلى شيخ منهم» فقال عمرٌ: «بل أنتَ أميرهم»؛ 
لأحدثهم سنا الذي أجابه ا 

وقد اختلف العلماءُ في التأمير ف في السفرء > مع اتفاقهم على 
مشروعيته : 


فذهبتٌ إلى الوجوب خا كابن تيمية ys‏ 


مھ سے جو 


وذهَبَ آخَرونَ إلى الاستحباب؛ كابن e‏ 


والتأميرٌُ إذا كثرٌ النامن» كان أوجَبَ وآكَدَ؛ لأنّهم أقرّبُ إلى الفُرقةٍ 
والاختلاف› وإدا قلُوا - كسفر الاثتيْن ن - كان الأمر لحف وأهوّن. 


(۱) أخرجه أبو داود )۲٦۰۸(‏ (۳۹/۳). (۲) «علل الدارقطنی» (۹/ ۳۲۷). 
(۳) «علل ابن أبي حاتم» (1/۲/). 

.)۳۹۰ /۲( )۳۸۱۳( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٤( 

.)١5٠ /5( «مجموع الفتاوى» (1/۲۸). 030 ااصحيح ابن خزيمة»‎ )٥( 


ا 
سال (الآيد .م ETO‏ 
م > ڪڪ ڪڪ پڪ ڪڪ 535 


استفهام المأمور عن أمر الآمر : 

وفي استفهام الملائكة عن جكمة الأمر: جوازٌ سؤال المخبّر 
والمأمور عن حكمةٍ ما يخْبَرٌ أو يوْمَرٌ به» وأن ذلك ليس يِن الخروج عن 
الأدب. ولا يُنافي تمامً التسليم؛ فال وصَفَ ملائكتّه بقولِه: «لا 


ا اتو وهم ا رت [الأنبياء: ۲۷]. 
رغال أمرو- جال AP‏ وهلا عام في كل 
إلا الله ل ؛ أنه - جل وعلا - لا يُسألُ سؤالًا يقتضي > حم الجواب عليه ؛ 


ورن وو 


ال دسا والسؤالٌ يَلرَمٌ منه إفادة بِعِلّمء وما كل علم تُذرة 
العقولٌ البشريّةُ؛ لهذا أجمَلَ الله القول لملائكته: إن أَعلمُ ما لا تعلمون» . 

وز بانع معنا عار لا تدز على واا ھا رو بقل 
الإنسانٍ وإدراكه وضعف خلقته؛ فبعض العلوم والمعارفي الواسعة لو 
قيلت للإنسان» أفسدته وحيرتهء 000 5 في قصور عمَلِهِ 
عن استيعابها؛ فعقل الإنسانٍ وعاءٌ لا يَحتمِل إفاضةً البحر فيه» ولو 
أَقْضْئَهُ فيه» لَفَسَدَ وتاه وضاعَ في بحر الحَيْرَة» كما يضيع م الأناة إذا فض 
البحرٌ عليه فينغمر في أعماقه . 

وهذا كما هو في العقولٍء فهو في بنية الإنسان وَجِلْقَتِه؛ فهذا 
ا ا ا قال الله له: لن رن نکن أظرٌ إل 
لْجبَلٍ فإِنِ أسمَفرٌ کا ميت ی كنا جل ركذ اتسر جاه سك 
وخر مومهو 8 [الأعراف: 57 ]١‏ . 

فإذا كانت الأبصادٌ لا بطخ اما كبر من اا > فكذلك 
العقول» فحَجْبُها عنها أصلَّحُ لها حتى يخلقّها الله على خلقة أقوّى منها ؛ 
كحال الأبصار في الجنةٍ حينَ تَرَى الله سبحانه . 


والملائكة حيئما سألتٍ الله وهي تعلّمٌ عن الله ما لا يعلّمّهُ أكتّرٌ 


لاس ) ,9 
1 ي 1 004 7 ایر 5 
حتت 7 ۳٦‏ 1 ھرس - ءالقران 


البشرء فما أجابّها الله بتمام مقصودهاء فورودٌ السوالٍ في أذهانٍ البشر 
ِن باب أولى» وعدم | جابة أله للبشر ين باب أولى أيضًا : 

بيخلافي العقولٍ البشريّة فيما بيئها ؛ فبعضها يدر ما يُدركة أشباهها ؛ 
لهذا وجَبٌ بيان الجكمة يِن أمر المأمورٍ عند سوَالِهِ عنه» مع أنّ امتثالة 
لأمر وليّ الأمر لا يلرم منه فهمُةُ لحكميه إذا َصَرَ رَ علمه عن استيعايه» ما 
لم يكن معصية ظاهرةً لله؛ فلا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق . 

جور استعمال القياس : 

وعلى استخلافي الله الجن في الأرض قاس الملائكة الفساد فيها 
في استخلافيٍ البشرء وفي هذه الآيةٍ دليلٌ على جواز القياس مِن جهة 
الاستدلال به و عدم الاعتبارٍ به أحيانا أيضًا : ۰ 


و ع 


أمَا جوازة : فحيث قاسّت الملائكة أمرَ بني آدمّ على أمر الجن في 
الإفساد؛ ا با وهي الاستخلافٌ . 


وأمًا ما عدم الاعتبار به مع جوازه: فان الله ما رد قول الملائكة في 
مورب بادا بذع عدم الأسيا يد ا و بعلم ال 
تقصر عنها مدارك الملائكة؛ وهي الفارق الذي يمنع اعتبارَ الفا 

قاعدة درء المفاسد: 

وفي الآية: دليل على جواز الاستدلالٍ بقاعدة: «دَرُءٌ المََاسِدٍ مقدم 
على جَلْبٍ المَصَالِح» وعلى عدم الاعتبار بها في بعض المواضع؛ 
أقوّى في المصلحة : 

أمّا الاستدلال بها على جواز هذه القاعدة: فهو في قول الملائكة: 
3 فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزماء4؛ عَلِمُوا من خلق الله المصلحة. 

لك لا يخْلَقٌ شرا مَمْضَاء ولا شرًا غالبا سبحائه؛ ويَعْلْمونَ من حال 
ا الفسادَ في الأرض» فاستشكلوا ذلك» فاستفهّمُوا من الله 
اع دم ال اهاه ع على اك الت الاه ل 


م 


سوال (الآية ..) WY‏ 


44 
ما عدم الاعتداد بها في هذا الموضع» فظاهرٌ؛ وذلك إذا ان 

المصلحةً. وكانت المقسدة ذونها في الأثر؛ فتکون الا راجحة . 

وكلها قوي العالم بالشريعة والسنن الكونية إدرائًا وفهمّاء كان 
درك للمصالح والمفاسد. وأعلمَ بأشدّها تأثيرّاء وقد يغيبٌ هذا عن 
اا وا ق المت العاقل Noe‏ من الع ؟ 
إنما العاقلٌ من عرفت خير الخيريْن» وشرّ الشَّريْن. 

وقد تكون المضلكة بعيلة او وهي قوية الأثرء وتعدها أضعَمَها 
فق غين المتأمّل» والمفسد: حف الأثر قريبة الوقوع , وف قوّاها في 
عين المتأمّل والناظرء وطبيعةٌ العقولٍ أن حدوت الأشياءِ بينَ يَدَيْها يقوّيها 
عندّها على غيرها الغائب أو الذي لم يحدّثء وله جك دقيقة في خَلْقِهِ 
وحَُكمِهِ تغيبُ عن مخلوقاته يدبّرٌ فيها الكونَ ويّدِيرٌ فيها الخلائق؛ يدرك 
العقلاءٌ بعضاء ويغيبٌ عنهم أكثرهًا . 

والله إلّما أخبّرٌ الملائكة بخبر خليفة الأرض؛ لأنّهم هم مَن يلي 
شأن بني آدمَ؛ مِن التُمخ. والكتابة» والرقابة» وشأنٍ الموتِ» والمطرء 
0 وغير ذلك. 

فضل التسبيح : 

وقول الم CE‏ ورف ذن دك نز 141 فيه هد 
التسبيح ا لله وتسبيح م الملائكة هو كما جاء في ا ا 
عن أبي ذر؛ أن وسل "الله ه ية سل : أيْ الكلام أفضل؟ قال: رمَا 
اصْطْفَى الله لِمَلَائِكْتهِ: سْبّحَانَ الله وَبحَمْدِو)"" . 

وروى البيهقيُ» عن عبدٍ الرحمن بن قُرْط؛ أن رسول الله بي ليلة 
سري به» سيمع م ا ا في السموات العلا: (سبَحَانَ العَلِيٌ الأغلّى. 
سْبْحَائَه وَتَعَالّى) . 


ويا ست 


(۱) أخرجه مسلم (١9/ا١) .)۲۰۹۳/٤(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)٥١/١( )۲٤(‏ 


sS 70‏ ع ص دح 
حم وا كك ال 
7 2 با کک لمران 


وقيل : المراد بذلك صلاتهم ؛ فالله د يسمي الا تسيا 4 كما :فان 


تعالى : فلولا أنه كن يِن الْمُسَبحِنَ4 [الصافات: .]٠٤١‏ 
00 5 


ا قال تعالى : ارما الین عت اپا کا 6) د ويا افرط 
عد 
ا لبعض عدو ولك في الأرض ومس 0 جن # [البقرة: »]۳١‏ 


عر م 
ت 


ا ل وس د کا ےا ا رای عله کے ہے 
ر ص سے کے 


هدای فلا حَوَفُ لهم ولا هُمْ بحرنو [البقرة: ۳۸]. 


3A ror 


يُخْبرّنا الله سبحانه: أن إبليس سوّل لادم وحوّاء الأكلَّ مِن الشجرة 
التى نهاهما الله عن الأكل منهاء فأكّلَا منهاء وسمّى الله ما فعَلاهُ رلاد 
عن الجنةء وسببًا للإخراج منهاء وكأنّ حمق الإنسان للبقاء في مسكنه 
وملكه للانتفاع منه يرتفع: إمّا على سبيل الدوام؛ كما في استحقاقه 

7 7 ت : 1 0 

القتل؛ فيستحق إزالة أصل انتفاعه بإزالته من الحياة» وإما على سبيل 

النفيئ وحكمه: 

وفي الآيةِ جوارٌ تأديب الإنسانٍ عند ارتكابه جُرْمًا بنفيه» وجوارٌ 
تعليق رجوعِه إلى حمَّهِ باهتدائهِ وعَْدِتِهِ إلى رُشْدِهِ؛ِ فمن البَشّرِ مَن يؤْمِنٌ 
ف كن العودة مع أبيه دم ومنهم من ر يكفر فلا يَرجِع ؛ ولذا قال تعالى 
بعد ذكر نفي آدمّ وحواءَ من الجنة: ظدَإِمًا يَْتِبَتَكم مق هدى فمن تيع هدا 
10 ب ۶ دم م ره د ا م سر رما ِ و 71 ص ا Et‏ ّدس 
فلا خوف عَلْهِمْ ولا هش يحزدون وَالَذِينَ كفروا وكذبوا يتنا أوليك أصمنب 
الَارِ هُمْ فا خَلِدُونَ4 [البقرة: 8 9"]. 

الحبسُ بشرط الرجوع إلى الحق: 

وقولٌ جماهير أهل العلم من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: إِلّه يجوز 


ES‏ کے م سے 
0 كلا ( الان 5 ۳۸ SOF EE‏ 
ل الك ررم كد 


إطلاق مدة السجن» وربظها برجوع المَفِسِدٍ عن فسادهو. 

قال أحمد في المبتع N lo‏ 

وقال بهذا أبو يَعْلَىء وابنُ فُرحونْء وغيرهم. 

وقال أبو عبد الله الزبيريى - من أصحاب الشافعئٌ -: تقدَّرٌ غايته 
بشهر للاستبراء والكشف» وبستة أشهر للتأديب والتقويم”'". 

۰ وقال الماوردي : فالظاهرَ لخاد تقديرة بما دون 

الول ولو وم و خا ف ما رر التحول ي اا 

ومحالٌ أن يَعزِمَ رجلٌ على قتل رجل أو إفسادٍ في الأرضء ويُعلِنَ 
ذلك وهو في سجيوء ثم يقولٌ عَالِمٌ معتبرٌ : ES‏ 
يتوعد بلا خى: 

ا هراة كن قال العلهاء وريد السجين في سجزه إلى 
أَجَلٍ عبر سيوم “في حال التعرير على دلب ب وجرم» لا في حال الخوف 
المتيمّنٍ من القيام a‏ ولا عبرةً بالظنَّ هناء ولیس كل ذنب يعزِمُ 
الإنسانُ على تكراره سجن فيه إلى أجل غير معلوم . 

والعيد ا عت عدن ها تنما ون المت يز امه رك 


يختلفون في تقديرها . 
معنى السجن والنفي : 


والنفئ سجن موسَّعٌ» والسجنٌُ عقوبة وعذابٌ للنفس أولاء ثم 
للبَدَن: أن تتعطظل قواه ل فتضعفت» ويتعطل عقَلَهُ ويُحْرَّمَ مِن 
مشاهدة آيات الكون فيضعًفء ويَفْقَِدَ الصلةً بمّن يعرف يِن أهل قا 
وصداقة» فتَفْقِدَ حواسّة الخمسش مُتُعَتها» فتتعذت بذلك؛ ولذا ل تعالى : 
إل أن سج أو عَنَابٌ ألم [يوسف: .]۲١‏ 


)01( «الفروع» »)١١٠١ /٠١(‏ و«الإنصاف» .)۲٤۹/۱۰(‏ 
(۲) «الحاوي» .)5750/١75(‏ (© المضدز السنابق:: 


AA:‏ ر آ | مچ وے 
ا یا کک الشرن 


سال 
ا ا يبَأ بالنفي . وإن 
ستَحَقٌ لعظم جُرمو السجنّ» سجن 


ومن ل والسجن؛ كابنٍ حزم وغيرو"' 

ولا يجوز السجنٌ لمجرد النية؛ فآدمُ وحواءٌ نهاهُما الله عن قرب 
E‏ برل فك انها )نندت ب قبل القَرْب» والله يلع على 
السّرِيرة» كما يلع على الجَرِيرّة» ولم يُعاقِبٌُ سبحاته إلا على الفعل» 
ومع هذا لم ينزل اله العقوبة عليهما بمجرد العزم والهمٌ والقصدٍ اا 

بخلافٍ وجود العزم الذي لا يُدفَعٌ إلا بالحبس؛ حيثٌ لا يُوْمَنُ مِن 
عملهء أمّا التأديبٌ على النيةء فلا يجورٌ في الدّين. 

بلحم مو جل الل ون اررض لحو كدر قر الإسوالة. :+ 
ليعاقبً ؛ فیمنع من دخولٍ بلدِه لشرد ولا يرنه عقوبة في ذاتِهِ؛ روى 
e‏ أخبرنا إبراهيم بنْ أبي يحيى › عن داود بن الحصَين» > عن 
عكرمة عن ابن عباس ؛ أنه قال في المحارب: إن هرت وأعجَرهم»› 
فذلك 0 وفيه ضعف . 

وروی عن ابن جرَيْج ) فين عير الكريم أو غيرو؛ قال: سيعت 
سعيد بن بير وأبا القتعقاء عاد ا النفيع ألا يدركواء 
فإذا أدرِكُواء ففيهم خكم الله تعالى» وإلا نقوا حتى يَلْحَقُوا ببليهم 

وال اة 7 


والتوسّعٌ في السجون اليوم - وين ذلك السجنٌ في أماكنَ ضيُمَةٍ 


.)49/5( «المحلی»‎ )١( 
.)1١١8/١١( )۱۸٥٤٤( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
.)1١9/1١( )١8655( أخرجه عبد الرزاق‎ )۳( 
.)١ها//5( «الأم»‎ €3 


کا کک ی د 
ئلا (الآية ۳۸۳١‏ 
سا ال ( ية ET (۳۸ «۳٦‏ 


لا تنَّسِعٌ إلا للواحدٍ ممتدًا - جرمٌ عظيم. وخطاً جسيم» وعقوبة ما نرَّلَ 
بها الشرع؛ قال ابن تيمية: «الحبسٌ الشرعيئٌ: ليس هو السجنّ في مكانٍ 
ضيق ؛ وإنّما هو تعويقٌ الشخص ومنعْهٌ من التصرفف بنفسِه؛ سواءٌ كان في 
بيت أذ مسجدء أو كان ل الخَصْم أو وكيل الخصم عا 

كفاية المنفيٌ والسجين في نفِهٍ وأهله: ۰ 

وقول الله تعالل: اول في الأرض مقر ومَتَعُ4. تكفّل الله للمَنْفِيَ في 
مَنْمَاه بالعيش ؛ فلا يَنفِي السُلْطانْ أحدًا في فلا وصحراء لا رزق له فيها 
ولا مسكنّ يأوي إليهء فهذا إفضاء إلى قتل» فيجبُ على السُّلْطانٍ التكقّلٌ 
برزقِهِ ورزق عيالِه مِن ورائه؛ فالله هبط آدمّ وزوجَه ومع ذلك تكمّل 
بالمستقَرٌ؛ وهو القرارٌ والسكنٌ فيهاء وبالمتاع؛ وهو ما يستمتّع به مِن 
لباس وأكل وشرب مما يكفيهم. 1 

والمتاعٌ في كلام العرب: كل ما اسَتُمِيِعَ به من شيء؛ من معاش 
استّمتِعَ به أو ریاش» OTE‏ أو غير ذلك؛ ذگره ابن جرير" 4 

وقولةُ تعال: موّسَعٌ إِلّ جن : فيه إشارةٌ إلى أن النفي إلى أجل 
والحِينُ هو القَدْرٌ المحدود؛ روى ابن جرير في (تفسيره)؛ من عل : 
عبدٍ الله بن أبي جعفر» عن أبيهء عن الربيع : ومع إل حِينٍ»؛ قال: إلى 
4 0 

الحبسُ إلى أجل معلوم : 

والأصل في السجِنِ والنفي : DTT e‏ وضبظ مدة يعرف 
الجاني e‏ ويعرف وره واو جه زان اله حجن عليه من آهل العقود 
والمنافع ذلك» ویجوز حبس من لا يندفع شرة ره إلا بنميه وسَجيْه؛ کمن 


3 


و 


(۱) المجموع الفتاوی) .)۳۹۸/٣٣(‏ (۲) «تفسير الطبري» (١/4لاهة).‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)01/8/١(‏ 


TT‏ امار 
يتوعد بقتلٍ لغيروء والزنديق ليتوبٌ؟؛ فالله جعل بقاء الإنسانٍ في الدّنيا إلى 
حين» والدنيا منفاة وسجنه؛ فن اى 3 عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسولٌ الله ب : (الدنْيا سحن المُومِن» وَجَنَة د الكاف). 
وجعل الله 4 أَمَدَهُ إلى حد وعُمُر كَتَبَهٌ له في الحياة لا يستقدِمٌ عنه 
ساعة ولا يستأخرٌء وجِعَل له أمدًا یعرف علاماتٍ نهايتِهِ غالبًا بالكبر 
والمشيبٍ والمرضٍ» ويعرف زمئَهُ بالتقريب؛ ففي «السئن»؛ عن 


أبي هريرةً ط4 ؛ قال: قال رسول الله 4لا : (ء ا 
مه عير“ 0 


ام 2 8 
س : > > a‏ 5 
ار دنجم الضرآن 


الحكمة من إخفاءِ آجال البشر: 


وإنَّما لم يُعلِم اللهُ الإنسانَ بعُمْره بالساعاتٍ والأيام؛ لأنَّ ذلك 
يكدٌّرٌ عيشَّهُ وصَفْوَهُ؛ فهو يحب البقاء» ويَكرَهُ الخروجٌ منه بالموتِ» 
بخلافٍ السجين؛ فهو يحب الخروجَ منه» ويكرهٌ البقاء؛ لأنه كان خارجًا 
فسُّجِنَء وأمّا الجنةٌ» فلم يكن الإنسانُ فيها حتى يتيقَّنَ خروجَهُ إليهاء 
ولا يذري مصيرّه إلى الجنة أو إلى النارء ولم يُعلِمٍ الله ذَوِيهِ ومن له حق 
عليه من بعلِه؛ لأنهم في سجيهِ معه في الدّنياء وحالّهم كحاله يَسْعَدُونَ 
ويَشْقَوْن سواءًء» بخلاف ا في سجن لعقوبة؛ فالناس يتمتّعون 

خارجًا عن عقوبته. وحالّهم غيرٌ حاله. 


ويأتي مزيد تفصيل في النفي والحبس إن شاء الله تعالى عند قولِه 


۶ 


تعالى : أو ينمو نوأ مر مرح الأرض » [المائدة: .]٣۳‏ 


0 
3% ج35 354 


.)۲۲۷۲/٤( )59155( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١510 /۲( )5775( أخرجه الترمذي (۲۳۳۱) (055/5)», وابن ماجه‎ )۲( 


۹ رک ا 
سا لايد ١‏ حم 


# قال تعالى : يبن إِترَهِيل آذکروا نمی الى أت علیکر ووأ بمبدى 


ا عبد وإتّىَ فأرهبون هه [البقرة: ]1٠‏ 


أمَرَ الله سبحانه بني إسرائيل بالوفاء بالعهلِ» ولا وفاءَ بعهدٍ إلا وقد 

سبّقّ عهدٌ بيهم وبين الله يَعْلَمونّه» وقد سمًاه الله ميثاقًا تارة» وتارة 

6 قال تعالى: اوا بمبدئة أُوفٍ پیک وقال: «إوأوفوا مهد لله ذا 

عهَدتّرٌ» [التحل: »]4١‏ وقال: چ وقد أَكََذَ اله ميك ب إتَبِيلَ 

ركنا معني أن عدا عَكَرَ قيا [المائدة: ؟١]»‏ وقال: ##لقَدٌ أَحَذْنَا 

ميك بن إِمرويلٌ وارساتا إل 5 [المائدة: »]۷٠‏ وقال: لود أَحَذْنا 
کک 


4 
کک 


4< 
١ 


م ون ومَآءكُم4 [البقرة: 

IT عهد‎ 

وميثاقهم وعهدٌ الله إليهم: هو حِفْظ لبن وصيانتُهُ» والقيامٌ بواجبه 
بالبلاغ والتذكير ا والأيمان بالنبيّ اله ليوات أو سمعوا به؛ 
هذا عهد الله إليهم› وعهذهم إليه سبحاته: هو 95 الجنةء وإثابتهم 
على ذلك. 

رو انو َعَيْم في «الحِليَة)؛ من حديث داود بن مِهْرَانَ؛ قال: 
سيعتٌ فُضَيْلُا يقول في قولِه؛ وفوا ملف أرق بدك ؛ قال : أَوْفُوا بما 
أَمَرتكم» أوفِ لكم بما وو 

وهذا العهد نسّبَّهِ الله إليهم؛ إكرامًا لهم لو وَقَوًا بعهدِوء وإلا فالله 
جِعَلَهُ على نفيه بنفسه؛ روى ابن جرير وابن اوعدا من حد 
ا روق» عن الاك ن اجن عباس ؛ ؛ في قولِه: وار بعېډۍ 3 


(۱) احلية الأولياء» .)٠١:/4(‏ 


E EE 
8 لي‎ 2 
کاک مالقران‎ 9 


بهڍک؛ يقول: أَوْهُوا بما أمرتكم به مِن طاعتي ونهيئكم عنه من معصيتي 
في النبيّ يه وفي غيرهوء لون يَبَدِكُم4؛ يقول : أَرْضَ عنكمء وأدخِلْكم 
ال . 

ويفسّرٌ هذا قول يه فى «الصحيحين)؛ من حديث معاذ؛ قال : 
(حوّ اله ءِ على العباد : 3 أن بشو ولا يُشركوا 5 شیا وح العبَادِ على الله : 
ألا يُعذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بو شَيمًا)”". 

ف نظيرٌ قولهِ تعالى في الخبر القُدْسِيّ الذي رواه مسلم: (يَا 
وباي ٳئي حَرّمْتْ الظَلمَ عَلَى تفي وَجَعَلهُبََكُمْ محر . 

فهو مَن يحرم على نفسِهء ويكتبٌ ويُوجبٌ سبحانه» ولمّا كان الأمر 
من طرفين› أشْبَهَ العهد والعقد. 

ولكنّ بني إسرائيل نقَضُوا العهدّ؛ وبدَّلُوا وحرّفواء وکتموا ما لم 
يستطيعوا تحريفة؛ قال تعالى: ادن فصو هد اللو مِنْ بعد سِِكّقد» 
[البقرة: ۲۷]. 

وفي الآية مسائل مِن أظهرها: 

أولا: وجوب الالتزام بالعهودٍ والمواثيق وأدائِها إلى أهلها كما 
هي 2 وأنّها لا تسقّظ إلا بفسخها ه من الطرفين؛ قال تعالى : واوش بِالْمَهَدٍ 
إن الْعَهَدَ كات متقولا» [الإسرء: :*]» وقال: م« ودين هر امتهم 
وعهدهم عون [المؤمنون: /2 والمعارج : ؟”]. 

وإنّما كانت العهودٌ والمواثيق بِينَ العبادٍ مشابهةً لعهودهم مع الخالق 
سبحاته في وجوب الوفاءٍ والالتزام بها؛ لأنَّ الله جل وعلا ‏ جِعَل 
)١(‏ «تفسير الطبري» »)094/8/١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)45/١(‏ 


6 أخرجه البخاري 50 (154/5) ومسلم (") (ا/لهة). 
(۳) أخرجه مسلم (لاا801؟) .)١995/5(‏ 


0 0 
ETE )٠٠ سوال (الآية‎ 


بِينَ العبادِ والعدل بيهم والتظالمَ مشابهًا لعدلِه يه من جهة 

شتراكٍ المعنوي في وجوب العدلٍ وتحريم الظلم؛ ففي «صحيح 
0 عن ابي ذر٬‏ عن النبي ی فيما روى عن الله - تارك وتعالى - 
أنه قال : (يا عِبَادِي» إِنِي حرمت اقلم عَلَى نَفْيِيء و وَجَعَلتُهُ بيتك مُحَدَمًا ؛ 
فلا تَظالمُوا...) الحديت”''. 

فدلّلَ سبحائّه لعبادِو على تحريم التظالم كو هد كا سان فقن 
حرم على نف أن يَظلِمَ أحدًا بعدم إعطائه ما جعلّة سبحا حم له. 
فكذلك العباد فيما بيتّهم؛ فالظلمُ إذا حرّمَهُ الله على نفسه وله حقٌّ تام 
على عبادوء فهو بِينَ العبادٍ المُتساوِينَ مِن باب أولى . 

وقول : (وَجَعَلْتهُ یتک مُحَرَمًا) : إشارة إلى العقودٍ والعهودٍ وشبهها 
التي يجب فيها الوفاء» ويدحل في ذلك حُرْمَةٌ التعدّي؟ لأنّها داخلةٌ في 
أصل ما تعاهدت عليه البشرية من ذل الأمان: ولو خرقاء أو بالتحية التي 
يبذلها بعضهم لبعض : (السلامٌ عليكم ورحمة الله) . 

ثانيًا: أن تفريظ أحدٍ المتعاهدَيْن موجبٌ لسقوط حقَهِ في وفاء 
الآخَرِ له» والعقودُ والعهودُ لها شروظ. ومن حيث جهاثها هي نوعان: 

النوعٌ الأول : شروظ الخالتق مع المخلوق» وهي كشروط العباداتِ 
التي فرّضَها الله معها؛ كشروط الصلاة ونحوها؛ فمّن ترك شرطا متعمَدً 
بلا عذرء بِطَلَّتْ صلاثة» ولم يستحقٌّ الأجرّ؛ كسَّبْرِ العورةء o‏ 
رط بعذرِ؛ كعادم الماء والتراب» وعادم الثوب للعورة» فصلاثة 
صصخ رخا ف الله لظفا 

ولا يُتصوَّرٌ الإخلال بالشروط إلا مِن العبدٍ؛ لضعفِهِ وقصور أهليّته 
بنسيانٍ وضعففب وعجز وعنادٍ. 


١١1+ 
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GES‏ يا کک لشن 
کڪ 9 


النوع الثاني: شروظ في العقودٍ بِينَ الحُلّق؛ كالعقودٍ على البيوع 
0 وشبهها ؛ فهذه يجب تَ الوفاءُ بها بالاتفاق؛ قال تعالى : ونين هم 1 


ا 


لام وعهيم عون [المؤمنون: ۸» والمعارج: ؟"]. 


والإخلال بشرط مِن شروط العقدٍ موجبٌ لحقٌّ الفسخ إِنْ أراد 
صاحبٌ الحقٌ فَسْحَهء وإن أراد إجازتهة.» فله ذلك. 


فروى أبو داود في «سنئِها؛ من حديث مَرُوانَ بن بسحمل؟ عن 
سليمان بن بلالٍ» أو عبدٍ العزيز بن محمدٍء عن كَثِيرٍ بنِ زيلٍء عن 
الوليدٍ بن رَبَاح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكِ: (المُسْلِمُونَ 
عَلَى وو شرُوطِي). 

ورواه البخاري في الاأصحيحه) » دا بصيعة الجزم؛ فقال: وقال 
النبيئ كل : (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شروطهب). ۰ 


وروی الترمذي في «سنها؛ من حديث كثير بن عبدٍ الله بن عمرو بن 
عَوْفِ المُرَنِىْء عن أبيه» عن جدّو؛ أن رسول الله كه قال: (الصلح جَايْرٌ 
َيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إلا صّلحًا حَرَّمَ حَلالاء أو أحَل حَرَامَاء وَالمُسْلِمُونَ عَلَى 
شرُوطِهمْ ؛ إلا شَرْطا حَرَّمَ حَلالاء أو أحَلَ حَرَامًا)”". 


وروى مالك في «الموظّأ»؛ قال: أخبَّرّني يحيى بن سعيدٍ الي 
عبدٍ الرحمنِ بِنٍ القاسم؛ اله سمح مكحولًا الدّعَشْقيٌ يسان القاس بن 
محمدٍ عن العٌمْرَىء وما يقول الناسنُ فيها؟ فقال له القاسم: ما أَذْرَكْتٌ 
ا e e‏ )5( 
الناسَ إلا وهم على شروطهم في أموالهم» وفيما أغْظوا . 
)١(‏ أبو داود .)۳۰٤ /۳( )۳٥۹٤(‏ (۲) البخاري (۳/ 97). 


(۳) الترمذي )۱۳٥۲(‏ (1۲۹/۳). 
)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) .)۷٠٥٦/۲( )٤٤(‏ 


سوا (الآية *4) E3 ES‏ 3 
وكذلك العهودٌ التي بينَ الأمَم والدَوَلٍ والقبائل يجبُ الوفاءٌ بها 
بالاتفاق». والإخلال بواحدل منها مسقط لكامل العقد. 
وإِنْ أل أحدٌ المتعاقدَيْن بشرطء فللثاني حقٌ إسقاط العقدِء وله 
حق إبقائه بدونه من جديد؛ وإلا فهو باطل بصيغته السابقة 


ماع 


nl اد‎ nls 
هه جه هه‎ ww 2 
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#8 قال تعالى: اقيم أ أ لاہ واوا 52/1 ركمو أ مع لكين 


[البقرة: ”57 ]. 


الصلاة جماعة : 

أمَرَ الله بالإتيانٍ بالصلاةٍ والزكاةء وأن تكونَ صلاثة مع 
المسلمينّ» لا منفردا بصلاته ؛ هلا ظاهرَ الآية وجاء معنی هذه الآية 
بالأمر بالصلاة ة والزكاة مقترنتين في اك كثيرة من القرآن؛ منها قوله 


س موس كص 


تغالى: فووا لاس حا وَأَقِمُا الصَكلؤةٌ ونوا اوةه [البقرة: 


[AY‏ وقولة: لوَأَقِيمُوا اا E IY‏ سان 


اف 


موه ند ¢ [البقرة: »]٠١١‏ وفي سورة النساءٍ قال تعالى: 11 
یدیک وَلَقِيِمُوأ ألصّلوة واوا لرك [النساء: ۷۷]» وفي سورة إبراهيمَ قال 
تعالى: فل لِعِبَادِىَ أل اموأ فيم ألصَّلَرةَ 5 مِمَا رَرْفهُمٌ 4 [إبراهيم 
١‏ وفي سورة مريم م قال تعالى: وان يأمر أهله يالصَّلوة اگ 
[مريم: .]٠٥١‏ 

وفي سورة الأنبياءِ قال تعالى: # 


يسنا إِليْهِمَ فِمْلَ الْحَيرتٍِ ولام ا 
عبد ا ۳ فَجِعَلَ استحقاق بد لمن 
كما أَمِرَ بهماء وفيه دليل على أن مؤدّي الصلاة والزكاة على وجهها 


لل ب ام 1 
1 چ کک 2f‏ 
3 7 
اا كجك اشن 


ل ۳ 
e‏ 
<> 
له 


لا بد أن يُتْبِعَها طوعًا بقيةة شرائع الإسلام» وقي نواقضّها. 

وقال الله تعالى في سورة النور: وأَقيمُوأ الصّلَرة وءاثوأ الركة وأطِيعوأ 
السو [51]؟ فأمَرَ بهما مقرونتيْن بطاعة رسول الله كل . 

وفي سورة الحجٌ قال تعالى: #فأقموا الصَلَرْدَ وعانوأ الركرة» 


.]۷۸[ 


4 


وفي سورة الأحزاب قال تعالى: ##واقِمَنَ الصَّلْوْة وات 
لركرة» ۳۳1]؛ إشارةً إلى وجوب الزكاةٍ على النساءِ في أموالِهنَ عيئّاء 
واد كر هزر جات :فو هت هالا اوم أو ذه سكت ا 

وفي سورة المجادلة قال تعالى: لإدَأقِِمُوا الصّلذة وءاثوا الركوة وَأطِيعُوأ 
أله ورو ۱۳1]» فقرتهما بطاعة الله ورسوله. 

وفي سورة المزمّلٍ قال تعالى: ظوَأقمُوأ اسوه وماثوا رر .]۲١1‏ 

فضل الصلاة على الزكاة: 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاة في الكتاب والسّنْةٍ أكثرٌ يِن الزكاة؛ فجاء 
في مواضع كثيرةٍ الأمرٌ بالصلاةٍ وحدّها؛ لأهميتها؛ كما في سورة الأنعام 
قال تعالى : أن أَقِيمُوا كلاه نَمو 01711 وفي سورة الأعرافب قال 
تعالى : ايوا وُجُوهَكُمْ عند ڪل مسار [2]14 وفي سورة يونس قال 
تعالى: ايوا الصَّلرة وَثْر اذيك [۸۷]» وفي سورة الروم قال 
تعالنى: رامت القتارة E OIA GC‏ من 
خصالٍ المشركينَ تزگها . 

والحديثٌ عن معاني هذه الآياتٍ نورِده هنا :قم ین بوجوب 
الركتين. وأمّا فضل مؤدٌيهماء فمواضعة كثيرة في كتاب اللو» وليس من 
شرط کتاپنا. 


ا کک وو 
4 ن اله SEE a‏ 
سوال (الآية ۳؛) 3 


روى ابن جريرء عن ابن ابي جعفرء عن أبيه» عن قتادة؛ في فولِه: 
#وَأَقِيمُوا ألصَّلَود واوا لكر ؛ قال: فريضتان واجبتان؛ فادوهها 
إلى اش" . 

وفى آية الباب دليلٌ على جملةٍ من المسائل : 

منها: فرضية الصلاة والزكاة»ء وهما الرّكُنان الثاني والثالثٌ 
بالاتفاق؛ كما في الصحيحَينٍ» ؛ من حدیث ابن عمر؛ أن رسول الله 
قال: (بنِيَ الِإسْلامُ عَلَى حَمُس: شَهَادَة أَنْ لا إِلَه E‏ وان محمد 
ول الله » وإقام الصلاةء وَإِيتاء الرّكَاة...) ؛ الو 

ولحديث أبي هريرة في «الصحيحين»؛ في قصة سوال جبريل 
للح ا 8 سألَه عن الإسلام. فال (الاسَلام : َد تعد الله تشرك 
به شيكًاء وتقِيمَ م الصلاة وود الرَّكَاةَ المَفْرُوضَة ...)؛ الد 

وجوب القيام في الصلاة على القادر: 

ومنها: : وجوت الغيام في الصلاةء وهر ركن من أركانهاء وجعل 
أداغٌ الصلاة قيامًا ؛ لان القيام أطول مں غيره في الصلاة وقتّاء وهو أظهرٌ 
بالبيان؛ ففى «الصحيحين»» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن البَّرَاءِ ؛ 
قال: «كان ركوع النبئ بيه وسجودةء وبين السجدئين. وإذا رفع من 
يه ما خلا القيام والقعود - قريبًا م من السَّدَاءِ)”*) 

يعني : أن القيامَ لا يُقارَنُ طولا بغيره؛ وإنَّما 57 يتشابَهُ فيما بيه 
سجودًا وركوعاء وجلوسًا بينَ السجدتين ورفعًا من الركوع . 


١ 


.)5١١7/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (8) (۱۱/۱)» ومسلم .)50/١( )١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (50) (۱۹/۱)» ومسلم (4) (۳۹/۱). 

.)787/١( )٤۷۱( ومسلم‎ »)۱٥۸/۱( )۷۹۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


1 الم 3 7 
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والإقامة مصدرٌ أقامَء وأصل القيام في اللغة هو الانتصابٌ المضاد 
للقعودٍ والاضطجاع والركوع. وإنما كان قامًا؛ لأن الأمر لا ينال إلا به 
لأهميته؛ فالقائم يفعل وتو هلان هالا يقُوّى عليه القاعد. 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاةٍ بعد الأمر بالإيمان؛ لأهميةٍ التدرّج 
و بالتشريع؛ كما جاء في حديثِ معاذٍ وبَعْتِهِ إلى اليمن؛ قال كلك : 
(إِنک د تقدم َقْدَمُ على 2 أَهْلٍ کتاب» ن َوَّلَ ما تذعوهم إِليهِ عِبادة اء فَإِذَا 
عَرَفُوا الله َأَحْبِرَّهُمْ 3 الله قد فَرَضنّ عَلْيّهِمْ خمس صَلَوَاتِ....) : 
الخد 

وأمّا الاستدلالٌ بقوله تعالى: وينوا الصا على أنَّ المراد به 
تسوية الصفوفي» ففي ذلك نظرٌ؛ 0 أن الله ا وو واا نات 
الصلاة؛ قال تعالى: واوا إل موس وله أن برها لِمَرَيْكنًا بمِضر ويا 
وَلجْعَلُوا وڪم قله وَأَقيِمُوأ ا وسر الْمَؤْمِنَ» [يونس: ۸۷]» وتسوية 
الصفوف من ا هذه الأمّة؛ كما روى مسلمء عن ربِعِيٌ2» عن 
حَذَيْفةَ؛ قال: قال رسول الله يكلِ: (فُضَّلًْا عَلَى الئاس بكلاثِ : جلت 
صفوفتا كصفوف المَلائكة...)؛ الحديك“" ۰ 

والزكاة: مِن رگا الشيء: إذا ت . 

وسميت بذلك؛ دفعًا لتوهم النقص الطارئ على دافعها . 

قال الشاعر : 


كَانُوا خَسّا أو رکا مِنْ دُونِ أَرْبَعَةٍ لم يَخْلَقُواء وَجُدود الاس تبح 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤٥۸(‏ (۱۱۹/۲)» ومسلم (۱۹) .)٥۱/۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )٥۲۲(‏ (۳۷۱/۱). 

(۳) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 185). 

.)۲۲۸/۱٤( و«لسان العرب»‎ »)۲۲۸/۱٤( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )٤( 


و ١‏ کک کے 2 
ك 7 زال" ٤‏ 
سوا ال (الآية *4) ) ۲ 


راد ب١حَسًا):‏ الفرد» وب«رّكًا»: الزوج؛ في العَدَدٍ. 


فضل الركوع : 

قوله؛ ارگوا مم الکن فيه إشارة إلى فضل الركوع» وأنَ 
الخطات التو إلى بني إسرائيل فيه نسح م صلاتِهم ؛ فصلاةٌ اليهود 

لا ركوع فيها؛ ولذا قطع الله لله ما يُمكِنْهِمْ ناه أن سخا َمَرَهم بلزوم 

عبادتهم ؛ فقال: #وارْكمُوأ مع اكك . ۰ 

دفعٌ اللَّْسِ عند الخطاب : 

وفي هذا : أن دع اللّيْسِ واجبٌ عند احتماله في فهمٍ الخطاب» 
وأن السكوتٌ عنه مع احتمالٍ وجوه تدليسٌ؛ فلا يجوز لعالم في خطابه 
أن يعمّمَ في موضع يحتاجُ إلى تخصيص» OE‏ 
خاص في الأذهانِ E‏ الخ 

راجا يكن اا إلا ضلوا يقلن الاي وتحريني الألفاظ ؛ 
e‏ 
لينقلِبَ معناه» وقلبٌ المعاني في اليهودٍ أكثرء وتحريف الألفاظ لِيَتْبَعَها 
تحريفٌ المعاني في النصارى أكثرٌ؛ فالتوراةٌ بعد تحريفِها أكثرٌ تحريفًا 
للمعنى وأكثرٌ بقاءً للفظء والإنجيل بعد تبديلِهِ أكثرٌ تحريمًا للفظ؛ ولهذا 
كانتٍ اليهودٌ أشدَّ كفرًا؛ لأنّ اللفظ لدَيّْهم فيه الحُبََةٌ ومع ذلك يَلْوُونَ 
عُنْقَهُ عنادًا واستكبارّاء وأمّا النصارّى» فحرّف أسلافهُم النصّ وتَبِعَهُ 
المعنى» وانساقوا على ما يرَوْنَهُ من لفظ ومعنى . 

فضل السجود على الركوع : 

والركوع باجح الا ی بخلافي السجود؛ 
فقد جاء في الشريعةٍ سجودٌ التلاوة والشكر ونحوهما بلا صلاةء وأما 
الركوع 0 ومئلَهُ القيامُ؛ لذا كان السجودٌ أعظمَ عند الله؛ لتمحضه 


یں ( اع 2 2 2 > 
سوا کک شد 
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بالتعبّدِء فمّن سجَدَ لغير اله كَمَرَ؛ٍ لأنه لا يُعْرَفُ السجودٌ في الأمَةٍ 
منفردا ومتضّمئًا إلا عبادة بخلافي من قام وانحنى ؛ فإن قصَّدَ التعبّد 
كفرَ ؛ لان القيام بذاتِه بلا صلاة لا يدل دلالة تام ة على التعبد إلا بقرينة 
وإِنْ قصَدّ التحية» ابتدّعَ بالركوع» وكْرة بالقيام» على الأصحٌ» إلا لسيِّدٍ 
مطاعء وعالم» ووالِدِ؛ يُقامُ له بلا طلب منه. 
Ey‏ 
إا ما آتائًاآبُومَايك َحَمْنَالَهُ وَخَلَمْنَا الْممَامَة“ 

فضلٌ الجماعة: 

وفي قولِه: مع لكين 4 فد فضل العمل مع الناس عبادة 
وألا يكونَ الإنسان 0 عمل فعملةُ جخماغة آزگی وأفضل؛ 
«المسنياء واسنن بسي داود»)» عن بي بن كعب؛ قال: 
رسول الله ية : (إِنَّ ص الرّجْل مَعَّ الرَّجْلٍ أَرْكَى من ا e‏ 
وَصَلَائَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلء وَمَا كَثْرَ فَهُوَ 
إِلَى الله 007 

وفي ا عن أبي هريرةً» عن النبيٌ يكل؛ قال: (صلاة 

ميع تَزِيدٌ عَلَى صَلاتِهِ في بَييِهِ وَصَلَاتَهِ في سُوقِهِ» حَمُسًا وَعِشْرِينَ 

1 

الا التكاثر بأداءِ صلاةٍ الجماعة أظهرٌ في الشرع من أدائها 
في المساجدٍ مع تأكَدِهمًا كِلَيْهِما؛ لأنَّ المساجدّ وُضِعَتْ للاجتماع؛ 2 
جيل الاجتماعٌ للمساجدٍء والصلاةٌ في المسجدٍ الذي فيه جماعةٌ أكثرٌ: 


.)٤۷۳/١( «ديوان الأعشى». وينظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۱٥۲/۱( )٥٥٤( وأبو داود‎ 2)١5٠ /5( )۲۱۲٠٣۰( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري )٤۷۷(‏ (۱۰۳/۱)» ومسلم (159) .)500/١(‏ 


کک ج ص 


أفضل مِنَ الصلاةٍ في المسجدٍ الأقدّم والأكبّر حجمًا إذا كانت فيه 


الجماعةٌ أقل؛ لظاهر النصوصء ولان الشريعة حَدَّتْ على الاجتماع أكثرٌ 
من تحديدٍ مكانزهء إلا المساجدٌ الثلاثة. 

وقوله: م الركييد إِنْما يم المعيّةٌ وتتحقَّنُ؛ باكتمال المواققة 
واعتقادًا : 

فما يُمكنُ فيه الاجتماع وشُرعَ ذلك جماعةء فالمعية أكمل 
بتحقّقهماء كالصلاة جماعة ونحو ذلك؛ ولذا لما أَمَرَ الله إبليسّ بالسجود 
مع الملائكة لدم ولم يسجدء وتاك عن موأ فقتهم جماغة: جِعَل ذلك 
مخالّفةَ لأمروء فقال: قل بايش ما لك ألا كن مع ألسّحِدِينَ» [الحجر: 
۲ وذكر حاله : 3إ بيس أن أن د يکن مع » [الحجر: "١‏ 

وما شرع فيه العمل منفردًا ولم يُوْمَرْ به جماعة» وجاء د به 
بقوله: چ کقولِه تعالى: اتقو ) اه وکونوا مع اسي [التوبة: 
۹ في للع ارون خاو رجيات الناس 7 يشاركونه هذا 
الوصفت؛ فيكون مع الصادقِينَ بِتَمَواهٌ هوء وبالإسرارٍ في مواضع الإسرارء 
والعلانية في موضع العلانية . 

وجوت صلاة الحماعة : 

واستَدِلٌ بهذه الآية على وجوب صلاةٍ الجماعة؛ ويؤيّدٌ ذلك ما جاء 

في «الصحيحين»» عن ا هريرةً يه ؟ قال: قال رسول الله ية : ١ن‏ 

قر صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاة الْعِشَاءِء وَصَلَاةَ الْمَجْرِء وَلَْ يَعْلَمُونَ مَا 
فِيهِماء لأتوهُمًا وَلَوْ حبرا وَلَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ مر بالصّلاةء فَتْقَامء ثم آمرَ 
ا م انلق موي پرا مهم حرم ِن حَطبٍ لى قوم 
لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة تأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالنار)“. | 


.)٤٥۱/١( )5901( ومسلم‎ »)۱۲۲ /۳( )۲٤۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


حم وای غ كعك الشر 
o£ 0 0‏ 2 لل )2 - 2 نل 


ونقل غير وأاحل إجماع الصحابة على ذلك؛ حكاه ابن تة وهو 
كز للى(١)‏ 

وحكى الكاسانيٌ ‏ من الحنفيّة ‏ العمل عليها جيلا بعد جيل» وأن 
ذلك أَمَارَةٌ على وجوبها”” . 

ويُنقَلُ في كلام فقهاء الحنفيّة: أن الجماعة سنه مؤكّدةٌ؛ ومُرادُهم 
بلك ا و سف ا أن ال لف يها اف 
التأكيدَ بالوجوب؛ وفى هذا نظرٌ؛ قال علاءٌ الدّين السَّمَرْقَنْدِيُ فى «تحفة 
الفقهاء» : إن التجماعة E‏ وقل سمّاها بعض أصحاينا : س مؤكّدةٌ ؛ 
وكلاهما واحل)”". 

ور قال الكاسانيٌ و 

والشافعي ينص على الوجوب في كتابه «الأمٌ»؛ قال: «فلا أرخص 
لِمَن قَدَرَ على صلاةٍ الجماعة في ترك إتيانهاء إلا مِن عذر)”” . 


٠ 2 0-0‏ ص og A‏ 1 2 
الفقه والحديث؛ وهما: أبو بكر بن حُرَيْمةًء وابنٌ المنْذر...».”. 
وجماهير أصحاب أحمد على الوجوب» وهو المشهور عنه» وعنه 


م 


رواية أخرى بالستيّة؛ وفيها نظر. 
ويظهّرٌ لي : اق لجماعة في المسجد إذا لم تعطّلء 


ن 
0 


فتعطيلّها فيها حرام» وأصلٌ الجماعة واجبٌ عندّهُ؛ إذا لم تتحقَّن في 
البيت) ففى المسجد. 


(۱) ينظر: «الفتاوى الكبرى» (۲/ ۲۷۰). (۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (١/6ه١).‏ 
(۳) «تحفة الفقهاء» (۱/ ۲۲۷). )٤(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» .)٠١١ /١(‏ 
)0( «الأم» للشافعي (۱/ .)۱۸١‏ 

.)١185/5( «المجموع»‎ )5( 

(۷) ينظر: «المغني» (۲/ ۰,) و«الكافي» (۱/ ۲۸۷). و«الإنصاف» (۲/ .)5١١‏ 


وفي «الصحيح» : قال ابن 0 و ولو ا صَلَيئُم في بون 


كُمَا يُصَلِْ اال تي 2 مه لترتم له CE‏ ولو تركتم سَنَة 
م ا 

وكثيرٌ من فقهاءٍ المتأخُرينَ من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة» يرون 
اجات وا التجماعة :فى ال 

1 م - واد ر اتفه إلا أله بعالت مدهت ایم 
O ETE‏ وطن بع الت له: لصيو 
في الجماعة مطلًّا؛ حيث لا يفرّقون بِينَ المسألتين: بينَ وجوب إجابة 
النداء في المسجدٍ للجماعة فيه» وبينَ وجوب الجماعة بعينها . 


سال (الآية ؛ه) ا هم ا( 
بيب يي 2 2 تت شر 2 22225 222522525 22 اللاي يي يي رلته ير يي س ڪڪ 9 


كت الله على بني إسرائيل مِن أصحاب موسى قثل أنفيهم؛ عقابًا 
9 على اا ذ العجل من دون الله معبودّاء وهو الظْلْمُ المقصود في 
الآية: «ظَلمتم أشتكم»4. رالشر م الف كما في قوله تعالى: 
ڏ قال لقمن لايد وهو بعِظه. بق لا شر أله إت الشرك لظام 
عظيمٌ *# [لقمان: .]١١‏ 
(۱) أخرجه مسلم (181) (1/ 4017). 
(۲) ينظر: «اللباب» ذ في الجمع بك السنّة والكتاب» 2)507/١(‏ و«العناية» شرح الهداية» 


07/9١‏ والجامع الأمهات» (۱/ ۰۷ °( واامخحتصر خليل» 0 ولاروضة 
الطالبين» E‏ وانهاية المحتاج» (۲/ 17). 


ا 
e |‏ | ال يرز كك ء لسرن 
حار امتح م ڪڪ 


وروى 7 جرير e‏ اليا ا اكوا قالا : قام 
قريب 0 بعيل» حنی وى موسى بثوبه. E.‏ ما ا e‏ 
عن سبعينَ ألف قتيل» وإنّ لله أذ جن إلى هری + أن دبي »+ فا 


l0‏ عي 


اكْتََيْتٌ! فذلكَ حين أَلْوَى بثويه”" . 


إقامة الحدود م ونْوّابه : 


وهؤلاءِ أقاموا الله على أنفسهم بأمر الله و وبلاغ موسى» وفي 
هذا إشارة إلى أن حدود اللو وأحكامة يجوز أن يُقِيمّها النامنُ فيما بيهم 
عد عدن العدلٍ وانتفاءٍ الظلم والبغي» وذلك بأمر الإمام ومباشرة 
صاجب الح بنفسو بقتل قَاتَلٍ الإمام» و في قول 
جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: «إومن فل مظلوما فد جملا الولو سُلْطنًا قلا 
سرف ف الْمَتَلّ»ه [الإسراء: 109 . 

ولما روى مسلم في «(صحيحه)؛ من حديث علقم بن وائل ؛ أن 
أباهُ حَدَّّهُ قال: إِني لََاعِدٌ مَعَ النَبِىَ با إِذْ جَاءَ رَجُلَّ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَقٍ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» هَذَا قَتَلَ أخيء فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : (امَتَنْمَهُ؟) 
- فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْلَمْ يَعْتَرفْء أَقَمْتٌ عَلَيْهِ الْبَيِنَهَ ‏ قَالَ: نَعَمْ قله قَالَ: 


(كَبْفٌ قَتلتهُ؟): قَالَ: كُنْتٌ أن وَهُوَ َحتَِظ مِنْ سَجَرَة فَسَبّتِي فَأَعْضَبَني) 
قَصَرَْتهُ بِالْمَأْسِ على قَرْنِو تله قَقَالَ لَه الب ككله: (هَل لَك مِنْ شَيْءِ 
َوَدبِهِ عَنْ تَفْسِك؟). قَالَ: مَا لِي مَالٌ إلا كِسَائِي وَنَأْسِيء قَالَ: (ْتَرَى 
قَوْمَكَ يَشْتَرُوتَك؟). قَالَ: أَنَا أَهْوَنْ ء یں بز 6 فُرَمَى لَب 
بِنِسْعَيِهِء وَقَالَ: (دُوتك صَاحِبَك). فَانْطَلَقَ به E‏ وليف قال 


.)68٠/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


لون سكت ليت د 
1 (الا SEEK ٤‏ 
يور الم ( يه 54) | لاه 1 


بل سكيلا ° م42 وس 1 چ AIRS‏ 0 0 14 

سول الله ككلِ: (إِنْ قَتَله فهو مثله). رج فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنه 
ر 70 َه اس ووه أ م Trl‏ ر ۴ے ؟ ۶ 7 2 2 
بلغيْى انك قلت: (إِن مَثَلَّهُ فَهُوَ مِثْلَهُ). واخذد 0 بامرك؟! فقال 


رَسُولُ الله ككلله: (أمَا ثريد أَنْ يَبُوءَ بإثمك. وَإِنْم صَاحِبك؟). قَالَ: 
يَا بى الله - لَعَلَّهُ قَالَ اي (فَإنَّ داك كَذَاكَ)؛ قَالَ: فَرَمَى بيِسْعَتهِ 


9 ا 

فالنبيئ بي دفعه إليه بقوله: (دوتك صَاحِبَك) . 

وإلى هذا ذَمَبَ جماعة مِن السلفٍ؛ كابن عباس» وسعيدٍ بن جُبَيْر 
ومجاهل» وطلق بن حبيب» وقتادة» = ۰ 00 

وقول ل في الحديثِ: (إِنْ قَتَلَهُء فَهُوَ مِكْلَّهُ)؛ أيْ: أنه لا مضل 
ولا مِنَّهَ لأحيهما على الآخَرِ؛ٍ لأنه أَخَلَ حقَّهُ واستؤفاه؛ فليس له أخرء 
ولا جميل ذكْر. 

وظاهرٌ مذهب الحنابلةٍ: أن حضور الوالي أو نائبو واجبٌ؛ خومًا 


و 


من الد 


C8 


ومذهبٌ الشافعيّة: أن حضورّه مسنون؛ إذا كان ولي الدم ثقة 


۶ 


عدلا . 

والأصل: أنه لا بُدَّ يِن أخذٍ إذنِ ولي الأمر في الاستيفاءء ومن 
استَؤْفاهُ بنفسِه. مضَّى استيفاؤُةٌ إذا كان وَفْقَ كم الله وللوالي تَعْزِيرهُ 
لافتئاته عليه» وله العفو عنه. ۰ 

روى ابن أبي خاد وى عبرا كن انر عباس و في دو 
تعالى: فلا رن الكل ركد کان منص 5 ۳ قال: 


.)۱۳۰۷ /۳( )۱٦۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
؟).‎ ١> /4( «المغني)‎ (۲( 


س با ر 1 ام 5 00 N,‏ 
ا کک الضرن 


ِنصْرَهُ السلطان حتى يُنصِفة ِن ظالِوو» ومَنِ انتصّرّ لنفسه دون السلطان» 
فهو عاص مسرف» قد عَيل بِحَمِيَة بِحَمِيَّةِ أل الجاهليِّةء ولم يَرْضَ 
حم اللو( . 

استيفاء صاحب الحقٌّ حقه بنفسه : 

واستيفاءً صاحب الحق أو ولي ديه لِمَا دُونَ النَمْس : يُمِنَعُ على 
الصحيح؛ لعدم الأمن من التجاوز والتعذيب. 

والشريعةٌ أغلَمَتُ باب الثأر؛ لأنّه يفضي إلى تسلسّلٍ العداوة مِن 
الأفراد إلى فقتل الجماعات انتقامّاء وهكذا كان الجاهليُون؛ ففي امد 
البخاري»» عن ابن عباس ؛ أن النبىَ كلل و (أبْعَّض الاس إلى الله 
َة : ار الحَرّم وَمُبْتَْ فِي الإسْلام سنه سنه الجَامِلِيّة» وَمُطْلِبُ د 
امْرِيْ عير حَقَ لِمُهَرِيقَ 04 ee‏ : 

وفي «مسندٍ أحمدً)؛ من حديثٍ عبد الله بن عمرو؛ قال: قال 
رسول الله له : (إنَّ أَعْتَى الئاس عَلَى الله کل : مَنْ قل في حَرَم اشد أو 
َل غَْرَ قات أو قَتَلَ ذُحُولٍ الجَاهلة)". 

إقامة الحدود لولي الأمر : 

وأصل إقامة الحدودٍ ‏ كحدٌ الزاني» والسارق» والقاتل» وشارب 
الخمرء والقاذفي» والمرتد وغير ذلك -: لولي الأمربالالناق 
ولا يجوز لأحدٍ أن يفيت عليه» والتعدّي عليه في حقّه يستوجبُ التعزيرٌ. 

وقد قال تعالى: جلد کل وي يما [النور: ۲]» والأمرٌ في هذه 
الآية متوججه إلى ولي الأمر؛ قال ابن العربيٌ في «تفسيرو) ': الا خلاف أن 


ا 


.)۲۳۲۹/۷( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)5/9( )5885( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۷ /۲( أخرجه أحمد (/اه/ا5)‎ )۳( 


سوا (لآية :م [o۹‏ 
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المخاطبّ بهذا الأمر بِالجَلّدِ: الإمامٌ ومّن ناب عنه)"'" . 

روى ابن أبي شي عن الحسن؛ قال: (أوبعة إلى السَلْطان: 
الزكاة» والصلاةء والحدودء والقضا. 

وروي هذا عن جماعةٍ مِن السلفي؛ كعَطاءٍ الخُرَاسانيٌ» وابن 
0 

وهذا في كل حََدٌ أو تعزير» ولو كان الضررٌ ظاهرًا في حقٌ إنسانِ 
ا روى ابنُ أبي شَيْبة عن أبي أسامةً: عن محملٍ بن عمر بن 
عبد العزيز؛ قال: «السلطان ولي من حارّبَ الدَّينَ» وإِنْ قل أحَا امرئ 
أو ا“ . ۰ 

لأن الأمرّ لو وُكلَ إلى الإنسان صاجب الحقٌ أن يُستوفي بنفسِيء 
لَظهَرَ البغئ في الناس» ولانتقّمَ أهل الجاني الأول مِن المقتص» وتسلسّل 
الأمرٌ وانَّسِعَتُ دائرةٌ الفتنةء وقد بيِّنَ سبحائّه أن صاحبّ الحقٌ قد يَبْغِي 
ت من ذلك فقال: فلا شرفت ف مَل [الإسراء: ”]؟ يعني : 
لا يتَخْذّ حقّه في إقامة الحدّ ذريعة إلى البغي . 

وهذا في الحدود والقصّاص : 

وأمّا في التعزيرات : 

فذَمَبَ الشافعيُ إلى أنّها حن للإمام لا واجبةٌ عليه؛ وعلهٌ ذلكَ: أنَّ 
لوليئ الأمر أن يعقُوَ عن المجرم» وأنْ يعفر عن العقوبة لمصلحةٍ يراهاء 
قله إنزال «العقوية وله عد [نرالهنا» :الام على بالمصلحة العامة 


. 0775 /”( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة )۲۸٤۳۸(‏ (605/65). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۸۳۹)› (58450) .)061/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٤٤۱(‏ (60”/6). 
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جو 


لا المصلحة الخاصة به» وكل ما للإنسان أن يفعَلّه أو يترگۀُ» فهو حقٌّ له 
وليس واجبًا عليه. 

وظاهرٌ مذهب مالكِ وأبي حنيفةً وأحمدّ: أن التعزيرٌ واجبٌ على 
الإمام» وليس 8 ورد أن اله الع ها تاقث المضلسة الوا 

۰ وهذا يتفرّعٌ عن كونٍ ولي الأمر يدرك مصالح العامة وأنه مِن آهل 

المعرفة والعدالة. 

تعطيل الحاكم للحدود : 

وفي حالٍ تعطيل إقامةٍ الحدّ مِن قِبَلِ الحاكم: فهل يسو قيام 
الأفرادٍ باستيفاءء الحدودٍ مِن دونهء في حال ظهور البيّنةٍ في الحد والتعزير 
واکتمال شروطهاء وكان تعطيل الحاكم لها تعطيلا لأصل الحكم بما 
أنرَّكَ الله » وليس لان البيئنات لم تتوافد؟ : 

وجوابٌ هذا يُعرَفُ بموازنة المصلحة المتحمّقَةٍ بِالمَفْسَدةٍ المترثبةه 


المفسدةٌ الأولى : تعطيلٌ الحدود وإقامة حكم الله: 

وفي إقامة حكم الله لدَيْنا أمران : الحكمء والتحكيمُ : 

الأول : الحكمٌ به وهذا منوط بالحاكم الذي يقِيمهاء وقد وجه الله 
الخطاب به إلى نبيّه؛ لأنّه خليفتُه في هذا الأمر؛ قال تعالى: ون َعَم 
يتم يما رل مث [المائدة: 44]ء وقال: إت انا لك الكتب بحن 
ت َي الاس هآ أيَنكَ اد [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال: اكم ينيم 
ما أل و ولا َس أهوَاء هم [المائدة: »]٤۸‏ کک بشِرعة الله فريضة 
كل الأنبياءِ؛ قال تعالى عن موسى ومن تَبِعَهُ: : إا ألا التَوَرَية ييا 


)١(‏ ينظر: «النتف» للسغدي (555/7)» و«المبسوط» للسّرّخسي (56/4).» و«المدوّنة» 
(288/5)»). و«الذخيرة» للقرافى (؟7١/‏ ١١١)ء‏ و«المغنى» لابن قدامة (۱۷۸/۹). 


کک ا د 
ك 10 (1 ٤‏ 
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د کک بها لبيرت [المائدة: 44]» وقال عن عيسى وقومِه 
اهل لانيل مآ ندل 20 ت [المائدة: »]٤۷‏ 0 لداود: 


یداو إا جعَلتك عَلِمَهَ فى الْأرْضٍ كحم ب الاس بلي ولا َنم الهو 
فيضك عن سيل ا ار [٦‏ 

ومن وَلِيَ الأمرّ على أَمّةِ الإسلام» فهو خليفةً لرسولٍ اش والأمر 
يتوجّهُ إليه مِن باب أولى» ويجبٌ عليه تحکیمٌ كذاعنة ا و 
الخطاب إلى الناس بالنزول على أمر الله » ودَغوتهم إلى ذلك» ويجبٌ 
على الناس السمعٌ والطاعة؛ قال تعالى: ت کان قول الْمَدّمِيِينَ إذا دعوأ 
لل آله ورسولوے ا تھ ن يفولا سَمعنًا اتا [التور: [١‏ والحكم بما 
أنرَل الله عبادة: إن الحكم إلا لله آَمَرَ آلا سبدو إل ا [يوسف: .]٤١‏ 


فاك 7 


بابي الا بر ا ET‏ فاعلٌ: بالكفرء والظلم. 
والفسق؛ قال تعالیٰ: چوس لَرَ کم يمآ أل ال که تأؤكهك هم الْكفروت» 
[المائدة: 55]» ومن ل قم با أل أ 0 0 ولك خم اشر [المائدة : 
40[ چوس ار يكم يمآ ازل أله که يق غ1 ' e‏ [المائدة: .]٤١‏ 

الثاني : التحكيم. ويكون يِن الناس ر فيتقدّمونَ بطلب 

ھب ولیم حكم ال ا اذام عردو إلى العفو والصلح بما 


a‏ وتحكيم شريعة الله واجبٌ في - جميع الشرائع ؛ قال 


تال كان آل کس کت ل لعا ديت مدي ا س 
1 كنب لحن ل کہ ب لكا فيما اختلفواً فيد [البقرة: »]۲١۳‏ وقال: لد 


کک ے سے علا رص SE‏ رر رو 


ا ع کا کت 6ل ات کی ع 
باح ولا طط وهي إل سو الصَرْطِ»ه [ص: ۲۲]ء» وقال ال ركف 
موتك وعندهر المَوْرنةٌ فيا كم ا [المائدة: «4]» وقال: «#قإن ابوك 
اکم بيهم أو اع ع ون تَعْرِضُ قتع كل خروق ذا وَإِنَ 
کت ذا ا نم بالق ط4 [المائدة: .]٤١‏ 


0 غلا | 9 
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٣ =‏ 
والطتيخ جك ادر 00 ت محمد بء بل له آثر على 
يمانهم قوة ۰ وض وبطلانًا ؛ ل تعالى: فلا وَرَيّكَ لا ومنو رك 
عق اگ هنا تكد تلت ثم 5 يذ ف اشيم عا ك 


سد 


فصت وسَلساأ ا [النساء: ١٠]؛‏ ففرّض الله عليهم التسليمٌ والرّضا 
فكيف بأصل التحاكم ووجوبه؟! 

المفسدة الثانية : تعطيل التحاكم إلى الشريعة : 

وإذا لم د يقم الحاكمٌ الحُكُمَء فتلك مفسدة أعظم مِن عدم 
عض الناس إلى حكم اللو؛ لأنّ تحكيمٌ غير حكم | الله مفسدتة عامّة على 
الناس كلهم وأمّا عدم تحاكم فرد أو جماعةٍ إلى حكم الله فتلك 
مفسدةٌ خاصة بهم. 

وإذا غلّبَ وجودٌ منكر» والحاكمٌ يَعْلِبُ على الظنٌ أنّه لا يحكم 
بحكم الله فالمشهورٌ عن أحمدٌ: : عدم رفعه إليه» والاكتفاء برجر صاجب 
المنكر وإخاقته . 

وإذا كان الحاكم يعاقِبٌ صاحبٌ المنكر عقابًا دون عقاب 
الشرع» وليس أكثرٌ منهء فلا يجاور ويَظِلِمُهُ -: فالأظهرٌ جوازٌ رفع 
المنكر إليه؛ تقليلا للشرٌ على الناس» مع عدم الرّضا بالحكم الذي 

وإذا تعذَّرَ على الناس إقامةٌ حكم الله بواسطةٍ الحاكم» فهل لهم أنْ 
يقيموا حكمٌ الله فيما بيهم دون الرجوع إليه؟ : 

الذي يظهرٌ أن هذا على حالَين : 

الحال الأولى : إذا كان هذا لا يفضي إلى مفسدة عامّة؛ مِن تداع 
إلى أخذٍ الثأرٍ من الناس جاهِلهم وعاليهم» بالحق والباطل» ويُجعَل 


موق الك (الآية ؛ه) 5 
فهر ك إلى الاد الةو يفضي إلى إفسادٍ دينهم ودُنياهم مع 
السلطان المعظلٍ لحكم الله ؛ بح ا أو يَحْبِسّهم : فالأصل 
وجوبٌ إقامتهم لحكم اللو فيما بيهم بتولية واحدٍ منهم؛ إذا انتقث تلك 
المفاسد الكبرى. 

فالشريعة جاءث بالحدودٍ لضبط حياة الناس وأننهم وإعادة 


حقوقهم › فإدا َفْضّى حكمُهم بيهم بذلك إلى مفسدة ابر بسا حاكم 
ظالم فيد من دينهم وذنياهم ما يسعَوْن إلى إصلاحه -: فلا يجورٌ لهم 


وما يَجِدُونَ فيه فُسْحةً - خاصّةً ِن المسلِمينَ مِن الأقليّاتِ في دول 
الكفر E‏ بشرع الله؛ كعْمَودِ زواجهم بيتهم» ومّن 
رضي وقَبِلَ منهم أن ينزلوه على حكم الله في شربهِ للخمر والرّنى والقتل 
وعقودٍ البيوع» وجب عليهم إمضاؤها على حكم اللو» ولو لم يَرجِعوا إلى 
الحاكم المعظل . 

الحال الثانيةٌ: إذا كان هذا يفضي إلى مس ا حاكم 
طانم فيفك من دنياهم أعظمَ مما يَرجون صلاحةء أن تك فس 
الحدود والقصّاص وبياتها إلى الأفرادٍ يَحِتَهدونَ بجهلٍ وعلمء ويفضي 
إلى الخار ا فهذا مفسدتة ظاهرة ا فلا ميخو : 
ETE ET‏ للعالم العارفي بأحوالٍ الناس وقضايا الأعيان, 
ولیس بحكم مشوب بهرّىء فالشريعة جاءث لضبط حال الناس العام 
والشخاص . 

مسألة: في إقامة الحدودٍ على المَوَالِي : 

أمّا الإماءٌ والعبيذ» فذمّبَ جمهورٌ العلماء: إلى جواز إقامة الحد 
على العبدٍ مِن سيِّده؛ ذمَبَ إلى هذا مالك والشافعينُ وأحمدٌء وهو قول 


علا سر" | .> 
AEST IS‏ 
. © ا هع عله اك 2 2 نل 


أكثر الصحابةٍ والتابعينَء وعليه عملّهه”"©. 

وجاء عن مالك استثناءٌ حد القطع : في السرقة» وجعَله لول الأمر 
بكلّ حال . 

ويرى أبو حنيفة : أنَّ ذلك کله للإمام» وفي مذهب الحنفية و 
أنه لا يُقيمٌ السيدُ الحدَّ على عبده إن كان عبِدَهٌ زوجًا لحرو أو لِأَمَةٍ 
غيره» أو كانت امه زوجةً لحُرّء أو لعبدٍ غيره؛ ففي هذه الصور لا يُقِيمُ 
الحدّ إلا الإمام فقظ”". 

وهذا مرويٰ عن ابن عمرّ؛ كما رواة عبد الرزَّاقء عن الزُهْري: 
لد عن أبن عمر؛ قال في الأَمَةٍ إذا كانت ليست بذاتِ زوج 
فزنت جلِدَتْ ضف ما على المخصناتٍ من العذاب؛ يَجِلِدّها له : 
فإِنْ كانت من 5 الأزواج» رُفِمَ أمْرُها إلى السلطان. 

والأصل: أن د الإماء والعبيد يقيمها اف في حال 
قيام البينة. 

والبيّنةٌ في حى الإماء كالبينة في حقٌّ الحرائر لا فَرْقَ؛ فقد روى 
ا طبه ؛ قال : ا (إذا رث 

مه أَحَِكمْ ف تس َتَبَئّنَ زِنَاهَاء كَليَجْلِدْهَا الخد ولا يرٺ عَلَيْهَاء نَم إن رنت 
لْيَجِْدمَا الح ولا بكرب كم إن رنت الالكةء فين رن هَاء فَلَيَبِعْهَا وَلَوْ 


والخطابُ توجَّهَ هنا إلى سيّدهاء ولكنّه أمرٌ بالاستيثاق في قوله: 


1 


.)0١/9( و«المغنى)‎ »)۳۸١ /۱۲( و«البيان فى فقه الشافعى)‎ .»)0١9/5( «المدونة»‎ )١( 
۰ ١ ١ .)6١:8/1/( و«الاستذكار»‎ 

(۲) «المدونة» .)01١9/5(‏ (۳) «المبسوط»؛ للسرخسى .)١79/94(‏ 

٠ .)۳۹۵ /۷( )١1851١( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري )5١91(‏ (۷۱/۳)» ومسلم (۱۷۰۳) (۱۳۲۸/۳). 


و 5 أ کے i‏ شر 
َك ا ص |[ 18 اه 


(فتبين زتاها)» وأمرَّ E‏ التعذّي والتعنيف في قوله : (وَلا يثرٴب)؛ فان 
الزيادة عن اليكل ظلمء ا الأَمَةّ نصف 0 الحرةء كما يأتي ا 
بإذنٍ الله . 

ويظهرٌ الخطابٌ متوجُهًا إلى السيدٍ فيما روى مسلم» والتَرمِذي. 
وغيرُهما؛ من حديث أبي عبدٍ الرحمن السّلْمِيَ؛ قال: خطبّ على ضيه 
فقال: يها اناس 6 افا الحدوة على راکم ؛ مَنْ أخصّنَّ منهم ومَنْ 
لم يُحْصِنْ؛ فان أَمَهَ لرسولٍ الله ي زت فَأَمَرَني أن أجِلِدهاء فإذا هي 
خذیثٹ عهل بالنفاس . فْحَشِيتٌ إِنْ أنا جَلّدتّها أن تموت» فأتيتٌ الذي عد 
فأخبره» فقال: (أَحْسَنْتَء رکا حٌى تَمَائَزَ)!" . 

وهذا هو عمل الصحابة والتابعينَ» ومثل هذا العمل إذا وقَّعّ في 
زمنهم يشتهر ويستفيض ويَصل إلى الحاكم والميحكوم؛ وإذ لم يُعارَض 
صریځا و المسلمين حيئها ‏ دل على جوازه وصحة وقوعه. 

قال ابن عبدٍ البَّرٌ: روي عن جماعةٍ مِن الصحابة: أنهم أقاموا 
الحدود على ما ملكت أيمائهم؛ منهم ابن عمرهء وابن مسعود» وأنس» 
ولا مخالِف لهم مِن الصحابة)»”'" . 

فقد روى ابن أبي lL‏ عن عبدٍ الرحمن بن أبي E‏ قال: 
«أدركت أشياح الأنصار إذا زت الْأمَةٌ يَضربونها في مجاليهم»" . 

وروی نافع , عن ابن عمر: أنه كان يضرب أَمَنَّه إدا فجَرّت»“ . 

وأخرَجَ عبدٌ الرزَّاقِء ومن طريقه ابنُ حزم في «المحلّى»» عن 


.)81/14( )۱٤٤١( والترمذي‎ .)١7٠/9( )۱۷۰١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥٩۸/۷( (؟) «الاستذكار»‎ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة .)59١/5( )١8585(‏ 

.)491/0( )۲۸۲۸۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 


“وڪ الم ا إن كجك د الشرن 
0 أن ابنَ عمرٌ قطعٌَ يد غلام له سرَقَء وجِلَدَ عبدًا له زَنَى؛ ؟ من غير 
أنْ ا 

وروي عن ابن مسعودٍ ‏ كما رواهٌ سعيدٌ بنُ منصور في «السَنن». 
ومن طريقه يقه البيهقَي في «الکبری»» والطبراني في «الكبير»» ا 
شُرَخْبِيلَ: «أنَّ مَعْقِلَ بنَ مُمَرنِ أتى عبد اللو» فقال: عبدي سرَقَ مِن عندي 
َبَا؟ قال: مالّكَ سرَّقٌ بعضّه في بعضء قال: أظئه ذَكَرَ: أَمَتي زَنَتُ؟! 
ET‏ 0 ال ددا 

وروی عبد الررّاقٍ» عن الثوري. عن إبراهيم : «أَن مَعْقِل بنَ مقَرُنِ 
المرَنِى جا إلى حبك ا فقال إن جار ل زنث؟ فقال: اجلذها 
حَمْسِينَ» قال: ليس لها زوجٌ؟ قال: إسلامُها إحصانها»” . 

وروی ابن أبي شَيْبةَ أيضاء : عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ والأسود: 
«أنّهما كانا يُقيمانٍ الحدود على جَوَارِي الح إذا رَنَيْنَ في المجالسي». 

وكان الها يفون بلك ویامرون اقام الت الخد على أَمَتهِ مته 
ين خير أمر بإرجاع ذلك إلى ولي الآ مر؛ كما روى ابن أبي شَيْبة» عن 
a E‏ عن عمرو بن شُرَحْبِيلَ؛ قال: «جاءَ شيل المَرّنيُ إلى 
عب الله» فقال: جاريتي زْنَتْء فَأَجْلِدُها؟ قال: فقال عبد الله : 005 
خمسينّ» فقال: عادث؟ فقال: اجلِذها)”'. 


1 02 2 € م ص 5 8 : و ص 
وذلك أن الامة والعبد من جملة ملك السك فيملك ببعه وشراءَه» 


010( أخرجه عبد الرزاق في «مصئّفه) (۱۸۹۷۹) (۱۰/ ۲۳۹)» وابن حزم في «المحلّى) 
(78/1). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۷۷۳) (5/ »)١578‏ والبيهقى فى «الكبرى) »)۲٤۳/۸(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (؟9595) .)٤١ /٩(‏ |( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فی «(مصنفه» ٤ /۷( )١7595(‏ ۳۹). 

.)٤۹۲ /٥( )۲۸۲۸۰٥( أخرجه ابن أبى و «مصنفه)‎ )٤( 

.)59١/05( )۲۸۲۷۷( أخرجه ابن أبي نة في «(مصنفه»‎ )٥( 


اتک ا 
سرود الم (الآية مه) ١‏ ۷ 1 0 


فيملِكٌ تأديبَةُ من باب أولى؛ فالتأديبُ شيءٌ عارضٌء والمِلّْكُ دائمٌ» فلم 
جار شرعًا المِلّكُ الدائم» جاز التأديبُ العارض. 
ولوليئ الأمر إذا فشا ظلمُ العبيدٍ والإماء أن يكل الأمْرَ إليه؛ وذلك 


َو 


أن ال جاءث بدفع لاست ادا كانت تسد المضلعة افا الا 
مِن الوالي مِن غير تفريطء فله ذلك وإلا فتركة للناس هو الاصل 
وعليه عمل الصحابة والتابعينَ؛ فقد روى عبد الررّاقٍ» 5 مَعْمّرَه عن 
الزّهْريٌ ؛ قال: «مضت السَنَة أن تحر الد ولي أفلوغيا في الفا دو 
إلا أن يُرمَعَ أمرّهما إلى السّلْطَانِ؛ فليس لأحدٍ أن يَمْتَيِْتَ على 
السلطان)”''. 

والرفعُ عن أصل لا يكونْ إلا ر ف بتحقق مفسلة ظاهرة من بقاء 
ار لا يمكن تلافيها ببقائه» فإذا تحقة تحنّقت المصلحةٌ امام جور 
رفعه إليه . 

6 3 2% 


| 8 قال تعالی : #وَإِد فنا ادلو مذو ليه ڪا ونه حي نم رهد 


اتنا انك شكة E E‏ 
لْمُحْيِنَ # [البقرة: /0]. 


أَمَرَ الله بني إسرائيل بالسجودٍ عند دخولٍ بيتِ 00 وهي القرية 
0 


المذكورة في الآية» وهذا هو الأشهر؛ قاله ابن عباس ومعجا عد 
وقتادة و والسدي والربيع 0 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١505(‏ (۷/ 945"). 
(۲) ينظر: «زاد المسير) (54/1) و«البحر المحيط») .)١١/١(‏ 
(۳) ينظر: «تفسير البغوي» (۹۸/۱). 

.)۷۱۳ »۷۱۲/۱( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 


<A ||__‏ سا )كحك الشران 


| 
سح أ 5 


وقيل: هي أريحَاء وهي قريبة مِنْ بيتِ المَقّْدِس؛ قاله 
ا ء و ' 

وال هااا ا ا ا ا قى ا لار 
والظين والخشبء وما لا قرارٌ فيه - كأماكن البادية التي يسكنُونَ فيها 
بيوتٌ الشَّعَرِ - فلا تُسمّى قُرَى؛ لأنّهم يرتجلونَ عنها يتتبّعونَ منافمَ 
ا 

والقرية : اسم 7 58 اا المسكونةٍ طوال 0 


0 


قدَّمّ السجود على اي لال النعمة تا e OTS‏ 5 
الأكل. فينبغي أن يكون الشكرٌ عند التمكين ين النعمةء وفي أثنائِهاء 
وبعدّها . ۰ 
والبابُ: من أبواب بيت المَقْدِسِ؛ قاله ابن عباس ومجاهد . 
سحود د الشكر : 
والسجودٌ الذي أيروا به عندٌ الدخولٍ هو سجودٌ الشكرء راس 
هنا بأنّه الركوعٌ ؛ زواةً سعيد بن جير والحوفِيٰ عن اين عباس" وهو 
الأصحٌ ؛ لأنّهم أُمِرُوا E‏ بالدخول؛ وهذا ي حف في الركوع . 
والسجودٌ في اللّغةٍ يُطلَّقُ على الانحناء على سبيل التعظيم؛ سواءٌ 
مسل الأرضَ أو لم يمَسّها؛ ومنه قول الشاعر: ۰ 
بِجَمْع تَضِلُ اليلق في حَجَرَاتو ‏ تَر الام ينها سُجَدًا لنْحَوَافرٍ9 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .)۷۱۳/١(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» 201١5 - 7١ /١(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» .)١١17//١(‏ 


ينظر 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» 2)1/١5/١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱١١/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: «المعاني الكبير» (۲/ »)894٠‏ و«الزاهر في معاني كلمات الناس» .)٤۷/١(‏ 


کک و د 
يوالب (الآية ١ه)‏ | 


E‏ ۶ ت 


والأكُمْ : التلال المرتفعة, جم : : أكمق وقيل: أَكُمْ جمعٌ: إگام» 

يقول : تخضمٌ الأَكُمُ وتهبط خشوعًا مِن وفع حوافر الخيل؛ وهي 
اليلق فالمراد بالسجود هنا : : هو الخضوع ss‏ 

والسجود يُورِثُ الإنسان تواضعًا للخالق؛ ولذا أَمَرَ الله به هنا؛ قال 
تعالى: ب يام في وهم ين اثر السجود # [الفتح: ۲۹]؛ صح عن 
منصورء عن مجاهدٍ؛ قال: «هو التواضم" . 

وإذا رأيت متكيراء فاعلَمُ أنه قلي الصلاة أو عديمها؛ لا يجتمع 
كبر مع كثرة سجودٍ. 

وفي الآية إشارةٌ إلى أنه يُشْرَعٌ للمتمكن مِن الدخولٍ إلى نعمق ُبرى 
- كفتح بلدٍ أو أرض فيها نَعِيمٌ ورغدٌ عيش - أن يدخُلّها مطرقًا لل 
منكسيرًا ؛ کی ل را شبكلا سیا قزرا ورا وك الا فن الإنسانٌ عنة 
تير حالهِ من ضعف إلى قوقء ومن ذل إلى تمكين» ومن فقر إلى غنّى» 
يج في نفيه نَشُوةٌ وسَكْرة تختلف عم يجه المستديم على النعمة 
وال اة الحادثة لها سَكْرةٌ على النفس تُفْقِدُها توارتهاء فإذا لم 
يَكسِرها بتواضع يِن أُوّلٍ الأمر بالسجودٍ للخالق والتضرع والتذلل له» 
تكن بيه ىرنه غرورًا وكِبْرًا وبغيًا على الخلق» وخاصة النعمة 


rele‏ ت عم حوس كا 


المفاجئة ا بعل e‏ قال ذقنا الئاس رحمة 


د عند N‏ النعم : 


والنعمةٌ المفاجئةٌ بلا تدرّج: استدراجٌء فلا يقابلّها إلا شدهٌ 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» »)۱۷۸/١٤(‏ و«المحكم والمحيط الأعظم» )۷/ «(4A۸‏ و«تاج 


العروس» (أك م). 
(۲) أخرجه البخاري (54/7؟1١).‏ وينظر: «فتح الباري» (۸/ .)٥۸۲‏ 


1 اک يه 
8 1 2 وس 
بم رووا کیا لک کم الضرآن 
e‏ اجه حه 


= 


التواضع والخشوع ؛ ولذا كانت نعم الله على نبيّه بي على التدرّج» ومع 
هذا فقد لزم كَل التواضع وزادّه عند نزول النعم العظيمة. 

ودحَلَ النبئُ بيه مكة وهو مطأطئ الرأس تواضعًا وخشوعًا لله؛ 
وذلك لاله خرّج TE‏ لوي اه ورجَع إليها سيدا فاتحاء مع كثرة 
الأثباع. وأخرّج ابن إسحاق - وعنه ابنٌ المبارك في «الزهيِ» - قال 
محمد ن نای «حدّثني عبد الله بن أبي بكر» وابنْ ابي نجيح. 
ويحيى بِنْ عبَّادِ؛ قالوا: أقبل تسيوك لله کی حتى وقفت بذي طَوّىء» وهو 


و ل ” و م بير 


برد چ فل اح عليه ل ووا ا اک الله به 
تواضَعَ لله حتى إن عَدْنُونَهُ تمس واسطة ل 

وروى البيهقيُ؛ من حديثٍ جعفر بنِ سُلَيْمانَه عن ثابتِ» عن 
أنس ؛ قال: «دخَلَ رسول الى ل مك بوه م الفتح وذقنة على رحَلِه 
ل 

ومن أولٍ ما فعَلَّهُ عند دخوله مكةً: صلاتة في داخل الكعبة؛ كما 
جاء في «الصحيح»؛ من حديث ف عن عب الله ڪي ؛ e‏ الله يا 
أقبَلَ يوم م الفتح بن أعلى مكةَ على راحليّه فوذفا' أسامة ين زيل وجه 
بلال» ومعه عثمان بن طَلْحةً من الحَجَبَة حى الح و > فأمره 
أن يأتي بومتاح البيف ففتح. ودخل سول الله يه ومعه اشاش وبلالٌ 
وتمان 1 فيها نهارًا طويلاء ثم 00 فاستبَّقّ النامن» فكان 


عبد اللو بنُ عُمَرَ أل من دخَل» فود بلالا وراءً الباب قائكماء فسأله: 


أين صلَّى رسول الله ية؟ فأشارَ له إلى المكان ل ما 
ع صلى دن ن 


.)01 /۲( أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق»‎ )١( 
.)7"6077/5( )۷۸۸۸( «السئن الكبرى»‎ )۲( 
.)05/5( )۲۹۸۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


اکن ا 
بولا الب (الآية «ه) 2 


وقوله: ثوا َة هي من ألفاظ الاستغفارٍ لبني إسرائيل؛ أُمِرُوا 
بها عند الدخول؛ يقال: حط الله عنك خطايَاكَء فهو يَحْطّها حِمَلةَ؛ روى 
ابن جريرٍ وابن ن أبي حاتم ؛ قال سعيدٌ بنُ جُبَيْرِهِ عن ابن عباس : : حط : 
TR o‏ 

وهو قول أكثر المفسّرينَ مِن السلف؛ ويؤيِّدُ هذا أته قال بعد ذلك: 
مير لكر که ؛ أي : استغفروا ليُعْفْرَ لكم. ولكنّهم اهو ام الل 
فزحفوا على امو أي : مَقَاعِِهم؛ كما في «الصحيحين»؛ من 
حديثِ أبي م 2 معن قَالَ رول الله ص : (قيل لني إِسْرَائِيلٌ : 
اانا اتاک شتا رونا جاه فَبَدَلُواء قَدَحَلُوا يَرْحَمُون عَلَى 
امه وََاُوا: - ڪل ا 

وهذا ا مِن بس اللفظ وتبديل المعنى وتبديل العمل؛ وهو 
شر أنواع التحريف لأثر الل وهو المقصودٌ في قوله بعد ذلك: يدل 
َلسَّمَآةِ# [البقرة: 159]. 

نفل أنواع التوبة وأقواها: 

فى الآية دل على أن أ قوى أنواع التوبة: تلك التي يجتيع فيها 

غل لقب وعمل الجوارح وقول اللسان؛ ولذا أمَرَّهم الله بالسجودء 
وأَمَرَهم بقولٍ : ا من عمل القلب؛ لأنّه أصلّ الامتثال بهذه 
المأموراتِ» وأن هذا هو أعظمُ الإحسان؛ ولذا قال: وَسَيِيدُ 
الُخييك» مع أن الإتيانَ بالأعمالٍ الصالحة في ذاته مكمّرٌ للسيّعاتِ؛ 
لقوله : إن ست يدهن السات [هود: .]٠٠١‏ 


.)۱۱۸/١( «تفسير الطبري» (١/١۷۱ء ۷۱۷)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۳۱۲ /٤( )701١6( ومسلم‎ »)١55/5( )۳٤١۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


Ga‏ ل 
والسجود في القرآنٍ على نوعين : 

النوع الأول : سجود تسخیر : 

وذلك كما في قوله تعالى: ول يسْجْدُ من في ألسموت والأرض طُوْمًا 

که وهم بالغدو وَالْدسَالٍ 4 [الرعد: »]٠١‏ وقوله تعالى: يفوا 1 


اا كعك الشرن 


لمن وَالسَّمَايلٍ ا 200 [النحل: »]٤۸‏ وقوله تعالى: #والتجم والسَّجرٌ والشجر 
سَجِدَا ن [الرحمن : 1 


وكل علامة يُبِصِرها الإنسانٌ في الكونٍ ويراها ناطقةً على كون 
الخال هو الله فتلك العلامةٌ ِن السجود لله؛ لأنّها امتثالٌ لتدبير الله 
وأمروء فدلَّتُْ عليه بامتثالهاء ولا يمتئلٌ إلا متذلل خاشع مخلوق . 

النوع الثاني : سجود اختيار : 

وذلك كما في آية الباب» وكثيرٌ مِن ذكر السجود في القرآنٍ يراد به 
هذا النوع؛ قال تعالى: خو لدان سجّداك [الإسراء: 6٠007‏ وقال 
تال تاها لیے اموا أرحكعوا وأسجدوا وأعبذوا رکب [الحج : 
۷ وقال تعالى: ورین يتوت لريْهِم سجَدًا وما [الفرقان: 14]. 

وبعض آي القرآنِ يدل فيه النوعان؛ كما في قوله: ول مَسَجِدُ ما في 
اسملوب وما 5 الاش من دام وَالْمَلَتيْكة ميك وهم هم لا کرو [النحل: 49]. 

والنوع الثاني أعظم عند الله؛ لان الفعل يعظمُ عند مَن يختاره» 
على مَنْ لا يجد غيرَة؛ لهذا فَضَّلَ الله الإنسانَ الساجد على غيره مِن 
المخلوقات . ۰ 

الأصل في السجودٍ في الوحي : 

وإذا أُطلِقَ السجوة في القرآن وال سَنَة» وتجرّدٌ مِن قرينةٍ تَصْرِفَه 
فالمرادٌ به السجودٌ على الأغظم السبعة» 4 هذا مصطلحًا د 
كتب العلماءٍ وأقوالٍ السلفي. 


اا کک وی ل 
سا ال (الآية مه) 3 


فضل السجود على الركوع والقيام : 
والسجودٌ أعظّمٌ يِن الركوع والقيام في الصلاةٍ؛ لان ا 
تواضعًاء وأقرَتٌ للأرض» والعبادةٌ التي يكون فيها الإنسان أكثرٌَ تخفيًا 
أفضل من غيرها مِن جنها مما تكون علانية» إلا ما دل عليه الدليل؛ 
فالسجودٌ أظهرٌ تخفيًا ونزولًا إلى الأرض» وأَشَّدُ انكسارًا وتذلّلا واعتراقًا 
بالتقصير» والصوت في السجود عند المناجاةٍ أخفى مِن صوت القائم 
والراكع . ۰ 
والسجودٌ عبادةٌ مستقلَّةٌ تشر بأسبابها ولو بلا صلاةٍ؛ كسجود 
التلاوة والشكر ‏ كما في الاية هنا وظهور الاية. 
وأمّا الركوع والقيامُ. فليسا بعبادة إلا في الصلاة؛ فلا شرع 
للإنسان أن يرك أو يقومَ متعبّدًا لله بلا صلاةٍ؛ فالقيامٌ للعبادة بلا صلاةٍ 
وحدهُ لا يُشْرَعٌ؛ بل مُحْدَتُ وبذعةء إلا إذا قام لِيَدْعُوَء فيُسْرَعٌ القيام؛ 
لاقترانِهِ بالدعاءِ فقظء والركوعٌ وحدَّهُ بلا صلاة بِدْعةٌ وليس بعبادةٍ» ولو 
مع الذَّكْرٍ والتعظيم والدعاء. 
حكم القيام لغير الله: 
ولذا؛ فان الساجدّ لغير الله يكمْرٌء وأما القائمٌ لغير الله فلا يكفْرٌء 
اھ اک افع تدر ا ا اغ و 
التعمّدٌ وحده» بخلاف 0 وأما ل وهو الانحناءً اليسير ولو 
تحيّة فهو بدعة 1 000 وخر ابره العجم وليس تحية أهل السام 
ولا يكفرٌ مَّن فعَلّه لغير الله؛ لذن ليسي يننا د ا ا بل لو فل 
الإنسان لله بلا صلا لمي من ذلك ونهی عنه» فلن باد معا ا 
ولا لغيره» وإذا نَوَى فاعل الركوع أو القيام عبادة لغير الله» كمَرَ؛ لنيّته 
لا لفعله. 


vs‏ ب 
ا 

أ 0 
7( 9 


5 2 , 
حدم 35 


تت 30 ع 2 عرسم 
:)لحم الضرآن 


ويُسمّى الكل ببعض أجزائِهِ إذا كان الجزءٌ عظيمًا وركنًا جليلًا فيه؛ 
ولذا تسمّى الصلاة لسرن كما قال تعالى: ودر سجر [ق: 
٠‏ والمراد: أدبارٌَ الصلاةء CC,‏ أماكنْ العبادة: مَسَاحِدَء ولم 
تسم : مَرَاكِعَ ؛ لأن السجود أعظم. 

ولك تسمّى الصلاةٌ ركوعًا كذلك؛ لأن الركوع رُكْنٌّ؛ كما قال 
سبحانه : «#وَآرَكجى مم الكميت»# [آل عمران: .]٤٩‏ 

حكم السجود بلا سبب: 

والسجودٌ في آيةٍ الباب سجودٌ الشكرء والسجودٌ بلا سبب لا یشرع 
وكَرِهَهُ بل حَرَّمَهُ بعض الفقهاء؛ كالإمام النووي“؛ لأنّه بدعةٌ وإحدات. 

وورَّدَ النص في أنواع السجودٍ؛ كسجود الشكر والتلاوة وظهور 
الآية. 


وبعضٌ العلماء يَرَى للدعاء سجودًا منفرا لمن أراد توبةٌ وغفرانًا؛ 
ل "ولو أراف ا عد وجا 0 ال ات ,روسك له 
لِيَدْعَوَهُ فيه» فهذا سجوذ لأجل الدعاءء ولا شيءَ ته 

وبعضهم يستدِلٌ على مشروعيّة السجود المنفصل بلا سبب؛ بما 
رواه مسلم في «الصحيح)ء عن ربيعة بن كعب الأسلمي؛ قال: كنتت 
بيت مع رسول الله ي فأتيثُهُ بوَصُوئهِ وحاجيّدء فقال لي: (سَلْ), 
فَقُّلتٌ: أَسْأَلْكَ مُرَافْمَنَكَ في الجَنَّهء قَالَ: (أَوَ غْيْرَ ذَلِك؟!)» قَلْتٌ: هُوَ 
داك قَالَ: (تأَعِني عَلَى فيك بِكَثْرَةٍ السّجُودِ)”” . 

وهو استدلالٌ فيه نظرٌ؛ لأنَّ المراد بالسجودٍ هنا الصلاةٌ؛ لأنَّ 


الصلاءً تَسمّى سجودا ؛ کما تقد الكلام عليه ولو جعل السجود هنا هو 


.)755/١( ينظر: «المجموع» (14/5)» و«روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7"57/١( )589( أخرجه مسلم‎ )۳( .)71٠ /٥( ينظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )۲( 


ال (لآيد ۸ه) € 


السجود المنفصِل بلا سببء لَلَزِمَ ِن ذلك القولُ بمشروعيّة الركوع بلا 
055 لأنّ الله يقولٌ: ييه ارت َامَنوأ أركعوا وَاسْجَدُوأ» [الحج: 
I‏ والركوعٌ لله بلا سبب عبادةٌ لم يقل بها أحدٌ معتبَّرٌ مِن علماء 
الإسلام. 

سجود الشكر وصلاتة : 

وبعضٌ العلماءِ رأى أن للشكر صلاةً كما أن له سجودّاء وحمَلُوا 
الصلاءً التي صلّاها النبيُ الو عند فتح مكة على أنَّهها صلاةٌ الشكر لل 
على فتح مكةء وثبوتٌ صلاة الشكر له على النعمةٍ لا يحتاجُ إلى دليل 
خاصٌ؛ لان الله أْمَرَ بشكره تعبّدًا لل والإكثار م يِن النوافل له بلا حصرٍ 
أو البق ا مه ولک فت ظط ن ملم فصل ها لله شكزراء 
وهذا حسَنْ» ولكن صلاة الشكرٍ في ذاتِها مشروعة بلا دليلٍ خاص ؛ أن 
أصل العبادات انما هي تضرع وعبادة وشكرٌ لله؛ ولذا كان التب بلا يكيد 
ِن قيام الليلٍ حتى تتفطّرَ قَدَمَاهُ ويقول: (أَقلَا أكون عَبْدَا شّكورًا؟ 1 
فجعّل عبادته كلها شكرًا لله» والحديث في ا عن عائشة 


والمغيرة. 
وروي عن سعدٍ بن أبي وقاص وين ؛ أنه لما فْيَسَتُ مدان كِسْرَّى. 
صلی ثمانىّ ركعات 
وفى حديث كعب بن مالك لما بشرّ بتوبة الله كك عليه حر 
)۳( 
ساجدا 


وفي لالسئن النسائئٌ ي من حدیث سعيد» عن ابن عباس ؛ أن 


هك 


.)۲۱۷۲ /٤( )۲۸۲۰( ومسلم‎ »)6١ /۲( )۱۱۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ /5( ينظر: «البداية والنهاية»)‎ )۲( 
.)۲۱۲۰ /٤( )١1759( ومسلم‎ ,)” /5( )٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ا A‏ 
0 4 لیوا الک کم الضران 
۷٦ ee‏ 3 1 سے مھ ا ھھ ده 


انب ية سد في صء وقال: (سَجَدَهَا داو تَوْبةء وَنَسْجُدُهَا شكرًا). 

سحود التوبة: 
وفي هذا أن سجود التوبة والاستغفار صحيحٌ». وسجودٌ الشكر 
كذلك» وإِنّما لم يسجدْ نبّنا يلل هذه السجدة توبةٌ كداودّ» وإِنَّما جِعَلّها 
شكرًا؛ لذن طلت التوبةٍ كان يسبب عمل وق من داود» فكانتِ التوبة من 
داود لا من محمد إا انما سجدها يله شكرًاء لأن الله غمَرٌ لنب 
داود ذلك» وقبل افا د ال ا و لك :ذلك وَإنَّ له عِندَنا 
زلف وَحْسَنَ ماب [ص: 550]ء ثم إننابلهة ا لادا بداو و وان 
وآبائه الأنبياء؛ فقد قال الله في إبراهيم: وين ديحو داو وسليمىَ 
وك لدي وم ر 


[الأنعام: ٤۸]ء‏ إلى قَوله: سوي واليسع وخ ولط اا 
الْعدلِيين» 00 30 2 م قال في الأنبياء الذينّ سَمَاهُمَ الله في هذه 
الآية: إضهدهه هم افد [الأنعام: ۰ صلی الله ٠‏ عليهمء فكان مِن 
الاقتداء بهم: العمل كعَمَلِهمء ومنهم داودٌ» وإِنِ اختلفت القصدء فيؤدّى 
الظاهرٌ؛ فذاك سجود توبة» وهذا سجود شکر . 

وروي عن جماعة و من الصحابة سجوذهم شكرً لله عند رؤيتِهم أو 
سماعهم خبرًا عظيمًا للامة؛ يروى هذا عن أبي بكر وعمرٌ في فتح 
اليمَامة» وعن علي لما تي بالمْحدَج في قتاله؛ رواهُما ابن ابي شيب . 

السحود قائمًا : 

ويُستحَبٌ لمن أرادَ السجود أن يسججدَ وهو قائمٌ. وإِنْ كان قاعدًا 
أن قوم ثي يسجِدَ؛ فقد جاء عند أبي داود في «سننه»؛ مِن حديث سعدٍ بن 


ّم بير 


أبي وقّاص ذَيه؛ قال: حرجنا مع رسول الله ية مِن مَك نُرِيدٌ المدينة 


.)١159/5؟(‎ )۹٥۷( أخرجه النسائى‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( )8415( »)۸٤٠٥( 2)85417( (؟) أخرجهما ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ 


واب 2ت سد هوت و 
الآ زا 
سوا ال (الآية ۸) ل ۷۷ 1 


خر 


فلمًا كنا قريبًا من عَزوَرَاءء ل ثم ركع يَدَيْه فدَعَا الله ساعةً» ثم َر 
ساجدّاء فمكّتٌ طویلا› ثم م قام» فرفعَ يديه ساعةء a‏ اله 
ثلانًا - قال (إِنْي سَأَلْتُ رَبّي وَشَمَعْتُ لامي عط اني لئ ايء 
َخَرَرْتُ سَاجِدًا شكرًا ري ٿم رَقَغْتُ رَأسِي فَسَأَلْتُ رَبي لِأَمَتِيء فَأَعْطَانِي 
لْتَ أمَي ؛ ٠‏ عرزت ساچدا يري ُكراء لم قت راي سالك ر" 
متي كَأَعْطَاني القت الآخِرَ؛ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبّي)”" . 


وهذا الحديث لا يصحٌ؛ ففي إسناده موسى بن يعقوبَ الرَّمْعِيُ» 
ون دخ ن الحسن لا يُعرَك7"©. 

ولكنْ هذا ظاهرٌ فعل النبيّ ية حتى في صلاتّه؛ فقد صح عنه: 
«أنّه گان أَحْيّانًا يُصَلَّىي فَاعِدَاء فَإِذَا كَرْبَ مِنّ الرَكُوع. نه يَرْكَعٌ وَيَسْيجَدُ 


روس فر مداه بير 220 


وهو قَائِم اانا يركع و وهر قاعد» 
2 في ا البو aS‏ ا دا أن 
ما کف و 4 إلى أسفل ما كر عليه راش i‏ 
وبعض السلفٍ گرة سجود الشكرء ورأوًا أن الشكرٌ يكونُ بصلاة 
تامّةِ فقط ؛ روي هذا عن إبراهيم م النَحَعِيتٌ ؛ فروى ابن أبي شَيبة » عن 
مَغِيرَةَ» عن إبراهيم: «أنّه كان رَه سد سَحْدةَ الفرح› وقول لسن فيها 
ركوع ولا سجودٌ)”*'. 


.)89 /۳( أخرجه أبو داود (5/الا؟)‎ )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال» (7318/5). 

(۳) «الفتاوى الکبری» لابن تيمية (۲/ 75717). 

(6) أخرجه ابن أب شيبة في (مصنفه) )۸٤۲۱(‏ (۲/ ۲۲۹). 


سے و 
0 الما ا كحك د الشران 
سال VA‏ لكك تا لح لاك اكاك كل تساك س صل .لكف لهتست 


5 
وكان يقولٌ عنها: «بدعة"'" . 
وكَرمّة مالك ؛ وهذا غريبٌ مع سَّعَةٍ اطَلاعِهِ على فقه أهل المدينة 
*" ۰ ص ص 0 ی هه سا 
58 ع سےا و 7 و 
ومعرفته بأفعالٍ النبيئ بء ومثل هذا ينتقل عمله ويشتهر. 
٤ ٠‏ 4 1 م E‏ 7 
وفي الباب احاديث مرفوعه فى سجود النبيٌ ا للشكرع وأكثرها 
: 35 1 م ع 2 ٠‏ ”م 0° 
معلول؛ ومن ذلك ما حاء عند ابى داود» والترمذی› وابن ماجه؛ من 
طريق بكار بن عبدٍ العزيز بن أبي بكرةء عن أبيو» عن أبي بكرة ضيه : 
«أَنْ النْبت لل گان إذا جَاءَهُ أمر يسره حر سَاجِدًا لله)” ؛ وبكار لين 
ال 


e‏ مس 


2 و م ع AR‏ ت ° 1 5 کے م ساس 2 
السجود» ثم رفع رَأَسَهء وقال: (إن جبريل أتاني فَبَشَرَنِيء فَسَجَدتٌ ١‏ 
0 و 
a O‏ لواحن له لم ل و ل 
وأمْكل منها 00 البَرَاءِ في سجود النبيٌ لما ا إسلام هُمُدَان 4 
كتّبّ له علي ذه بإسلامهم. ؤٍ فلمًا قرأ ول الله ية | لكتات» خر 
ساجدًا؛ وقد روا البيهقئ» والقصة في «صحيح البخاري» بلا ذِكر 


عوفي» عن عبل الرحمن بن عوفي؛ قال: سَحَدَ النبئٌ لادء فَأطَالَ 
لله 


.)۲۲۹/۲( )۸٤۲۳( أخرجه ابن ابی شيبة فى «مصنفه»)‎ )١( 

(0) ينظر: «المدونة» (1910/1). 

(۳) أخرجهأبو داود (5/ا/ا؟) (۸۹/۳)» والترمذي »)١51١/5( )١151/8(‏ وابن ماجه 
.):55/1١( )١١95(‏ 

/۲( ينظر: «تاريخ ابن معين» «دوري» (٤/٦۸)ء و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)۲۱۷/۲( و«الکامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدي‎ © 

.)۱۹۱/۱( )١1534( أخرجه أحمد‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (66/5)) و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(25). 


(۷) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (7”59/7). 


رک و د 
سو ا (الآية 86م ۸( ) ۷۹ 1 _- 


السجودٍ فيها"'"» وقرَّاهُ غيرٌ واحدٍ كالبيهقيٌ وغيره”'. 


ولا يلزمُ لسجودٍ الشكر تكبيرٌء ولا طهارة» ولا تسليم» ولا يظهرٌ 
كذلك اشتراط الاستقبال؛ لأنه سجود» وليس صلاةً. 


x 
امب ح-‎ > ® 


ک0 2 8 


اکم من 0 2 e‏ راش 


قوت انفسکه رش ره . ا رهب 
م عرس 


الوم وَالْعَدُوَانٍ وَإِنْ f‏ ی ا و 
ِخْرَاجُهُم 6 [البقرة: 4 - .[Ao‏ 


ص 


أَحَدَّ الله عهدَهُ على بني إسرائيل ألا يتظالَمُوا فَيَبْغِيَ أحدّهم على 
الآحَرٍ بالقتل أو الجراحاتِ» أو إخراجه مِن دارهِ بغير حق. 

الأخوّة الاإيمانية 

وقولةُ تعال: ولا عر € ؛ يعني: لا تخرِجُونَ إخوانكم 
من استحَقُوا منكم الأُوّة؛ وهذا يذ على أن من لا يستحٌ الأر 
الإيمانية ل ار فإذا ارتكبّ موجبًا لقتلِهِ أو إخراجهء قَيِلَ أو 
أخرج؛ فمَنْ يُصِيبُ حَدّا أو خروجًا عن دينه» فليس هو من أنفيكم. 

روى ابن جرير؛ من حديثٍ سعيلٍء عن قتادة؛ قولَه؛ موَإِدْ أَحذْنا 
میکقگ ا نفک ومآدكري ؛ أيّ: لا يقثّل بعضكم بعضًاء ولا رج 


أَنَفْسَكُْم من ڪر وتَفْسّكَ يا ابنَ ادم أهل مِلَيك . 


مء وام ا 


.)١57/0( )٤۳٤۹( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)7١57/7( ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ 2037759 و«معرفة السنن»‎ )۲( 
.)۲۰۲/۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


TEE 
ا ل ا کے‎ 
فس رر کا کک م الشران‎ ٠ ۸ 0 


جلف اليهودٍ الأوسَ والخزرح : 

وقد كان اليهودُ في المدينةٍ ولا قرارٌ للنّصارى فيهاء 0 
اليهود الاس والخُرْرج بالمدينة حِلفٌء فكان إذا وقح بِينَ الوس 
الخزرج وبين اليهودٍ قتال» E‏ 
والخزرج على عدوهم فقائَلُوهم معهمء وآخرجوهم معهم من ديارهم. 
شرا بيوتهم e‏ بعد أن حرم م عليهم ذلك في التوراة. وأقَرُوا به 
وشهدوا بذلك؛ فالله يخاطت يهود المدينة ويعاتبهم بتقصيرهم وتفريطهم 
في ميثاقي الل مع اتهم يفْرَؤونه في تَوْراتِهم عند نزول القرآنِ . 


سے ل سے 


زوق الظيريٌ > عن اساط» عن الذي : 5 َحَدْن ميمه ل 
تَْفِكْونَ دمآءكُم ولا عزج أََفْسَكُم س ديرك م ثم فرتم وَأنشْرٌ 
تَعْبَدُوهَ؛ قال: إن الله أَحَذَ على ني إسرائيل في 6 ألا يقتل 
بعضهمٌ بعضّاء وأيّما عبد أو أمَوٍ 20 من بني إسرائيل» فاشتروه 
ہما قام تَمَنَهُ ايفو فكانث قَرَيْظهُ حلفاءَ الأوس» والنُضيرٌ حلفاء 
الخزرج؛ فكانوا يلون في حرب سُمَيْرٍ - وهي حربٌ في الجاهلية بين 
الأوس والخزرج - فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌَ وحلفاءهاء 
وكانتِ النضيرٌ تُقَاتِلُ قريظة وحلفاءهاء فيَعْلِبُونَهمء فيُحْرِبُونَ بيوتهم. 
يُخجُونّهم منهاء فإذا أُسِرَ الرجل من الفريقَيْن كلَيْهماء جمَعُوا له حتى 


ر و 


يفدوه. فتَعَيرهم العرت بذلك› ويقولون: كيف تُقَاتلُونَهم as‏ 
قالوا: إن 0 أنْ يمم وخر م علينا قِتَانُهِمِ؛ قالوا: فلم تُقاتِلُونَهِهِ؟! 


1 نستحيي أنْ تذل حلفاوؤنا ؟؛ فذلك ١‏ حينّ غَيْرَهم 5-2 فقال: 
(ث أ كؤلة تفوت اشک وَفُْجْنَ ریئا نکم ين يرهم 
ن لبهم الام وَالْعزوان#”'' . 


.)۲۰۸/۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مول امك (الآية 6م هم) ]| 

تأكيد المواثيق : 

وفي الآيةٍ دليلٌ على أنه يُشْرَّعٌ التأكيدُ على المواثيق العظيمة. 
بالإقرار والتعامّدِ؛ فالله تعالى أَحَذْ عليهم الميثاقٌ» ثم سيْلُوا الإقرارَ به 
بعدٌء فَأكَرُوا؛ أيْ: إِنَّ تعاهّدَ الميثاقٍ العظيم بعد أَخذِهِ مطلبٌء وذلك 
بحسب قوةٍ الميثاقي وأثر إبطاله على الناس . 

وميثاقٌ الأعراض أعظّمُ يِن ميثاقي النَّمْس؛ لقولٍ الله تعالى: 
#وأخذت ينُم ييتَنفًا عيضا [الساء: .]١١‏ 

ثم ذْكرٌ الله مُحْالفتَهُمْ للأمر في فوله: نم اننم هلا تفوت 
سکم عرد ریا نکم ين ديترهم»؛ أي : 


ح 
Ce"‏ 
3 


وفى الآية: دليل على حرمة قتل النفس» ويأتى تفصيله - بإِذنِ الله - 

في هذه السورة. 
و 

عقوبة النفى : 

2 ٠ ٠ مه‎ ٠ ٠ ٠ ٠ 6س و‎ ٠ 

وفيها: تحريم إخراج الإنسانٍ من دياره وأرضه وتغريبه بغير حق. 

5 2 0 ع لم اس 

والإخراج من البلدٍ عقوبة شرعيّة يجب ألا تنزل إلا بسبب شرعيٌ؛ قال 


5 1 ب 2 ا مد ل بس وه ر لسع و سس لصم و ل ب 4 
تعالى: ##إِنّما جِراوًا الْذِينَ يحاربون الله ورسوله. ويسَعونَ فى الأرضٍ فسَادًا أن 


يِمَئَلوَا أو يُصكلَبوًا أو تُقَطمَ أَيِدِبهِمْ وَأَِمُلُهُم يِن خض أو يفوا ورت 
ألأرض# [المائدة: 19# فجعَلَ الله سببٌ الإخراج من البلد: محاربة الله 
ورسولهء وإنزال العقوبة لمجرَّدٍ مخالمَةٍ المحكوم للحاكم في رأيه - الذي 
لا يخْرُجُ عن حدٌ النقل والعقل ‏ غير جائز. ٠‏ 

ولمّا جِعَلَ الله النفيّ عقوبةٌ» دل هذا على أن بقاء الإنسان في بلده 
حقّ مشروع له» يجب أن يُحمَظ ويُصانء ومن واجباتٍ ولي الأمر 
حِفْظهُء وليس نَرْعَهُ؛ وهذا كما أن قطعَّ اليدٍ في السرقة دليلٌ على أن 


و صر م 


انو يي ال با يي تُضان و تحفظ: 


کی ا 


وو الإخراج من الأرضٍ والبلد عقوبة قتديدة يقر بقسواتها جميع 
الشرائع» المنؤمئة والكافة؛ قال تعالى: وال الي ڪفروا اسه 
لوڪ ين ضا أو مودت فى يتا ماني ا ريع لَمُيْكَنّ اَلظَدِلِيينَ» 
[إبراهيم: ۱۳]؛ فسمی الله الإخراح من الأرض ظَلْمًا. 

والإخراجُ من الأرض شرع لإبعادٍ المنفيٌ مِن نشر فساده في بلده. 

وينبغي للحاكم الذي يُرِيدٌ إخراجَ أحدٍ من بلدِه: أن يعرف قَذُرَ أثر 
الإخراج على صاحبه؛ فهو ظلمٌ شديدٌء ولا ينبغي أن يَنْزِكَ إلا في حال 
العجز عن كف الأذى والردج إلا به» ولا بد من معرفة قدر الفسادٍ د اللازم 
مِن إخراجه عليه وعلى ذريَّد يته من بعده» ومقارنټه بالسبب الموجب 
لاخراجوء والحكم في ذلك لتقدير اف في كتايه وة به بنظر عالم 
عارفي» لا بالهوّى والتشهي . 


ي قال تعالى : «#أوَكُلْما ل عدوا هرا اة 


تومنو # [البقرة: .]٠٠١‏ 


عَهِدَا لله إلى آهل الكتاب د اليهود؛ لشدة ة عنادهم. 
وتلبيسهم الح بالباطلٍ - أنه إذا بعت محمد ييه أن يُؤمِنوا به» وذكرَ 
شيئًا من وصفه في 3 مر يَعرِفونّه به؛ قال تعالى: اين 
بوت اسول آل الح الذِى وک مکنا عِندَهُمَ في ا 
وليل يأمرهُم اتون ويتهلهم عن السكر ويل لَه ) 
وَيحَرْمُ عَلَيّهمٌ الحبيتَ ر ا عَنْهُمّ إِصْرَهُمٌْ الكل آل کات 
[الأعراف: .]٠١١‏ 


سیک ال (الآية )٠٠١‏ 2 4 
سكاس كه ا ا AY‏ ا 


عهدٌ الله إلى بني إسرائيل الايمان بمحمد إلا : 

بين الله لهم شيئًا مِن شِرْعَتِهِ القادمة عليهم. وما يُجل لهم وما 
يحرم وأول أعمالٍ النبئ بي في التوراة: الأمرٌ بالمعروي» والنهي عن 
المنكر» وذكرٌ عيسى لهم اسمّة» وهو كذلك في و قال تعالی : 
لد ال عسى أن ت ببح إِسَرِيلَ إِفْ رَسُولُ آله لر مُصَيَكا لما بين يد ين 
الوريلة ومنشا سول ل اق من عى اسه أحمد فما جاءهم ينب ۳ هذا سحر ينه 
[الصف: .]١‏ 

وهذا غاية في التعري والبيانِ» ومع هذا الوضوح أَحَدَ الله عليهم 
العهد يمني به وليتّبعتّه» وقد كان التشديد مِن الله على بني إسرائيل 
واليهودٍ خاصّة في أمر باع محمد میا ؛ لأمور؛ منها : 


5 


أولا: اتمم هم أقربُ امَو ين آهل الكتاب لنبوّةِ محمدء والنامنُ من 
الوثنيينَ وغيرهم ينظرُونَ إليهم ويتيمّنون بهم؛ فان انصراقهم ع 
محمدٍ اة فتنةٌ لغيرهم يوون بها . 

ثانيًا: أنْهم معروفون بنقض العهودٍ والمواثيق؛ فشدّدَ الله عليهم 
بوجوب الوفاءء وبين لهم بيناتِ ودلالاتٍ على رسالةٍ محمدٍ كَل مما لم 
ني 

وفي هذا: أنَّ الإنسانَ الذي يُعرَفُ بنقض العهدٍ والمكر 
والحخويعة » شد عليه في لزوم العهدٍ والميثاق› ويؤكٌدُ ذلك ويراجع 
في وضوح الحَبََةِ والبيّنة عند التعاقد؛ حتى تَعْلقَّ منافذ العنادٍ عليه» 
وتقام الحبَةُ عليه من جميع وجوهها. 

المًا: لما كانوا أعلّمٌ الناس بصفاتِ نبوَّةِ محمد بي مِن قومِه 
المشركِينَ» ولأنَّه كلّما كانت البيِّنةٌ على الإنسانٍ أوضح» كان العقابُ 
عليه اشد - : أرادَ الله رحمة بهم أن يُقِيمَ عليهم الحُحبَةَ بالعهدٍ والميثاق 


أن عقابَ الترك شديدٌ أليمٌ؛ فالنقض وبال عليهم في الدتيا وال رة 
فأَلرّمَهم بعهدٍ فوقٌ البيِّناتِ؛ حتى لا يجل عليهم عقابه سبحائة» والتشديد 
يُزيل الأوهامء ويطرّدٌ الشبهاتٍ ولو ضَعْمَتُء ويزهد في الشهواتٍ ولو 
قَوِيَتْ ؛ فلا يخالِفٌ حيتها إلا معانِدٌ مكابر . 


ردى ابنُ جرير؛ مِن حديثِ عِكرمة EEE‏ 

بن الصَّيْفٍ حي بحت رسول اله يلق وذَّكَرَ ما أجل عليهم مِن 

بيد وما عَهِدَ الله إليهم فيه -: والله ما عَهِدَ إلينا في محمدٍ يله وما 
أُخَذَّ له علينا ميثاقًا! فانرّلَ الله - جل ثناوُه -: «أرَحُلّما عَنهَدُوا عدا 
بده وبق نه . 


واليهودُ والنصارى كتَمُوا رسالة محمد ياء بل حرَفوا مواضعَ 
النصوص الدالة عليه وعلى. وسالتة؛: وها خروفا .وما اليا 
قلَبُوهُ معتّى؛ قال تعالى: ول لیس الح بالطل وکوا لحن وانتہ 
تَعلسُونَ #6 [البقرة: ١٤]؛‏ أي : يكتمون نبونّه : مع علمهم بها . 

روى ابن جرير؛ م ات عن مجاهدٍ؛ في 
قول الله : «#وة كديا الست و امم تعلتوَن»؛ قال: يكم أهل الكتاب 
محمدًا كله وهم يَجِدُونَهُ مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل". 

وروی ابن جرير أيضًاء؛ من حديث عكر مة أو عن سعيلٍ بن جبیر» 
عن ابن عباس : © وتكثموأ لني ؛ يقول : لا تكثموا ما عندكم ين المعرفة 
برسولي وما جاء به» وأنتم تَجِدُوَهُ عندّكم فيما تعلّمون مِن الكتب التي 


0 
وبيّن الله أن العهدّ الذي أَحَذْهٌ عليهم نقِضٌ من قبل فريق منهم: 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٠۸/۲(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)509/١(‏ 


(۳) «تفسير الطبري» .)6١9/١(‏ 


اک کن ی 
سال (لاية 0٠١‏ ۸0 
ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ڪڪ ي ج | ا 5 


بْدَهُ وبق ينه وليس من جميعهم» ولكنّ البقيّةَ ساكتة 0 أو 

طمعًا؛ أيْ: يَحَافُونَ مِن سَظوةٍ أحبارهم ورُهبانهم فيأمُرون بقتلهم. أ 
طحا فيما + بين أيديهم ِن متاع الدنياء ويَحْشَوْنَ زوالَهُ عنهم. 0 الله 
جعل 7 ممن نقَض العهدّ؛ لأنهم سكنُوا عن قول الحقٌء ورأوًا 
الباطل وسكتوا؛ فكانوا في صف الراضِينَ وسَوَادهم. 

ومّن رأى الباطل وسكت عليه والنامن في جدالٍ فيه بريدون من 
يَهُدِيهمء وهو قادز على القولٍء ججح لير حص انر لامر 
وهذا من خصال اليهود؛ قال تعالى: ##ومت ريي ادوا مسون 
للكذب سمئعون قوم ارين 8 [المائدة: .]٤١‏ 

إذا نقَضَ طائفة العهدء فحكمُ الساكتٍ منهم كالناقض : 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أن المسلِمينَ إذا عاهَدُوا غيرَهُمْ من أهل 
الكتاب أو المشركِينَ على شيءء فنقّض عهدَهُمْ طائفةٌ من الكفارٍ وليس 
كل أن عهد الجميع يعتبّرٌ منقوضًا؛ وذلك كالعهود التي يبرمها 
امسن مع دول ا أو مع جماعاتِ» فقامت جماعة يِن تلك 
الدول أو من 3 الجماعاتٍ بنقض العهدٍ والميثاق» فان النقض يَرجع 
إلى أصل العقدٍ والعهدٍء وهذا ظاهرٌ الآية؛ فالله أذ الساكتٌ مأخذ 
الناقض. 

ويخرج من حكم الناقضينَ من انفصّل عن جماعبَه الناقضينَ للعهدٍء 
وانحارً إلى فئةٍ ملتزمةٍ؛ هربًا من الناقضينَ وبراءة منهم» ولم يُعينوا 
الناقضينَ بالرأي والمالٍ؛ فهذا له حُكُمُ مَن استسلمٌ وء ودحَل الإسلامء 
وانحارٌ إلى المسلمينًَ»ء وآمَنَ بنبوة محمد كللة؛ فة e‏ 
و«المسندي»؛ مِن حديث تافع» عن ابن عُمَرّ: «أَنَّ يَهُودَ بني النَضِيرٍ وَفُرَيْطَة 
حَارَبُوا رَسُولَ الله يل فَأَجَلَى رَسُولُ الله يله بَنِي النضِيرِء وَأَقَرٌ قُرَيْطَةَ 


Tag | 


sS 0 1 1‏ 2 55 
س م 2 كح 0 e‏ 
١‏ ۸۳ سار ل ءالقران 


وَمَنَّ عَلَيْهِمُّء حٌى حَارَبَتْ قَرَيْظَهُ بَعْدَ ذَلِكَء فل رِجَالَهُمْء وَقَسَمَّ يِسَاعَهُمْ 
وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بيْنَ المُسْلِوِينَ إلا أن بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولٍ الله وك 
فَآمنَهُمْ وَأَسْلَمُواء وَأَجْلَى رَسُولُ الله يلل يَهُودَ المَدِيئَةِ كُلَهُمْ: بني بقاع 
- وَهُمْ قَوْمُ تَبْدٍ الله بن سَلَام ‏ وَيَهُودٌ بَنِي حَارِئَة» وکل يَهُودِيّ گان 
ا 1 

وكل ذكر لأهل الكتاب في المدينةء فالمقصودٌ بهم اليهودٌ؛ فليس 
في المدينة نصارى يومعلٍ؛ وإنَّما كانث بنو قُرَيْظةَ وبنو النَضِيرِء وافترَقُوا؛ 
فتحالفث بنو قريظة مع الأوس› ونو التضير مع الخزرج› وتعاهَدوا 
بعضهم مع بعض . 

وإنما يبطل العهد والعقدّ بعض ين الفئتَيْنِ؛ وذلك لأمور: 

أولا : لظاهر الآية. 

ثانيًا: لأنّ هذا البابَ إذا لم يُعْلَّنْء كان مَدْعاءً لِلّعْبٍ المعامَدِينَ 
بالخُذعةء فيتسلَّلُ منهم فريقٌ ويقولون: هؤلاء نقَضُوا العهدّء ولا يُمثُلُونَ 
عهدّنا؛ فلا يدري المسلمون ِن أي طريق يأتيهم الشرٌء ولا يميّزون 
الناقض يِن غيره» والأولى في ذلك إبطالٌ العهدٍ كله. 

الا أن القويق الان لله كان من اغ العاف ون 
جرّى عليه العهذ» ونقضة لذلك إخلالٌ بجماعة المعامَدِينَ الذين وقَعَ 
عليهم العهدٌ والعقدٌء وهذا كحالٍ من اشترّى مزرعة بنخلها وعنبها من 
جماعةٍ يُملكونهاء فخرّجَ أحذهم عن الالتزام بعهدهم وعقدهم» ولم 
يُوافِفُهُم على عقدهم؛ فهذا يبل العقدَ؛ لأنّهِ يَملِكُ الحقٌّ» ويملِك مَنْمَ 
تصرف المشتري وكففٌ يدِهِ عن تمام التصرّفٍ في ملكه. 

ووليٌ أمر الفئة الكافرة قاق على شأنٍ رَعِيْتِهه فهو كالوكيل عنهم؛ 


.)۱۳۷۸/۳( )١1755( ومسلم‎ ,)١594/75( )55( أخرجه أحمد‎ )١( 


سوك ال (الآية ٠٠١‏ 


كوكيل المُلّاكُ على مزرعةٍ اكوك رصيو يزلا لهم ولا 
رضوه ٠‏ وكيلا عنهم» فيمضي فيمضى العهد» ومن نقض العهدّء فنقضه باطل. وإذا 
لم يمكن إبطال نقضه 0 خاصّة» وانفصَلَ عن الجماعةء فينقَّض العهدٌ 
كله . 

وفي الآية: جواز إبرام العهود والعقود مع من يُعرَفُ منه الخُذعة 

جَرْبَ بالكذب؛ إذا قامت املع فى ذلك للمساهية: وان العهد 
والعقدّ صحيحٌ ماز شريطة التشديدٍ في شروطه. 

والنبئٌ ية عاهَد يهود د وهو يعم نَقْضَهمِ في القرآن؛ طلبًا لأمن 
المسلِمينٌَ زَمَنّ تراخيهم وعدم تمكنهم؛ روى ابن جرير»ء عن حَحججَاجٍء عن 
ابن جرَيْح؛ قوله: بد وبق نهب بل اکر ل زمرت 4؛ قال: «لم 
يكن في الأرض غد افون عليه إلا نَقَضْوهء ويعاهدون اليوم» 
وينقضون غد“ . 

وجوبٌ التزام الحلفاء بعهد بعضِهم مع غيرهم : 

وكان النبئ كله يُواجذ الحلفاءَ بعضّهم بجريرة بعض ؛ ؛ لاتحاوهم 
بالعقوة والعيوةة والتزام بعضهم بعهلٍ بعض» ومن كان كذلك فالفئة إذا 
قّضث» انتقّضٌ عهدُ الأخرى. 

فقد روى مسلم في (١صحيحه)؛‏ من حديث ابي المهلّب. > عن 
عِمْرانَ بن حصَّيْن؛ قال: كانت تُقِيفٌ حُلْمَاءَ بني عُمَيْلِ فَأَسَرَتْ ِيف 
رَجُلَيْنِ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله ی و سر أَضْحَابُ رَسُولٍ ال ۾ يكل رجلا 
مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَء اى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ية وَهْوَ في 
الزنانن قار كا كنت انا نكان: م مَأنّك؟0. فَمَالَ: بم 
أَحَذْتَيِي» وَبِمَ أَحَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجٌ؟! فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ: (أَحَذْنَكَ 


.)3١9/5؟( «تفسير الطبري»‎ )١( 


5 0 / 
٠ ©‏ ¢ ¢ > ص KT‏ 
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9 ا 2 ۳ 4 ر ر ه0 ات 1 أ ےم تير 

بجَريرَةٍ حلفائك ثقيف). ثم انضرف عَنه» فْنَادَاهَء فَقَالَ: يَا محمد 

أ سي ير ا ا “ع و یل اا ے ت وه 6 د 

يَا محَمّد! ركان سول الله ب رحيما رَقِيقَاء فْرَجَعَ إِلَيْهِ فقال (ما 
أ 2 م و ەھ 


شَأَنك؟ !). قَالَ: ني مُسْلِمٌْ؛ قَالَ: (لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تملك أَمْرَ 

كل الفاح 0 انشر هم ناذاةغ: فقال: نا محمد» ا محيدا فاه 

َقَالَ: (مَ1 شأئک؟!)» قَالَ: ئي جَائِمٌ َأظينني: وَطَمْآنْ فَاسْقِنِي» قَالَ: 
(مَذِهٍ حَاجَتك)؛ كَفْدِيَ با ِالرَجُلَيْنِ . 

نان را 1 و الألضار» واا كانت ا 

في الْوَنَاقِء وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ ا ووم قَانْمَلَعَتْ ذَّاتَ 

ليل مِنَ الْوَثَاقِء كَأَنَتِ الإبلَ» فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَثْ مِنَ الْبَعِيرٍ رَعَاء ركه 


ر ت 1ه وا n‏ 2 و ايل 
حتى تنتيين اي العصتاءء فلم ترغء. قال: وَنَاقَهَ 5 مُتَدَقَة فَمَعَدَتْ في 


عَجُزِهَاء ثم زَجَرَنْهَاء كَالْطَلَقَتْء وَنَذِرُوا بِهَاء مَطَلَبُومَاء كَأَعْجَرَتَهُمْء قَالَ: 
وَنَدَرَتُْ لله إِنْ تَجَامَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنمَاء فَلَّمّا قَدِمَتِ المَدِيئَةَ رََمَا 
لعي فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةٌ رَسُولٍ الله َء كَقَالَتْ: إِنَهَا نَدَرَتْ إن 
نَجََاهَا الله عَلَيْهَاء لَتَنْحَرَنَهَاء فَأَتَوْا رَسُولَ الله ي نَذَكَرُوا ذَّلِكَ لَهُ؛ فَقَالَ: 
(سْبحَانَ الا سما راء َرَت ل إن اما ال لاء لنْحرَئَا؟! 
لا وَمَاء لِتَذْرٍ في مَعْصِيَةٍء وَلّا فِيمَا لا يَمْلِك الْعَبْدُ)”" . 
وأهلٌ الذَّمَّةِ لا يجورُ أخذَهُمْ بجريرة غيرهم مِن الكفارء ولو كانوا 
على دين ES‏ مع آهل الحرب» فيا حَذْونَ بذلك» وإذا 
کان وال المنافقٌ الجاسوس» فالذميٌ من باب اول وهذا بالاتفاق . 
لا يواخ المسلم بحريرة قومه 
وأمّا المسلم في وَسَط المسلِمينَ فلا يَُاحَذٌ بجريرة غيره مِن قبيلته 
وعشيرتّه ؛ ا ري 


.)۱۲۹۲ /۳( )١551( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ففى «(المسند»؛ من حديتٌث أي النضرء عن رجل كان قديمًا من بني 


و 


تويم : e EE SS ET‏ 
فال ال اكب لِي َاباء ألا واد بجَرِيرَة غَيْري» فَقَالَ 


e‏ (إنَّ ذَلِكَ لک وَلكل شن 


وفي إسناده اهام وله شواهد كثيرةٌ؛ ؟ من حل 5-7 رمثة٬‏ عند 
أحمد بلفظ : ق > ولا تجنی بي ليه . 


1 ده )( 


ااا بلفظ: (لا يَجْنِي جَانٍ إلا عَلَى 
نف لا بح والد على وله رل مؤلوة على والو ٤‏ أخرجه اعد 
وروي عن طارق المحَارِبيٌ. عند النسائيٌّ وابن ماجة؛ وعن 
الأعمش» > عن مسروق» مرسلا ؛ رواه النسائيٌ م بلفظ : (لَا يُؤْخَذْ خذ الجل 
بجَرِيرَةٍ أبيهء وَلَا بجَريرَة أَخِيه)”” . 
ومعناة مستقرّ مستفيض . 


5 و 


© قال تعالى : موه اشرق لغرب كَأيْمَمَا تولوأ و 


وع علي م # [البقرة: .]١6‏ 


E o o atl ك ا مني‎ 
0 06 5 


.)5١17/7( )9٠١٠١5( أخرجه أحمد‎ )۲( .)٤۷۹ /۳( )۱٥۹۳۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)775/0( )١9869( أخرجه البزار‎ )۳( 

.)٤۹۸/۳( )١50515( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)۸٩۰ /۲( )7717١( وابن ماجه‎ »)۱۲۷ /۷( )٤۱۲۸( أخرجه النسائي‎ )٥( 
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بقيةٌ الجهاتٍ: الشَّمَالُ والجَنُوبُء ولا يمكنُ معرفة الشمالٍ والجنوب إلا 
افد افر را يفا كاء ويك ایر ياه ر اك 
القمرٌ: أظهرٌ الدلالاتِ للبشرية على معرفة جهاتهم . 

وقوله: «وسّر»؛ أيْ: له مُلْكُهما وتدبيرُهما والتصرّفٌ فيهماء 
وإجراءٌ العبادٍ عليهما وعلى غيرهما؛ وهذا كمال تصرّفٍ المالكِ في 


والمَشْرِقٌ : كمَسْجِدِء وهو موضِعٌ طلوع الشمس» والمَغْرِبُ: 
عكسة . 

التوسعةٌ في التوجه إلى القبلة: 

وظاهرٌ هذه الآيةِ: التوسعة في شأنٍ تولية الوجه إلى القبلة» وقد 
اختلّف العلماءً في نسخها وإحكامهاء والحدٌّ المراد فيها؛ ومجمل ذلك 
قولانٍ للعلماء : 

القول الأول : من العلماءِ من قال بنسخهاء وان القَبْلهَ كانت 
موسّعةٌ ثي أحكم تحديدها إلى الكعبة. 

وروي هذا عن ابن عباس» وأبي العالية» والحسّنء وعطاءء 
وعكرمة» وغيرهم'. 

روى ابن أبي حاتم» عن ابن جرج وعثمانَ بن عطاءِ؛ كلاهُما عن 
عطاءِ» عن ابن عباس . . : وذكرَ أنّها ا بقوله : ومن حَيثُ حرجت 

وجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدِ د الحرا ره [البقرة: 1٤۹‏ . 

وعطاءٌ هذا هو: الحُراسانئ» ولم يَلْقَّ ابنَ عباس © 


۲ 15 


.)۲۱۲/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۲۱۲/۱( «تفسير ابن أبى حاتم»‎ )۲( 
.)١١١ /۲۰( و«تهذيب الکمال»‎ »)١155/١( «المراسيل» لابن أبى حاتم‎ )۳( 


کک و د 
سال (الآية )٠٠١‏ 1 ۹۱ ۲ 


وقد روي نسح هذه الآية في كتاب ااه و 5 عبيل» 
ولابن أبي داود» وغيرهماء وصُرّحَ فيها بان عطاءً هو الحُراسان يا" 

وروی معناه سعيدٌ و مَعْمَرُ عن قتادة مختصرًا؛ رواه ابن و 

القول الثاني: مِن العلماءِ مَّن قال بإحكايها؛ وحمل معناها على 
عدة معانٍ: 

أولّها: أنَّ المراد بذلك: حال الضرورةء ولو صلَّى الإنسان مِن غير 
عمدٍ أو قصدٍ إلى غير القِبْلقٍ فبان له بعد ذلك أله صلّى إلى غير القبلة 
ص ا بدليل هذه الآية» وكذلك في حال الحرب. وتعذر 
استقبال القبلة. ونحو ذلك 


ر هج اګ 


وقد روى الترمذي» وابنُ جرير» وابنٌ أبي بخاتم؟ يبن حديي 
أبي الربيع السَّمَّادِء عن عاصم بنِ حُبيْدٍ اللو» عن عبدٍ الله بن عامر بنٍ 
ربيعة» عن أبيه؛ قال: كنا مع رسولٍ الله كلا في ليلةٍ سوداء مُظلِمقٍ 
فنا منزلا فجعَلَ الرجل يأحذ الأحجار فيَعْمَلُ مسجدًا يصلي فيه» فلم 
أصبخحناء إذا نحن قد صَلَيْنا على غير القِبْلةٍ فقلنا: يا رسول الله لقد 
صِلَّيْنا ليلتّنا هذه لغير القِبْلدَ! فانرَلَ الله کك: وله المسْرِفٌ لعزب يما 
ولوا هكم وَجَهُ َو يک ت اله وسم عليه" . 

وأبو الربيع هو: أا سك 11 الحا 

وعاصمٌ ضعيفٌ؛ قال البخارئ : مُنكرٌ الحديث”*', 5-7 ابن مَعِينِ 


.)۱۸/١( ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» .)٤٥۱/۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (50”) (757/5١)ء‏ وابن جرير في «تفسيره» (۲/ 5 55)» وابن أي حاتم 
فى «تفسيره» (۲۱۱/۱). 

62 بنظر : «العلل ومعرفة الرجال» «رواية عبد الله» »)٥۱١/۲(‏ وتاريخ ابن معين «دوري» 
0/ ۰ و«التاريخ الكبير» للبخاري .)٤٠١ /١(‏ 

(5) «التاريخ الكبير» للبخاري (597/5). 


١‏ 5 1 لف RE‏ کیا لكام الضران 


)١(وءو‎ 


.دم و © (YY)‏ 

وعيره ‏ © وتركه ابن حبان 

وقد ضعّفَ الحديتٌ الترمذي فى «سنيه»» وقال: ليس إسناده 
رلا ا 

وبمعندى الحديثِ يفتي إبراهيم م النَحَعنُ؛ كما روا عنه حماد 
ومنصورٌ؛ أخرّجه ابن جرير وغیره 

سيد 7 هذه اا ين م القَبْلة ر 
يم من طريتي عبد الملك / بن أبي سُلَيْمانَ: من سمي بن تر 
عن ابن عمر؛ أنه 3 إلا 0 الآيةٌ: ایکا وا م ج ا 
إذا NAE e‏ يومِئيٌ مراسة و 

.)0( 
المدينة . 


و 


وبنحو ذلك يُفتي عطاءٌ بن أبي رَيَاح؛ كما روا عبد الرزّاقء» عن 
ابن جَرَيْج ؛ قال: قلت لعطاءٍ: أجاءكم بذلك ثبت بالصلاةٍ على الدابَةٍ 


1008 


مُذْبِرًا عن القبْلة؟ قال: نعم» ثم قال عند ذلك: يله اشرق ولعب يتما 
ولوأ کم و َه قال ابن جر جرج : ذكرَ و ا فكاد 
نکر ثم انطلق ا بالمدينة› فرجع | لينا وهو يعرف 
CVD 1t‏ 
ذلك . 


() «تاريخ ابن معين» «دارمي» (۱/ ۱۳۷). 

(۲) «المجروحين» لابن حبان (۲/ ۱۲۷). 

.)۷1/( (۳ 

/۲( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنّفه» (571") (۲/٤٤۳)ء وابن جرير فى «تفسيره»‎ )٤( 
١ ۰ .)) 14 

.)۲۱۲/۱( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)٤٥١ «تفسير الطبري» (؟/‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٤٥۳۰(‏ (۲/ لا/01). 


لا اماد 
سو ال (الآية )١١١6‏ ) ۹۳ 1 


الصلاة على الراحلة : 
وخصّ مالك الصلاة على الراحلة في النافلة بالسفر الذي تقصَّرٌ فيه 


الصلاة؛ فقال: لا يُصلّي أحدٌ في غير سفر تُقصَرٌ في م؛ ا ا 
وائتة للقثلة 6 ول دغلا شا تلاوة للقبْلةٍ ولا لغير القبل. 


والجمهور على العموم والجواز في کل سفر؛ وهو الصواب؛ وهذا 
مذهت أحمد» ونصّه E‏ 

وتقييدٌ مالك فيه نظرّء ولم يُوافِقُهِ كبيرٌ أحدٍء قال الطبري: لا أعلم 
أحدًا وافقّه على ذلك. 

وذهت افق يوسف. وأبو سعيد الإضطخري ¢ وابن سريج » 
والطحاوي : إلى أن الصلاة على الراحلة تجوز حتى في الحضر . 

ولم يبت يبت هذا عن النبئ كَل ؛ وإِنّما استفاضّ هذا عنه في النافلة في 
السفر ا 

وما يُحكى عن أنس: أنّه كان يصلّي على الراحلة النافلة في 
الحضرء فليس له أصل يُعتَمَدُ عليه. 

المّها: أنَّ المراد بذلك استقبالٌ القبلة؛ فقوثه: ايتا ولوأ من 
جهةٍ: شرقًا أو غربًاء أو شمالا أو جنوبّاء فعليكم الاستقبالٌ للقَبْلة وإن 
اخَتلفَتِ اباد واستدارّث بكم الأرضء فتَمّ وجه الله إلى القِبّْلةَء وإِن 


r‏ تر 


كان منكم مشرّق واخر مغرث . 


.)١17/5/١( ينظر: «المدونة»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المبسوط؛)؛ للشيباني »)۲۹٠١ /١(‏ و«البيان» للعمراني .)٠١١/۲(‏ و«المجموع» 
0/6 و«المغني) .)"١6 /1١(‏ 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» .)٠٠١١ /١(‏ و«تبيين الحقائق» /١(‏ ۱۷۷). و«الحاوي» (۲/ ۷۷). 


) 45 [| 


روى ابن جرير الطبري؛ من حديث علىٌء عن ابن عباس؛ قال: 

كان اول ما نسَح الله من القران القِبْلة؛ وذلك أن رسول الله كله لما 
هاجَرَ إلى المدينةء وكان أكترَ أهلها اليهودء أمَره الله ك أن يستقبل بیت 

سء ففرِحَتٍ اليهوة؛ فاستقبّلها رسول اله ل يضعةً عكر شهرّاء 
فكان ا الله يكل يحب قِبْلةَ إبراهيم 4ء فكان يدعو وينظن إلى 
السماءء فأنرَّلَ الله تبارك وتعالى: «#قّد ری ملب هك في السماءِ 356 
إلى قوله: ولوا و و کر [البقرة: »]٠٤٤‏ فارتات من ذلك اليهود» 
وقالوا: ما ولَلهمُ عن عن قله ای كوا يها [البقرة: ١٤٠]ء‏ فأنرَل الله بك : 
#قل إل الْمَشْرِفُ وَالْمَعْرب» [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: يتما ع أ هم وجه 
اَي . 

وروی معناة ابن أبي حاتمء 4 "9 بكرء عن مجاهل؛ 
في فوله: يتما وا ف ونه كو : حيثُّما كنتُّمُء فلكم وِبْلهٌ تستقيلوتها : 
الكغة؟ وجا عن الحسن" . 

الحكمة من ذكر المشارق والمغارب جمعًا: 

وإتّما ذكرَ المشرق والمغربٌ منفردّاء ولم يذْكُرْهُ جمعًاء كما في 
قولِه تعالى: #تلا ايم ِب ارق لغرب إا يد [المعارج: ۰ لأ 
الا ولمعا دقوت حا ات ر الله وعظيم صنعه وإتقانه 
ولميزة للأجرام» واللائق بذلك ذكرٌ الجمع لإثباتِ كمال القدرة والعلم؛ 
فالمشارق والمغارث هى ت مطالع الشسر والقمر وغرويهما في 
السَنَةٍء اا ا ين لالم الور وترجع | ليه كل عام» وتغربٌ في 
جزء يقابل ِن اليوم نفسِوء ثم تعودٌ إليه كل عام؛ وهكذا. 


.)506٠ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۱۲/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


SES )٠٠١ سوال (الآية‎ 

وهذا بخلافي القَبْلة؛ فلا يُذَكَرُ تعدّدُ المشارق والمغارب؛ لأنّ 
القِبْلهَ تضبّط بمشرق واحدٍ ومغرب واحدهء ثم ينتهي ضبطها ك فلا 
تتغيّرٌ الجهة بتغيّر مشرقٍ الشمس والقمر ومغربهما بعد ذلك . 

وأيضًا: فإنَّ القِبْلهَ جاء الشرعٌ بالترخيص بالصلاةٍ جِهّتَها ولو لم 
يْصِبٍ الإنسان عيتهاء ولو وَرَدَ ذكرٌ المشارقٍ والمغارب جمعًا في الآيق 
لزم منه وجوبُ الإصابة؛ لأنّ ضبط مطالع الشمس والقمر ومغاريهما 
يلزمٌ منه ضبط دَرَجِاتٍ ما بيتهما وضبظ صوب القِبْلةٍ تحديدًا؛ لأن 
المخد بعلامتَيْنِ ووصفيْن أُوسّعٌّ مما يحدَّدُ بعلاماتِ» وما يحدّدُ بعلاماتٍ 
وأوصافي وأماكنّ متعدّدةٍ يضيَّقُ الاختيار؛ وهذا تشديدٌ يُنافي التيسيرٌ في 
قوله. كاسما ولوا عتم وجه ألو . 

وفي الحديثٍ عن ابن عمر مرفوعًا؛ أن النبى ييه قال: (ما بين 
المَشْرِقٍ وَالمَغْربِ ل 0 OSG‏ د 
حديث افيه عن ابن عمرَ؛ قال عمر: «ما بِينَ المشرقٍ 5 قبْلةً) ؛ 
ا سق 
ابن عُمَرَ موقوًا»”" 

ورواة مالكٌ؛ عن نافع, عن عمرً؛ قولَهُ؛ وهو منقطة”*؛ قال 
أحمدٌ: «وهو عن عمرٌ صحيحٌ»”*'؛ وذلك أنَّ غالتَ حديثِ نافع عن عمرٌ 
هو بواسطة ابنه عبد الله؛ فقد جاء هذا الخبرٌ بواسطيه؛ كما ذكره 


,عي ماس فيه 


؛ وقال انز ررق : (ارفعه وهم ؟ الحدت عدي 


/١( )۷٤١( والحاكم في «المستدرك»‎ .)١ /۲( )1١7٠0( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 
.)۹/۲( والبيهقى فى «السئن الکبری»‎ .)۳ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئّفه) (1/481) .)١50/7(‏ 

(۳) ينظر: «علل ا أبي حاتہ» .(V۳/۲)‏ 

.)١95/١( )۸( أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى)‎ )٤( 

)0( ينظر : «فتح الباري» لابن رجب (”/ 066 


ا € dG‏ م KT‏ 
ا کیا لجنا الضرآن 


الدارقطنيٌ في «علله»» وقال: «الصوات: عن 0 عن عبد الله بن 
عمرّء عن عمرٌ؛ قول . 


و + م .وو E‏ 
ورواه الترمذي وعيره؛ من يث أبي هريرةً ؛ وفيها د 


وقد قال أحمدٌ: «ليس الي أي: ليس له إسنادٌ يُعْتَدٌ به؛ 
يعني : اساد شعت 

ولذا يذْكُرٌ الله تعالى عند ربوبيّته وتعظييه الجمحَ في المطالع 
والمغارب» ويذكُرٌ أيضًا ما بیتهما يما لبن :مد المطالع والمغارب ؛ قال 
تعالى: رب الوت والأنض وا هما ورب أ لم 8 [الصافات: ه]ء 
وقال: «هربٌ الْمشرقٍ وَالْمَغْربِ وما وما با [الشعراء: ۲۸]» فذْكرَ ما بيتهماء 
وهو شامل لبقية المطالع والمغارب للكواكب الأخرى التي ترّی والتي لا 
تَرّى»ء وزيادة مِن الجهاتء وذكّرَ سائرٌ المخلوقات. 

ولعل ما جاء في سورة المرّملٍ من الل والتوسعة فيهاء 0 
نزول التوجُه إلى القبْلةء فبعدّما أمَرَ اله نبيّه بالصلاة بقوله: لى لك فى 
الا سَبْعَا طويلا 9 وَأذْكْرٍ نم م یك ل له تی @ ب ترق التب ل 
لَه إلا هو اذه وكيلا» دريل -4]ء والجهاتٌ أربعٌ» وأكثر ما ذگر 
المشرق والمغرب؛ ا ن: الشمس والقمرء EAT‏ 
ET‏ عليهما بالمشرق 5 وبدونهما لا يعرفان» 
والمشرق والمغربٌ يُعرّفانِ بلا معرفةٍ سابقةٍ بالشمالٍ والجنوب» وأول ما 
عرّف الإنسان من الجهات المشرق الت ثمّ تلاهما غيرهما. 


(۱) ينظر: «علل الدارقطنی» (۲/ ۳۲). 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ (۱۷۱/۲)» وابن ماجه (۱۰۱۱) (۳۲۳/۱)ء وابن أبي شيبة 
.)١5١/5( (۷٤٤١ (‏ 

(۳) ينظر: «مسائل أحمد» «رواية أبى داود» »)٤١٤ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۳/ .)5١‏ 


سوق ا (الآية )١١6‏ م 
ا 7 ا 
ا س 


برط ا ا إلى الجهة ولو انحرف 


در أو درجات› أو ا DS‏ ما دمت ناته لم 


فر ا ا فجهِنُّهُ ما بِينَ المشرق والمغرب يصلي 
نحوّهاء ولو تقلبَ بيتها من غير تغثر الجهة لا يشدّدُ عليه إذا لم يصوْب؛ 
لظاهر ال ولمابوواء جما في (مسندواء والترهذئ ؛ من حديث 
عبد الله بن - جعفر المَخْرَمِيّ» عن عثمانَ بن محمد الأَخْنَسِيٌ» عن سعيدٍ 
E E‏ عن النبى كَلةِ؛ِ قال: (ما بين المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرْتِ قيْلَة)“. 

والأَحْنّسيٌ ونَّقَهُ ابنُ مَعِين وغيرُُ وعبدٌ الله بن جعفر المَخْرّمِيُ له 
مناكيرٌ؛ كما قاله ابن الا : روى عن سعيدٍ بن المسيّب» 


عن ا هريرة أحاديث اک 


وأخرجه الترمدي وابن ماجه؛ من طريق أبي مَعْشَرٍ نجيح الى 
س 00 
عن محمدٍ بن عمروء عن أبي سَلَمَةه عن أبي هريره عن النبئ كله 
وقد رهم فيه أبو معشر؛ وهو ضعيفٌ الحديث؛ قال الفا 
«اوأبو معشر المدنيٌ اسمه نجيحٌ ؛ وهو ضعيفٌ» ومع ضعفِهِ أيضًا كان قد 
اخحتلط› عنده أحاديث منا كير ؛ منها: محمد ن مرو عن أبى ل 


(۱) أخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ (۱۷۳/۲). 

(۲) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١57/5(‏ و«علل الترمذي» »)۱٦١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» .)589/١9(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ (۱۷۱/۲)ء وابن ماجه )١١١١(‏ (۳۲۳/۱). 


3 رز لكك لشن 


عن أبي هريرةً» عن النبي كلِ؛ قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِ 
قبلَة)»“ . 

وتابَعَهُ عليه علي بن ظبيان؛ فرواة عن محمدٍ بن عمرو؛ أخرّجه 
ابن عَدِيّ في «الكامل»”"'» وعليٌ بن طَبْانَ لا پُحتج بدا كار 

وحديث عبد الله بن جعفر أصحٌ يِن حديثِ أبي مغشر؛ قاله 
البخارى iT‏ 

وزو ا - في روايةٍ ابه صالح - عن أبي سعيدٍ مَوْلى 

بني. هاشم حدٿني سليمان بن بلال؛ قال: قال عمرٌو بن أبي عمرو» عن 
الفلب ) بن حَنْطَبٍء أن رسول الله ا قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍِ وَالمَغْبٍ 
قله 1١‏ ريت وخوك ت وو 

دوي هذا موقوفًا عن عمرَ وابنه؛ كما تقدَمَ» وعن علي" وابن 
ا و ان وغيرهم . 

التكلّفُ في تصويب القبلة: 

وكان أحمدٌُ ينهّى عن التكلّفٍ في التصويب على الكعبةٍ للبعيدٍ عنها 
بالاهتداءِ بالنجوم والحساب؛ ما دام يعرف ال واگ علق من يدل 


(۱) «سنن النسائی» (5/١/ا١).‏ 

(۲) ينظر: «الكامل» لابن عدي .)35١/5(‏ 

(۳) ينظر: «تاريخ ابن معين» «محرز» ٠ /١(‏ و«الضعفاء» للنسائي (۱/ ۷۷( و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم »)۱۹1/١(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (7/ 775)» و«الضعفاء» 
لأبى زرعة (1:794/7/5). 

62 ينظر : سنن الترمذي» (۷1/۲). 

(0) ينظر: افتح الباري» لابن رجب .)٦۱/۳(‏ 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (57"5/ا) .)١51/7(‏ 

(۷) أخرجه ابن 7 شيبة فی «(مصنفه» (1/575) .)۱٤١۱/۲(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شية في («مصنفه» .)۱٤١ /۲( )۷٤۳۷(‏ 


سولق الآ (الآية )١1١6‏ + 4 
-5----:22255 2 ل ي ج ا 


, الله"‎ ia 5 

ويجبٌ التصويبٌ على من شاهَدَ الكعْبة إمامًا ومنفردًا؛ لظواهر 
الأدلّة؛ وهو محل إجماع عند العلماء”" . 

ومّن لم يشاهِدٍ الكَعْبةَ ممّن كان خارجَ المسجدٍء فصلى متحرّيًا 
صوبهاء فبان نه انحرف عن البناء قليلاء صخت صلاته . 

دوران الصفوف عند الكعبة: 

وأمّا المأمومٌ عند البيتِ خلف الإمام؛ إن امتدّث به الصفوف. 
وخرّجٌ خروجًا يسيرًا عن حائط الكعبة» دون أن يُغيّرَ جهةً القبلة» بشرط 
أن بكرن وجهة تحوفاء اقصلاته صحيحة 4 فالصفوف عند الكفة كانت 
زمنّ النبئ ية وخلفائِهِ جهة جدارٍ الباب» فإِنْ زادتِ الصفوفُ عن حدٌ 
الكعبة» جاء صف آخَرٌ حَلْمَهُم وأول 3 أدارٌ الصفوفٌ القَسْرِيُ؛ كما 
رواه الأَرْرَقَِئُ في «أخبار مكدّاء عن سفيان بن عُيَيْنةَ؛ قال: «أول مَن أدارَ 


(۳) 8 


الصفوف حول الكعبة خالد بن عبدٍ الله المَسْريٌ) 
وروی الفاكهئٌ؛ من حديث ابن جريجح؛ قال: أخبّرّني عطاءٌ؛ قال: 
كان ابن الرُبَيْرٍ و إذا صلَّى بالناس» جِمَعَهُمْ أجمعينَ وراء المَقَام 
قال: فعِيبَ ذلك عليه» فقال له إنسان: أرأَيْتَ إِنْ كان وراءَ المقام مِن 
الناس ما لو جمَعَهم حول البيك) أطافوا به واحدّاء ولکن فيه فرح 1 
ذلك أَحَبٌّ إليك؟ فقال: #وترى الْمَلَيِكةَ عات من حول العش [الزمر: 
ا تقول صفوفَهمُ حول البيت ا ال وهذا استنباظط حسنْ. 


3% %*% تنا 


0 


010( ينظر : ١فتح‏ الباري» لابن رجب (۳/ .)٦٠١‏ 
(۲) ينظر: «الاستذكار) (؟/ 506). (۳) «أخبار مكة» للأزرقى (۲/ 504). 
(5) «أخبار مكة» للفاكهي (۱۲۲۹) .)1١7/75(‏ 


باهم ر يكت َأَتتَهُنَّ قال ی > 


اينه [البقرة: 4 ]. 


الحكمة من ابتلاء الأنبياء: 


بحي الامو ينا ين عام ومنهم الأنبياءً» وهم 
بلاءً واختبارًا؛ تثبيتًا لهم. و ِن عَريِهم؛ فان الو لقثت 
50 وتصبر إلا بعد شدةٍ وابتلاءٍ واختبار ومِحَن تمر بها؛ وهذا ما 
أجراة على أنبيائه حتى قبل بَعْدْيهم ؛ لأنهم يستقبلون حِمْلَا شديدًاء وعبئنًا 

وبعدٌ ابتلاء الله لأنبيائه يأتي أمر التوسع بالتشريع والدعوة ومواجهة 
لمر وأعظم بلاء الأنبياء دعدهع عليهم هو في البدايات» فيصبر ون 
ويَقَوَوْنَء ثم يمر عليهم البلاءُء فلا يؤر فيهم تأثيرَه الأولَ. 

ابتلاءُ أصحاب الولايات : 


في الآية: دليل على تقدير الابتلاءِ والامتحانِ لِمَنْ يحمل شيئًا مِن 

أمر الائ عرد حاله ومدى صبره وثباته ؟ فالاختبار يكون قبل تحمل 

الأمانة ولو قَلْتُ؛ قال الله عن اليتامى : وسوا الین حو إِذَا بَلَعْوأ الاح 
[النساء: ١]؛‏ يعني : اختبروهم وامتجنوهم قبل تحميلهم أمرَّ المال. 

وقد ثبِّتَ الله الأنبياة عند بلائِهم وأعانهمء ولمًا ثبَتوا وصبَرُواء 

وَفَى لهم ما أراده لهم من تمام الاصطفاء؛ روى ابن جرير؛ من حديث 

داود» عن عكرمة عن ابن عباس ؛ في فوله: ولذ ا إراهم ريه 

بكلتٍ4؛ قال: قال ابن عباس: لم يُبْتَلَ أحدٌ بهذا الدّينٍ فأقامّه إلا 


e 


إبراهيم» ابتلاه الله بكلماتِ. فاأتمهنٌ؛ قال: فكتبَ الله له البراءة فقال: 
تیر لَرِى ر4 [النجم: ۳۷]؛ قال: عَشْرٌ منها فى «الأحزاب)ء 


سد ا (الآية 4؟١1)‏ 


كلانه 


اما 


eT‏ منها في (براءة)» وعشر منها في «المؤمنون). 7 0 سائل»» 
وقال: إِنَّ هذا الإسلام ثلاثونَ سهمّا(" . 

وفي روايةٍ من هذا الطريتٍ له؛ قال عن هذه العَشْر: ايبون 
لْمنبدون e‏ إلى آخر الآيةٍ [التوبة: ؟١1]»‏ وعَشْرْ في «الأحزاب»: 
لن الْمْسَلِمِينَ وَالْمْسَلِمْتِ» [الأحزاب: »]٠١‏ وعَشْرٌ مِن أولٍ سورة 
الو إلى قوله: وان بن هر هر عل صَلوتيم يح فظون 4 [المؤمنون: »]٩‏ 
وعَشْرٌ في «ساًلّ E‏ ووا هم عل صَلَاي يافِظونَ6 [المعارج : re‏ . 

وروي في معنى هذا الابتلاء عن عبد الله بن عباس قول آخَرٌ؛ 
فروى عبدٌ الرزَّاقٍ - وعنه ابن جرير - من حديثِ مَعْمَرِء عن ابن طاوس»› 
عن أبيه» عن ابن عباس : #وإذ ا إرعر رن كلمت ؛ قال : ابتلاه ا 
بالطهارة: خمس في الرأس» وخمسٌ في الجَسَّدِ؛ٍ في الرأس: قص 
الشارب» والمضمضةً» والاستنشاقٌء والسُّوَاكٌ» وَقَرْقٌ الرأس» وفي 
ا تقليم الأظفارء AT‏ ىا متا ونتف الإبط. 0 أثر 
الغائط والبول بالماء" . 


وروی عبد الرزّاق وعنيه ابن جرير - عن مَعَمَرِء E‏ 
ابان» عن القاسم بن 5 بره عن ابن عباس › بمثله ¢ ولم اثر 
الول . 

ورُوِيَ عن عبدٍ الله بن عباس؛ قال: ستة في الإنسان» وأربعةٌ في 
الا نال :فى ا ا ا و 
وتقليم الأظفار» وق الشارب» والعُسْلٌ يوم الجمعدّء وأربعة في 
)١(‏ «تفسير الطبري» (؟598/5). (۲) «تفسير الطبري» .)٤۹۸/۲(‏ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» 2»)7584/١()١١7(‏ وابن جرير في «تفسیره» (۲/ .)٤۹٩‏ 
(4) «تفسير الطبري» (۲/ .)٥٠٩‏ 


م | چ ر ص ۹ 
١١ 3 0-6‏ 1 ا ا لک کم الضرآن 


السام الطواف» والسعيْ بينَ الصَّمًا والمَرُوةَء ورمئ الجمارء 
والافاض ةا '؛ رواهُ ابن جرير» وسندّه ضعيفت؛ فيه ابن لَهِيعَةَ. 


وروی ابن جریر؛ عن سعيل» عن قتادة؛ قال : کان ابن عباس 


يقولٌ في فوفد )32 ا كنت 6ف فل الاك در 
صحيح. 

وروی ابن جرير؛ من حديثٍ أبن أبي نجيح» عن ل في 
قوله: «#وإذ ال إرهر ريه, کلمت کا تمَهنَّ#: قال الله ارا | ني ملك 
بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إمامًا! قال: نَعَمْء قال: ومن ا 
قال: طلا ينال عَهَدِى لمن ؛ قال: تجعل الت مَكَابة للنامن + قال : 
نع فل ا قال > عه فال واا ن لك وين د أنه 
مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: ۱۲۸]» قال: نعم» قال: وترينا فاس اوت عا 
قال: نعمء قال: وتجعل هذا البلد امئاء قال: نعم» قال: وتررف أهلة 
من الثمرات مَنْ آمَنّ منهمء قال : ت" . 

وثبّت عن عكرمة هذا القول أيضًا؛ رواه ابن جرير 

وأخرّجَة الطبريٌ؛ مِن حديث إسماعيل س أبي خالدٍء عن 
أبي صالح؟ في قوله. «وإز آل إبروعر د یکت قان فمنهنّ: إن 
جاك لاس إمامًا. وآياث السك“ . 

a‏ والمراد هو : ما ابتَلَى الله به إبراهيم مِن 


أوامرٌ وأحكام شرعية ة ونوازل قَدَريّة قدَّرّها الله بكلماته ۾ وقضائه عليه › فأتمها 
ووی ا ی ثبت على ابتلاءِ الأقدارء وأذّى ما أُمِرٌ به من التشريع . 


)٤( 


.)٥۰۳ /۲( «تفسير الطبري» (؟7/5١60). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
«اتفسير الطبري» (9؟/607). €3 ااتفسير الطبري» (9؟/؟0ه6).‎ (۳) 


.)60١/7( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


اا کک و د 
سوا ال (الآية ؛١1) E53‏ 


وفي هذه الآياتٍ: دليلٌ على أن الثبات على الابتلاءِ مِن الله بنوعَيْه 
0 والكوني : ِن أعظم مَنَاقِبِ الأنبياء وخِصَالِهم»ء وأنّ الرأسَ في 
الحقٌّ لا دان ا ين ر كالرأس مِن الجسدٍ هو أكثرٌ الجسدٍ 
بلاءً وفتنة وإصابة وإذا تش اراس الج واد تهاوّى وانتكسّء 
اتكس معه الجسد؛ فلا ينتكس جسد إلا والرأس يسبقه 

وفي سوال إبراهيمٌ لربّه : ومن دري مَالَ ب عَهّدِى الظَلِمِينَ» : 
دليل على عدم جوازٍ طاعةٍ الظالم» وعلى عدم جواز تَوْلِيَتِهِ بالاختيار؛ 
فعند ابن جرير» ا عن مجاهدٍ: قال لا يال عَهَدِى 
اللي ؛ قال: «لا يكونُ إمامًا ظالم»“. 

ورواه عن ابن أبي نجيح عن عِكرمة مغل" . 

ولمًّا كانت ر انزاعي ليها SS‏ > وام د اسمن جع در 
إبراهيم جميعهم ل كإبراهيم. دل على أن الفضل لا يورك فأعظم 
فضل مقامُ النبوّة» فلا يَرِنْهُ وارثٌ» والصلاحٌ لا يورت وكذلك العِلْمُء 
وإذا كان هذا في إبراهيم» فكيف بذريّة غيره؟ ! 

ويخرّجٌ مِن هذا مَّن يولّى من الطَلَمةِ) لدفع ظلم أَشَدَّ منه > فهذا 
دفع لمفسدة ة بما هو دونهاء وكذلك الظالم الا الذي يتولى قهرًا يُطاع 
بالمعروفي ما دام يقيم الصلاةً ويَظهِرٌ الإسلام ويشرعهء ولا يُطاع في 
ا 

وفي الآية: دليلٌ على أن إمامةً الناس وقيادتهم لا تكو توريئاء 
وقد :سألها إبراهيم ربّه» فلم يُعْطَهًا: قال إِنْ جاعِلك لتاس إا قال ومن 
دري مَالَ لا يال عَهَدى الظلِمِينَ» . 


.)61١7/75( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)6١7/7( «تفسير الطبري»‎ )١( 


EG‏ . ا تر م 
€ مارا ی الک کم الشران 
ج 


واللهُ منَعَ إمامةً الظالم؛ لوجوده فيهم» وأنَّ القول بتوريثِ الإمامةٍ 
والقيادة يلرّم منه عدم خروج الأمر منهم؛ وهذا لا يعرف في دين 
الإسلام» وكان من قبل سُنَّةَ فارس والروم. 

زوف أ کل وا أبي حاتم ؛ من طريتي إسماعيل بن أبي خالل ؛ 
أخبَرّني عبد الله؛ قال: إئي لفي E‏ 
ن الله أَرَى أميرٌ المؤمنِينَ في يَزِيدَ رأيّا حسنًاء وإِنْ يَستخلِفةُ فقد استخلّف 
بو بكر وعمرٌء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : أَمِرَفْلِيَة؟! إن أبا بكر 
والله ما جعَلّها في أحدٍ مِن وَلَدِهء ولا أحدٍ يِن أهل بيته» ولا جعَلّها 
معاوية في ولدِه إلا رحمة وكرامة لوليه. ۰ 


والتزامٌ توريثِ الولاياتٍ مِن أظهر أسباب وجود الظَلَّمة 
والمستَبِدينَ والجَهّلةِ؛ لأنّهم يعلّمون أن الأمرّ فيهم» وأنَّ ظهورَهم لا 
يلرّمُ منه العِلْم والصلاحٌ والتَّقُوى والسياسة والأمانة» فَتَعَطَلَتْ أسبابُ 
تحصيل الولاية؛ لأنهم يرون أنفْسَهم Er‏ إليها بالنْسَبٍ فقطء 
والنسبٌ ثابتٌ لا ينرّع. 

وين السَّلْفٍِ: مَن حمل المعنى على أمر الآخِرة؛ فقد روى 
ابرنُ جريرء عن سعيدء عن قتادة: طثَالَ لا يال عَهَدى اطَللِينَ»: ذلكم 
عند الله يوم القيامةء لا ينال عهدّه ظالمٌ» فأمًا في الدنياء فقد نالوا 
عهدّ اللو فتوارَثُوا به المسلمينَ وغارَؤهم وناگځوهم به» فلمًا كان يوم 
القيامة» قَصَرَّ الله عهدَهٌ وكرامتة على أوليائه”'". 


0 0 
کډ چ 


إ! 
أ 


.)۳۲۹۵ /۱۰( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٥۱٤/۲( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سر مت 5 


ER س‎ 


لئاس وأمنا وانجدوا 


© قال الله تعالى: ]3 جَمَلْنَا الت مساب 


عد کے صم 


سے کے 
س ص 
م 


ا 1 هه ° ا م سے و ص 41 2 وس ىس 
ِبرهِتر مصلل وعهدنا إل إِبْرِم وَإِسَمعِيلَ أن طهرا بى للطايفين 
2 


كفن والركم ألسّجُود» [البقرة: .]٠٠١‏ 


جِعَل الله بيه - وهو المسجدٌ الحرام» والمرادُ به هنا: الكَعْبة ‏ 

مكانًا يُذَهَبُ إليه مرةً بعد مرة» والبيتُ اسم جنس لكل مكان يُباتُ فيه أو 

ْلَه يْبَاتُ فيه» سواءٌ كان لواحدٍ أو لجماعةّء ومن أي شيء بُنِيَ فهو 

بيتّء سواءٌ كان من حجر أو طِين؛ كما في ظاهر الآيوّء أو كان مِن 
و 


- 


د وى د ووم 


ال والصّوفٍِ؛ كما في قَولِهِ تعالى: #وجعل ل من جلو لاعن بون 
تَمْتَحِفُوتَهًا4 [النحل: »]۸٠‏ والجامعٌ في ذلك أن تكونَ مسقوفةٌ» وما ليس 
بمسقوفٍ لا يسمى بیتا؛ بل يسمّى حائطا ونحوه. 

(البيت) علم على المسجد الحرام : 

وأصبَحَ لفظ البيتِ علّمًا على الكعبة؛ هكذا في كتاب الله. وفي 
السثة والأثر؛ قال تعالى: من حَجَّ الت أو أعَسَمَرَ ‏ [البقرة: ۸١٠]ء‏ 
وقال تعالى: ل ول بیت وضع لتاس [آل عمران: 95]» وقال: بور 
ل الاس جخ لته [آل عمران: 97]» وقال تعالى: وولا مين الَيتَ 
الم [المائدة: ۲!» وقال تعالى: وما كان صَلَائْهُم عند الت إلا 
ڪا وَتَصَدِيَة»# [الأنفال: »]۴١‏ وقال تعالى: ##وإذ رتا لإبرهیر 
مات لبت [الحج: »]۲١‏ وقال تعالى: إفيعبدواً رَتّ هدا ألْبِيَتِ» 
اور ۳ا 

وهكذا يَعرِفه حتى الجاهليّون؛ قال زهَيد: 


< كمه :1 2 So”‏ ً0 0 و 22 2 
قَسَمْتٌ بِالبَيْتِ الي طاف حَوله رجال بَنَوْهُ مِنْ قَرَيْش وَجرْه'"' 


- ينظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص١١١)». واشرح المعلقات التسع» (ص۱۹۲)»‎ )١( 


اک 


وقد بناءٌ إبراهيم ##؛ مِن أجل عبادة الله وتوحيدهء يَذَْمَبِونَ 
ويجيئون إليه في مواسمٌ معلومةٍ وغير معلومة. 

ولذا قال تعاى: «متابة يلنّاي4؛ من «نَابَ يثوبٌ: إذا رجَعَ). 
ركنا دع ا سي ما ا N‏ 

روي هذا المعنى عن أبي الا وسعيدٍ بن جبیر في إحدى 
روايتيه”". وعطاء بام 5 والحسن» سا 04 والربيع 3 
أنس”" والس وغيرهم . 

وقيل : ا روي هذا عن سعيدٍ بن جَبَيْرِ» وعكرمة 
YT‏ 

مشروعيّة المتابَعَةٍ بين الح والعمرة: 

وعلى التفسيرٍ الأولٍ: ففي الآية دليل على مشروعيّة المتابَعَةٍ بينّ 
الحج والعمرة؛ وهذا المعنى من قوله: ف ممأب لتاس 6 ؛ ففي «المسندا)ء 
و«السنن»› عن عبدٍ الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله ي : (تابعوا 
2 بن الح وَالْعْمْرَةِ؛ فَإِنْهُمَا ينفِيَانِ 7 وَالذنوك: كما يَنْفِي الكية 

حَبَثٌ الحَدِيد الدب وَالْفِضَّةء وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةٍ تَوَابُ دُونَ 
A‏ 

ر 


وروي في ا لمسندا. عن عمرٌ وعامر بن ربيعة» نحوه 


واثمار القلوب» »)١7/١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (۳/ 17) . 


.)٥۲۰  5١9/7( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)7515/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٥۱۸/۲( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)٥۱۹/۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)٥۱۹/۲( «تفسير الطبري»‎ )5( .)5١/5( «تفسير الرازي»‎ )٥( 
.)٥۱۸/۲( «تفسير الطبري»‎ )۸( .)07١ /۲( «تفسير الطبري»‎ )۷( 


(9) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ .)۲۲٣‏ 
(١)أخرجه‏ أحمد (579”) (۱/ ۳۸۷)» وغيره. 
(۱۱) أخرجه أحمد .)10/١( )١51(‏ 


اکت ا 
سال (الاية 0١‏ و0 


وتَكُرارٌ الححّ والعمرة لا حدّ لهه إلا أنه ينبغي للمعتمر أن يعتمرٌ 
في كل سَفْرةٍ مرةً واحدة» ولو تقاربتٍ الأيام. 

واي ان فذاك عمل جليل» ٠‏ وإِنْ حجّ كل 
خمسة أعوام» فلك زوف سخا ل منصورء وابن خان والبيهقيٌ. 
والطّبَراننُ؛ مِن حديث العلاء بن المسيّبء. عن أبيه» عن أبي سعيدٍ 
الحُدْرِيٌ؛ أن رسول الله قال: (يَقُولُ اله 35 : إن مَبْدَا أَصْحَسْتُ عَحْتثُ له 
اتف عليه فى الدزقه ل بنذ ال نی مل اریت اه 
لمَحْرُوةٌ)”" . 1 

وروى البيهقيٌ؛ من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهِ» عن 
أبي هريرةً» مرفوعًاء وقال: (في كَل حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ وام . 

وروي عن العلاءِ بن المسيّب» عن أبيه» عن أبي هرير 

وهو وَهَم» والصحيح: أنه عن العلاءِ بن المسيّب» واختلف عليه 


٣ 


تاره عن أبيهء عن ان سعيل؟ أخرجه E‏ وابنٌ حبّانء 
والبيهقئٌ. والطبرانيٌ. 6 6ك وجاء هذا موقو فك أخرجه 
عبد الررّاق””'. 


وتارة: عن أبيهو» عن أبي هريرة؛ ذكره ابن أبي حاتم في «علله» 
2 ةف (Os‏ ' 
موقوفا ومرفوعا 


»)۱١/۹( )۳۷۰۳( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ()» وابن حبان في (صحیحه»‎ )١( 
.)٠١١/١( )585( والطبراني في «الأوسط»‎ 227577 /٥( والبيهقي في «الكبرى»‎ 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (777/60). 

(۳) «السنن الکبری» )٤( e‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (8875) .)١7/0(‏ 

(3) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» »)۲٦٤/۳(‏ و(۳/ ۲۸۲). 


| وال NEK‏ 
)1۰۸ لمع وو إل کج کم الضرآن 


وة عن و بن خباب» عن أبي سعيل ؟ ا في 
«العلل»» والبيهقينٌ» والخطيت البغدادي في اويح بغداد)”١‏ 


ب 
ورواية يونس ی تار مرفوعًاء ومنهم من يقفه . 


قال أبو حاتم وأبو زُرْعَةَ في حديثِ أبي هريرةً: «هذا عندّنا منكرٌ 
من حديث العلاءِ بن عبدٍ الرحمن» وهو من حديث العلاءٍ بن المسيّب 
۴ 1 3 1 1 
اشبه) 2 . 
)4( 
وة البخاري وابن عدي 
والذي يَرويهِ عن العلاء بن عبد الرحمن : صدقة بن يزيد؛ وهو 
)0( 
ضعيف ؛ تفرد به عن العلاءء عن أبيه؛ عن أبي هريرة . 
وقال أبو حاتم : «والناس يضطربون في حديثِ العلاء ۽ بن 


المسيّب»”''. 

00 مره بالاضطراب”"". 

ويميل أبو حاتم إلى أنَّ الأرجح فيه: ِن حديثٍ العلاءِ بن 
المسيّب» عن يونس بن حَبّاب» عن أبي سعيدٍء وهو موقوف مرسل 
أنه 


(1) «علل الدارقطني» 207١5١ /١١(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (0/ ۲؛) و«تاريخ بغداد) 
(۳/۹). 

(۲) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» (۳/ ۲۸۳). 

(۳) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» (۳/ ۲۸۲). 

.)١77 /0( و«الكامل في ضعفاء الرجال»‎ »)۲۹٠ /5( ينظر: «التاريخ الكبير»‎ )٤( 

(5) «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ »)۲۹١‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (؟/5١5).‏ 
و«الضعفاء والمتروكون» للنسائي .)08/١(‏ و«الجرح والتعديل» (5/١57)غ‏ 
و«المجروحين» لابن حبان .)7175/١(‏ و«الكامل في ضعفاء الرجال» .)١7١7/0(‏ 

(1) ينظر: «علل ابن أبن حاتم) )/ (YAY‏ . 

(۷) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» )/ (YAT‏ . 


و ا سر کک عي 
سوال (الآية ١٠م‏ 3 ET‏ 


5 ۶ 5 71 5 0 2-0 ۶ )23 
قال أبو حاتم فيه: «لم يسمع يونس من أبي سعيل» . 


وأخرجّه أبو يعلى؛ من طريقٍ المسعودي» عن يونس بن حَباب» 
عن رجل» عن حََبّابٍ بن الأرَتُ» ا ر 

ولا يصح. 

وأخرّجَه الخطيبٌ في «المُوضح»؛ من طريتي قيس بنِ الربيع» عن 
عبَادِ بن أبي ا عن أبيهِ» عن أبي هريرة» عن النبي وياد وقال فه: 


رفي ثلاث سن 


وهو منكرٌ. 

وروا الطبراني وأبو يعلى» عن أبي الدرداء”* 

ولا يصح في تحديدٍ أزمنةٍ متابعة الحجٌ والعمرة شيء» والنصوص 
جاءث باستحباب المنايفة ا خد 

أمنْ المسجد الحرام وأنواعه : 

وقوله: رامنا : 5 كان البیت آمِنًا بتحريم الله له لإبراهيمَ» وكان 
سيا لتحقتي الأمنٍ لِمَنْ لاد به -: سمّى الل البيتَ أَمْنَاء فكان الهارِبُ مِن 
طلم ظالم يلوذ به وينو جُو؛ فله هَيْبةٌ حتى في نفوس الظلَمة والجبابرة 
يخافون من الظلّم فيه وسففك الدماء و عجو له 

روى ابن أبي عادر عن و عن أبي العالية؛ قال؛ ممَتَابةَ لل 
َأَننا: أمنًا مِن العدرٌء وأنْ يُحمَلَ فيه السلاخ"©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «جامع المسانيد والسنن» (۲/ 6؟5) (5819). 

(۳) «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/66؟).‏ 

)٤(‏ ينظر: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (6094؟31/7()05 4235١‏ و«الإتحافات السنية 
بالا حاديث القدسية» e‏ 

() «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ .)۲۲٠‏ 


aS‏ رياز يتعكر لشرد 


وهذا الأمنٌ هو للظم فيه» وأمّا إقامة الحدودٍ في الحرم على 
المُقترفٍ لجُزم» فهذا مَل خلافٍ يأتي الح ا تعالى : 
وولا ندلوه عند الس اراو حى يلوك فد [البقرة: .]19١‏ 

وهذا الأمنُ المذكورٌ في الآية مستلزمٌ للمعنيَين الكونيٌ 
والشرعيٌ 

فالكونيٌ: يُظهِرٌ أن لله سنه في حماية بيتِه» وتهديدٍ المتعدّي عليه 
وعلى مَنْ فيه بالعذاب ب الأليم» e‏ الله من يستبيحه ِقَدَرِ أيضًا ؛ 
كما في هَدْم ذي السويقتين ليك کا OFS‏ 
مِن فتنة؛ كحصار ا لابن الزُبَيْرِ والناس معهء وسَلْبِ القَرَامِطَةَ 
الخجر ون الاس جيني عات ى لقو ارو بساور ليان بن اكد 
ااي فللَّه مقدار كونة من الأمن قدرَه» وهو غالب حالهاء فنظهر 

غل الاسانء ويقر حلاف ذلك لحك الة؛ كما يخلى الله 

الإنسا على أحسن تقويم: : #لقد حلقا لاضن ف لحن قوير [التين: 
[٤‏ 0 نادرًا مَن يُولَدُ معيبّاء فالصورةٌ الخالبة والنادرةٌ مِن قدَرٍ الله 
وكل لِجكمة ر 

وأمّا الشرعيئٌ» فما حرم الله في الحَرّم؛ مِن مقاتلة المشركِينّ» 
وتنفيرٍ الصيدِء وقطع الشجرء ونحوٍ ذلك المعنى . 

وقوله: «واجِدُوأ من مَقَامِ برهم مُصَلّْ > : قِرَأه تفع وابن عامر 
بصيغةٍ الماضي”؛ أي: اتحُذ تخد الناسُ مقام إبراهيمٌ مصلّى بعدما جعلْناء 
مَتَابَةَ لهم وأَمْنّا؛ وهذا يدل على أن الصلاءً خلف المقام من زمن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸/۲( )۱٥۹۱(‏ ومسلم (۲۹۰۹) (٤/۲۲۳۲)؛‏ من حديث 
أبي هريرة ذه . 
(۲( «التحرير والتنوير» (١/١٠6ل/ا).‏ 


آذ (الآية )٠٠١‏ 5 4 


إبراهيمٌ» وهي من سنن اعد الس اعون أزليا ول لحم ريده 
الامَةَ. 

والمراد بمقام إبراهيم : الحَبَرٌ الذي كان يقفٌ عليه عند البناءِ؛ قاله 
ابن عباس . 

وروی البخاري ومسلم. > عن عَمَرَ بن الخطاب ضيه ؛ قال: ارا 
ر ف ثلاث؛ فقلتٌ: يا رسول اللهء لو اتَخُذنا بو إبراهيم ا 
ف وا اا ا ا 

وهو المرادٌ بهذه الآية؛ وإلا فمقامٌ إبراهيم يشمل كل مناسكِ الحجٌ. 

روى ابن ابي ج عن ابن جرج قال: سألت عطاءً عن: 
وا دوا من مَقَامِ هعم 508 فقال: سمعت ابنّ عباس قال: آَمًا مقام 
إبراهيمَ الذي ذُكِرَ ههناء فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجدء قال: 
إبرا هيم الحج 5 ثم فسَّرَه عطاءٌء فقال: التعريف» وصلاتانٍ 
بِعَرَفَة» والمَشْعَرٌء ومئى» ورمئ الجمَّار» والطواف بينَ الصَّما والعروء: 
فقلت : فسَرَهُ ابن عباس؟ قال: در قال: مقام إبرا هيم الح كله 
قلتٌ: أَسَمِعْتَ ذلك لهذا أَجْمَعَ؟ قال: نَعَمْ؛ سمعتُ a‏ 

مم إبراهيم : 

ويُتّحَدْ مقا إبراهيم موضعًا للصلاةٍ على سبيلٍ العموم. وأكذها 
رکعتا كما ثبت عن النبيُ في ل أنه كان اعا 
عد واف > وغل هذا احا وا ارا في صلاةٍ ركعتي 
الطوافي في وقتٍ النهي : هل تصلّى أو لا؟ 


د 


.)۱۸٦١ /٤( )۲۳۹۹( ومسلم‎ »)۸٩/۱( )5٠؟( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲٠/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
. (405/5)؛ من حديث ابن عمر طبه‎ )۱۲۳۲٤( أخرجه البخاري (۳۹۰۵) (۱/ ۰)۸۸ ومسلم‎ )۳( 


)١١5 1‏ 
وقال بعض العلماء: إن معنى فَولِد: ويدوا من مَمَامِ إِبهِتم 

مَصَلّْ *؛ أيْ: مَذْعَى؛ أيْ: مكانًا للدعاء؛ روى ابن أبي حاتم» عن 
ابن أبي تجيح: > عن مجاهد: واوا ين مَنَامِ بعر مصلل *؛ قال 


ا 


وهوثه: «وعهدنا إِكَّ بهم وَإِسْمْعِيلَ أن طهر بَنِقَ»: عَهد الله إلى 
براحي وإسماعيل بتطهير البيت من جميع النجاساتٍ الحمَية والمعنوئة؛ 
ِن الشَّرْكِ قولا وعملًا واعتقادًا أن يقعَ حولّهُ» وين الأقذارٍ والأنجاس . 

والعهد عدَاه هنا e‏ ومعناءٌ الوصيّةٌء وإذا لم يعد ب«إلى1». 
فمعناة: عهدٌ موكد وحتميّة وقوعه» وهو العهد القَدَرِيُء والعهد 
عهدانٍ: عه قدرئ ؛ كو تعال : ا َال عَهَدِى مين 4 [البقرة: 
4 وشرعئٌ؛ وهو كما في هذه الآية. 

وفي هذه الآية: لالد على أن مَنعَ المشركِينَ من دخولٍ المسجد 
الحرام ب الله و لإبراهيم وإسماعيل؛ وهذا روي عن ابن عباس ؛ رواه 
ابن أبي حاتم ؛ عن ابن جُبَيْر» عن" . 

قال اتعالى: «إِنّمَا المقروت بحس فلا يقرا لْمَمْحِدَ الْكَرَام بَعَدَ 
امهم داك [التوبة: 8؟]4 والنجاسة هنا 18 وهي اتخاس 
المعنويّة» والواجبٌ فيها: التطهيرٌ بالإيمان» أو بالإزالة وذلك بإخراج 
الكافر من هذا الموضع . 

وف آلا 5لا على آذ ما الس تكرن باحسماغهم ل 
مُشْركِء خاصّة في مواضع العبادة. 

المُكْثُ في المسجدء والنُومُ فيه : 

وقوله: ««آن طهر بَبِىَ لِلطَايفِينَ لمكي واكم الشُجُور»: العاكث 


.)۲۲۷ /۱( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۲۷/۱). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ااال الايد .ىم 0 


أب 
- 


آهل مكة e u‏ وسواء كان 5-4 و بقائه بصا صلاة 
أو طواف» أو لاء ولو كان الماك فيه نائمًا فهو من العاكفينّ فيه؛ إذا 
ظهّرٌ مِن بقائِه قصدٌ التعبّدٍ والقَرْب. 

روى ابن أبي ج ؛ من حديث حَمَادٍ بنِ لي 4 جد كا ثابت ؛ 
قال: اقلت لعب الله بن عُبَيْدٍ بن هُمَيْر: ما أراني إلا مُكل الأمير أذ 
يمنع م الذين ينامون في المسجدٍ الحرام فإتهم دون يُحنُو؟ قال: لا 
تَفْعَلُ؟ فان ابنَ عمر سيل عنهم؟ فقال : : هم العاكفون» 

وروی عن عطاءء عن ابن عبّاس؛ قال: «إذا كان جالسّاء فهو مِن 
العاكفين)”'' . 1 / 

ون ب كر 

وأخرّج عَبْدُ بن حَُمَيْدِء عن سُوَيْدٍ بن عَمَلَة؛ِ قال: «مَن فَعَدّ في 
المسجدٍ وهو طاهرٌء فهو عاكفٌ حتى يخرچ منه“ 

التفاضل بد بين الطواف والصلاة: 

وفي الآية قدَّمَ الطواف على الاعتكافي والصلاة؛ لأنَّ الطواف تحيةٌ 
البيت» فر يقومُ مقامّ الصلاةٍ للداخل إليه؛ وبهذه الآية استَدَلٌ بعض 
فقهاءِ الشافعيّة على فضل الطوافف على الصلاةا” . 

و اد قال إن الطواف أفضّل للآفَاقِيَ خاصّة؛ يعني : 
الزائرٌ المغترِبّ»ء وأمًا المكئ» فالصلاةٌ في حقّه أفضل؛ وبه قال 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۲۹/۱). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۲۸/۱). 


(۳) «تفسير الطبري» (۲/ 076). (5:) «الدر المنثور» /١(‏ 75906). 
(5) «الحاوي الكبير» .)١75/5(‏ 


ا وی ن کک شرن 
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1 ع مه‎ ١ 
. ابن عباس" 9 فما وعطاءً. سعد بن جبیر» وغيرهم‎ 


روى عبد الررّاق» عن ابنِ جرج ؛ قال : حب سات 
العُرَّباء: الطواف أفضل لنا أم الصلاة؟ فيقول: أمّا لكم» فالطواف 
أفضل ؛ إِنُكم لا تَقْدِرُونَ على الطوافِ بأرضكم. 8 تَقَدِرُون هناك على 


الصلاة”*' . 
وهو وجية؛ د أن الطواف لا ي f‏ يتعائق فى كل مرضي إلا في 
الت وهي خصيصة له » ولمّا كان الآفاقىٌ لاء د بتحقَق له الطوافٌ إلا في 


البيتِ إذا وَفَدَ إليه» فالطواف له أفضل؛ بخلافِ المكئ» فهو يدرك 
الصلاةَ والطواف على السواء في مسجد بليهء وهو المسجد الحرامُ. 
فبَقِيَتِ الصلاة أفضل ؛ لفضل جنسهاء ولِمَا تشتول عليه من سجودٍ وركوعٍ 
8 رسي ؛ وهذا تعظيمٌ وتذْلّلٌ لا يظهرٌ في الطوافٍ ظَهورَهُ في 
الصلاةء ثم 2 الطوات ينوت عن الصلاة في تحية البيت: والبدل 
يأتي بعد المَبْدَلٍ منه؛ كالوضوء مع التيممء والآفاقيٌ الأفضل له أن 
يطو تحيّةٌ للبیتِ» ولو صلَّى ركعتين › أجرَّأ عنهء والمحي الأفضل له 
ا وساي رقن تة ایج ولو طافٌ» أجرَاً عنه» ولا ينبّغي 
SS‏ من تعاهدٍ البيت بالطواي؛ كما كان السلف من 
الصحابة والتابعينَ المكيِّينَ يَفُعلون. 
وإذا أطال الآفاقئٌ المقامَ عند البيتِ» فالصلاةٌ له أفضل» ومن 
السلفٍ مَنْ حَدَّهُ بأربعينَ يومًا؛ كعطاءٍ والحسنء روى عبدٌ الرزَّاقِء عن 
هشام» عن الحسن وعطاء؛ قالا: «إذا اقام الغريتٌ ا 


.)۳۷١ /۳( )١6٠١57( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
7/ا").‎ /۳( )٠٥۰٤٤( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه»‎ 
.)۳۷١/۳( )١65051( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )۳( 
.)017٠١ أخرجه عبد الرزاق في امصنفه) (۷) (ه/‎ )٤( 


س || ا (الآية )١76‏ 


FT 
حس‎ 
حص‎ 

© 
امعط 


كانت الصلاة أفضل له من الطوافي”1) 

أفضل أعمالٍ الحم : 

وقد اسقط العر بن عبد السلام من حديث: «الطّوّافُ بِالْبَيْتِ 
صَلَاة...): أنَّ الطواف أفضلٌ أعمالٍ الحجٌ؛ وذلك أنَّ الصلاءً أفضلٌ مِن 
الحجٌ؛ لأن الصلاةً الركنٌ الثاني مِن أركان الإسلام”” . 

وهذا الإطلاقٌ فيه نَطَرٌّء إلا إِنْ كان هرت الإفاضةء وإلًا 
و بِعَرَفَةَ 0 من طوافي القدوم وطواف الوداع وطواف التطوع 
كلّه؛ لأنّ (الحَج عَرَ 

تنظيف المساجدٍ وتطهيرها من النجس واللَّمُو : 

وفي الآية: دَلَالةٌ على مشروعيَّةٍ الاهتمام بالمساجدٍ عمومًا تنظيفًا 
وتطييبًا» ولمًا توج الخطابٌ إلى إبراهيم وابِه إسماعيل» دل على أ 
هذا مِن أعمالٍ التشريٍء وأنَّ رُهْدَ الناس في ذلك يِن الجهلء والعنا 
ا تكون من الأتان ناض + أو كد كوت زرا مها رو عنها يأ 
بتنظيفها وتطييبها . 

وقد روى ابو داو والترمذي› عن هشام بن عَرُوةَء عن أبيهو» عن 
عائشةً؛ قالتٌ: «أمَرَ رسولٌ الله هة ببناء المساجدٍ في الدور» وأنْ تنظت 
وتطيّبت»7". 


7 CG: 


5 
۷ 


ع انالبي » 4 st‏ 1 وه )6( 
وأخرجه الترمذي من وجه اخر مرسلا عن عروة © . 


وهو الأشبه بالصواب. 


.)1١/6( )907٠0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 587). 

(۳) أخرجه أبو داود (505) »)١755/١(‏ والترمذي (545) (5894/5). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (246) (۲/ .)٤۹۰‏ 


س ب وس 
1 الجا 
حححة | ل 5 


ب 4 ير 
کیا لكام اران 


وصرَّبَ الإرسال أحمد والدارقطنئٌ وابنْ 


وهكذا كان عمل الخُلْفاءٍ والمسلِمِينَ في الصدر الأول وما بعدّه؛ 
أخرّجَ ابن أبي شَّيْبَةَ وأبو يعلى» عن ابن عمرّ أنَّ عمرّ: «كان يجمُرٌ 
ال في کل ا 

ويمنع من دخولها من ينْمَلٌ إليها الأذَّى والقَذرَء ويُوْمَرٌ الناسُ 
بالتطهّر والتجمّل لها؛ فما أُمِرَ الناسُ بعْسل الجمعة إلا لذلك» ومُنِعَتِ 
الحائض لسن المكث فيها؛ تعظيمًا ا 


ب “دسو م 


رفول تعالى: ##في سوت أذن َه أن ترفع © [النور: »]۳١‏ والمراد أن 
نره من الأذّى والقذر وَالنّجَس » المعنوي والحسئ . 

وين رفعها: أنْ تجنّب اللغرّ وساقظ القولٍ؛ وهذا رُوِيَ عن عكرمة 
والضَّحَاكِ وغيرهما ". 

وين اللغو: أن تُرفَعَ فيها الأصواثٌ بلا ذكر أو وعظ؛ ففي 


«صحيح البخاري»» عن السائب بن يزيد الكنديٌ» قال: «كنت قائمًا في 
المسجدٍء فحَصَبَّني رجل» فنظَرْتُء فإذا عمرٌ بِنُ الخطاب» فقال: اذمَبُ 
فائيني بِهدَيْنء فجت بهماء فقال: من أنثما؟ أو من أين أنثّما؟ قالا: مِن 
أهل الطائفب» قال: لو كما من أهل البَلْدٍ لأؤجَفتكما؛ ترفعان 


ل ا“ 


أصواتكما فى مسجد رسول الله کلل؟ !)“. 
وفك كان غم ب الطاب هه إذا ران سانا لور ف 
المسجد» ضربهم بالمخفقة وهى ال 


(۱) «علل الدارقطنى» ,)١66/1١5(‏ وافتح الباري» اش رجب 7/9 .)١‏ 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة») »)۱٤١ /۲( )۷٤٤٥(‏ و«مسند أبى یعلی» (۱۹۰) .)۱۷١/١(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» .)56١5/8(‏ 

.)١٠١١/١( )٤۷١( «صحيح البخاري»‎ )٤( 

(0) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)٠٠١ /٤(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ .)7”5٠‏ 


سيو ال (الآية )1١١‏ د € 


وكان عمرٌ يفتّشلٌ المسجدّ بعد العشاءء فلا يترّكُ فيه 


»۵ اھ م 7 2 oc‏ ل ٢رد‏ راوسا # r‏ 
قال الله تعالى : وذ رقع رهم الْفَواعِدَ من ألْبِيْتِ وإسمعيل ربا 
595 


شه 


قبل نآ إِنَك نت ألسََمِيعٌ اميم 6 [البقرة: .]1١17‏ 


ِن معاني الرفع في القرآن : 

المراد بالرقع هنا: هو البناءٌ والتشييد؛ وذلك لقرينة قوله: 
الْفَوَاعِدَ#» وقد يرد اليم ويراد به التطهيرٌ والتنزيه؛ كما في قولِه 
تعالی: جف يي أ لله أل مهم ڪر فيا أسئك شيخ 2 ييا بالق 
الصا [النور: ١۳]؛‏ فالرفعٌ هنا: رفعٌ شأنِها e‏ والذگر والدعاءء 
وتنزيهها عن الغو ورديء القولٍ. 

عمارة المساجدٍ وصفتها : 

وفي الآية: دليل على مشروعيّة عمارة المساجدٍ وتشيييها ورَفْعِها 
اخسن افا .وان وق هذه الم شرت عظيم حص اله به إمام 
الحنيفيّة إبراهيمٌ وابته إسماعيل» وهو فيمَن ذونهم أحقٌ. وفضل بناء 
المساجدٍ وتشييدها ورَدّتْ به نصوصٌ كثيرة متواترة؛ ففي «الصحيحَيّن). 
د له ؛ قال : سمعتٌ رسول الله به يقول: E‏ 

مسجدا بتي به وجه الله يَنى الله له لَه مله في الجَنْةِ)”"'. 

وعند أبي داود» والتريذي» عن عائشة؛ قالت: «أْمَرَ رسول الله ينا 
ببناء المساجدٍ في الدُورِء وأنْ تنظف وتطيّت)””. 


.)١857/1١( «مسند الفاروق» لابن كثير‎ )١( 
.)۳۷۸/۱( )٥۳۳( ومسلم‎ »)٩۷ /۱( )55١0( أخرجه البخاري‎ )۲( 


کی 5 34 ٤‏ ر 7 سم 
سا1۱۱۸ الما ا كعك اشن 
س aaa Û‏ 


ولس للمستحل ضورة أو هيئة هة 1 
“9 مربّعاء أو مستطيلا أو مغلا ا ال 


سس ويُكنهم ؛ قال البخاري : «قال عمر: أكنّ 4 مِنَ المطرء واا 


ص 


م 
1 
6 
01 
امح 
6 
مامة 


ر لاس 


مار وموم ا 

ولذا كانتٍ الكعْبة على غير صفةٍ معيّنةٍ؛ فليسث بالمريبّعةّ 
ولا المستطيلةٍ المستويةٍ ولا المستديرة» فلها زوايا يِن جهة اليمن»› 
ا ناحيةً الحجر . ا 

والذي ي ينتغى: أن تبّقَنَ المساجد بناة كما تتقَّنُ البيوث» لا أن 
ET‏ كما يصنعٌ الناسٌ في ببوتهم ؛ ؛ وإنّما يتبّغي أن يكونّ البناء 
مَتقًّا حَسَنًا كما يتقنون بيوتهم ؛ فلا ون مساجدهم دون جَوْدة بيوتهم. 

فقد أخرَجَ أحمذ؛ من حديث ابن إسحاق: حدثني عمر بن 
عبدٍ الله بن الزِبَيْرِه عن عُرُوةً , بن الرُبَيْرِءِ عمّن حدّئه يِن أصحاب 
رسول الله كك قال: «كان رسول الله كله يا يأمرّنا أن نَصْنَعٌ المَسَاجِدَ في 
دُورِنَاء وأنْ نصلِحَ صَنْعَتَها ونطو هاب : 

والمقصود بالدور في الحديث هنا e‏ و الناس» وهي 
براه القبائل ؛ كما في الحديث: (خَيْرٌ دور الأنْصَارِ : 55 النجارء ثم 
نو عبد اَهَل كم ئو الحَارِثِ بن حَرْدَجٍ ثم بَنُو سَاعِدَة وَني کل دُورٍ 
الأنْصَارٍ خَيْرٌ)؛ رواهٌ الشيخان» عن أبي 

وبهذا فسّرَهُ سمْيان التؤري ووَكيع» وفيه دليل على تعدو المساجدٍ 
بحسب حاجة الناس» وأنْ ذلك عد لإقامة الصلاة. 


ورف قواعدٍ البيتِ في الآيةٍ أَرِيدَ به: إبرارها لعُرّى فتعظمّ في نفس 


.)۳۷۱/٥( )۲۳۱٤١( (؟) أخرجه أحمد‎ .)45/١( أخرجه البخاري معلّقًا‎ )١( 
.)۱۹٤۹/٤( )5901١( ومسلم‎ »)۳۳/٥( )۳۷۸۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


وا ال (الآية )1١17‏ 


ل7 
ج 
ھے 

سما 


الرّائي» على وصفٍ ل الله لهمء لا يزاد عليه ولا ينقصض» وذكرَ 
القواعد لبيان أن حَدّها في الأرض موقوفٌ لا ينّسِعٌ ولا يَضِيقُ لرغبة أحدٍ 
أو لَهّوَّاه. 

المَتَارةَ للمسحد : 

ويُسبَحَبٌ رفع المساجدٍ وإبرازها لثّرى وتعرّف يِن القاصِدِينَ. 
حاضِرِينَ أو مسافِرِينَ» وأمّا وضع المِيْذْنةٍ للمسجدٍء وتُسمّى : «المنارةً» 
فلم تكن معروفة في زمن النبيّ مء ولا زمن الخلفاء الراشِدي 

وقد ذكّرَ البَلَاذْرِيُ في «فتوح البُنْدانِ»: أن أولَ مِعْذَنةٍ بُنِيَثُ في 
الوسلام كانت على ید زياد ابن أبيه ۾ عامل معاوية على البَصْرة ةِ عام خمسة 


ا 0 
واربعیںن 


عرد بن اماس ون واو أي فرق نم طا مخلد وان س 
في أولٍ زمن بني اميه 5 ان للاج ن e‏ 
يُسمُونَ سَطْصَ المسجدٍ: «مَتارة» وليس المرادٌ به: ما يصطلح عليه الناس 
ا أن المنارة هي البناءُ - التي ترف طويلا . 
ففي «المصتف» لابن أبي شَيْبة ة: عن عبدٍ الله بن شقيتي؛ قال: ١‏ 

السَنَةٍ الأَدَانُ في المَّثَارةٍء والإقامة في المسجدء وكان ابن مسعوو 
ل ومراذه بذلك : سطح المسجد. 

وما يترجم عليه الأئمة في مصتفاتهم؛ كأبي داود في «سننه»؛ قال: 
(۱) «فتوح البلدان» (۱/ ۳۳۹). 


(۲) ينظر: «النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرة» .)1۸/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۳۳۱) .)۲٠۳/۱(‏ 


ييل کک الضران 


EG EES‏ | ا ار 
بسار ہا 2 ص : 


باب الأذانِ فوق المَتّارة" . وبمعناة عند ابن أبي شَيْبَةَ في «مصتَفِه»› 
والبيهقيئٌ في «سننه"'' ‏ فمرادّهم بذلك ال ولذا قال فى الأثر 
السابق: «الأذان في المنارة» والإقامةٌ في المسجيٍ)؛ يعني : فوقٌ المسجدٍ 
وداخله . 

والحكمةٌ من الأذانٍ فوق السطوح: الإسماعٌ؛ ومع حصول الأجهزة 

يثه» ه جة دلك؛ ه د سنّة : ذاته» وأم : 
الحديثة» فلا حاجة إلى ذلك؛ فا في ذاته» وأمّا صنع 
المآذنٍ والمناراتِ في المساجدء فمستَحَبٌ لكثرة الناس وتباعُدِهِمْ عن 
المساجدٍ في زميناء وكثرة ما يَمْنَعَ وصول الصوتِ إليهم من تطور البناء 
الذي یعُزل الصوت› وكثرة الموانع من امد ين . الآلات والسيارات؟ 
فقد اسْتحت مح م المنارات والمآذن حدر المقصود د من ا 


ام قال اله تعالى : قد رى قاب a‏ لسَّمَاءِ لماي تولك اة 
2 فول وجَهَلَك شطر الْمَسْجِدٍ الْحرَامٌ 


ات 
>2 ا A‏ 
من 


28 ره مسر 
کشر ولوا وجوه 
۵و وإن لذن ورا لكب لمو أ 0 وما 21 بقل 
عَمَا يعَمَلُونَ# [البقرة: »]١44‏ وقال :ومن ح ع ت فول هك 


سط آلا ل الحراو وَإِنَّهه للكن فن رَبك [البقرة: .]١59‏ 


كان النبئٌ يه كثيرٌ النظر إلى السماءٍ تأمُلا وتديُرًا وتفكُرًا؛ وهذا 
يِن العباداتِ التي قل مَن يه وال ظط الاس إلى السا نظرُوا 
إعكا با وتسلية > لا تعظيمًا للخالتيٍ بتأمّلٍ عظيم مخلوقه؛ فكثيرًا ما يذكرٌ الله 
خَلّقَ السمواتٍ والأرض أنه آياتٌ لأولي الألباب؛ قال تعالى: إت فى 


ل2 


)1( « سنن أبي داود» .)۱٤۳/۱(‏ 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (۲۰۳/۱)» و«السنن الكبرى» للبيهقى /١(‏ 570). 


سام 0 م 
سوك ا (الآية 3144 GFT )١144‏ 
ا ب ١‏ ۱۲ چ 


ڪل التموت وَالأرض راخف اليل لار ليت لأؤلي الألتب» 
[آل عمران: ۱۹۰]» دل سبحانه على ربوبيتِهِ وألوهيِّتَه بخلقهما؛ فقال 
تعالى: ورلن ساقم عَنْ عق التكون وال رم لقنس الق لوا 
ا [العنكبوت: .]5١‏ 


والنظرٌُ والتفكُرٌُ في العظيم يُعطي الإنسانَ احتقارًا لما دونه خلا 
فِيسيَدِلٌ بشيءٍ على شيء حر دونّةُ بقياس الأؤلى؛ قال الله تعالى : 
اولس لی حَلَقَ اسَمْوْتِ وَالْأَرْضَ بقير ع1 أن لق يهر بل وهو 
الق الْعَايرٌ» (يس: ١۸]ء‏ وقال تعالى : للق السَمَوَتِ وَالارضٍ آ ڪر 
من حلق الاس [غافر: /ا0]. 


ويستدِلٌ سبحائَهُ على قدرته على التصرّفٍ في الناس وإفنائهم. 
وإعادةٍ خَلْقِهِم؛ بالسمواتٍ والأرض: لآل تَر أك لله حت السَمْوَتِ 


3 


والارَض ياي إن بكي َيأْتِ لي جَدِیلر [إبراهيم: 19]. 

ويستدلٌ على توقّفٍ الزمن وقيام الساعة بملكوتٍ السمواتٍ ودَوّرانِ 
الأفلاكِ والأرض ودَرّرانِ صورة الخلق في الأرض» تبتدئ ثم تنتهي ؛ 
وهذا كله علامةٌ على قيام الساعةء فالمتحرّكُ لا بُدَّ أن يسكُنَ؛ لأنَّ 
حرکته كانت بعد سكون» وسکونه کان بعد علم ؟ قال تعالى: «أولمٌ 


0 2 هھ و ر2 عم ر آذ 3 أ رچ مس 4م رص‎ A 

بنظروا فى مکوت السَمواتٍ والارض وما ڪل آله من سيو ون عموج أن يکن قد 
مل 

مودد م 4-6و ر م , رو وه براي 1 


وال تعالى يقدّمُ السمواتِ على الأرض غالبًا؛ لأنَّ السمواتٍ أعظمُ 
حَلْقَاء وأظهَرٌ نظرّاء وأكثرٌ عِبَرّاء وقد يقدّمُ نادرًا الأرضّ على السموات؛ 
قال تعالى: #تنزيلا ممن حَلقَ الأرض والسوتِ الل [طه: »]٤‏ وقال: إن 
آله لا يفن عليه ىء ف الْأَرْضٍِ ولا في السَمَلو» [آل عمران: 5]» وقال تعالى: 
وما خن عل اله من سىء في الْأدض ولا فى ألسَمَِ» [إبراهيم: ۳۸]» وقال 


= 


2و عن 000ص لم 9 . ل 
تعالى : ##وما يعرز 2 ت رك من 0 3 ذرؤ ت 
4 


الَنْظَّد إلى السماء عبادة : 

وين المقطوع فد ادال إلى السماء ك راغا ا باد 
ع »يقن كان النبئ ب كثيرًا ا السماء؛ ففي (اصحيح 

٠‏ من حديث أبي موسى ذَيْه؛ قال: ما ارت م 
رسول الله ككل نه قلنا : و لطن حتى نص معه العشاء» قال: تجن 
فخرّجَ عليناء ن (مَ زل هَهَنا؟). كنا جا روسل الله بض امك 
المَعْربَء ثم م قلنا : : نجس حتى نصلَيَ معك العشاء قال : العم أو : 
(أَصَبْتُمْ). 5 فرفعَ رأسَه إلى السماءِ - وكان كثيرًا ما يَرْفْعٌ رأسَه إلى 
السماءِ - فقال: ١«النُجُومُ‏ آَمَنَةٌ لِلسّمَاءِ؛ فَإِذَا ذَمَبَتِ النْجُومُ أَنَى السَمَاء مَا 
تَوعَدُه وَأَنَا أَمَمَةَ لأضْحَابِي ؛ لدا ذَهَبْتء ی أُصْحَابِي ما يُوعَدُونَ 
وَأَصْحَابِي آَم لِأمّي ؛ دا دَهَبَ أَصْحَابِي» اى مي ما يُوعَدُونَ)”" . 


وفي النظر إلى السماءِ جك جليلةٌ؛ منها 

أولّا: التفكّرٌُ والتديُرُ والاعتبار. 

انيا : إظهارٌ الحاجة والفقر والضعفِ» ار 

ثالًا: حسنٌ الظنٌ باش وكأن الإنسانَ يرُب نزول الخير ويتحيّته؛ 
كمَنْ يعلو جبلًا يرقب قادمًا يتوف قدومة. 


ولذا كان النبئٌ كل يُقَلْبُ وجِهَّهُ في السماءِ ينتظرٌ تحويل القِبْلقٍ 
محستا ظتّه باللو» ومتفائلا بعاجل جوابه. 


(۱) أخرجه مسلم (1571) .)195١/5(‏ 


het‏ له 
سول ال (الآبية 144 149) - 3 


رابعًا: إفراد الله في الربوبيّة والعبادة؛ فمدبيرٌ هذه الأفلاك لا يمكنٌّ 
أن يكون إلا واحدّاء فمسيِّرٌ هذه الأفلاكِ ومدبّرها ‏ بهذا النظام الدقيق 
الذي لم يختل بمرور آلافي السنينّ» بل بي دون اضطراب أو تغير - 
وانخد؛ ولو کان و الاختلقوا واختصّموا ولو في تذبير شيء 
RE‏ 
[الأنبياء: ۲۲]. 

خامسا: قاد الإيمانٍ بمشاهدة لر الله وعظيم حَلَقَه وإتقانٍ 

فنادسا: وات م الإنسانٍ عند رؤيته E‏ 5 م منه؟ فينفئ عنه 
e‏ 00 م ۶ ١‏ 
خصّلة الكبر» ويهذب النفس بمعرفة قدرها. 

سابيقاة oO‏ كلها ليرت قر SMa‏ 
العبد» وأطاعه وحَذْرَ من معصيته . 

ثامتًاء الاعتماد والاتکال عليه في تذبير الشأن؛ فمدبِرٌ هذه 
ا e‏ ومدبرٌ هذه المخلوقات ومسيرّها ا أقدّرٌ على 

تاسعا: ET‏ وأسمائه التى 0 آثارها فى هذه 

م م وو اس 2 م ١‏ 1ه ١‏ 
المخلوقات؛ من عظمق وفوو. وررقي» وتقديرء ولطف› وجېروتټ› 
وكبرياء. وعرة» ااه وعلوٌ؛ فالخالقٌ فوقٌ جميع المخلوقات كان 
كا 

عاشرًا: هوان من يستعظمٌ ويستعلي على الله ِن متكبّري الأرض 

rd 75‏ و 0 و ك و رو 

من سلاطينٌ وظَلمَةٌ وعدم الخوفي منهم» وهوان كل معبود يعبل من 
دون الله فى الأرض أو فى السماءِ فى عَيّنَ العبدٍ عند تأمّل عَظَمةٍ الله 


وقدرته. 


2 
ا ہا ا ل ر 
وولا لكك اله 
( ا 2 2 زه 


وغيرٌ ذلك يِن الجكم» التي لو أراد الإنسانٌ استقصاءهاء لتعذر 
ذلك عليه. 

والذي يُستفادٌ يِن هذه الآية: استحبابٌ النظر إلى السماء عند 
الدعاء في غير الصلاة» وهذا من الستّن المهجورة» وكان النبيّ إذا دعاء 
نقَلرَ إلى السماء؛ كما هو ظاهرٌ الآية في تقلْب وجهه في السماء؛ فقد 
روى ابن جرير؛ من حديثك ابنِ أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع؛ في 
قوله: ود رك تَمَلَّت هک في الما چ ؛ يقول : نطرّك في السماء . 

وقيل : إن النبئ إِنَّما كان يُكيْرٌ م ِن تقليب بصره في السماءٍ راجيا 
بقلبهِ تحويل القِبْلةِ وإنْ لم ينطق بالدعاءء وهذا الفعل لو صدَرَ مِن العبدٍ 

جائرٌء ولكنْ لا دليلَ ظاهرًا على أن النبي ية فعَلَّهُ في القِبْلةِء ورفعٌ 

البصر إلى السماء E‏ كرفع الأَكُفٌ تضرعًا مع لَمَجٍ 
اللسانٍ وحضور القلب» ورفع ع البصر وال كات ولَْهَجُ القلب واللسان 
بالمناجاة: أكمل 06 الدعاء . 

وقد جاء في رفع بصره إلى السماء أحاديثث كثيرة عند دعائه وغيره. 

وكان أصحابه E‏ دعاءه برفع بصره إلى السماءِ؛ ففي «صحيح 
مسلم»» عن الوِقُدادِ؛ قال: أقبَلْتُ أنا وصاحبانٍ لي» وقد ذَهَبَتُ أسماعنا 
وأبصارٌنا من الجَهْدِء فَجَعَلْنا نَعْرِضُ أُنفْسَنا على أصحاب رسول الله ب 
فليس أحدٌ منهم يَمْبَلْناء اتتا الي لا فانطلَقَ بنا إلى أهلهء فإذا ثلاثة 
00 فقال النبئُ كلِةِ: (احْتَلِبُوا هَذَا اللْبَنَ بَيْتَنَااء قال: فكنًا 

يشرب كل إنسانٍ منا نَصِيبَةُِ ونرفع للنبي وَل صِيبه؛ قال: فيجي ر 
اليل فيسل تسليت EET‏ ويشوع م الِيَمُظَانَء قال: مي 
المسجذء ٠‏ فيُصلّي» > ثم يأتي شرابَةٌ فيشربُ» فأتاني الشيطان ات ليلق وقد 


.)٦٥۷ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سوؤك ال (الآية 0144 ECT )٠٤۹‏ 
2-5-3 2 س ڪڪ Sane‏ 


شَرِبْتُ نصيبي» فقال: محمد يأتي الأنصار فَيُنْحِفُونَهُ ويْصِيبُ عندّهمء ما 
به حاجة إلى هذه الجُرْعَةء فأتيئها فشَرِبْتُهاء فلمًا أن وَعَلَّثْ في بَظْنِيء 
و ليس إليها سبيلٌ» قال: نَدَّمَنِي الشيطان» فقال: وَيْحَكَء ما 
شك أشر: بْتَ شراب محمدء فيجيء فلا يجلهُ فيَدْعُو عليك فَهلِك 
فتذهَبٰ ا د وآخرّتك؟! وعَليَ EC‏ إذا وضَعْتَها على قدمئّ» خرَحَ 
رسي» وإذا وضَعْتها على رأسي» خرّجٌ قدماي» وجعَل لا يَجيئني الوم 
وما صاحباي فنامّاء ولم يَصَْعَا ما صتَعّت» قال: فجاء النبئُ بلا فا 
كما كان يُسلَّمُء م أتى المسجد فصلى. ثم أتى شرابّه فكشّف عنه» فلم 
يد فيه شيئًاء فرقم ااا ٠‏ فقلتُ: الآن يَدْعُو عَلَىَ فَأَهْلِكُ. 
فقال : (اللَهُ أطي مَنْ أَطْعَمَنيء وَأَسْقِ مَنْ أُسْقَانِي)”" . 

وفي حديث عَقَبة في «سنن ر داود)» في رفع النبيٌ بصره إلى 
السماء بعد وضوبه؛ e‏ 

وفي سنن أبي داود)» عن اف عن أم مَلْمَةَ 4 قالث: ا خرج 
لني يل من بيتي قط إلا ر ره إلى السماءء فقال : (اللَّهُم > إني أَعُودْ 
بك أ أَضِلّ أو أضَلَ› أو أَزْلّ أو أَرَلَّء أو أَظْيِمَ أو أَظلم. أَوْ أَجْمَلَ أو 
بجْهَلَ عج)". 

وعندَ أبي داو وغيره» عن ابن عباس ؛ قال: رأيت رسول الله کل 
جالسًا عند الركن» قال: 0 م بصره إلى السماءء فضحك» فقال: 
(لَعَنَ الله الْيَهُودَ ‏ ثاثا - إن لله حَرَمَ عَلَيْهِمْ الشّحُومَ» نُبَاعُومَاء وَأَكَلُوا 
أَنْمَائَهَا)! . 

وعن عائشة زوج النبئ كلهِ؛ قالتُ: كان رسول الله ية وهو 


)010( أخرجه مسلم )۲۰٥۵(‏ (۳/ 151705). (۲) أخرجه أبو داود (۱۷۰) .)٤٤/۱(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (5:045) .)۳۲٣/٤(‏ (5) أخرجه أبو داود )۳٤۸۸(‏ (۳/ ۲۸۰). 


ا1۲ 


ري (نهُ لَمْ يُقْبَضن نَبِنَ قط حَنَى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَةء ثم يُحَيًا 
3 نه لما O EC‏ الف وان عَلَى مَحِذٍ عَايْسَةَ عْشِيَ 
ا اسم شَخَصٌ بَصره نخوّ سَفَْفٍ البَيْتِء ثم ق 
الرَفِيقٍ الأعلّى !)“؛ رواهٌ البخاري ومسلمٌ. 

وكان ينظرٌ عند تدبّر آي السمواتٍ والأرض والاعتبارٍ بهما؛ فقد 
روى البخاري؛ مِن حديث عَبّاس؛ قال : 9 في بيت مَيُمونة لَيْلهَ 
والنبن يل عندها؛ لأَنْطْرَ كيف صلا رسول الله ي بالليل» فتحدَّك 
رسول الله ب مع أهِلِهِ ساعة» ثم زف فلا كان لف الليل الجر أو 
بعضَة قعَدَ فنظّرٌ إلى السماءء فقرأ: إت ف حَلْقِ اموت وَالْأرضِ)», 
إلى قوله: ولي َلذلبَب» [آل عمران: 114۰ 1 

ورا رفع م لنب كله , بِصَرَّهُ إلى السماءة :وهو :يتحدث ث إلى أصحاب 
ويَعظهم وا فقد روى البخاري ومسلمٌ والٿريذيٰ وغيرّهم. عن 
علي ؛ قال: بينما e‏ الله بي وهو ينكتٌ في الأرض» إ رفع 
رس إلى السَّمَاءِء ثُمّ قال: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إا لا قد مَل - وقال وَكِيعٌ : 
إلا قَدْ كيب - مَقَعَده مِنّ الثارء وَمَفْعَدْهُ مِنَ الجنّةِ)» قَالُوا: أقلَا نَل 
ا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (لاء اعْمَلُوا فل مُيَسَرٌ لما خُلِقَ له" . 

ورفعٌ البصر عند الأمورٍ العظيمةٍ مستَحَبٌء وعندٌ نزول المصيبة 
ورجاءٍ الإعانة؛ ففي ذلك إظهار ضعفي وافتقار والتجاء. 

ورف البصرٍ إلى السماء هو سجودٌ العَيْنِ؛ لأن مَدَّ البصرٍ بصورة 
التعظيم لِمَا دُونَ الله يُورِتُ هَيْبَةَ في القَلْبِ للمخلوقٍ وتعظيمًا له ورجاءً 


١١ 


.)۱۸۹٤ /٤( )۲٤٤٤( ومسلم‎ »)۱۰ /5( )٤٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١78 /94( )۷٤٥۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)١1١/5( )٤۹٤۹(‏ ومسلم .)5١5٠/5( )۲٦٤۷(‏ والترمذي 
0( (5/ 510). 


مو ال (الآية ۱٤٤‏ 144) 5 
قت ي ي ا ا 


٠ -‏ 207 هه Tos‏ ۶ ف ٠‏ .م 1 
لما عنده؛ وهذا قل من العبوديّة لا یکاد یَسلم منه أحد؛ ولذا خفف الله 


ولذا قال الله لبه : وقد اسك سبعا من لمان والمرّات العم 2 لا دن 
يتنك إل ما معنا بده ارا مُنْهِمٌ» [الحجر: 47 -88]» فَأمَرَهُ بإطلاق 
الفكر والعَيْن في القرآن؛ لأنَّ مَدَّ البصر يُورِثُ تعظيمًا للمنظور» حتى 
يصل بالإنسان إلى الافتتانٍ به والعبوديّة له: هووا تمن عيَيّك إل ما متم 
بد أذوجا ينهم رَه ليو لديا تيم فة وَردْفُ ريك حير وأبقن؟ [طه: .]1١‏ 

ولذا يُسمّى اللاهي بالدينار والدرهم عن حدود الله : عَبْدَا لى 
وفي الحديث: ١تَعِسَ‏ عبد الديتار وَالدّرّهه)”" . 

وروی ابن أبي شَيْبة» وأبو نُعَيُم عن هشام بن عرُوةَ؛ قال: كان 
أبي إذا رأى شيئًا مِن أمر الدُنيا يُعجِبهٌء قال: طلا سدم عك إل ما مستا 
7 نوكا نهر" . 

وإدامةٌ النظر إلى الشيءٍ َنيح خيوطًا تقيّدُ القلبّ وتعلّقُه به» حتى 
يكبّل القلبٌ ويصبح أسيرًا لما يَرَىء ويَظنٌ أنه حر طليقٌ! 

وإِنّما هى الله نبيّه عن مد العَيْنَ) ولم ينة عن النظر؛ لأنَّ المد 
هو إطالة التأمل» والنهي عن أصل النظر يُنافي الجتحمة ين حلي العين 
والإبصار؛ ا مليئة بالنعم والأرزاق الممنوحة للحَلْق فمنع النظر 
لها ابتداء لا يُنَاسِبُ جكمة حلي البصر. 

ورُوِيَ عن إبراهيمَ الخليل رَفْعٌّ بصره إلى السماءِ عند ضرب أصنام 
قومه؛ روى ابن أبي حاتم عن الْحَسَنٍ؛ قال: خرج قوم إبراهيم كك 
إلى عِيدٍ لهم وأرادُوا إبراهيمَ #4 على الخروج» فاضطجَعَ على ظهروء 


. أخرجه البخاري (۲۸۸۷) (75/5)؛ من حديث أبى هريرة ولاه‎ )١( 
.)١ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۱0( كما"‎ )۲( 


سا۲۱۲۸ ا 
فقال: إثي سقيمٌ لا أستطيعٌ الخروجَ» وجِعَلَ ينظرٌ إلى السماءء فلمًا 
خر جوا e‏ على لهت ا 

ونظرُهُ إلى السماءِ توكُلٌ وافتقارٌء وطلبٌ إعانةٍ وكفاية. 

وقد ذكر الله في هذه الآيةٍ: اا 
في السماءء وخصٌ اله نبيّه بأمر الاستقبال؛ بقوله تعالل: فول وَجْهَلكَ 
سَطْرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ#؛ إكرامًا لهء ث, ثم عم الخطابَ للأمَّةَء وإن كانت 
داخلة في أمرهِ تعالى : وٹ کو ولوا ور ا 

ولم تتحوّلٍ القِبْلةٌ إلا مع طول سؤالي وتضرع وطولٍ نَظْرٍ في 
السماء؛ ولذا قال تعالى: متكت وَجَهِكَ ف السَماء 9 يعني : رف وإدارته 


ام لال سد سسا ابه 
یا لک یکم اران 


مراتٍ ومرات . 

تكرارٌ الدعاءِ و الالح 7 

وفي هذا: مشروعية تكرار السؤالٍ والإلخاح بالدعاء» وعدم اليأس 
من الإجابة» فإذا كان هذا لنبيّ ‏ فكيف لغيره؟! فل ۾ جکم وغاياتٌ 
محمودة بتأجيل إجابةٍ دعوةٍ عبد منها ما يختصٌ بالأمر الذي دعا 
بتحقيقه ؟ فالله اا لعبدِه عند الإجابة أصلح الزمن لا ® ومنها ما 
يتعلّقُ بالعبدٍ نفسه؛ فالدعاءٌ عظيمٌ وعبادة Re‏ وربا احتاج إلى 
التضرع ؛ يغ 0 ویزول كِبْرُه» وتُتَقَّى نفسّهء وتتهذّبَ سريرئُه بطولٍ 


الانكسار؛ فيتحققٌ له بذلك اور ع وهر رن مرا واحداء وريّما 
قال الك سيا اسيل عير اكه ولخو ب شن کا مایا مدان 
السابقٌ . 


روى ابن جريرء لحر كاد في هويه. لد رى َكب 
وجه في السا ؛ قال: كان ٠‏ يلل يقلت و جهه فى السماءء خب أن 


.)۳۲۲۰ /۱۰( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سولق ال (الآية 144 145) ِ 3 


يَصْرِقَهُ الله كك إلى الكَعْبةء حتى صِرَقَهُ الله إليها"'' . 

وفي قوله؛ «اتَلولْسَئَكَ يله رها : إشارةٌ إلى أن 0 لله امتكّلَ 
أمرّ اللى» مع أن تَفْسَ النبيّ تُحِبُ التوجّة إلى المسجدٍ الحرام أكثرَ ككَرّء وأن 
رَغَْةَ النفس وإِنْ كانث من نبي ينبّغي آلا تصيرّه إلى خلافي ما يريه ال 
انالا بي الأغمال يه الله ولس ارم وك ماتا 
النفسٌ إلى قول فتلتقظ له مؤيّداتٍ من الدلائل والقرائن حتى تفل كمه 
ولو مالتُ إلى غيروء لَفَعَلَتْ مِثْلَ ذلك وهكذا يدورٌ الدَّينُ والرأيُ في 
فلك اف ولا شد الامان يذلك». 

وقولَه تعالى: وف ما ES‏ وجوه سطرة» : إكنارة :إل 
وجوب استقبالٍ الجميع للقبْلة؛ الإمام راتان والمنفردء قائمًا وقاعدًا 
وعلى جنب » حست ا لامخطاعة اطا ويخرح من ذلك النافلة في 
السفر؛ قمر عله ا والسلام. 

فيجبٌ على المأموم أن يستقبل ع عَيْنَ القبلة مع الإمام عند رؤيتها. 
ويجبٌ على الجميع استقبالٌ الجهة عند البْعْدٍ عنها . 

وقوله: 4 يعني : نحوّهُ وجهّتّه؛ ثبت هذا عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس" '. وا بن أبي نَحبح» عن مجاهدا ا 
عنهم» وعن آخرين“ . 

و كان الح عن استقبال المسجدٍ الحرام ؛ لأن اليهود 


فرځوا باستقبال النبي لقِبْلَتهم وبول من اال لهاء مع 5 
بُخالِفهہ؛ روي هذا عن ابن غاي افد 0 وغيرهما؛ ولذا 


.)٦٦١ /۲( «تفسير الطبري» (105/7). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٦٦١ - ٦٦٠ /۲( «تفسير الطبري»‎ )0( .)55١ /۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)٦٥۷ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( .)50٠ /۲( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


سے ت 


25 م وا سر ص سر 2 7 3 ےڈ ضر 323 
قال سبحانه: ون لذن أونُوأ أ لكنبت لمَعْلِمُونَ أ و ته الف من زبهم وما لله 


مق قال الله تعالى : إن ألصَّمًا 


ا عَتَمَرَ فلا ضَاحَ عليه 2 عليه أن دصو 


عليم ه [البقرة: .]١68‏ 


الصَمًَا والمَرُوةٌ جَبَلانٍ متقايلانٍ شرقيّ الكعْبة» وعلى طرفي 
الباب . / 

والصّمًا: جممعٌ «صَمَاةٍا» وهي: الصخرةٌ المَلْساء”''. 

والمروة © الخضاة الصشيرة”. 

والشعائرٌ: المعالمٌ الظاهرة البارزةٌ؛ ولذا يسمّى الشّْعَارٌ شِعَارًا 
لكونه علامة وراية لما يراد إظهاره. 

وقيل: إِنَّ المرادّ بالشعائر: الأخبارٌ؛ مِنْ «أشعَّرٌ فلانٌ بكذا: إذا 
أخبّرٌ به»؛ يعني: مِن أخبار الله التي بَيّتها وفَصَّلَها 0 ثبت هذا عن 
ابن أبي تجيح» عن مجاهدٍ؛ قال: يِن الخُبر الذي أخبرك: 
01 جریر» f‏ ا 

وقولة: دمن حَجَّ الت أو أَعْسَمَرَ ملا جاح عليه أن يطو بهما» : 

الحج: القصدٌء وكل قاصِدٍ للبيتِ حا 53 هذا الاصطلاح 
على قاصدٍ المسجدٍ الحرام» وغلّبَ أيضًا على نسّكِ الحجٌ. لا العمرق 
وربّما أَطَلْقَهُ بعض السلفٍ على العُمْرةِ؛ كما جاء عن ابن عُمَرَ أنه ذكَرَ 


عله ؛ رواه 


.)555/١5( و«لسان العرب»‎ .)۱۷١ /١١۲( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)7/١١ /۲( «تفسير الطبري» (؟9/5١7). (۳) «تفسير الطبري»‎ )۲( 


E‏ ا 


عمرةً الحُدَيْييَةِء وقال: «حج النبئُ البيت"'؛ يعني : قصَدَه متعبّدًا بعمرة» 
وبالإجماع : أن النبيَ أراد العمرةً» ولم يكن الحجٌ فُرضَ ذلك العامَ. 
وإنّما سُمّيَ الذَّهابُ إلى البيتِ حجًا؛ لأنه يتكرّرٌُ كل عام للحجٌء 
ودومًا في العمرة لمَنْ أراد» والحاحٌ: هو الذي يكرّرٌ الذهابَ والبسء 
إلى شيءٍ يريد . 
قال المُحَبَّل السَعْدِيٌ: 
وَأَشْهَدَ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةَ يَحَجُونَ ِب الرِّبْرِقَانٍ المُرَعْفَرَا" 
أي : يقصدونه دوما لسيادته ورياسته. 
والعمُرة: الزيارة. 

السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية: 

ا قال الله تعالى: فلا جاح عليه أن طوف بها ؛ لذن الناسسَ 
في الجاهليّة نصَبُوا صنمَيْن على الصّنًا والمزوة ف دخل من دل 
الإسلام» وكان يطوف بينَ الصَّفا والمروة مشركًا مِن قبل» فوجَدُوا حرّجًا 
من ذلك» لما قَدِمَ , بهم النبي ويه في عمرة القضاء؛ فأنرَّلَ الله هذه الآية؛ 
نيا للحرّجء والترخيصٌ بعد الحظر: لرفع الحظر وإبطالوء لا للتشريع 
ا دفع م الحرج والوثم لا غير. 

روى ابنُ جرير» عن داودّء عن الشَّعْبِيَ؛ أن وَثَنَا كان في الجاهاية 
على الصَّمًا يُسمّى (إِسَافًا»ء ووثتا على المروة يسمّى «نائلةَ»» فكان أهل 
الجاهليّة إذا طافوا بالبيت»› مَسّحوا الوثتيْنء فلمًا جاء اللإسلام» وسرت 
الأونان» فال لمو إن الصَّمًا والمَروةٌ إا كان يطافٌ بهما من 


(۱) أخرجه احمل فی (مسنده) )٥۳۲۲(‏ (۲/ 50). 
(۲) ينظر: «تهذيب اللغة» (”/ .)٠٠١‏ و«لسان العرس» (١//ا565)»‏ و«تاح العروس» (”/ 
5 : 4 سس 
.(٦‏ 


یں 7 0 3 ر 4 ے ص و 
کڪ ٠‏ ^ 1 سے 0 e 1 C7‏ : 
A3‏ 6 کا کج کم لمران 


أجل الوَثتَيْن» وليس الطواف بهما مِن الشعائر! قال: فانرّلَ الله إِنْهِما 
ين الشعائر: َم حَجّ لنت أو أَعْتَمرَ قلا جتاح ليو أن يلوك 
بھماھ . 

الأمد بعد الحظر : 

والألفاظ بعد الحظرٍ أو الاستثناء من المنع تأتي بصيغة الترخيص 
والإذن. موحد الحكم على الحالٍ بعد رفع الحظرٍ يِن دليل آخَرَ؛ِ كما 
EN CIE CEE Eg‏ 
وأنت تريدٌ رفع م الح وإلا فالأكلٌ منها لإبقاء الحياةٍ واجبٌ؛ ولذا قال 
تعالى: فمن أضْطر عر باغ ولا عار فلآ إِنْمْ عي [البقرة: 17]» وقال : 


ص م» 1 le‏ ور ھ2 2 | س ول ص > عر عر 7 
لفن اضطرَ في حخصةٍ عير مجانف لونم فَإِنَّ الله عَفُور رجيم 


.]٣ [المائدة:‎ 


والمعنى مِن الآية أنَّ الحرَحَ الذي في نفوسكم يجب أن يُرفَعَ 
والإثمّ يجبُ أنْ يزولَ بزوالٍ سَبَبِهء وان الله جعَلَ حُكُمًا جديدًا لهذه 
اة أشنا يدها يذل الجاهليون من وضع الأوثان عليهماء 
الشعيرة» كما كانت زمنّ إبراهيم يم الخليل ومن بعدّهٌ من الأنبياء . 

روى البخاري ومسلم؛ ؛ من حديث عام الأحول؛ قال: قلت 
لأنس بن مالك فاه : أكنثُم تَكْرَمُونَ السعيّ بِينَ الصّمَا والمَرُوة؟ قال: 
َعَم ؛ لأنها كانث مِن شعائر الجاهليةء حتى أنرَّلَ الله إن الصّهًا وَالْمَروَة من 
a:‏ هَمَنْ حَجَّ لنت أو أَعْتَمَرَ فلا جتاع عَلَيْهِ أن يطو يهما4”" . 


و 


وروی ابن جرير. عن علي بنِ أبي طَلْحةً عن ابن عَبَّاسِ؛ قو 
لن اسما ون كار هج : وذلك أن ناسنا كانوا ع نا أن 


0e 


.)17/١5/5؟( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٩۳۰ /۲( )۱۲۷۸( ومسلم‎ »)۱٥۹/۲( )١1518( أخرجه البخاري‎ )۲( 


و ال (الآية مهم 2 4 
سا ی ل 


عي بِينَ الصَّفًا والمَرُوقٍء 7 الله أنْهما مِن شعائروء والطواف بينهما 

حنة] لوه قوفتت ا 

وفي صحيح البخاري i‏ وغيرهماء عن عَروة بن اله قال : 
سالت عائشة كينا : فقلت لها : 55 قول اله تعالء إن صما َأَلْمَروَةَ من 
عابر او من حم الت أو أعْكمَرٌ ملا جتاع عَلهِ أن بطو ك بها فوالل 
ما على أحدٍ جُناح ألا يَُوفَ بالصّمًا والمَرْوةَ! قالت: بعس ما قلت يا ابن 
أختي » إن هذه لو كانت كما أُوَّلْتَها عليه» كانت : لا جُناح عليه ألا يتطوّف 
تما ولا أَنزِلَتْ في الأنصارء كانوا قبل أن يُسْلمُوا علو كنا 
الطاغية التي كانوا يَعْبُدُونَها عند المُشَلْلِ a‏ 
لاوا و فا لرا سالا :سول اله 0 غ ذلك قالوا : 
رسول الو إِنَّا كنا نتحرَّحٌ أن نطوف ب بِينَ الصا والمَرُوة 500010 
لإ ألصّمَا وَالْمرْوَةَ من طَعَيَرٍ ا الآيةً؛ قالتُ عائشةٌ : وقد سن 
رسول الله ي الطواف بَيتهماء فليس لأحد أن يتر الطواف بيهم" . 

وقوله في الآية: #فلا جاح فسَّرَهُ غيرٌ واحدٍ بالا إِنْم)؛ قاله 


ور ا E‏ ؛ يعني: لا 
حرج حَ ولا إثم لمن فعَل ذلك» وا د الإباحة أو ابات وهذا 
غير مراد؛ لما تقدّم. 

حكم السعي بين الصفا والمروة: 

وقد اختلّف العلماءً في حكم السعي بينَ الصَّمًا والمَرْوةٍ على ثلاثة 
أقوال. وهي ثلاث رواياتٍ في مذهب أحمدٌ: 


.)۷/1/۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۹۲۹/۲( )۱۲۷۷( ومسلم‎ »)۱٥۷ /۲( )۱٦٤۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) «تفسير الطبري» .)۷۱٤/۲(‏ 


لسن 1 کیا کج کم الضرآن 


القولُ الأول: قالوا: إِنَّه رُكُنٌء وعدم صحة الح والعمرة إلا 
بالسعي؛ وهو ظاهرٌ قول عائشة» وقول جمهور الفقهاء من المالكيّة 
والشافعيّة والحنابلة» وهو قول الشافعيّ وابن جرير” . 

واحتجُوا بالآية» وأن كَوْنَها مِن شعائر الله عَلامة على رَكُيتها . 

والتحقيقٌ: أن كونَ الشيء شعيرةً لا يلرّمُ منه كونه رُكْنًا؛ فاللهُ سمّى 
البَدْنَ يِن الشعائر» ولا يقول أحد مِن السلف بركنيّيها : #والبدذت جعلكها 
کک بن سعكير آل [الحج: »]۲٦‏ ولم يكن السلفٌ يَجْعَلونَ كل شعيرةٍ من 
شعائر الله وَصِفَتْ بذلك ركنًا لا يصح العمل إلا بها. 

روى ابن أبي شَيْبة عن داودٌ بن أبي مِنْدٍء عن محمَّدٍ بن 
أبي موسى؛ قال في قوله: ومن يِعَظِمْ سَعكير أل نها من قوف الْقلُوبٍ» 
[الحج: ۳۲]» قال: «الوقوفٌ بعَرَفةَ مِن شعائر الله» وجَمْعٌ ِن شعائر اللو 
والبّدْنَ يِن شعائر الله والحَلْقُ ين شعائر الله» والرميُ مِن شعائر الله 
فَمَنْ يُعظمْهاء فَإنّها من تَقْوَى القلوب»”". 

وهذه سَمَّؤْها كلّها مِن شعائر الله وتختلف حُكمًا بينَ ركن 
وواجب . ا 


وروى مسلمٌ في «صحيجه)» عن عرُوةَ» عن عائشة؛ قال: قلت 
لها : إِني لأَظنُ رجلا لو لم يكف بِينَ الصَمَّا والمَرُوةٍ ما ضَرَّهُ قالتُ: 
لِم؟ قلتٌ: لأنّ الله تعالى يقول: #إإنَّ الصَمًا والْمروة من سعار ا 
فقالث: «ما أَنَمٌ الله حجّ امرئ ولا عُمْرَتَهُ لم يَظف بِينَ الصا وَالمَرُوقٍ 
ولو كان كما تقولُ» لكان: فلا جُنَاحَ عليه الا يرف بهما»””. 


«(VV /۸) و«المجموع)‎ »)۲۲١ /٤( و«الاستذكار»‎ .)571/١( ينظر: «المدونة»‎ )١( 
.)۷١١/۲( و«تفسير الطبري»‎ 207601١ /۳( و«المغنى»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» )١5167(‏ (۳/ 7170). 

(۳) أخرجه مسلم ۷ N)‏ (41۸/۲). 


سو إل ر (الآية )1١68‏ 


وفي ا قال رفول ال ا لعا (بجُزى عَنك 


طَوَافك بالصّمًا الو ك 

وفي «الصحيحَيّن»؛ من حديث أبي او قال: قَدِمْتٌ على 
رسول الله يله وهو بِالبَمْلحَاءٍ َْالَ: (أَحَجَجْتَ؟). قلتُ: تَعَمْء قَالَ: 
(بمَا أَمْكَلْتَ؟). قلتُ: لَبَيْكَ بإهلالٍ كإهلالٍ 0 کل قال: (أَحْسَنْتٌ 
انْطَلِنْ» قَطْف بِالبَيْتِء وَبالصَّفَا وَالمَرْوَة”" . 

وروی الترمذي؛ عن 0 عن ابن عمرٌ؛ قال: قال رسول الله لا : 
(مَنْ أَحْرَمَ بالحَجٌ وَالفْمْدَقه اجا طَوَافُ وَاحِدٌ وَسَعْنَ وَاحِدُ)"" . 

وروی ابن جرير» عن الربيع بن لار عن الشافعيٌ؛ قال: 
«عَلّى مَنْ تَرَكَ السعي بِينَ الصّفًا والمَرْوةٍ حتى رجَعَ إلى بلده» العودُ إلى 
مک حتى يَطوف بيئهما؛ لا يُجْزِيه غير ال 

وزعَم ابن العربيٌ الإجماعَ على رَكْنِيتهِ في العمرة فحسّبٌ 
الححّ فيه خلافٌ. 

وفي حكايته الإجماعَ في العمرة نظ . 


القول الثاني : قالوا: إِنّه واجب يجبر بدم؛ وهو قول سفيان التُؤْريٌ 
E‏ 


8 ت 


وأبي حنيفة وصاحييه 


وترجم الخاد في (صحيحه) : «بات وجوب الصّمًا والمروة. 


وجعل من شعا ئر الوا 


.)۸۸۰ /۲( )۱۲۱۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۷۲٤(‏ (۱۷۳/۲)» ومسلم (۱۲۲۱) (۲/ .)۸٩٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (58) (۳/ 7175). )٤(‏ «تفسير الطبري» (۲/ ۷۲۲). 

.)٤۹٩۹ /۳( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 

(1) ينظر: «المبسوط) للسرخسي (5/ ٠)٠١‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۳١١)ء‏ والمجموع (۸/ ۷۷). 
(۷) «صحيح البخاري» (۲/ .)٠١١‏ 


7 لم و 
چ ص ا 0 ا TCL‏ 
ا۳ روا ی لک کم الشران 


وقال بالوجوب ابن المُنِر". 

وقد روى أحمد؛ يِن حديث عبد اللو بن المؤمّل» عن عمرَ بن 
عبد الرحلنء عن عطء بنِ أبي رَبَاحِء عن صَفِية بت شَْيةَء عن ڪيب 
مع ابی کچ قالت: قال رسولٌ الله يكل: (اسْعَوًاءٍ فَإِنَّ الله كَتَبَ 
عَلَيكهُ السّ)”" ٠‏ وعبدٌ الله بن المؤمّل لا بُح ب٠‏ 

وللحديث ا ای لا لحار بين 

وجوّدَ إسنادة غيرٌ واحدٍ؛ كالشافعيٌ 7 يم كما نقَلَهُ ابنٌ عبد اليد 
في الاستذكار ار 

واستدلالَهُمْ ؛ بقوله ڪل : (لتَأَخُذُوا ع عي مَنَاسِكَكُمْ) فيه نظرٌ؛ وذلك أن 
المرادَ بالأخذٍ في الحديثِ هو الاقتصارٌ بأخذٍ التشريع عنه لا عن غيره؛ 
لأنَّ بقايا أعمال الجاهليّة في المناسكِ كانت ما زالَتْ حاضرةً في أذهان 
المسلمينَ» ومن ذلك حرَّجَهُمْ مِن الصّمًا والمَرْوةء وَحَشْيةَ أن يكونَ هناك 
من يعمل بِحُسْنٍ قصدٍ بما بقِي لدَيْهِ من عمل الجاهلية في النْسُكِ؛ 
فالعربٌ بذّلوا أعمال الحجٌ. 

ويُؤيّدُ هذا المعنى آنا لو حَمَلْنا قول : (لتأخذوا ئي مَنَاسِكَكْ) على 
الوجوب»› لزم أن نقولٌ بوجوب أعمالٍ وأقوالٍ ليست واجبة؛ كتقبيل 
الحَجَرِء والرمَل» والاضطباع» والذگر بِينّ اليمانِيَيْنٍ» واستلام الركنٍ 
اليماني› والشرب من زمزمء والدعاء على الصماء ورفع اليدَيْن فيه 
زالقد ننه العلْمَيْنء والتكبير عند رمي الجمارء والتطيب عند الإحرام» 


(۱) ينظر: ١فتح‏ الباري» لابن حجر .)٤۹۸/۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/ا77/5) .)17١/5(‏ 

(۳) ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» «رواية عبد الله) »)٥٦۷ /١(‏ و(تاريخ ابن معين» «دوري») 
»)۱٤۱/۱(‏ و«الکامل» لابن عدي (6/١؟57).‏ 

.)۲١۳/۱۲( «الاستذکار»؛ لابن عبد البر‎ )٤( 


و السك (الآية م5 (wv‏ 
والدعاء في عَرَفَةَ» والجمع فيها تقديمّاء وفي مزدلفة تأخيرّاء وغير ذلك. 
وأكثرٌ أعمالٍ الحجّ وأقواله سّئَنُء والأمرٌ إذا جاء عامًا ينبّغي أن يكون 
غالبا ليتحمّقٌ عموم معناه. 

ثم إن الأخذ في الوحي ا ا كما في «الصحيح» 
في حد الرَّنَى ؛ Es‏ عُبَادةَ بن الصامتِ؛ قال: قال رسول الله ل 
لوا نشي خلا کي كذ جل اذ ؛ لَهُنّ سَبِيلًا: الْبكرٌ بالبكر جَلْدُ مِبَةٍ 
وَتَفْىْ سَّنَةٍ وَالنَبّبُ بالنَّيّبٍ جَلْدُ مِنَةِ وَالرَّجُم)“؛ وهذا الو بدا 
و ببيانٍ إبدالٍ 0 د جديدٍ في قولِه تعالى: أو عل 


7 
31 


5-386 فا اء و عن عب اللو بن عمرو؛ قال: 
قال رسول الله لله ل : (خذوا الْقّرْآنَ مِنْ بَعَةِ: يِن عبد الله بن مُسعودٍ 


470% 


قدا به به - وسالم مول أبي حذيفة, 6 بن 5 وأ گئب . 


يعني : يُقدَّمونَ على غيرهم بالأخذٍء لا أن كل الأخذٍ عنهم واجبٌ 
فى ذاته . 

وبعض الفقهاءٍ الذين يقولون بوجوب السعي يقيدوته بالذاكر» وعلى 
المتعمد للدرك دم وأمًا الناسى والجاهل». فاه شىء عليهما ؛ وهذا قول 
الثوري» وقول لعطاء '". 

والحنفيّة يُوجبون أكثرٌ السعى» وهو أربعة» ويَعذِرونَ التارك 

ا 
(۱) أخرجه مسلم .)1"1١7/9( )١1590(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۰۸) »)۳٦/٥(‏ ومسلم (5555) (191/5). 
(۳) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٤۹٩‏ 
)٤(‏ «المبسوط» للشيباني (؟//507). 


وجاء في مصحفب ابن مسعودٍ: الا يَطَوَّفَ بهمّا»» ولابن مسعودٍ 
قراءاتٌ في التفسير هي مِن فقهه ورأيه» ولو كانت القراءةٌ يفطل 
الأئمة قراءةٌ شادَّةٌ؛ يعني: أنَّها لا تثبْتُ متواتِرةً عن غيره» فهذا لا 
يخرجها عن كونها فمَهًا له. 

ونفيُ عائشة لِلْفْظِ ما ورد في قراءة ابن مسعودٍ هو نفي أن يكونَ مِن 
المصحف قرانًا يُتْلَى. 


روى ابن جرير» عن عبدٍ الملك» ع غطاء ا 


8 يقرأ : إن الصا والمروة من شعار 51 الآيةَ: «فلا جَنَاحَ عَليْهِ ىا 
كف ا 


ورواه ابن جرير وغيره» من طرق » عن بعاصم الأحول» عن أنس ؛ 
قال : «هما تطوع)” . 


أنه 
عَلَيْهِ أل 


الَا 


وروى ابن جرير» عن ابن أبي نجيح. > عن مجاهدي: لن 
ألو ين عر ا من حم این آو فكمرٌ كلا جح عليه أن يلوه 
بهماي؛ قال : «فلم يحرج م لم يَف ا 

روى ابن جَريرء عن ابن جْرَيْج؛ قال: قال عطاء: لو أن حاجًا 
أفاض بعدما رمّى جَمْرةَ العَقَبِقَّ» فطاف بالبيتِ» ولم يَسْعَء فأصابّها ‏ 
ا وميساييا E‏ يوم وا 


0 ت ع o‏ 


.)۷۲۳/۲( ينظر: «المجموع» (۸/ ۷۷). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۷۲۳ /۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۷۲۳/۲( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


س ا (الآية )١68‏ اللضنة| كك 
طرف بهمّا)» فعاودتّهُ بعد ذلك» فقلتٌ: إِنَّه قد ترك سُنَةَ النبيئ کيا 
قال: ألا تسمعّه يقول: فمن تطوع خَيرا# [البقرة: ٤۱۸]؟‏ َأَبَى أن يجعل 
عليه شع , 

وقراءءٌ: «فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ألا يَطَوّفَ بهمّا»» حمَّلّها بعضٌ الأئمة 
على أن دلا التي بعل «أنْ» صلة في الكلام» عب ليا EE‏ في 
الكلام» وهو قوثه. لتلا جُتاحَ عَلَيِهِ؟ه؛ وذلك كقولِه تعالى: قل ما مَتعَكَ 
آل ار [الأعراف: ؟١]»‏ والمرادٌ: ما مبَعَك أن تسجد. 


قال جَرير : 
ا كان يَرْضَّى رَسُولُ الله فعلَهمَا ‏ والطَّيُبَانٍ أو بَكْرٍ وَلاعْمَرْ 

قاله ابنُ جرير الطبري . 

وقول الله تعالى: «إوَم تَطَوّع حيرا َإِنَّ آله سار عَلِيمٌ»»؛ المرادٌ: 
التطوّع بيتهما في الحجّ والعمرة» وليس المرادٌ السعيّ تطوعًا؛ كما يتطوّع 
الطائث بلا نْسّكِ؛ٍ فإنّ التطوّعَ بدعةٌ في قول الجماهير . 

قراءة الآية عند بَدْءٍ السعي : 

والنبي كل تلا هذه الآيةَ: «إنَّ ألصّمًا والْمْوَةَ من سر أو عند 
صعوده على الصَّفاء وتلاوتُها ليست يِن النْسّكِ؛ وإِنّما للاستِدلالٍ بها 
على البَدَاءَةٍ بالصَّمَاء ولو تلاها الإنسان كذلك» فلا بأسَ؛ على هذا 
المعنى؛ وهي كقولِه في حديث جابر: ويدوا من مَنَامِ برهم مُصَلْ 4 
[البقرة: ]١76‏ عند المَقَام''؛ فهما في 02 واحدٍ؛ رواه مسلم وغيره. 

البدء بالصفا عند السعي : 

وإِنّما بدا النبيُ بالصًفا؛ لبّداءةٍ القرآنِ بها؛ كما في حديثِ جابر 


.)۷۲۷ /۲( «تفسیر الطبري» (۷۲۲/۲). (۲) ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۸۸٦/۲( )۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


e‏ ةليبن لک کم لشن 
في «الصحيح»''. 

وا يدن على أن تقديم القرآن وتأخيرَة له مقاصد» وحكى بعض 
العلماء: أن حروف العطفيٍ تُوجِبٌ الترتيب إلا الواوٌ؛ فقد وقّعَّ فيها 
الخلاف» وألحقّها غيرٌ واحدٍ بأخواتهاء ولكنْ قد يُشكل على هذا بعض 
مواضع العطف بالواو في القرآن؛ كقوله تعالى: يميم أَمْنْ ليك 
r‏ وارگی مع لکوت [آل عمران: 4]» إلا إِنْ قيل : 3 الركوع في 
شريعتهم يكون بعد السجود. 

والأظهرٌ: أن العطف في القرآنٍ له مقصدٌ الترتيب» ولكنْ يُختلّف 
فى الب ب رو ا ی 
ل وا ا و واه على ا 
في قوله: #اركعوا وأسْجدُأ» [الحج: ۷۷]؛ فقد أجمّعرا 5 أن 
السجود بعد الركوع» وكما في عطفي أعضاء الوضوءٍ في آية الوضوء . 

وقد بدأ النبئ ل بالصَمًا أيضًاء لكونها عن يمينهء ولأنّها أقربُ 
من المَرْوة» والبداءةٌ منها واجبة عند جمهور الفقهاء: مالك والشافعيٌ 
وأحمدّء وجرّمَ به الثريذي في «سننه)ء وهو إجماع عمل الصحابة 
والتابعينَ؛ قال الشافعي في «الأمٌ»: «ولم أعلّمْ خلافا أنه لو بدَأ بِالمَرُوقٍ 
ألعّى طوافًا حتى يكونّ بدو بالصمًا»'. 

وقال عبد الله بنُ أحمد بن حنبل: «سألتٌ أبي عن رجل بدأ 
بالمروة قبل الصّمًا حتى حى الطواف؟ قال : يبتڍئ إذا رجَعَ الال 
يلغي ذلك الشَوْط ويستأنِفٌ بسبع تام مِن الصفا»” . 


(۲( «الأم» /١(‏ 56) وينظر : «المدونة» »)٤۲۷ /١(‏ و«التمهيد» (۲/ ۷۹)ء و«المجموع» /N‏ 
٨۸‏ و«المغني» (۳/ .)١۱‏ و«سنن الترمذي» )۸٦۲(‏ (۳/ ۲۰۷). 
(۳) ينظر: «مسائل أحمد» «رواية عبد الله» .)7١1//١(‏ 


يوك الب (الآية 24م 14 


ودللك الفعر SL‏ وعدم في لفته له في عُمَرِهِ وحجّيهء وإن بد 
من المَروة» لم َعْتَكّ بالشوط الأولٍ» ويحسّبُ ين أولٍ وقوفه على الصّفا . 

وقال ابن المنذر: «أجمَعَ كل من نحفظط عليه يِن أهل العلم: أن 
من فرع من طواة ل وو لبي فاه 
أنه خَتّمَ بالمَرْوةء وأن مَّن فعَلَّ ذلك» فهو مصيبٌ للسَّةء واختلَقُوا فين 
نذأ عاللمووة :قر الضف . 

وروى الطحاوي› عن عطاءٍ بن أبي بواج قال: «مَنْ بدا بالمَروة 
ال ياد ذلك220. 

وقال به بعضٌ الفقهاءِ من الحنفيّة» وهو رواية عن أبي حنيفة 
والعحنة د يعم هون في الترتيب في العباداتِ؛ كالطوافي والسعي 


ورُويَ عن عطاءٍ خلافة؛ روا ابنُ عبد البرٌ في «التمهيد»» وان 
00 ولعل ترخيصه إنما هو للجاهلٍ والناسي. وقل روي عنه : : أنه 
فده بذلك ؛ روى ال CGC‏ 


Ld 


© قال الله تعالى: يَتأيهًا ألنَا 


الأصلٌ في الأشياءِ الجل: 


هذا خطابٌ من الله للناس كا : 


كود 


ذه لبياق أن الأععر فيها اركذ انه 


.)5915 797 /"( «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (؟/ .)١187”‏ 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/(). 

.)۸۸ /۲( ينظر: «التمهید»‎ )٤( 


ا س - 
م Ar‏ اك دا 
u‏ 4 ان و م القران 


0 
في الأرض يِن مأكولات: الجل» ويظهرٌ العمومٌ في قوله: ًا فى 
رض بلا تخصيص أو تقييدٍء و«من» في الآية: لتبعيض المأكولٍ 
المقدورٍ على أكلهء لا لتبعيض الأكل المباح كلّه؛ فالإنسانُ لا يستطيعٌ 
كل كل ما في الأرض . 

والإباحةٌ أَغِذَّتْ يِن فويه. «إكلواي؛ لأنَّ الأمرّ لا يكونُ إلا على 
شيءِ مباح ومشروع؛ ES)‏ الشارعٌ بشيءٍ يخرّجٌ عن هذاء ولكنّه أك 
الإباحةً بمؤكٌدات؛ منها قوله؛ «عَللَاِ4. وهو إيضاحٌ لسبب الأمر 
بالأكل ؛ أي : لكونه حلالا . 

وزاد في بيان الا بوصفِه بالطيب» والطيْبٌ ما تستطيبه النفوس 
السكقيية الما ولس الاد وف ش النفوس قد يطرَأً عليها تبديل 
للفطرة» وهذه غير معتبرة. 

ووصفث الطيب للمأكولٍ المباح عل یعرف به» ويكتَمَى به عند 
إرادة بيانه؛ قال تعالى: ©يِسكَوككَ ماد أل كع فل يِل کک الطيبث» 


4 4 و 


[المائدة: »]٤‏ وقال: الوم أجل لم لطبت [المائدة: .]٠‏ 


والنفوس بجميع للها مؤمنة وكافِرة» مفطورة على استطابة الطَيّبِ 
اتخات ال ولينذا جاء الخطابٌ لبَنِي آدم اة : وقد 0 25 
دم ولتك في الب والبحر وردفتهم بے الطِيبَاتِ» [الإسراء: »]۷٠‏ وكل أمَّةٍ 
يخاطبها الله بالأكل يكتفي بوصفه بالطيّب؛ قال تعالى عن بني إسرائيل : 
چ لوا من طبّتِ 1 َدَقكم 4 [البقرة: .]٥۷‏ 

إلا أنه يطرأ على بعضٍ نفوس بني آدمّ تبديلٌ؛ كما يطرأ عليها تبديل 
في معبودها؛ كما في الحديثِ في الصحيجَيْنٍ) ؛ ِن حديثِ أبي هريرة؛ 
قال رسول الله ل : (ما من مولو ِل يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ 

یھو دانه أو يَنَصّرَانِهِ أو يُمَحْسَانْهِ .كما نَج الْبَهِيمَةٌ بَهِيمَةٌ جَمُعَاءَ» هَل 


وعبمت کک او د 
ك كلا (الاآئة 8م١١‏ 5 4 
سو ال (الآية E3 )٠١۸‏ 


نُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء؟). ثم يَقُولُ أَبُو هُْرَيْرَةَ طب : «فِطرت اله أل 
فطر النَّاسَ علتَاء..6 [الروم: 0م] الاي . 

وقد وَجََهَ الله خطابّة للناس كافَةَ بإباحة كل ما في الأرض واصمًا 
إيّاه بالطَيُب؛ ؛ لإدراكهم جميعًا لمعناه : ا الاش كوأ 2 لْدرْضِ 
كلا ليبا : الو هي التي يقع مم منها التبديل؛ لهرّى أو ی قال 
تعالى : انوا اليح آمو ولا مَببدَلوا اليك بلطيب [النساء: ؟]. 

ولاستواء النفوس في إدراك الطيّبٍ يِن المأكل؛ وَجََهَ سبحانه 
الخطابٌ بالصيغةٍ نفسها حتى للرْسل: بايا الس كا ين التي 
[المؤمنون: .]0١‏ 

والوصفٌ بالطيّب دليلٌ امتنان» والامتنان من قرائن الإباحة 
والقرينة لا يحتاج إليها إلا عند فقد النص ار ولكنّه 3 هنا ؛ 
إشعارًا أن الإباحة هنا ليست باج تستوي جياك فتوسّط بين التحريم 
والوجوب» ولکته ع فوق ذلك يستوجبٌ شكرًا لله 

رتو قن هله الأرة: ل ين علامات ما لم : يُسَثنَ من أصل 
الجل : ما عرَفْته النفس بالطيُب» ولم يستخبّث؛ كما في قوله تعالى : 
ر وشل هد الطَيبتِ ورم يهم الْحَبِنِتَ» [الأعراف: 107]. 

وإذا اختلّظ على النفس معرفة الطب من الخبيثِ لانتكاسة الؤظرء 
برع إلى عموم النصّ؛ لان العمومٌ هنا أقوّى؛ اا الع 
الإباحةٌء وأمّا الاستخباثٌ» فمخصّصٌ للعموم» وإذا “فقت عمال 
المخصّص» »> بقي اللفظ على عمومه. 

فالإباحة ذل عليها بالنداء ء لعموم الناس» وبقوله: بل لواچ وبقوله: 
كلا طِيَبًا»» وبالاستثناءِ مِن العامٌ: ول يعوا حطَوتٍ . اليه ؛ 


)010( أخر جه البخاري )١769(‏ (۲/ 40). ومسلم (556؟) (5/ 277 .)5١‏ 


EE‏ سوا کک لشن 
ات 7ل kK‏ 


وذلك أن الاستثناء يفي العموم للمستثتّى منه؛ لأنَّ المستثتى عادةً يكون 
أقلّ من المستثنّى منه . 

فضل نعمة الأكل على غيرها من التُعَم : 

وفي الآيةٍ: إشارةٌ إلى أن الأصل في کل مسكون ومطعوم 
وملبوس: الجل» وإنَّما حص الأكل بالذكر؛ لأنَه أظهرٌ العم ا 
أسباب البقاء في الأرض» وکل نعمة ي تأتي بعده» وهو أول المتن التي 
بها الله لآدمء فقال: لن لك َك آَل ألا وع فا 1 تعره زليه ۸ :وأول 
واجباتٍ على السلطان لرعيّيه: كفايتُهم الطعام» وكفايهم اللبامن. 


والإنسان لا يستطيعٌ العيشي يما متتابعةٌ بلا أكل» بيتما يعيش سِنِينَ 
بلا مَلْبّسِ ولا مسن ولا مَنگی؛ ولذا يَزْمَدُ الإنسان بمسكيْه وملبيِهٍ 
ليأكل ؛ دفعًا لزوالهء فإذا جت کک واا وحبس القَظرٌء ارتحل 
وترك داره ومسكتة ليسكق فی بلد ياكل فبا وَيَشْرَت» ولذا فالله وصَفت 
الأكل بالطيّب في القرآن أكثّرَ من المَلبَس والمسكن والمَلگح. 

وبين الله أن الأصل في المأكولٍ الع عفن لذ تفيل ا 
بالمحرم المعدود؛ فن َد المحرّمات مِن غير بيان الأصل یُدخل فى 
النفس التشوّف إليها والتفكُرٌ فيها؛ حتى ينشغِلَ الإنسان بها فيَظمَحَ في 
أكلها الا يي د أُحِلَّتْ له الجنةُ كلها شجرًا ونهرًا 
ولحمًا إلا شَجَرَة واحدةٌ» فأكّرَ عليه الشيطانُ التفكُرٌ فيها؛ حتى تشوَّفْتِ 
النفسٌ فأكَلَ؛ فضاقتٌ على آدمَّ الجنة مع سَعَتِهاء وانَّسِعَتٍ الشجرةٌ مع 
ضيقها؛ فكيف بإبليس في دنيا ضيقة» ومحرّماتٍ عِدةٍ؟! 

وإذا كانث نعمة الأكلِ هي أعظعٌ نَم البقاء للإنسان» والأصل فيها 
الحِلَّء فمن باب أولى ما كان دُونَها مِن ملبس ومسكن» إلا ما خصّه 
الدليل ا ؛ لعظم الوقوع فيه بلا استباحة؛ كالمتكح . 


وبين کک وی د 
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الأصل في النكاح الحِلّ : 

وقد يُقالُ: إِنَّ الأصل في النكاح: الجل عند تواقر شروطه وانتفاء 
موانعه؛ فالمحرّماتٌ على التأبيدِ على الإنسانٍ قليلةُ» والمباحاثٌ له على 
الدوام أكثرٌء ولكنّ الشريعة ضبَّطَتٍ الإباحة وقيدتها؛ ولذا قال الله 
تعالى : فانک مَا طاب لکم من السا مني وَثُلتَ 1 [النساء: *]» فأطلقَ 
الحل ووصَمَهُ بالطيّبء ثم بين قيودة. 

كي الله أباح للإنسانٍ لحم الحيوان. 5 إباحتَه بأن يكون 
ذب لله لا لغيره كذلك النكاح الأصل فيه الجل» ويُشترَظ أنْ يكونَ على 
كم الله وشروطه التي وضَعَء» وكذلك فيجوز له وَظءٌ الإماء بلا عدو 
0 

هذا وجه لمن قال : إن الأصل في الفروج الإباحة». 

والأشهرٌ القول بالتحريم؛ لأنَّ ما خصّصه الشارعٌ له أقل مما 
منه» فد له الجمع بأربعة رو ومئعه من الزيادة. 

وذكَرَ جماعة من الفقهاء من المالكيّة والشافعبّة ي أن 
الأصل في الحَيّوانِ التحريم؛ الوا أنه لذ نح إلا بالد كا واا 
ويضبطون القاعدة بقولهم: «الأصل في الذبائح والصيدٍ: التحريم»؛ وهذا 
صحيحٌ» ولكنّ دَبْحَهُ وصيدَهُ لا يُحْرِجُهُ عن أصل إباحته. 

والأصل المتقرّرُ عند الشافعئ: جل الأشياءء إلا ما فصل تحريمٌة 
بدليل . 

وإنّما ذكّرَ الله الأرضَ؛ لدخولٍ جميع أجزائها فيها؛ كالبحر 
والنهر والبَرّءه سهلا وجبلا؛ فالأرض ا ج ما كان تحت قدم 
الإنسان. 


کس ا ۹ 
AS‏ 5 
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سَعَةٌ الحلال» وضيق الحرام : 

ونهية سبحانه عن اتباع خطواتٍ الشيطان: #ولا يعوا حَطْوتٍ 
الشيطن 4 : ار إلى أنَّ هناك محرّماتٍ مستثناة يِن الأصل المباحء 
ولكنّها يسيرةٌ: فوصّمّها بالخطواتٍ مِن سَعَةٍ الأرض؛ فاللهُ سبحانه اج 
الأرضّ بأميالها سهولا وجبالاء وبحارًا وأنهارّاء وحَرّم م خطواتٍ يسيرة 
للشيطان» وإذا انشكَل عقلٌ الإنسانٍ بخطواتٍ الشيطانء أحيّها ورأى أنه 
ادل سف الأرض» وان جره سلما 

وكثير من المنشغلينَ بمبادئ الحرياتٍ في عصرنا يديم النظرَ في 
الممنوع الضيق› ويعظل نظرّه عن المباح الواسع؛ فيرخ أن ي 
ا وأوسع. ير أنه سلب حرية الاختيارء وال أَحَلّ الأرضَ كلها 
وحرم م خطواتٍ يسيرةً منهاء والحرية أنْ تعيش في سَعَةٍ الأرض» لا في 
ضيتي الخطواتِ» ومن عاش في ضِيقٍ خطواتِ الشيطان» فإنه لا يُبِصِرٌ أن 
الشيطانَ سلبه حريته مِن اق الواسعة؛ ليَيْدَ عيشَّهُ في خطواتٍ منها 

واللهُ تعالى وصّفَ الشيطان بالعداوة للإنسان» والعداوة للإنسانٍ 
غل هات أغتلاها:وانيدهنا وضوحًا: العداوةٌ التي لا ينتفع منها 
المعتڍي» وإنّما يفعلها كيدًا ومَكْرًا بالعدرٌء وهذه عداوةٌ إبليسّ» فليس له 
انتفاعٌ مِن عداوة الإنسان؛ ولذا وصَف الله عداوته بالمُبِيئَةِ: لہ کک 

وعداوةٌ إبليسّ واضحة؛ فليستٍ انتقامًا تشتبهُ بطلب حقٌء أو 
انتصارًا مِن مَظْلِمَةَ» وهذه العداوة المُبيتة التي لا تحتاح إلى إيضاح 
وتحذير لكل أحدء ومع ذلك : ا الله عباده من عداوة الشيطان؛ 
لأنّ الشيطانَ لا يأتي للإنسان بصفته الشيطانيّة الإبليسيّة» ولكن يأ 
ل له أن هذا في صالحه ومنفعته؛ ولذا ست عداوته ؛ فاللة يبن 


ي ليه 


سال (لاآية 0٠١‏ 15 | 


ار 


حِيّلَهُ ومكايدّة وتلبيسّة أكثرٌ من بيان حاله في ذاته؛ لأنّها لا تخمّى. 

والله إِنَّما نَهَى عن اثباع خطواتٍ الشيطان؛ تنبيهًا إلى أن الإنسانً 
بوقوعَه ا و19 الم م هو تقصّي الاثر 
لطريق سّلِكَ من قبل . 

وتظلهة مذ الآيِ: أنه ما يِن محرّم على الإنسانِ إلا ا 
بعل إذا "كان هيما يقير على فعله لطبيعيه الكَلْقيّة. ويُظهرٌ هذا : 
الشارع كثيرًا ما ينهَى عن أشياء ويعلّلُ النهي عن فعلها بكون عي 
ا كالأكلٍ بالشمالء والمشي بنعل واحدقء ونحوٍ ذلك. 

وفي الآية: قرينة لِمَنْ مالَ إلى تحريم الأفعال التي دل الدليل على 
أن الشيطانٌ يفعلهاء وأنَّ النهي عنها على التحريم لا على الكراهة؛ فاللة 
جعَلَ خطواتٍ الشيطان بمقام أعمالهء فخطواتهُ: أعمالّهُ؛ هكذا فسَّرَهُ 
السلف؛ فقد روى الطبرئ؛ من حديث معاوية بن صالحء عن علي بن 
أبي طْلْحةً» عن ابن عباس؛ قول «حُظوَتٍ الكيني؛ يقول: عملةٌ) 
ر أا ا 

وهذه مسألةٌ لها مواضعٌ لبسطها. 

وقد حكن يعدن ا إن ماد ذا الأشان على فيه ينا 
يخاي أصل الج مما لا نم فيه: ين خطوات الشيطان؛ فسَرَهُ بذلك 
ابنُ مسعودٍ وغيرة؛ فقد روى الطَبّرانينٌ والبيهقئيٌ مِن حديث أبي الصا 
عن صو قال أي عبد الله بضَرْعء فح يأكل منه» فقال للقوم: 
ادنُواء فدَنًا القوم» وتنځى رجلُ منهم» فقال عبد الله : ما شأنك؟ قال: 
ني حَرَّمْتُ الصَّرْعَ» قال: هذا مِن حُظُواتٍ الشيطانء اڏن» وكُلء ومر 
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وقد روى سعيد بِنْ منصور وابنٰ جرير» عن ال عن 

أبى مجلز؛ فى فوله: ول تَنَْعُوَا حَطَوتٍ ليطن ؛ قال: «هى النذورٌ فى 
المعاصي»”'"' . 

ويَظهرٌ هذا التأويل في قر تعالى: #ويت الْأَتْمئم حَمُوله 

ورک ا مكا دنم اله كلا تيا لوي قيطي لله لك عن 

6 غ 2 رہ ا ص سر < 

مين E‏ ا روج د مربت ا اين وت المعز أذ سين قل والنكررين 


چ 


رم اد الأ الآيات [الأنعام: ١47‏ ١٤١]؛‏ فذكه الأصلء وهو 


الخال ثم حذّرٌَ يِن خطواتٍ الشيطانء وفصّلَ بِينَ الجل وتحريم 
الشيطان. 


ر 


Ld 


والله تعالى وجه ة الخطابَ لعموم الناس في قوله: «يَأيْهَا الاش 
وتوجيه الخطاب المعو دليل أن مضمون الخطاب ب عام ؛ إِمّا في التحليل 
أو التحريمء وكا الك دائرةٌ المخاطبِينَ» انَّسعَ مضمون خطابهم. 

ويدخل في عموم قوله تعالى: تابي الاش عموم البشر؛ المسلم 
والكافرٌء والخطابٌ إذا توجَّهَ إلى أهل تين ول على عموفة» :ولا بد له 
التقييدٌ إلا في النادر. 

وقد اختّلف العلماءٌ في دخولٍ الكفارٍ في خطاب العموم في هذه 
الآية» وهل يحاسَبُون في الآخِرةٍ على الأكل مِن الأرض مما يُباحٌ 
للمؤمنينَ؟ وهذا يأتي تفصيلَّهُ إن شاء الله عند تفسير قول الله تعالى: ليس 
عل لدبت َامَنُوأْ وَْمِلُوَاْ ايحت جاح فيما طَهِمْوًاً» [المائدة: »]٩۳‏ وقولِه: 
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طقل من حرم زيكة أله آل اج لصاوو وَالطَِيباتِ من لر فل هى اللي ءامنوا 
ف لْحَوَْ اليا حَالِصَةٌ يوم م الْقيمَة# [الأعراف : 

ونصوصٌ ن القرآن الأصل فيها أنّها غائّةٌ؛ ؛ أي : یراد بإطلاقها أقصیى 
ناوي شهاان اللو والة ره ولا يخرّحٌ مِن ذلك إلا ما دل الدليل 
عليه؛ ولذا يُقالُ: «إِنَّ الأصلّ في المأكولاتٍ الحِلّ إلا ما حرَّمّه الله)؛ 
وذلك أن الله تعالى يقول: وقد فصل لمم با حرم ليک [الأنعام: 119] 
وما لم يدخل تحت التفصيل والبيان» فهو يرجم ل الأصل . 

وقد دلت الأدلة - منطوقًا ومفهوما - في مواضِعَ متعدّدةٍ: على أن 
الأصلّ في الأشياءِ الجل» وأنَ عدم تفصيل الشيءٍ بالتحريم أو الكراهة 


دليل على إباحته. 

وقد روى الحاكمٌء عن أبي الدرداء؛ أن رسول الله بي قال: (مَا 
أحَل الله له في كِتَابِهِ فهو حَلَالُ وَمَا حرم فَهُوَ حَرَامُ وَمَا سكت عَنْهُ قَهُوَ 
(VD‏ 
عافية) ‏ . 


هل لاستخباثِ النفس تر في التحريم؟ 

وإذا عافت النفس شا ليس لها أن تطلق عليه راء لأن 
و وقد عاف النبيٰ ب الضَّبَّ ولم 
تخا :و اال واا هر ڪه ؛ فقد ذمَّبَ إلى جواز أكل الضبٌ؛ لان 
ليخ E TE‏ معي 

وإذا كان هذا في نفس النبي َء فغيرها من النفوس من باب أولى 
ألا تحرّم ما تَعَافَهُ. 1 ا 

صوّر بيان الحلال : 

وفي الشريعةٍ يأتي بيان جل الشيءِ في صُوَرٍ شكّى؛ منها: النصٌ 


.)507/15( )۳٤١۹( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
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على الجل والظيب؛ كما في الآية هنا: «عكلا كيَبًّا»› والتخييرٌ بين 
الأكلٍ وتركه» والأمرٌ بعدَ الحظرء ونفيُ الجنّاح والحَرّج والإثم والإنكارٌ 
على مَنْ حرم الشيء». والإخبار أنّه ِن نِعَم الله على الأمم السابقة. 
وإظهارٌ الامتنان بِحَلّْقِهِ وجعْله للناس» ويأتي كذلك بالإقرارٍ على فعله في 
زمن النبي ا ؛ كأكل الضْبٌ. 

ويُفهَّم عموم | السعر بعكس ذلك» إلا ما استثناة الله بقَيْدِءِ وهذا 
يكون مما فصل الله تحريمة. 

حكم المسكوتٍ عنه في الشريعة: 

قاف افو الها ها كت عه فيو ا 
ولو لم يرد دليلٌ بإطلاق حِلّهء وذمَبٌ أبو حنيفة: إلى أنّ الأصلّ فيما 
سكت عنه: التحريمٌ؛ حتى يأتي دليل على العموم أو على الخصوص""'' 

وها ن الخلات اللي فيزن فل رذنت ل ما ين شيء ون 
الأصولٍ إلا جاء فيه نص خاصصٌ بجِلَهِ أو حرمتهء أو نص عام يبيّنُ حِلَّهُ 
أو يبيّنُ تحريمّة؛ وإنما الخلاف يمع في دخولٍ الشيءِ في أي لسري 
0 صيدٍ الحيوانٍ للمُحرم» وكذا المَيْنَةٌ: هل تَتْبَعُ البحرٌ جلاء أو الب 


حر 
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5 على أن الأصل فيما سكت عنه في الشريعة: الجل. 

والقولانِ وجهان في مذهب الشافعيّ» والأصحٌ عنه الجل. 

وال ارما e‏ الشريعة» فإِنّه حلالٌ؛ e‏ قوله 
تعالى: هو و اذى حَلقَجَ کُم نا في لْارْضٍ جميعًا# [البقرة: ۲۹] . 

ولِمما روى التوفذي وابن ماجة؛ من حديث سَلْمَانَ؛ قال: سيل 
رسول الله ية عن السَّمْنَ والجُبْن والفِرَاءِ؟ فقال: (الحَلَالُ مَا أحَلَّ الله في 


.)٠١ /١( «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 
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کتابهء وَالِحَرَامُ ما حرم اللهُ في كِتَابِهِء وَمَا سكت عَنه فَهُوَ مما عَمَا َه“ . 


كه الله ال 4 لِعِبَادوء لطبت من لرَرْقٍ 4 [الأعراف: ۲]. 


ت ر 


وفي E‏ حديث سعل؟ ١ن‏ 0 


مَسْأليهو)”" . 


قال الله تعالى : <إِثم ET‏ 


امل بيك ل ان فَمَنِ أضِطرٌ عير باغ ولا عا 
عَفُورٌ رَحيم# [البقرة: 17]. 


«إنّما): أداةٌ حصر عند أكثرٍ العلماءء وهو ا على 
الشيءء أو قصرٌ الشيءِ على الحكم» والتع: أن الله فف المح مات 
على المزوين فى هده الماركورابت عند ترود النص» ثم بين غيرّها في 
مواضعَ خرف أو لأنّ المذكورةً قريبةٌ التناولٍ منهم» فَأَضْمَرَتٌ نفوسُهُمُ 
الحاجة إلى بيانٍ ما يَدْنُو منهم» فجاءَ النصٌ ببيانها؛ فما كان مستقِرًا في 
الذهن لدَيْهم تحريمٌّهُ مما كان خارجًا عن هذه الأربعةء لم يذكره. 

و«إتّما»: لاي وتثبتٌ؛ فهي تنفي أن يكونَ هناك في ذلك 
الوقتِ محرّم غيرهاء وتَشبِتٌ هذه المحرّمات . 

وهذة الآ رة خاءت يهل قواله ا تابا الاش كوأ ما فى الْارضِ 
كلا » [البقرة: ]۱٦۸‏ أو ما بعدّمّاء ثم قوله: 3 تاها ااي ءامنا كُلُوا 
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من طَيَباتٍ ما رَرَقنك» [البقرة: 177]؛ والخطابٌُ كان عامًا للناس كافةء ثم 
جاءَ الخطابٌ للذين 7 خاضة ..وخطات: اله للدي ارا وضفة قرا 
وو ڪلوا ين طت ما رَرْقنكُمْ وَأشْكْرُوأ ل [البقرة: ۲۱۷۲+ فجعَل طَيِّبَ 
ا وا e‏ وذلك أنَّ الكافرٌ يأكُلٌ الطعام كما تأكُل 
البهيمةٌ الطعام؛ لأنَّ شكْرَهُ لخالقِه فرعٌ عن إقراره بأنَّ الرزقَ منه» وأنَّ 
الال م العناةة وا وها عه في المؤمن لا في الكافر؛ 
وهذا يَظهَرٌ في قوله تعالى بعد ذلك للمؤمنينَ: #إن ڪن إِيَاهُ 
ہدوت # [البقرة: 7/ا١].‏ 

بيان الشيْء بضدو : 

وحيئّما ذكرٌ اله الطيباتِ عمومًا في الآيتينء فصل ا ببيانٍ 


2 


ضدّهاء وهى ا وذلك لأن الطات ل تف وضصنها في 
ذاتها ؟ لكثرتهاء ف نبِيّنَ الله المحرّمات» وهذا من بيان ی بیان ضده» 
ولأنّ المحرّماتٍ قلي وذِكْرّها أضبظ للسامع» ولبيانِ أن الله تعالى إِنَّما 
َل كلّ شيءء وذكرٌ الحلالٍ مُعْجِرٌ للسامع استيعابُةُ وحصره عدّاء والله 
قادرٌ عليه سبحاته . 


بد 

والمينة ها 3 من الخ ا الال ا سيف فيه الدكاة: 
ويخرّحٌ ITE‏ البَحْرِء والجَرَادٌُء والصيد الذي يموت بحاد ولم 
يدرك حا . 

والمَيْتَةَ بسكون الياءء وتشديدها: بمعنّى واحدء والميتة عرفت بلام 


وال (الاية 08 16۴۳[ 
bk‏ حت 


امسا 


الجنس ؛ اس ا فالله قال قبل ذلك : 0 
ا رکه [البقرة: 1077]» ثم استثتّى من المأكولٍ ما في فوله: نما حرم 
س2 يعني : مما يُؤْكَلّء وهذا لا يختلف فيه العلماء» وإِنّما ا 
في الانتفاع بغيرٍ الأكل مِن الميتة؛ لأنه خارجٌ نص الآية وصريجها. 

الله بعض أحوالٍ الميتة في سورة المائدة في قولِهٍ تعالى : 
إوالمنحيقة والموكودة والمردية وَالتَلِيسَةٌ ومآ أكلَ ألََيمٌ إلا ا دمن 1 
ويأتي يانه في موضعِهٍ ضعه من سورة المائدة بإذنِ الله. 

و الله على لحرو بيو ع 
حكاهٌ ابن المنذر وغيرٌه» وإِنّما اختلّفوا في بيع ف 

وقولة: «#ومآ امِل بد- لم مد ؛ يعني : :مايخ لخر الو ين صلم 
7 وَنَنِ والمرادٌ بالإهلال: رفعٌ الصوتٍ بالكلام» وكانتٍ العربُ ترفع 
صوتها عند ات باسم المذبوح له» وغلَبَ إطلاق اسم «المُهل» على 
الذابح في كل 

روى ابن جرير: عن ي عن 7 عباس : رمآ امل به لعي 
ره : ١‏ يعني : واي EL‏ جهره قال مجاه le,‏ 
وقتادةٌ والضسشا" . ۰ 

الاضطرارٌ وحكمه: 

وقوله: مهم أضطرٌ 6 : الاضطرار: ما لا مجال للاختيار فيه» وهو 
خلاف الاكتساب الذي ون فعة: الاحفياز ؛ :ولذا يقال للعارف : باضطرار 
عَرَفْتَ هذا أم باكتساب؟ 
)١(‏ ينظر: «الإقناع» لابن المنذر (۷/۱٤۲)ء‏ و«المجموع» (۹/ .)۲۳١‏ 


(۲) «تفسير الطبري» (۳/ .)٥۷‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)٥٦/۳(‏ 


والاضطرارٌ: ما لا يَقْدرٌ الإنسان على الامتناع منه بسبب مُوجب 
لذلك» وإِنْ كان بحسّب ذاتِه قادرًا على الامتناع . 

أكل المَيْتَةِ للمضطر 

ويُستشنى يِن الأكل المحرّم أكل ما اضظّرٌ إليه بلا بي 
ر هراوا تكون الضروره إلبه ا تاهما دو ان يكون الا ام 
بما يكسرٌ الجْوعَ» ومَرَدٌ ذلك وضبظة إلى تقدير الشخص في حاله؛ فهو 
أعلمٌ بهاء ومثلٌ هذه الأحوالٍ هي أفعالٌ خاصّةٌء وفي مواقت يصعْبُ 
على أي أحدٍ تمييزها إلا صاحبهاء وکل حال تختلِفٌ عن الأخرى» 
والضرورةٌ إذا تحقَقَتْ» ولم يج الإنسان خيارًا مباححاء جاز له أكل الميتة 
ا 

وإذا كان يتيقّنُ أنّه إذا انتظرَ وقنًا وصَلَ إليه طعامٌ» وانتظاره لا بُضِرٌ 
بهء حرم عليه الأكل . 

قال قتادة: فمن أصَطرٌ عير بَاعْ ولا عادٍ»؛ قال: «غيرٌ باغ في 
أكلهء ولا عاد: أنْ يتعدّى حلا لا إلى 2 وهو جد عنه E‏ 
كن قال عفاد 000007 

وروي ضبط جواز استعمال المَيْتَةٍ عند الضرورة في بعض 
الأحاديث؛ من ذلك: ما رواهٌ أحمدٌ والدارمئٌ» عن أبي واقدٍ اللي ؛ 
قال: قلت: يا رسول الله إا بأرض تَصِيبنا بها مَحْمَصّذّ فما يحل لنا 
فنا ا قال (إذَا لَمْ مَصْطَبِحُواء وَلَمْ تَفْتبِقُواء وَلَمْ تَحْتَفِنُوا بَفْكَا 
ََأنَكُمْ پها)؛ رُوِيَ ين طرق عِدّوِه وفي أسانيدو ضعفٌ واضطرابٌ. 
)١(‏ «تفسير الطبري» 2»)5١/1(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 75806). 


(۲) «تفسير الطبري» .)5١/(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۸۹۸) :»)7١8/0(‏ والدارمى فى (سئنه) (۲۰۳۹). 


سوال (الآية م17) [\oo!‏ 


وروى معناة أبو عُبَيْدٍ والبيهقيٌ؛ من حديثِ الحسن e‏ 

ود ق - ولو كان مما لا تشتهيه النفس»› ولا 
يِضُرٌ أكلَهُ ‏ فإنّه يأكلهُ ورم م عليه أكل المَيْتَة» ويثل ذلك من وجَدَ 
حشراتټت الأرض التي لا 5 تستخبّث؛ كالجراد وشبهه . 

شن اا جو س ناتقا كين متى نجل لنا المَيْتة؟ 
فقال عمرٌ: إذا وبجدتٌ قِرْفَ الأرض فلا تَقْرَبْهاء قال: فإنّي أَجِدٌ قَرْفَ 
الأرض وأجد حاتي قال: كمَّاكَ كاه“ . 

وقرف الأرضص: أيْ: ما يقتلم من ابقل والعْرُوقٍ. 

ومن العلماء تن فيد جوا الاضطرار ان يكون ست عحضيولة اما 
احا وألا يكون الإنسان اضظرٌ بسببٍ قطع السبيل والخروج على 
سلطانٍ عادلٍ. 

روى الطبّري» عن ابن بي نجيح. عن مجاهدٍ: فمن أَضصْطرٌ غيرَ 
باغ ولا عار»؛ يقولٌ: «لا قاطعًا المول» ولا مُفَارِقًا للأئمق لا خارحًا 
في معصية الله؛ فله الرخصةء ومّن خرّجَ باغيًا أو عاديا في معصية الل 
فلا رخصة له وإنِ اضطرٌ إليه»”". وروي هذا عن سعيد“ . 

وقد استدل أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن المُحُرم بحج أو 
عمرة إذا أدركه الجوع فاضطر إلى الصيد والميتة أنه يأكل الميتة ولا 
يصيد؛ لأن الله أحل الميتة . 

وهذا من أحمد لا يعني تحريم الصيد للمضطرء وإنما هو احتياط› 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١١/۹(‏ وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام 
(1/1). 

(۲) أخرجه الخطابى فى غريب الحديث» (58/7). 

(۳) «تفسیر الطبري» (04/۳). 

.)٥۹ /۳( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

.)۲۳٤( وعبد الله‎ »)۱۳٤/۲( مسائل ابن هاني‎ )٥( 


ہہک . کا K>‏ 
5 2 
ا سان جام الضرآن 


-01] 
وذكر صيد المخرم مع الضرورات لا يناسب السياق؛ لأنه يتعلق بحال 
مخصوصة وهي الإحرام. وقد اجتمع في الصيد للمحرم وأكل الميتة 
الفهى6..واختصيت: الميتة بالضيرر .على الأكل فى ملانةه وإنما رخص 
الشارع بها لدفع الموت. 

والآية ليل على م النفسي وو جوب صونهاء 
دون قتل النفس : تحريمًا . 

وفي مثل حال الاضطرارٍ والخوفٍ على النفس هل يقال بوجوب أكل 
المَيْةء أم أن الأمرّ على التخيير والإباحةٍ» ومن اختارٌ الموتٌ فله ذلك؟ : 

أمًا التخييرٌء فليس مقصودًا في الآيةٍ؛ وإِنَّما السياق جاء لبيان 
الإباحة بعدّ الحظرء وإذا جاء السياقٌ بالإباحة بعد الحظر» فإنه يكون 
للترخيص» ويَرجِعٌ الحم في المسألة إلى الحالٍ كما لم يكن حظرٌ 
أصلاء وهو إذا خاف الإنسان الهلاكَ وعندَهُ طعامٌ مباحٌ كالتمر» هل 
ا يجب بلا خلافي. 

ولحم | لميعة وشحمهنا وفطنها: اخس ولا ls‏ 
بحالٍ؛ 555 واستثتى بعض السلف الانتفاعَ الذي ل عه الا سان 


و 


وأنّ أكْلَّ الحرام 


روى عبد الرڙاتي» عن ابن جُرَيْج؛ قال : فال 
«ذگروا أنه : ا يسْتَْقَبُ شحوم الميتة diay,‏ 
يذ بعُووِء قلتُ: أيُدمَنُ بها غيرٌ السُمُنِ أدِيمٌ أو شيء يُمَسُ؟ قال: لم 
غلم > قلت: وأين يدهن م ا قال: ظهورهاء ولا يُدْهَنٌ بطوتهاء 
قلت : ولا بد أن يَمَسنَ وَدَكَها ب بيده في المضباح؟ قال: فلِيَعْسِل يده إذا 
ا وهو صحيحٌ عنه. 


.)51/1( )۲۰۸( أخرجه عبد الرزاق فى «مصتفه»‎ )١( 


و ا (الآية 107) 


` 
کے‎ 
o 
< 

4ا 


حكم الانتفاع بالميتة : 

والآية دالَةٌ بنصّها على تحريم أكل المَيَْةِ؛ لقولِه في الآية قبلّها: 
ولوأ [البقرة: 177]» فاستفتى هنا المَيْنَةَ وغيرها مِن المأكولات؛ ولذا 
وقَعَ خلافٌ عند العلماءِ في حكم الانتفاع بشيءٍ مما في المَيْتة لغير 
الأكل؛ كالجلودٍ والأظفار والأظلافي والقُرُونْء ولفظ «الميتة» ليس من 
ف لر وليس من الألفاظ الكليّة. 

والعلماءٌ يَتَفِقَونَ على وجوب الأخذٍ بأوائل الأسماءء ويختلفونَ فى 
الأخذٍ بأواخرها؛ كما في اسم «المَبْتَدَ) هنا ؛ فلأول ما ينزل عليه الع 
شي ولآخره شيءُ يدخل في عموم الاسم؛ كشغر المَيْتةٍ وصوفها؛ هل 
يدخل في لفظ «الميتة في الآية أوائل ما يُطْلَقْ عليه اسم الميتة› أم يدخل 
فيه آخِرٌ شيءٍ يدل في معناة؟ وبعض العلماءِ يُعمل دليلَ الاحتياط هنا 
ويله » والخلاف في ذلك على عدة أقوالٍ: 

القولُ الأول: يجوز الانتفاعٌ بكلّ ما لا يَتَصِلّ بلَخْيها مما كان 
يُنترّعٌ منها وهي حَيّة؛ كالصُوفِ والشَّعَرِ؛ِ وهذا قول مالل . 

ورخصٌ في شعر الميتةٍ وصُوفِها وريشها: ابنُ سِيرِينَ» وعمرو بن 


دينار» ا 

بل رى عمرو: أنه لا فرق بِينَ المَيْتَةِ والحَيَّةِ في ذلك» وقد صح 
عه ذلك ؛ كما رواه عبد الرراق» عن الثوري› عن عمرو بن دینار ؟ قال : 
اليس لِصُوفٍ المَيتة ذَكَاةٌ؛ اغسِلة فانتفِعٌ به»» وقال الثوري: «ألم تر أنَا 
0 


م 


برو 8 
ننزعه وهی حية؟!)») 


.)۱۸۳/١( ينظر: «المدونة»‎ )١( 

(۲) ينظر : «مصنف عبد الرزاق» )€ °<« ه١ءل‏ °( c(11/1)‏ و«الأوسط» لفن المنذر 
(۷/۲(. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)۱١١/١( )۲۰٤(‏ 


PS 2‏ ا کم شرن 


وعلى هذا القولٍ؛ فلا يجورٌ الانتفاع بالقَرْنِ والناب» والأظلافٍ 
وريش الطيور؛ لأنّه يَتَصِلُّ بها وله حَيَّاةٌ؛ِ وذلك لأنَّ ظاهرٌ الآية خُبْتُ 
الى وتحريمّة» ويلحَقٌ به حكمًا ما اتَصَلَ به. 

1 القولٌ الشاني: يحرم ا بكل أجزاءٍ الميتة؛ وهذا قول 
الشافعيٌ» واد أبو حنيفة» ومنع من ا بها ين جميع الوجوهء 
حتى بإطعامها الكلات والطيورٌ ونحوّها"''. 

وروی عبد الرراق» عن ابن جرَيْج : شال إنسان عطاءً عن صوفي 
الميتة» فكرهَهء وقال: إنى لم E‏ أنه يرخص إلا في إهابها؛ إذا 
دب ؛ وهو صحيځ. 
اا في زناه : عمو ك 
يڪم وعموم م التحريم في الآية منصرفٌ إلى محل التحريم ؛ ' وهو 
الأكل قليلهُ وكثيرة» ويَظهَرٌ ذلك فيما قبلها في الآيق» قال: گا ِنَا فى 
لْأَرْضِّه [البقرة: ۸٦۱]ء‏ ثم بين المحرّمَ مما يُوْكَلُء والآياتُ في سياق بيانِ 
المطعوماتِ» لا عموم المنافعء والمتأمّل لها يَرَى هذا ظاهرًا في قولِه: 
تاها الاش كوا مسا فى الْأَرْضِ كاد طَيّبًا» [البقرة: ۸١٠۱ء‏ ثم قال: 
تاها لد ءَامَيهَ) ڪلوا من طيبت ما ما رمک [البقرة: ١1۷]ء‏ ثم قال؛ 
إا عم ؤكم المنتده . 
حكم جلد الميتة إذا دبع وإذا لم يدَع: 
وأمّا جلد الميتة: فعامّة العلماء على عدم طهارته بلا وباخ» وما جاء 
عن الرغري فيما وواة عيذ الرزايء. عن محر كان الزهر ي ينر الدباعًء 
ويقولٌ: «د قم ية علق کل حال" فلاا دد جارد الحية لا الميتة. 


.)755 /٥( ينظر: «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
.)517//١( )۲۰۷( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۲( 
.)57/١( )۱۸٥( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۳( 


سوال (الآية )۷٣‏ 110۹۱ 


ولكنْ یُشکل على هذا: أن عبد الررَّاقِ وضع قوله هذا في اباب 
جلودٍ المَيْتَةٍ إذا دُبِعَتَاء وقد يويد أن مُرادَهُ جلودٌ الميتة لا الحيةٍ: ما 
رواة ابن المنذر؛ ِن حديثٍ الوليدِ بن الوليدٍ الدّمَشْقَىَء عن الأوزاعيت» 

: عن الزُهْريٌ؛ قال: «دَِاغْهًا - يعني : الجلود ‏ طوُو 2 ه])0©. 

وأمّا إذا دُبِعَ م جلد الميتةء فقد اختلفَ العلماءٌ في طهارته وجواز 
استعماله على أقوال: 

الأول : لا وا وه فول احير 

وكرهت عائشة جلود الميتة ولو دُبِغثُ؛ روى عبد الررًاق» ات 
عن القاسم بنِ محمدٍ بنِ أبي بكر ؛ أنّ محمد بن الأشعث كلم عائشة في 
أوانتهن ليا ا ا فعالث و والاسة شيا عرد 
المَيَْوِّه قال: فنحنٌ نصنعٌ لكِ لِحَافًا يُدْبَعْ وكرهث أن تلبس من الميتة"'". 

وروی ابن المنذرء عن الأشعث» عن محمَدٍ؛ قال: «كان ممن 
يَكْرَهُ الصلاةً في الجلْدِ إذا لم يكن ذَكيًا: عمرّء وابنْهُ» وعائشة. 
وعِمْرانَ بن حُصَيْنء واب جابر»”". 

واختصّرٌ أحمدٌ القولَ في المسألة» فلم يجعَلْ للجِنْدٍ خحكمًا 
مستقلا ؛ فقال: «حكمُّهُ حكمٌ اللحم حيًا وميئّاء ولحم الميتة لا يبا أله 
وإن مُولِجَ بکل علاج وطيب» فكذلك جلد الميتة لا يصلحه دباغه». 

واحتجٌ أحمدُ على مَنْ قال بجواز جِلْدٍ المي E‏ 
م ربّما أَكَلَّهُ الناسسُ» فإذا كانوا لا يُجيزونَ أل جِنْدٍ المَيْتة لأنّها 

ميتة» فكيف يُجيزونَ الانتفاع به وهو أَحَذَ كم اللحم أل؟ ! فوجَبَ أن 
بأل كمد انتفاع©». 


.)۲۹۸/۲( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» /١( )١99(‏ 50). 
(۳) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (60م) .)5١6/5(‏ 
(5) «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد اله» .)١١/١(‏ 


اا ۱۰ 


وقد جاء النهي عن الانتفاع يع الميتة» كما في «الْسَئَنِ»؛ مِن من 
حديثٍ ابن عُكَيْم : أتانا كتابُ النبيّ يله قل وثَاتِهِ بشهر : «أن لا تَنْتَفِعوا 
مِنَ المت باب ولا عَصَب)"'". 

لك معلولٌ وفي إسناده ومتنه اضطرات واختلاف . 

وابنّ غك يم لم يسمع من النبيٰ بيه شيئًا ؛ قال البخاري في «تاريخه 
الكبير) : ااعبد الله 4 بن عكَيْم أدرَكٌ زمان رسول الله يلاء ولا يعرف له 
سماع صحيحٌ) . 

وقال بهذا أبو ادم وأبو زَرْعَةَ وغيرهما 

ووصًفت الحازمئٌ الحديتٌ بالاضطراب في كتابه «الاعتبار»" 

وعمل الناسٍ به قليل» ولو كان النص ثابتا في كتاب للنبيّ لا بهذا 
اللفظ وبح الل أخذ منه منع مم الانتفاع مطلقاء لعمل به النامنٌ 
واستقاض . 

قال الترمذي› في حديث ابن عُكم : «وليس العمل على هذا عند 
أكثر آهل العلم 90 . 

وكان أحمد بن حنبلٍ يحتحٌ بهذا الحديث ثم ترَكّه؛ قال الترمذي : 
اوسمعتٌ أحمد بنّ الحسنٍ يقول: كان أحمدٌ بنُ حنبل يذهبٌ إلى هذا 
الحديث؛ لما در فيه: «قبل وفاتِه بشهرين»› وكان يقول: كان آخرٌ أمر 
النبئ كل ثم ترك أحمد بن ل حنبل هذا الحديث؛ لما اضطربرا فى 
إسناده» حيث رَوَى بعضهم» فقال: «عن عبدٍ الله بن عُكْيْم عن أشياخ 


00 


(۱) أخرجه ابو داود /٤( )5١11/(‏ 1۷)» والترمذي (۱۷۲۹) /٤(‏ ۲۲۲)» والنسائی (5759) 
(۷/۷)» وغيرهم. 1 

(۲) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (79/65)» و«علل ابن أبي حاتم (6۹۲/۱). 

(۳) ينظر: «الاعتبار» في الناسخ والمنسوخ من الآثار» .)05/١(‏ 

.)۲۲۲ /٤( ينظر: «سنن الترمذي»‎ )٤( 


س ال ا 2 (الآية 107) 2 4 


ا 
الثاني : يجورٌ؛ وهو قول أبي حَنِيفةَ» والشافعيئ» والأوزاعئ. 
والليث» والثوري› وابن المبارَكِء وإسحاقٌء وهو قول فقَهاءِ السلفٍ؛ 
كعطاء بِ أبي رَبَاح. E‏ والحسن› وقتادة» والرهری» وَالنْحَعِيت ؛ 
صح القولُ عنهم جميعًا . 
وذلك لما زوق انيد والبخارء ي ومسلم› عن ت أنه تَصَدَقّ 
نولاة لممونة يشا فماتت» قمر بها رسول اللو لله ي فقال: (هَلا 
تم لِهَابَهَا ا بهِ!)» فقالوا: إنّها مَيْنَهُ؟! فقال: (إِنَّمَا 
li zs 1‏ واللف لمسلم. 
وما في «الموظؤا اال و«السنن» ‏ لآ الترمدى دغر 
عائشة وا : «أن النبى ككل أَمَرَ أن يُستمتع بجلود الميتة؛ إذا گت . 
ومافي «موظّأ مالكِ). ا من حديث 
ابن عباس ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يك يقول ال 
ولك عد الرزّاق» عن ابن رع قال : قال عطاءٌ: «ما : 
من الميتة إلا بجَلُودها إذا دبعت ؛ فان ذاغها طهوره وذكائة)”*' . 
وگره عطاءٌ E‏ والنحَعَيٌ : بيع جلودٍ الميتة ولو دبعّتْ› 
وجوروا الانتفاع بها" . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أحمد (17146) (759/5). والبخاري )۱٤۹۲(‏ (۱۲۸/۲)» ومسلم )۳٣۳(‏ 
(۷1/1). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (18) »)٤۹۸/۲(‏ وأحمد /٦( )۲٤۷۳١(‏ 
5 2؛» وأبو داود )5١75(‏ (55/4)». والنسائي (5767) .)١77/10(‏ وابن ماجه 
.)١11١195/5( )"51(‏ 

(4:) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۱۷) »)٤۹۸/۲(‏ ومسلم (55*) (۱/ ۲۷۷). 

.)50/١( )۲۰۱( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٥( 

(1) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۹6» 195 ۱۹۷) (34/1). 


لل ر لم 2 
u 3 0‏ ت ص صم« 
تس ووا کی كعك ء الضرن 
ا چچ عمد" _ 


أَوَانِي المشركين وجِلودَُهُمْ : 

وقد جاءث أدلةٌ كثيرةٌ بجواز الأكل في أواني المشركِينَ والشرب 
منهاء وكثير منها جلودء وذبائح ج المشركينّ مَيتة مَيتة إلا آهل الكتاب» ولم 
يبت عن النبئ كل أنه أمَرَ أصحابَهُ إذا ساروا إلى بلدانهم | دشارو 

ِن أوانيهم» ولم يأتٍ تحذيرٌ من لُبْسِ الحِمَّافٍ التي لا تُعرَفُ حالّهاء 

کی ای الخاد ا لبيان ذلك . 

وقد دحل النبئُ مك وأهلّها مشركُونَء وأصحابةُ تفرّقُوا في الناس» 
وللمهاجرِينَ أرحامٌ وأقوامٌ دحَلُوا بِيوتَهُمْ» ولم يرذ نص في هذا الباب» 
ولو كانء لَنْقِلَ؛ لأنه يَلْرَمُ منه القولٌ على مِنْبّرِ أو في مشهدٍ؛ أنه ها عد 
أحدٍ إلا ويُبتلى بجلودٍ الميتة ليسا أو قَرْشَّا أو كلا أو شُرْبًا . 

الثالث: يطهّرٌ ظاهرٌ الجلدٍ بالدبغ؛ لأنّه يتصلَّبُ ولا يتحذّلُ فيه ما 
يجاورٌةء وأمّا باطنٌهُء فلا يطهّرٌ بالدبغ؛ وهو قول مالكِ؛ ولذا متَعَ بهذا 
التعليل استعمال جلدٍ الميتة المدبوغ في شرب الماءء ومتّعَ مِن الصلاة 
5 


يفا 


وقد حكى ابن وَهْبٍء عن مالكِ؛ أنه سُئل: هل يصلى في جلدٍ 
الميتة إذا 0 فقال: «لاء وقال: إِنَّما اون 5 الاستمتاع به» ولا أرَى 
ا 

حكم لحم الخلرير. 

والعاري ا بذاتِه» ونجس بِعَيّنِه؛ ولذا غايَرَ عند ذکره بقوله: 
وَلَْمَ الْضزيره: ولم يذكُرٍ اللحمَ في المَيْتَةِ؛ لبيان أن المحرّم في 
الخنزير لحمّهُ ولو كان مذبوحًاء وأنَّ الحيوانَ قُصِدَ وصفّهُ بالميتِ؛ لِيَدُلَ 
على أن أَصْلَهُ الحِلّء إلا ما كان على هذا الوصفيء وهو الميتة. 


.)٤۳۸/۳( «المدونة»‎ )١( 


ا رن وی 


حكمٌ الانتفاع بجلد الخنزير إذا بغ : 

والخنزير نجاسته عينيةٌ: فلا يطهر جلده الدباغ ؛ لان النجاسة العينية 
لا تطهُرٌ بكل مطهّر ؛ فالدباغ يُعِيدٌ حَُكُمَ الجلدٍ إلى حالِهِ في الحياة؛ فما 
كان طاهرًا في الحياق» فالدباغ يطهُرهٌ» وما لاء فلا. 

وبهذا عمل السلفٌ؛ عدم چا بن ار باكر ولا غيره. 

روى ابن أبي شيبة ةء عن ابن مهدي. عن شُعْبةَ؛ قال: سألتٌ 
الحَكُم وحمادًا عن شَّعَر الخنزير يُعْمَلُ به؟ فكرهاة'' . 

ونوك اماه عن جرير بنِ حازم» عن ابن سِيرٍ سِيرِينَ: أنه كان لا 
رر بشعر خنزير»”" . 

ور تحص في الخُرْزٍ به أبو جعفر والحسنٌ” " . 

وألحَقٌّ الشافعيئٌ بالخنزير الكت . 

* نم %* 


© قال اله تعالى: لس لر أن E‏ وجوه جوھک قبل الْمَشْرِقٍ المرب 


وو 


كن آل 5 ا أله 0 لآ ولْمْلبِكدَ والكتب ولي َد 
?ر والتلما والمسکا وا بن الس ل والس ایل 


TES 6‏ 
رو رة سس a‏ 


نَ فى اباسا اله مب أي أزلهد الي سكا اوي 
لْمنَّقَونَ# [البقرة: ۱۷۷]. 


لما تحوّل النبئُ يي عن قِبْلةِ أهل الكتاب ‏ وهي بيت المَمَِس ‏ 


.)5١57/0( )۲٥۲۷۹( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
.)5١//0( )۲٥۲۸۱( أخرجه ابن ابی شيبة فى «مصنفه»‎ )۲( 
.)۲۰۷ /٥( )؟0578٠0( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )۳( 


.)؟5١6/١( ينظر: «المجموع»‎ )٤( 


4 ۵ 
| ۱٤اس‎ 


إلى فك اذ ذلك ا وعلى التفوة ضاف .ور اذا 7 كانوا على 

i‏ هو أكيذة الأحسان: a‏ في إصابة الحقٌ'''. 

وهذه الآيةٌ خطابٌ لأهل الكتاب وللذين آمَنُوا : أن الجهة التي 
يوججهُ الله إليها ليست برا لِمَنْ لا يَوْمِنٌ بالله ا الآخِرِء ويقوم م بأعمالٍ 
البر والعبادة» وقول الله تعالى: لس 21 أن E‏ جوھک قبل لْمُشْرِقٍ 
َلْمَعبِ#؛ أي : ليست العبرةً بالجهاتِ» فهذا فرع عن الإيمان بالله واليوم 
الآخر وملائكته وکتبه والتببيت ومن تمسَّكٌ بالجهة فقط ويا علمًا 
على البرٌ ولو كمّرٌ الإنسان» فهذا مخطئ. 

روى ابن جريرء عن حجاج» عن ابنِ جرَيج» عن ابن عباس؛ قال: 
هذه الآية نرَّلتٌ بالمدينة : لد اك أن ولو مرفي ق المشرد ألمب ؛ 

: الصلاة؛ يقولٌ: ليس البرّ أن تضاو ا ولا تار TT‏ 


له سر 


ل سيد رار به > عن مجاهدٍ: «#ليس بن 


ا وركم تمل الْمشْرقٍ المرب ولكنّ البرٌ ما ثبّتَ في القلوب 
طاعة الله . 

فاللة تعالى اراد بالتوجيه جيه إلى الكعبة بدلا مِن بيتِ الْمَقْدِسِ النظرَ فى 
الامتثال لأمرو ومقدار الإيمانِ به؛ وهذا نظيرٌ قوله تعالى : ل تال الله 
وا وک 7 وک ا القّری ک4 [الحج: ۳۷]» فالله أَمَرَ بالٽنځر 
له» والمرادٌ من ذلك: ظهور التَقَوَى والامتشال. 

وإلفنا 557 اا الى وا لاا الجات دكا 
وأراد بذلك: عمومً الجهاتِ. ۰ 


. )/6 /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)١7/8/1١6( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)۷٤ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ا 5 
ل[ )۱ ١‏ 
سوا الم (الآية ED (1۷V‏ 


وقال بعضٌ المفسّرِينَ ‏ كالحسّنء وأبي العالية» وقتادةً والرَبيع بن 
انس نس -: «إِنَّ المراد بذلك المشرق قله النصارّى» والمغربٌ قله اليهود) : 

قال أبو العالية: «كانتٍ اليهودٌ تقبل قِبَلَّ المغرب» وكانت النصارّى 
قل ان 1 00 

وروی عبد الرزَّاقَ - وعنه ابنُ جرير - عن مَعْمَرِ عن قَتَادة؛ قال : 
كانت اليهودُ تصلّي قبل المغرب» والنصارى تصلّي قبل المشرقء هَنرَّلَت: 
طلس آلو أن ولوأ جومم قب الْمَمْرقٍ لمغري" . 

ونفيْ البرٌ عن استقبالٍ الجهاتٍ كلها ومنها الكَعْبةٌ» إِنّما هو نفيٌ 
لاستقبالٍ غير مقترنٍ بأسباب التوجيهٍ من الله؛ كالإيمانٍ بالل ورَسَلِوء 
فذاتٌ الاستقبال متجرّدًا عن الإيمان لمن اه 

وقد جمع ۶ الله في هذه الآية جع م أنواع البر في العبادات: العبادة 
القلبيّق وهي الإيمان: قول القلب وفوا والعبادة اللسانيّق وهي فعل 
اللسانٍ» وهي لازم الأول» والعبادة البدنيّةِ؛ كالصلاةء والعبادة المالية» 
وهي النفقة. 

من ضلال الأمم جهل الأولويات : 

وا ضير 0 الكتاب بجهلهم بالأولويّاتِ في الذين» وهكذا 
تَضِلَ الأممُْ إذا كان ليها يو أو فاون فصع الأصول مكان الفروع. 
والعكسٌ» وتقدم وتو بقوع بو الف ذا عدت تراه O‏ 
والْتَمَسَّتُ ما يعضدهٌ من الأدلة؛ حتى يتضْحَمَ عملّها في نفيها فتَرَى أنّها 
أدرَكث كل الخيرء والحقيقة أنّها لم تتجاوَّرٌ قَدْرَهُ المعتبّرَ إلا وَهْمّا في 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۲۸۷). 
(۲) «تفسير الطبري» (۳/ .)۷٦ - ۷١‏ 


CEN 


ع و 


وحيئما تضيع م الامة الأصول». : 
باقية على شأنها . 

و أعظم میات العالم: إعادة المراتب إلى وضعها الصحيح. 
وتصحيح م الخلط فيهاء وقطع الطريق على شهوة السُلْطانٍ وهَوّى النفس . 

وكثير من الناس يجعلون مراتتٌ الشرائع حسّبٌ أهوائهم؛ فما أحبتّه 
النفسٌ وسَهُلَ عليها تحقيقٌةُ» رَمَعُوه وما شى عليهاء بوا عن أسباب 
وغ و ا اجام سقاية الاج وعمارة الْمَسَجِدٍ 
اراو کمن امن بالل ولور الآخز َد في سيل أنه [العوبة: 4١]؛‏ قريش 
تحب سقاية الحاج وعِمَارَةَ المسجدٍ الحرام؛ ا خا ول 
مكانتها بين الناس» فقدَمَنّهُ وبالغث فيه» وفرَّطْتٌ في توحيدٍ الله وعبادته . 

وقول اللَّهِ تعالل: وا لمال عل ِء وى الكُرْققَ»؛ يعني: أعلى 
المالّ وهو مُحِبٌ له محتاجٌ إليه» وهذا بيان لتمكن حبٌ المالٍء وكثيرًا ما 
يأتي في الشرع بيان منزلة الصَدَّقةء وأنّها تتباينُ بِحَسَّبٍ منزلتها وقيمتها 
عند صاحبها. ' 

ومثل هذه الايةّ وَبطعمونٌ العام عل حيدم مستا [الإنسان: 
۸ وقولهُ: لن كنا 2 e‏ ينا و4 [آل عمران: 97]. 

روى وکيعَ» عن الأعمش؛ وسفیان الثوريٌ» عن زَيَيْدِ؛ كلاهما عن 
مره عن ابن مسعود؛ 28 في قوله تعالى: وان آَلْمَالَ عَلَ حُبّي»: «أنْ 
تُعْطِيَهٌ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ» تمل العيشّ» وتخشّى الفقر'. 

وروي مرفوعا ؛ من حدیث شعْبةً والثوري› عن ون عن زَبَيْدِ 
عن مره به ؛ والوقف أشبهُ بالصواب. 


.)۲۸۸/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( )۳۰۷۸( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 


کے ا 
سو ال (الآية ۱۷۷) ETT‏ 
كب 2 22 2 2222222222 222 22 ڪل 


ا|_ 
اس 


والذي يُنفِقٌ المال زهو بحة لبس كم بنذ ينفقه ُنَفِقَهُ وهو زاهدٌ فيه» وبقدر 
حبٌ النفس له يعظم أجرة. 

وفي «الصحيحَيْن)» وغيرهما؛ يِن حديث أبي هريرةً» عن 
النبى وي : سكل : أي ١‏ لصد لصَدَفَةَ أ َة اطم أَجرا؟ قال: (أَنْ مَصَدً دو ات 

010 2 

صَحِبحُ شحِبحٌ؛ تَخْنى الفَفْرَ وَتَأمُلُ الغِتّى)”" . 

أفضلٌ الصدقةٍ وحكمُ إعطاءِ السائل : 

وأفضل أنواع الصدقة: الصدقة التي يُخرجُها الإنسان وهو مضطر 
0 إليها. وهذا هو الإيثار؛ قال #ۆودۇثرون ع ج شح وا ل ك3 
بم خصا س [اللحدر: 4 اا لحاجة . 

وذكرَ الله من يُنمَقْ عليه» وقد ا واوا يفال ان 

7 ر‎ 0 0 2 ٤ 
وهم قرابته ؛ أن النفقة عليه صدقة وصلة. فيتصدف ويصل رحمه » ويؤلف‎ 
سر‎ ol 

وبين اله مراتيهم في مواضة ؛ کقوله : # يسكلوئلك مادا ينفو 
نقتم مِنْ حير قلود والْأَوْبِينَ وأليتكى وَالْسَكينٍ ون لبيل [البقرة: .]۲٠١‏ 

وموضع الشاهدٍ من إيراد الآية: ذِكْرٌ الله ۾ للسائلينٌ فيهاء وهو من 
تال لفقروء وفي الأية دليل على أن إعطاءً السائلٍ من زكاة المال من 
ع غير طلب بَيْنقٍ مبرئ للدت ولا يجب على الإنسانٍ أَنْ سبال غ 
ونر من الناس ما دام أن الأصل را ولا قرينة على کێبه» فیعظی 
لم دال ولك ان الان ا تفش من د تو و الال 
حاجة؛ فسَوالَهُ بلا حاجة: له تَبِعَةٌ على سُمْعَتِهه وهذا مما يَصُونُ الناسٌ 
أنفسّهم عنه. والنفس حَبِيّةٌ تستحيي من أن يظهّرٌ ضعفها وحاجتّهاء خاصّة 
ry‏ 


.)۷۱٩/۲( )۱۰۳۲( ومسلم‎ »)۱۱١ /۲( )١519( أخرجه البخاري‎ )١( 


1“ ِ لم 2 
0 1 )اي ص- رث Ke‏ 
نوو یا لک کم الضرآن 
3 © ا هه شت دنا 2 


) ١58[ 
a ah ان بن ابعر جد‎ E 
وَالسَابِلِينَ 4 . 00 الله اليتامى والمساكينٌ» وهذه أوصافٌ يجب على‎ 3% 


الإنسان أن عدن منها فليس الفقر بالظَنء واگ السائلء 
ام الشارع بذِكر سؤاله» عن تتبع حاله» ولو کان سؤاله وحده لا تبر 
الدّمَةُ ةَ بإعطائه» لاكتفى بزگر اليتامّى ll‏ وابن السبيل وفي الرقاب؛ 
لذن السائلَ غالبا منهم» فجِعَلَ الله ابتداء الإنفاق لا بدّ فيه ن السؤالٍ عن 
تحققٍ الحالٍ المذكورة في القرآنِء وأمًا السؤال» فيكفِي وجودٌُهُ دَلَالةَ على 
الإنفاق ؛ لان السائل اح ب بوصفي نفسِهء وغيره يحتاج إلى سؤال عنه. 
وفي «(المسند»» واسنن ات داود)» وغيرهما؛ من حديث بك يغلي ين 
أبي يَحيَى عن قاطمة بنتِ حُسَيْنِ؛ عن حسَيْنِ بن عليٌء قال: قال 
رسول الله کل : (لِلسَائِلٍ حَقَّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ د ونل لا 


۲ 
0-6 0 ولخا ضعيف . 


وأخرَج اأحمد» عن منصورِ بن حَيَانَ الأسَدِيٌ عن ابن نَجَادِء عن 


ت ا 2 .> سوه a‏ 0~ » عَ 
جدته ؟ قالت : قال رسول الله عد : (ردوا السائِل ولو بظلف مخترق؛ أو : 
و 0ے« 6 


إعطاء الزكاة من لا يستحق بغير علم: 

ولو عَلِمَ المُنَفِقُ أن الزكاةً ومَعَتْ في يدٍ غير مستجق لهاء وأصبّح 
كاذبّاء أجرّأ عنه؛ لأنه أذّاها على وَجهها الشرعيئّ الذي أمَرَه الله بهاء 
والواجبٌ عليه أن تخرجٌ مِن يلو بوجه مسرو وقل خرجت ت كذلك» وما 


0٤ 


تجاوَر يده : | م مره ره إلى الله والقول يعدم الإجزاء يتنافى مع ظاهر الآية 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۳۰) (۲۰۱/۱)». وأبو داود »)١757/7( )١556(‏ وابن أبى شيبة 
(Tor /Y) (AA)‏ . 


(۲) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)۳٠۳/۹(‏ 
(۳) أخرجه أحمد /٤( )١15554(‏ ۷۰). 


سو || ر (الآية //11) 


ل م 
حص 
الى 
کے 

هة 


وأصل التكليفٍ؛ فالتكليف بعِلّم المكلفٍ. لا بعلم غيره. 
ولو قيل بعدم الإجزاءء لِم أن يقال ذلك فِيمَنْ أنفقَ على فقير» 
ماي ار أن المقصود فا وابدة الفقيرء 


o, 


دين دون تتحمّتي الزكاة إلى ا اوي ؛ ويؤيل 
ا . بت في «الصحيحَينٍ؛؛ عن أبي هريره طبه نه ؛ أن رَسُوَلَ الله كل 
فال (َالَ رجُلٌ: صقن صَدَكٍَ كخَرَجَ يصَدَكَي فيو قَوَضَّعَهَا فِي يد 
سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: نَصّدّقَ عَلَى سَارِقٍ ! قَقَالَ: للَّهمَ لك الحَمْدُا 
لََنصَدَكَنَ ِصَّدَقَةِ» فَخَرَجَ يِصَدَقَيِوه فَوَضَّعَهَا فِي يَدَيْ رَانِيَة» فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَنُونَ : ْدَق الله عَلَى رَانِيَة! قال : الهم لك الحَمْدُ! عَلَى رَانيةِ! 
لأنَصَدَكَنَ لاخدا لخدام َي قَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ عَنِيّ فَأَصْبَحُوا 
دون نَصّدّقَ عَلَى عَنِيٌ ! َال : الُم لَك الحَمْدُ! عَلَى سَارِقٍء وَعَلَى 
ران على عي ! قاي َيل له : ما دک عَلَى سَارِقٍء عله أن 

يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرِقَيه وما e‏ تَسْتَعِفٌ عَنْ زْتَامَاء وَأَما الْمَننُ 
عل عر كبن ما َا ال . 

وقولة تعالی: «9والموئوت يعَهْدِهِمٌ إذا e‏ وَأَلصَّيرِنَ فى الباساء وراه 
وجي لبأ مدّح الله هل الوفاءِ بعهدِه» ومّن صبَرَ على بأس الففر 
والعَوَذِء وضرٌ المرض والأذى؛ قال تعالى عن مَرَضٍ أيُوبَ على لسا 


کر 2 2 


انى ال ولت ات كم لجرت [الأنبياء: ۸۳]. 

وفي الآية: مد للصابر على البأساءِ والضراءء وهي شدائد 
الأمور. وهذه مواضع الفضل في الناس . 

وفيها: إشارةٌ إلى فضل الصبر على الفقرء والتعفّفٍ عن السوالٍء 
ما دامتٍ النفسٌ تَقْوَى على كفاية نفيها. 


.)۷۰۹/۲( )۱۰۲۲( ومسلم‎ »)۱۱١ /۲( )١57١( أخرجه البخاري‎ )١( 


] ١7١ 


عملوء فهو أفضل من غيره. 

وقوله : وَين البأين»: هو الجهادٌ وقتالٌ العدرٌء والبّعْدٌ عن المالٍ 
والزوجة والوَلَْدٍ والبَلَدِ؛ٍ فسَّرَهُ بهذا ابن مسعودء ومجاهذدء وقتادةٌ. 
والسدي» وغيرهه”" . 

وجعل هذه الأعمالٍ علاماتِ صدق» تبعد الإنسانَ عن مجرّد 
الدَّعْوَىء وهي التقوّى الحقيقيّة: ويبقّى الإيمان دعوّى حتى يصدَقَة 
العمل . 
حكم التَمَعَةٍ من غير الزكاة: 
واستدّلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب الإنفاقٍ مِن المالٍ مِن 
غير الزكاة؛ وهذه المسألة على حالَيْنِ: 

الحال الأولى: عند نزولٍ حاجة بالأمّة تستوجبٌ النفقة؛ فتجبُ بلا 
خلافي بِينَ العلماء ولو من غير الزكاةٍء ونفقته تجبٌ بحسّب الحاجة التي 
َل بالناس» وقد يجبُ على صاحب المالٍ أن يُنَفِقَ مِن ماله ولو افتفّرَ 
اكات الساسة ما ب الناس من الموتٍ والهلاكء وكلّ حالة 
لها صورة يُقدّرٌ فيها قدْرٌ وجوب النفقةٍ وقَدْرٌ استحبابها . 

والحال الثانيةٌ: مِن غير نزول نازلةٍ بالأمّوِ فهل يجب على صاجب 
المالٍ أنْ يُخرِجَ من مالِهِ نفقةٌ أخرى غير الزكاة؟ على قولَيْن؛ والأرجخ : 
الوجوبٌ عند وجود أحدٍ الأصنافي الثمانية ولو واحذاء فينفِق عليه ولو 


بالقليل. 


- 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» ٩۱/۳(‏ - 97). 


سا (الآية ۱۷۸ - ۱۷۹) ۱۷1 6 
© ادك 


اما 


وجاء في «المسنداء و«السنن»؛ من حديث ° ال > عن 
فاطمةً بنتِ قيس» عن النبن ككلِ؛ قال: (فِي المَال حَقَّ سِوّى الرَّكَاةِ)!" ؛ 
وهو ضعيفٌ» .4 بهذا ابن عباس» وابنْ عمرء ال والنَحَعِيُ ‏ 
e‏ 

روى ابن ا عن عليٌّء عن ابن عباس؛ في قوله: ولي ن 
2 حق ق مَعلوم | ئ سابل والْمحرور #6 [المعارج: 74 55]؟ يقول: اهو سوى 
الصدقة يَصِلْ بها رَحِمَهُء أو يقري بها ضيفًاء أو يحمل بها گلاء أو بين 
1 1 

وبعض الفقهاءٍ ‏ كابن العَرَبِيّ ‏ يحكونَ الإجماعَ على عدم 
الوجوب”؛ وفي هذا نظرْ» وبعضهم يحكي الإجماعَ على الوجوب؛ 
كالجَصّاص””'؛ وفيه نظرٌ أيضًا . 

ويأتي مزيدٌ تفصيل عند قولِه تعالى: إِنّما أَلصَّد لصدقت لِلفقراءِ 
وَالْمَسكينٍ» ]٠0[‏ في رد الروت إن 2ا فال 


-5 5-6 تعالى : ت لن اموا کیب لیک أ لقص 
مد وَالْأنقّ بالأنق ممن عي له ون لضو ىء امام 


0 


مو 


ا ل ر رر ا ر ل ِو م رن 


ال لي 72 : > ANE‏ 
ذلك يف من رد وَرَحْمَةٌ فمن اعتدى بعد ذلك فل 


ص 


کک فى القصاص حه يتأؤبي الأب کڪ 


يُخَاطِبٌ الله أهل الإيمانِ ببيانِ حُكم الحدود» وخاصّة القَصَاصَ في 


(۱) أخرجه الترمذي )٦٥۹(‏ (۳۹/۳)» وابن ماجه (۱۷۸۹) (۱/ .)۷٥۰‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۷۰). (۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)٤۸۹/۲(‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ .)٥٤١‏ 
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المَتلَىء وأعاد الله نداءهُ لأهل الإيمانٍ مع تقدّمه قريبًا؛ لأهميّةٍ مضمون 
الخطاب . 

إقامة الحدود وفضلها: 

وهذه الآية ا نرّلت على رسول الله لله ييو في أوائل ما نرَ في 
المدينة› وفي هذا دليل على عظم مشروعية الحكم بحدود الله » أول 
المبادّراتٍ التي ينغي أن تادز نها اللعاكم ار دولته كي لله تولى 
أ الفاة واا و اا یحکہ سک الله الذي ارتضاه في 
الأرض. 

ضبط الشريعة لإلانسان وحدّها لأخطائه : 

والشريعة جاءث بضبط حياة الفردٍ وحياة الجماعة على أي حال؛ 
كما في الحديثِ الذي رواة أحمد والترمذيٌ؛ من حد يث أبي ذر؛ أن 
النبت ب قال له: (اتتي الله حَيْكُمَا كنت ...). e‏ في کل موضع»› 
وتخياة الإنسانٍ في نفسه تَجعَلٌ خاصّة له» فهو رقيت عليها غالبًا؛ ولذا 
منَعَ الله من التجسّس عليه؛ قال تعالى: #ولًا سوأ [الحجرات: ؟1]. 

لأنّ بعض ما يفعلَهُ في خاصّةٍ نفيه غيرٌ ما يفعلّهُ عند الناس» فَؤْكُل 
ااا مد الى عاط حرو يا 
مجامّرةٍ وكان يَستَيِرٌ به» لا يجوز التجسّسٌ عليه ليُتحقّقَ مِن ثبوتِ المحرّم 
عليه» فالله جعَله رقيبًا على نفيه. 

وقد جاء ذ es‏ من حديث انواس بن سِمْعَانَء مرفوعًا : 
(وَالْانُمُ : ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أن َطَلِع عليه التّاسث)0" . 

لذن رقابة الإنسانٍ على نفسِهٍ أعظم أثرًا من جعل غيره رقيبًا عليه؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)١57 /5( )7١١55(‏ والترمذي (۱۹۸۷) /٤(‏ 7"05). 
(۲) أخرجه مسلم (0687؟) /٤(‏ ۱۹۸۰). 


سال (الآية ۱۷۸ ۱۷۹) "Ka‏ 
لأه يخلو بنفيه أكثّرٌ ِن مخالطيه للناس غالبّاء فجاءتٍ النصوص وافرة 
في تعظيم دنوب الْخَلُواتِ» وتعظيم التقوّى وخشية الله في القلب؛ حتى 
ا ا النفس في السر والعلن؛ لان الإنسان في خاصّتهِ يضعف 
وازع الطبع عندَهُ؛ لأن الحياءً من الناس ول بزواله عنهم . 

وإذا لمعت اف ة عمل ا ا دائرة ضبط الشريعة 
والمراقبة والحساب عله وها عك الى قعل يتفي ورا 0 
عليه» فهو الفاعلٌ والناسُ يَرَوْن» وهذا نوعٌ مشاركةٍ وتأثير على الرائيء 
فجاء باب الإنكار للأفرادٍ بمراتبه وضوابطه المعروفةء وإذا كان الأمرٌ 
مرتبطًا بأكثرٌ مِن واحدٍ عملا؛ كأفعالٍ البيع والإجارة والنكاح» ازداءً 
الضبظ بحسب الحالِ؛ حتى يكو أمرٌ الأمّةِ أكثرٌ انساعًا؛ كما في 
الحدودٍ 556 والسياسة والحكم. 

وقد كان النزولٌ في المدينة؛ لأن حال المسلِمِينَ قبلّها في عدم 
استقرارء ولم يکن لدى النبيئ ئة نظام عام دول عدم وجود أسبابها ؛ 
لاله محارّبٌ لم ب ل ا ا فكيف يُقِيمُ نظام ولم 
تكن له منظومةٌ وبَلّد؟! 

ثم إن تعدّيَ المشرَّدٍ الطريدٍ على أخيه الذي معه نادرٌ أو معدومٌ؛ 
لأنَّ همّهم عدوانٌ أكبرٌُء وهو عداوةٌ الكافرينَ» فيضعُفٌ النظرٌ إلى الدّنيا 
في مِثْلٍ هذه المواضع. ويُرْهَدُ في الدّنياء ويَقِل التناقُسٌ عليها أو يعدم 

يَعتدِيَ بعضّهم على بعض غالبًا. 

متى أمَرَ الله بإقامة الحدودء والحكمة من ذلك: 


ولا كانت دي إِنّما اا على محرّمابق م 23 0 
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0074 
فِعْلِهء ولم يَسبق فِعْلَهُ عِلَمٌ؛ كشرب الخمر والزّنى والقذفي ونحوهاء 
فناسَبَ دعوة الناس إلى الإقرارٍ بها قبل إنزالٍ الحدّ على المتجاوز لها 
وعقوبته على جرمه» ونه العرب قبل الإسلام بيئةٌ ظُمِسَتْ فيها معالم 
الشرائع السابقة» فجاءت الشريعة بالتدرج بالبيان أ ولا ت خض يعقر فن 
النفوس - ثم بالعقوبة . 

ولمّا استقرّت الشريعة» وأحكمّ الله ٠‏ تنزيلة» وأكمّل الذَّينَ للأمَةٍ 
أوجَبَ على الأمّةٍ العمل بكتابه كله ما أمكنّ؛ اذ الي 8 إما لم يه 
الحدّ لأته لم يمر به» ولو أ لأقامّةء ولا يَسَعْه إلا ذلك. ولكنّ الله 
حكيمٌ في تشريعهء لطيفٌ بعباده؛ حيتٌ أجل إنزال الحدودٍ وتدرّجَ سبحائة 
في ذلك» ولو كان المسلِمٌ في حالٍ كحالٍ النبيّ في مكة في بيئةٍ يكون 
فيها مغتربًا في د ينهء ولا يُوافِقَهُ على عقيدته كبيرٌ أحدٍء مَليَدْعُ الناسَ إلى 
الإقرار بالحقٌّ قبل الأمر بإقامةٍ الخد على صاحب الجرْم ؛ لأن العقوبة 
على ذنب لا يُعلّمُ كونه ذنبا : تنفيز من التصديق به. 

م مَنْ كانت حالَهٌ كحال النبيّ في مكة: 

والحاكمٌ الذي يَستولي على بلدٍ رمسا أو اندثرَتْ معالم 
الإسلام فيه» ينبغي أن لمهم أمورَ الدين تدرخا كما تدر في تعليوها 
النبيٌ لا للمشركينء وألا يعلّمَهم الإسلام جملةً أصولا وقروعًا 4 جت 
لا يَنَفِرَوا منه؛ أن الحاكمَ خليفة الله في الأرض» وو طن د كها 
يُرِيدَهُ اله لا كما تهواه النفس بِعَجَلةٍ أو تهاون. 

أحوالٌ المسلمين» وحكمٌ تحكيم الشريعة في كلّ حال: 

وجماعة المسلِمينَ غالبًا على حالَين : 

الحال الأولى: حالةٌ اننظام الدولةء وثباتِ الأمرء واستقرارٍ النظام : 


ففي هذه الحالة: لا يجوز لحاكم أن يحكمٌ بغير ما أنرَّلَ الله؛ إذا 


عبات کک او د 
ر ١‏ 
سال (الآية ٠م‏ 1۷61 


1 
حاحب 


كان من يتولّى عليهم آهل سلا وإذا كان من يتولّى عليهم غير 
مسلِمينَ» فعلى ما تقدَّمَ بيائه مِن التدرّج. 

وعلى المسلوين المحكومينٌ ألا يتحاكمُوا إلا إلى دين الله وشَرْعه» 
ومن فصل التحاُمَ إلى الأنظمة الوضعيّة على الشريعة» ورأى أن الشريعة 
لا تصلّحٌ للإنصافيء أو لا تُنايِبُ عصرّةُء ولا إقامةً العدلٍ في بليه -: 
فهذا الكفرٌ الأكبرٌ الذي لا يَخْتلِفٌ فيه أحد. 

الحال الثانية : حالة حرب وعدم استقرار: 

وذلك ألا يكونَ للمسَلِمِينَ مجتَّمَعٌ يُؤويهم وينضبظ فيه نظامُهم. 
ويثْبْتٌ لهم فيه قرارٌ؛ فهذه الحالٌ إن قامثْ مصلحة في ترك الحدٌ وعدم 
إقامتو»ء فلهم ذلك؛ تركًا لعين النازلةء لا إسقاطا للحكم بالكليّق» أو 

تشريعًا لنظام بديل يَحُلَ محل حم اللو وحدوده؛ لأنّ محكم الله ثابث في 

القرآنٍ وال وثبوته قطعئٌ: واستحلال ترك العمل به مطلقا مر لا 
يختلِفٌ العلماءً فيه» وتقنينُ عقوبةٍ بديلةٍ - ولو لحد واحدٍ من حدود الله - 
علامةٌ على أنَّ الشريعةً ما ترت إلا رغبةً عنهاء واستحلالا لتركها 

وكلّما استمّرٌ أمرُ دولة الإسلام وتم نظامُهاء شد في العمل بحكم 
الوسلام ونظامه . 

وإذا گان للسعلهين دولة تة وبعض المسلِمِينَ في دار 
الحرب؛ لجهادٍ ونحوه» وأصابَ ا في دارٍ الحرب خا -: فلا 
EET‏ نوعين : 

الأول أن يكون الح خا لعيفة ك شرق مال أو ق مسلا 
متعمّدّاء أو قطعَ يدَّهُ؛ فيجبٌ إقامئه إن لم يَعْكُ صاحبٌ الحقٌ وإن كانوا 
في حرب؛ كما فعَلَ النبئُ كلِ؛ فقد أحَذ القِصاصّ وهو غاز في سَيْرهِ إلى 
الطاف مد فان من الي ا 


11 ِ ا 2 
1 سل ا كس Te e‏ 
لیا کک الضرآن 


قال ابن إسحاقٌ: «سلَّكَ رسول الله يل على تَحْلَةَ اليَمَانيَةِء ثمّ على 
رن ثم على المُلِيْح. +ع على بشو الرفاء مين ا فابتئّى بها مسجدّاء 
فضا فيه) 0 وقال ابن اشاق افحدثني عمرو بن شعَيْبٍ ؛ ؛ أنّهِ أقاد 
يومئل ببحرة الرّغَاءٍ حينَ نرَلّها 0 وهو اول دم أقيد به في الا سلام ؛ 
رجل من بني ت ليثِ تل رجلا مِن هُذَيْلِ 00 


5 


وأخرّجّه الطبري مِن هذا الطريق؛ وهو معضّل . 

وأخرّجَهُ الواقديٰ في «مَغازيوا» قال: «حدّئني عبد الله بن يَزِيدَ 
عن و عمرو؛ قال : حدٿڼي من 5 0 فذگرّه". 

ولأسر الح أن منى فيطلت المت عن ا ذا شدي علي 
القاتلِ او بأهلٍ الحرب» ولا يجوز له إسقاطظة إِنْ أبَدًا إلا 
القَوّدّ؛ أن في هذا إقرارًا طلم وجلا للف سين ن الخاس ء ودفعًا 
للمظلوم أن ينتصِرً لنفسِه؛ فتكونٌ فتندٌ عامّةٌ بدلا من فتنة خاصّة 

الثانى: فى الحدود التى لا حَقّ لأحدٍ فيهاء ا 
تعالى؛ كحد شرب الخمر والرُّنَى ونحوهما؛ فهذه بحسب الحال التى 
و ِغْلِبٌ على ظَنٌّ أمير | لجيش وأهل الحل والعَمدٍ مِن 
أهل مشورته ا مله ؛ فإن كان يخشى مته الفرار من المسلمين› 
واد الود الحرب» أو رجوعه عن القتال. ورجوعه ل عزيمة 
الناس وقُوّتهم فالأؤلى عدم إقامة الحد عليه» وإرجاءً ذلك إلى عودتهم 
إن أمكَتَهُمْ ذلك قبل أنْ تصلّحَ حاله؛ لأنَّ تأخيرٌ الحدّ لمصلحة الإسلام 
أؤلى مِن تأخير الحد على الحامل والمرضع› لمصلحتهما أو مصلحة 
)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» (۲/ 187). 
(۲) المصدر السابق» و«تاريخ الطبري» (۳/ ”87) . 
(۳) «مغازي الواقدي» (۳/ ٤‏ ۹۲). 


سوال (الآية 17 (vv )٠۷۹‏ 
ولدهما؛ كما ثبت ذلك عن النبئ كلا . 

وذلك لأنّ الترك لا يُعَذّ تعطيلا للحكم الثابت؛ وإنما هو ترك في 
نازلةٍ معيّةٍ لمصلحة راجحة؛ فَتُلْحَقُ بحال النبيّ بيا قبل هجريه؛ فالله 
أَخَرَ الحدود على أمَّتِهِ لمصلحة الحالٍء ثم أنرّلها وأثبتهاء وليس لأحدٍ 
أن يرقَعَ الحُكمّ العام بحالٍ. 

وخا : فکون تأخيرٌ الحُكُم النازلٍ على معيّنِ إلى حال القدوم إلى 
بلك ال ين في حال عدم مااع المقترفٍ للحد: أصلحَ وانست. وما 
حصّل إنّما هو تأجيل › لا إسقاظ وإلغاءٌ. 

ولو تأخََرتُ إقامة الحدّ زمنًا طويلًا وبّقِيَ النامنُ في الحرب وصلَحَ 
الذي أصابَ حَذَّاء فلا يُنايِبٌ إقامة حدٌ الخمر عليه بعد سِنِينَ صلَّحَ فيها 
واستقامٌ أمرُهُء وربّما كان قَدُوةٌ للناس؛ وذلك لأن المصلحة مِن إقامة 
الحدّ تحقّقثْ مع طول الزمن؛ وهذا في حال مَّن صلَحَ رَعْبَةَ وامتدّ صلاخة 
حتى شَّهِدَ النامنُ له بذلك» لا مّن صلَحَ خوقًا مِن الحدّ فقامَتٍِ الريبة فيه. 

إقامة الحدودٍ في دارٍ الحرب: 

وإقامةٌ الح في دارٍ الحرب مما اختلّفٌ فيه آهل العلم على قولَيْنِ: 

القول الأول : أن الحدود لا تقام في دار الحرب؛ وقال بهذا 
عمرٌ بن الخظاب» وصح عن حذيفة بن اليمَانِ» وأبي مسعود» وسعدٍ بن 
أبي وقاض؟ وهو انول الأوزاعئ» وأبي حنيفة» وأبي يوسفَ» وأحمد؛ 
وإسحاق؛ على خلافي عندهم في إقاميه بعد الرجوع إلى بل الإسلاء””. 

وقال أبو حنيفة: لا حدّ ولا قِصَاصّ فى :دار الحرب. ولا إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١7/50()1١159460(‏ وأبو داود (5550) .)٠١١/٤(‏ والترمذي 


.)57/5( )١57( 
.)°۸/۹( ينظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


| کے 


یم ر 


اا ۱۷۸ اا کیک الشران 


۳ ١ 


رجَعَء إلا إذا غرًا مَن له وَلَايةٌ الإقامة بنفسه؛ كالخليفة وأمير المضر؛ 
يقي الحَدَّ على مرتكبيه؛ لأنه تحت يده بخلافٍ أمير العسكر والسرية؛ 
أنه لم تفوّض إليهما الإقامة ولا تقام الحدود بعد الرجوع إلى بلاد 
e‏ لاله عندّما ارتَككبَ الحِل في دار الحرب» لم يكن للومام عليه 

قدرة» فلم تنعقِّدذٌ موجبةء N E‏ 


الحرب ل" 


ص 


عت 


وأصحابتٌ الرأي يرون أن مَن يقيم الحدودٌ هو أمير المضر» وليس 
العا أن ددا أحدا منهم وهم في سَمْرِ أو حَرْب» فيْقِيمَ الحدّ على 
مَنْ أصاب الخد منهم . 

وظاهرٌ مذهب الحنابلةء وقول إسحاقٌ: أن الحدود لا ثُقامُ في 
الحرب» لكن ثُقامُ عند الرجوع”" 

ويُستدّلُ على عدم إقامةٍ الحدٌ في دارٍ الحرب بما رواء عبد الررَّاقٍ 
د ابن اناري «الأوسط) ‏ من حديث ابن عا وا جه سعد 
وابنُ أبي شَيّبة» عن عيسى بن يونسٌ؛ كلاهما عن الأعمش» عن 
النّحَعيّء عن عَلْقَمةَ؛ قَالَ: «أَصَابَ أُمِيرٌ الجَيْش - وَهْوَ الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ ‏ 
شَرَابَا مَسَكِرَّء فَقَالَ النّانُ لأبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ ‏ أو ابن مَسْعُودٍ ‏ 
حي بن الْيَمَانِ: يما علي الد تقالا: لا تفع تسن ياء اعد 
e‏ بِذَلِكَء فَتَكُونَ جرا مِنْهُمْ عَلَبْنَا وَضَعْفٌ پا ؛ وهو 
صحيحٌ الإسنادٍ عن علقمة. 


.)۱۸/١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. وينظر: «المغني» لابن قدامة .)۳١۸/۹(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4۳۷۲) /٥(‏ ۱۹۷)» وابن أبي شيبة في امصنفه» 
ا ۰)٥۹ /٥(‏ وسعيد بن منصور في «سئنه» (01٠50؟)‏ (۲/ 207720 وابن المنذر 
في فى «الأوسط» (5517) (۲۷۸/۱۱). 


واحتحٌ أيضا : بما رواه ابو يوسفت وعنه الشافعئٌ وعديه البيهقيٌ 
فى «سنئه» قال انو يوسف: : «حدّثنا بعض أشياخناء عن مكحول» عن 


0 بن ثابت ؛ أنه قال: لا تقام الحدود في دار الحرب؛ مخافة أن 0 
0 لم يسمع من ريد بن ثابت؟ قاله E‏ بن ج 
وشيبحخ أبي يو سف لا يعرف . 
وروی سعید بِنُ منصور» عن الأحوّصٍ بنِ حَكِيمء عن أبيه؛ أن 
عمر بنَ الخطاب ضيه كب إلى الناس: ان ل لدد مير جيش 
ولا سرية و رجلا من المسلِمِينَ حدًا بس حرس ع ني 
فاا لحه حمة ‏ الشيظان. فل الان" 
والأخوصضٌ :ضبعيت الفط ولك قل اة تور كارو 
أبو يوسفتء عن نُوْرٍ بن يزيد لدعو حجن بن لثارة آنا عير كنج إلى 
عُمَيْرِ بن سعدٍ الأنصاري وإلى عمَّالِهِ : «أنّْ لا َة تفيموا اعا اخ 
المسلمينَ في أرض الحرب» حتى يخَرّجُوا إلى أرض الت 
ورواه ابن أَبى 1 2 (مصئّفهاء عن أبن المبارك» عن ابی بكر بن 
م - ا 5 0( 
ابي مريم» عن حكيم بن عمير» به» بنحوه . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠٠١/۹(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۸/۹)ء و«معرفة السنن والآثار» (۱۳/ ۲۷۲) 
وینظر : «المراسيل») ين أبي حاتم (ص۲۱۱) . 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)۲۳٣ /۲( )۲٥۰۰(‏ 
)٤(‏ ينظر: «الضعفاء» للنسائي .)٠١ /١(‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي »)١١١ /١(‏ و«الجرح 


والتعديل» لابن أبي حاتم (۳۲۸/۲). 


(5) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (4/ .)٠٠١‏ و«معرفة السنن والآثار» )٠۱۸١٠١١(‏ 
.(V/۱۳(‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)٥٤۹/٥( )۲۸۸٦۱(‏ 


ع ام 9 
FE 0‏ 4 001 
س أ 3 SIS‏ ما قران 
اھ عه ا 


۳ 
حم 
<> 

اي 
اما 


ورواة البخاري في «التاريخ» _ والحسر بن نوسن ا في 
١‏ جَزْئْها؛ من طريقٍ حسان بن زاهر؛ أن حصن ١‏ بن حَدَيْر أخبره: أنه سمح 
عمرٌ بنَ الخطاب سول «لا تقطعٌ اليدٌ في الغزو ولا عام سَنَةٍ َس 30 

وخا و خض نينا جال ذكَرّهما البخاري وابنُ ابي حاتم» 
ولم يذكُرًا فيهما جرحًا ولا تعدیاا" . ' 

ورواةٌ عبد الررَّاقٍء عن ابن ريج ؛ قال: «(أخبّرني بعض أهل 
العلم أن عمرٌ بِنَ الخطاب كيّب. . .»» فذكرّه بمعنى اللفظ الأول . 

ا یکی ی و ی د 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب خلافةء ويأتي بيان الجمع بينهما 
- بإذنٍ السرم و 

وروی سعید بن منصورء عن إسماعيل بن عَيّاشٍ ؛ وابن أبي شيبة » 
عن ابن المبارَك؛ كما عن الى عر ب ار الور ag‏ 
حْمَيدٍ بن رَومَانَ: «أنّ أبا الدرداءِ نَهَى أنْ بْقَامَ على أحدٍ حدّ في أرض 
العد 9 ؛ واللفظ لابن أبي شَيْبَة. 


وروي عن علي شن أبي طالب» عند عبد الرزاق؛ من حديث 


الحسن»› نے وفى إسناده ڪال والحسن لم يسمع من عل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /٠(‏ 54)» والحسن بن موسى الأشيب في «جزئه» 
.)۳٤/۱( )۷(‏ 


(۲) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ 5) و(۳/ ۳)ء و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(۲/ 1۹۲(« وY"1/)y(.‏ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4۳۷۰) /٥(‏ ۱۹۷). 

(6) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )۲٤۹۹(‏ (۲/٤۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة )۲۸۸٦۲(‏ 
(014/6). 

.)۱۹۸/٥( )۹۳۷۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 


(1) ينظر: «جامع التحصيل» (ص”57١).‏ 


س ا (الآية ۱۷۸ - ۱۷۹) 5 4 
ا ا 


وهذا الحديث منكرٌء وتفرَّدَ به الشاميون» ولا يُعرَفُ عن النبت كلا 
من غير هذا الوجه. 

قال البيهقئٌ: «هذا إِنّما يُروى بإسنادٍ شاميٌ عن بُسْرِء وكان أهل 
المدينة يُكرونَ أن يكونّ بُسْرٌ سمِعَ من النبيّ بلا" . 

وقال الواقدي: «بُسْرٌ بنُ أبي أرطاءً أدرّكٌ النبى بيه صغيرًا ولم 
5 منه شا" . 


وقال بعدم سماعه أيضًا أحمدٌ وابنُ مَعِينِ وغيرهما . 


عو مھ ع و 


وبْسْرٌ تكلم فيه غيرٌ واحدٍ من الحُفَّاظِ ؛ قال ابن معين : اابسر بن 
ع ع ً< و ره 1 
ابي أرطاة رجل سو ء) 5 

قال أحمذ: «وذلك لما قد انتشّرَ من سوء فِعْلِهِ فى قتال أهل 
الحرّة»”. 

والقولُ بأنَّ الحدود لا ثُقامُ في دار الحرب هو الأرجحٌ والأقربُ 
لمقاصد ا والأشهر في المنقولٍ عن الصدر الأول ولیس المراد 
منه إسقاط الح ولا ندل اا تأخيذه إلا إن طال الأمن ودا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۹۲۷) »)۱۸۱/٤(‏ وأبو داود »)١57/5( )55٠8(‏ والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» (9/ 5 .)1١‏ 00 

(۲) «السنن الكبرى» (9/ 5 »)٠١‏ و«معرفة السنن» (۱۳/ ۲۷۲). 

(۳) ينظر: «تهذيب الكمال» (59/5)» و«ميزان الاعتدال» .)75١9/١(‏ 

.)١6؟‎ /۳( ينظر: تاريخ ابن معين» «دوري»)‎ )٤( 

.)٤٤۸/٤( ينظر: «تاريخ ابن معين» «دوري»‎ )٥( 

(7) ينظر: «معرفة السنن والآثار» (۱۳/ ۲۷۲). 


0 ا 9 
کال کک لبا 
۵ ا ھچ عليه عات 2 ل 


۱۸۲ 


AY |‏ 
س إل 8 


حال مَن أصاب حدًا واشتهرَ صلاحٌة؛ فلا حرّجٌ من درءِ الحدٌ عنه. 

القول الثاني : وجوبٌ إقامة الحدودٍ في كل حالٍ؛ وهو قول مالك 
والشافعيئّ» والليثِ» وأبي ثور" . 

قال الشافعيٌ : «فإنْ لَحِقّ بالمش ركِينَ 0 فيم عليه الحد فهو أشقّى 
له» ومن ترك الا حورت أن ل المحدوة 0 المشر كير ترگه في 
سواحل المسلِمينَ ومَسَالِحِهِم التي تتصل ببلاد ا 

وقاله للت سحن ار اخذاءولة سيقت اه هذا أن 
ُقِيِمَهُ في أرض العدوٌ قديمًا ولا حديثًا إذا وجب E‏ صاجیه»" . 


وقال أيضًا في الأسَارَى : اجون عليهم رجلا منهم يقِيم الحدود 
فيهم إذا خشُلَّيَ بيهم وبين ذلك“ . 

وفي نفي الليثِ نظرء و صِحَبّهُ عن حَُذيْفةً: وأبي مسعود. 
وروي عن عمرَ مِن طرق متعددة يشد ا بعصا . 

وأمّا ما رواه أبو داود في «المراسيل»)» عن مكحول» عن عبادة بن 
الصامت؛ أنَّ نب الله بلا قال: آي قيمُوا الحُدُودَ في السَّمَرٍ وَالحَضَرِء عَلَى 
الريب وَالبَعِيء وَلَا ُبَالُوا في الله لَْمََ لَائِم)"” -: فمكحولٌ لم يسمغ ون 
ا 


وروی البيهقيٌ في ((ستنه)» وابن عساكر في e‏ دم 7( من 


. 0717/4 /7( ينظر: «المدونة» (557/5)» و«الأم» للشافعي‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۹( ينظر: «الأم» للشافعي (۷/ 5/””) و«المجموع»‎ )۲( 
.)۲۷۸/۱۱١( ينظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (١5؟)‏ (۲۰۳/۱). 

(۷) ينظر: «تحفة التحصيل» .)١٠١/١(‏ 


سیوا ال (الآية ۱۷۸ لاا AY‏ 


خاو دل بن الفضل الأنصاري› حدثني محمد بن إسحاقَء عن 
غيل اا من الات دن عد این اش ين ای و عن 
2ه : 
عب اللو بن عروة , بن الرُبَيْرِه ويحيى بنِ عُرُوةَ بن الرَبَيْرٍ؛ كلاهما عن 
عروةٌ ر بن الرُيَيْرٍ 5-5 عُبَيّدةَ بن الجراح : (أنّه كب إلى عمر في إقامة 
الحل 0 عبكبن الأَزوَرِء وضرارٍ بن الخطاب»› وأبي جَنْدَلٍ: وو قل 
شربوا» وكان ذلك بحضرة العدوء ا الأَزْوَرِ أن و ر ذلك 
حتى يرجع الكتات» ولعل الله أن يُكْرمَهُمُ بالشهادة. فقتل عبد 7 الازفد 
حين التقى لمن قبل أن يرجع الكتاتث» فلمًا فلما رجع. حدّهما)”'. 
بن الفضل الاير 0 شن الانضازى؛ ابو عبد الله الأزرقٌ الرازي› 
قاضي e‏ ديه تكلم فيه أهل بلده؛ اة أبو ررعة وىه 
ابنُ رَاهَوَيْهِ والنْسَائنُء وقال البخاري: عنده مناكيرٌء وفيه نظ" . 
قال على بنْ المَدِينٌِ: «ما خرَجنا من الري حتى رمِيئًا بحديثِ 
لم9 . 
وقال أبو حاتم : ((محله الصدق»› فى حليئه إنکار» يكتبتٌ عنديكة غ 
ولا يحت به». 
وقال ابن عدي: «عنده غرائبٌ وإفراداتث» ولم أجذ في حديثه 
حديثًا قد جاوَّرٌ الحلَّ فى الإنكارء وأحاديثه متقاربة محتَمَلة» . 


/”0( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 22٠١5 /9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
' رخارة‎ 

(0) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 85)» و«الضعفاء والمتروكون» للنسائي ›»)٤۷ /١(‏ 
و«ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۹۲). 

(۳) ينظر: «الضعفاء» لأبي زرعة (۲/ 0757)» و«الضعفاء» للعقيلي (؟/ .)١6١‏ 

(:) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١19/5(‏ 

(5) ينظر: «الكامل» لابن عدي .)77١/5(‏ 


آم 


6 شان 


۲ <2 0 + 6 8 ٠ 
0 وبعض العلماء ا فمل یحی بن معين › وابن بغرا‎ 


o o‏ قبن ادل الكت 
والمغازي. وا 5 ابن إسحاق؛ قال ابن معين: اس جريدًا 
يقول: ليس من لذن بغدادَ إلى أن بلع خرّاسان ا ابن إسحاق من 
سَلَمَةَ بن الفضل)”" . 

وعبدٌ الرحمن بنُ الحارث متكلّمٌ فيه؛ ضكَمَّه ابن المدينئ» وقال 
أبو حاتم : شيخ وقال ا اليبس بالقوي)”*' . 

وقال أحمدٌ: «متروك»؛ كما نقَّلَهُ أبو الفرج اب الجُؤزي في كتابه 
(التحقيق»”"' . 

وقوّى چ وونّقَه بعضهم؛ کابن سعدٍء وابن حبان» وصحححَ له 
الى رواب ري ي 

ا ww‏ الرراق» عن ابن جُرَيْج؛ قال: «أخبرث أن 
أبا عَبيّدة. . .)2 فذكر معناة”"'؛ وهو مرسّل. 

وهذا الخبرٌ لو صح ففي كتابة أبي ا لعمرّ دليل 
على أن تأجيل الحدود في الغزو محل اجتهاد. واو دة “فقي لا يعي 
في القطعيّ مِن الدّين» وفتوى عمرٌ له بالحدٌ؛ لتلك الحال التي ظهّرَ معها 


.)757/١5( ينظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تاريخ ابن معین» «محرز) /١(‏ ۸۳). 

(۳) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١59/5(‏ 

.)٥٥٤ 7؟7). و«ميزان الاعتدال» (؟/‎ 5 /٥( ينظر: «الجرح والتعديل»‎ )٤( 
.)377/7( ينظر: «موسوعة أقوال أحمد)‎ )0( 


00 : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۰/ .)۳۹٤‏ 
(۷) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۷۰۷۸) .)۲٤٤/۹(‏ 


ل كم م مم م و 
التشديدٌ على الشارب؛ لأن أبا جندل أظهّرَ استدلالّه على شربه؛ بقوله 
تعالى: لس عل لدت ءَامَنُوا وَعمِلْاْ أَلمَلِسَاتِ ناح فيمَا طَهِمُوَأ إِدَا ما اقا 
راما وَعَيلوأ لصحت [المائدة: »]٩۳‏ وهذه شُبْهة لو سَرَتُْ فى الناس 
وثركَ أبو جَنْدَلٍ لأَجَلِهاء لاستحَل النامنٌ الخمرٌ؛ وهذه فِثْنَة؛ ولذا كتّبّ 
عمرٌ لأبي عُبَيْدةَ: «إن الذي رَيّنَ لأبي جندل الخطيئة» زيّنَ له الخصومة؛ 
فاخدذهى»”"'. 
0 2 ثُّ سو و و 3 
وقول الله تعالى: كيب عَليك#4؛ أيْ: فرض واألزم. 
والكثّبٌ: هو الجمع؛ في اللغة. 
عاد ل 2 5 : 4 
والقِصَاصٌ: هو عقوبة الجاني بيثل ما جَنَىء والقِصَاصٌ يِن 
«قص»؛ أى: ابع والمراد: تتبع أثن الشو تع رومطابقة | لبوق للسايق؟ 
أى: العقوبة بمثل العقوبة السابقة. 


2ن ىج غير رو 2 2 ووو ار م9 ر 5 5 هي 1 » 4 
وقصصّت أثره وفصّيته : اتبّعته قصّصًا؛ قال تعالى : #وقالت لأختهء 


و ر 1 


ُيده [القصص : ۱ وقال تعالى : #فارتذا عل ءاثارهمًا قصصا»» [الكهف : .]٦٤‏ 

والقَصَاص يكون في النفس وفي الجروح؛ وذلك لقولِهِ في سورة 
المائدة: #والجروح قصاص» [450]. 

المساواة فى القِصّاص : 

وفي الآية: دليل على مساواةٍ المؤمنينَ في الدماء: الوضيعَ 
والرفيعَ والذكرَ والأنثى» ولا خلاف عند العلماءٍ أن القَصَاصَ يتساوّى 
بِينَ الذكر والأنثىء والعبدٍ والعبدٍ. 

الخلاف في القصاص بين الحرّ والعبد: 

واختلفوا فى القصّاص بينَ الحرٌ والعبدٍ: 


)١(‏ المصدر السابق. 


29 vL 1 u 
22 سے صر فى‎ 5 ٠ 
احم م م‎ 0 2 8 EN 
للا 1 تکام لمران‎ 


CE - 

فذَمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى أن الحُرّ لا يُقَكَلُ بالعبٍ؛ قال به 
مالكُ» والشافعئٌء وأحمدٌء وإسحاق» وهو قولٌ أبي بكر» وعمرٌ؛ فقد 
روى ابن أبي شيبة والدارقطنيٌ والبيهقيُ؛ من حديثِ عمرو بن شعيب» 
عن أبية» عن جدّه: أن أبا بكر وعمرّ كانا لا يَقَْلانٍ الحُرَّ بقتل 
العبي"'"', وقال به أكثرٌ فقهاء الحجاز؛ كعطاءء وعمرو بن 5 
وعكرمة» والزّهْريُ» وهو قول الحسن”” . 

وقَيِّدَهُ الشافعئٌ بمشيئة الحر أن يُقتّصّ منه. 


A‏ رمه ايان ال كام 


ووي في الباب حدیث ابن عباس عن عم رفو : (لا يماد 
مَمْلُوكَ مِنْ مالكو ولا وَل مِنْ َالو“ ؛ ولا يصحٌ. 

وذهَبَ أهل الكوفة - كأبي حنيفة: 0 تساوي القصاص 
بِينَ الحرٌ والعبدٍ؛ وقال به الثوري» وابنُ أبي ليلى» والنْحَعيٌ . 

وصحّ القولٌ به عن سعيدٍ بن المسيّب؛ رواهٌ عبد الرزَّاقٍِ؛ مِن 
حديث سيل بن أبي صالح» عن ابن المسيّب؛ قال: يْقْئَلُ به» لو گانوا 


»)۳۳۳۲ /۷( ينظر: «الأم» للشافعي (756/57)» و«مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه»‎ )١( 
.)۲۷۸/۸( و«المغني»‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (717515) (5117/50)» والدارقطني في «سننه» 
)00( )€/ 100(« والبيهقي في «سننه الكبرى» (۸/ »)۳٤‏ وغيرهم . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه) (۱۸۱۳۳» ۱۸۱۳۸) »)٤۹۰ /٩(‏ و(١٤۱۸۱ء‏ 
۱ (641/۹)› و(18168) (1/1۰). 

/۸( والبيهقي في «(سننه الكبرى»‎ )٤ /۲( )5865( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
وغيرهما.‎ »)1 


uy‏ أ 3-6 5 ا 
سوک كلا (الآئة ۱۷۹-۱۷۸ 5 3 


وفيه حديثٌ الحسن» عن سَمْرةَ بن جندب» مرفوتًا: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ 
لدف وت م روا اعفد :وان وو 5500 
ولا ب يصحٌ؛ فقد أَنكرَ د شعْبة وابنُ مين وغيرُهما سماعً الحسن من سره 
والحسنٌ البصريٌ ‏ راوي الحديثِ عن سَمْرَةً ‏ قال بخلافه ". 

ولا يصح في الباب شيء في السْنَة» وإنّما هو قولٌ لبعض السلفٍ 
ين الصحابة والتابعِينَ. 

وروي عن علي قولانِ في الباب» ولا يصح. 

والأصحٌ القولٌ الأوَّلُ؛ لأنه قولٌ أبي بكر وعمرًء ولا يَنْبَغي أن 
يجتوعًا على قولٍ» ويكون الصوابٌ في قولٍ غيرهماء ولا يجتمعان إلا 
على أثر وسّنَةِ؛ِ ولأجل هذا مال أئمّةٌ الأثر إلى قولهما؛ مالك 
والشافعئ» وأحمد. ۰ 

وقول اللّهِ تعال: ذلك َيف من نَيَكْمْ وَيَمْمَة4؛ التخفيف بالديةٍ 
ولم تكن الدية حُكمًا لدى بني إسرائيل؛ وإنّما 00 في العَمْدِ 
CE a‏ بجوازٍ عفر أولياء الدم وكَبُولٍ الدية 
أو العفو عنها أيضا؛ ال حمة الله بِأَمّةَ محمدٍ وتخفيفه 
عليها . 

روى ابن ابي ج و عن عمرو بنِ دينار» عن 
مجاهل» عن ابن ياس ؛ قال : کان في ١‏ بني إِسُرائيل القَصاص› ولم 0 
)01 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (A4 /4) (A۱11)‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۲۰۱۲۲) .»)١١/5(‏ وأبو داود »)۱۷٦/٤( )50١0(‏ وغيرهما. 
(۳) «تاريخ ابن معين» «دوري» /٤(‏ ۲۲۹). 


- 
) 1881 


١‏ فيهمٌ الدَّيَهُ فقان اللَّهُ كك لهذ الأَمَةَ: کیب یک الْقِصَاصُ فى 


المَتلّيه”" . 

وروی ابن أبي ج في ٥‏ من حديثث علي بن أ بى طلّحةء 
عن ابن عَبَّاسسٍ ؛ ؛ في قۇله: الا لانن : «وَذْلِكَ نهم 0 5 فما ن 
الرَّجُلَّ ا وَلَكِنْ گانوا 0 الرَّجُلَ بِالرَّجُلِء وَالمَرَْةَ بِالمَرْأَة؛ 


َأَنْرَلَ الله تَعَالَى : #التفس بالفس راع يِألْمَيْنِ؟ [المائدة: 40]ء فَجَعَلُ 
الأَخْرَارَ في القَصَاص سَوَاءًَ فيما بينهم في المد سْوَاءً رِجَالهُمْ 
وَنِسَاؤُهمْ ف فى في النفس وَمَا دون التفُس» وَجََلٍ العبيد مُسْتَوينَ فِيمَا بيهم 
في المد وفي التقس وَفيمَا دون التفس» ِجَالْهُمْ وَيْسَاوْمُب) 0 
والعفؤٌ: قَبُولٌ الدية» ومَنْ عُفِيَ عنه» فليودٌ الدية بالمعروب؛ شكرًا 
لفضل آهل الفضل؛ روى ابن أبي جاح الي عن 
مجاهد» عن ابن عَبّاسٍ ؛ فَوُله: ##فمن عه ع ل من خبد شئء 4 : فَالعَمُوٌ في 
أن قبل الدَيّهَ فى العَمْدٍ. 
وروي عن جابر 3 زَيَدِء وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء. 
ا جبیر» ومقازل؛ والحسن - نحو ذلك" . 
وعن عمرو بن دينارٍء عن مجاهل» عن عبدٍ الله بن عمرو: ودام 
له با ۶ خسن # ؛ قال: «ذلك في الدية»“ . 
والعدوان بعد الدية من أولياء المقتول ظَلم وَعَدوان لر فالدية 
لذت i‏ وتنزع أصل الحقٌّ كله» فلا يجوز لِمَنْ قَبِلَ الدية أن 
ناذه اة فيعتدِي؛ فذلك متوعَدٌ بالعذاب الأليم. وهو الموجع 
المؤلم. 


! 


.)۲۹٤/۱( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۳/۱). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)595/١1( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۳/۱). (5) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


يوالب (الاية .مم TO‏ 


كد ع نط ل 
والقِصَاصٌ حياةٌ للبشر؛ أيْ: حافظ وضابط لأمن أنفيهم» فإذا 
اقتص من أحدء اشر غيره هه وخافء» وحَييَتَ نموس ن بالنفس المَقَاد ده 


ار ولا يدر أبعادٌ هذه الجكم إلا صاحبٌ عَفْلٍ ولب وأمًا مَن 


نظرَ إلى الحكم بالنظر إلى حالة فرد أو أفرادء فقد ظلَمَ في حكمه؛ #6 
انتفاعه بلي وَعَملِه . 


رکم ص سا 


قال الل تعالى: کیب علیکہ إا حر اسک َلْمَوَتٌ إن رك حرا 


ct‏ أ کے 9 ردم 22س ‌ مرو کا رر 27ج 
لْوْصِيّة لولدب والا مين بالمعروف حَقًا على الْمتَقِينَ # [البقرة: ]۱۸١‏ . 


أصل الوصيّةِ معروفٌ في الجاهلية وإنما دخَلّها تبديل وتغييرٌ؛ 
E‏ عدي قریب› وحِرْمانِ مستحقٌ بالهَوّى والتعصّبٍ»ء 
والأموال حقوقٌ» والتغييرٌ فيها والتعطيلٌ والتبديلٌ لها: ظلمء وهذا 
الك عاك إلى جاو كيف إلى اج د الت ومني 
والموصّى له: ما له وما عليه؛ فبِيّنَ الله شِرعتّه العادلةً بقوله: كيب 

وقد تقدّم سابقًا الكلامُ على معنى: ١كُتِبَ).‏ 

وإنها قال تعالى: «كُتِبَ ولم يقل : «كيبَذْل مع أن المكتوت هو 
الوصيّةٌ» وهي مِوُنَئةٌ؛ لأن التأنيتٌَ لا على الحقيقة» ولأنّه قُصِلَ بِينَ 
المكتوب وفِعْلِه ١كُتِبَ)»‏ بفاصل . 

وذكرَ اله حضورٌ الموتِ» والمراد بحضورو: ظهورٌ علاماته؛ 
كالمَرَضٍ المَّخُوفِء والكبّر بمقاربة الهَرّم» أو قَرْب إقامة حدٌّ القتل» أو 
مواجهة عدو يَعْلِبٌ على الظنٌّ معه عدم السلامة. 

وهناك أحوال دُونها مَرْتَبَةَ يَظِهّرُ معها الخوف من المَوْتِ» لكنها 


ر ام 2 
TERN LS eS‏ يا 1 قر 
واا لكام الضرآن 


KDE 
ليست سببًا غالبًا له؛ كركوب البحرء أو قصدٍ السفر في متاهة بَرَيّةَ‎ 
. ونحو ذلك‎ 

والعربٌ تسمّي علاماتِ الموت وأسياءة: موتا ؛ قال رُوَيْشِدَ بن كثير 
الطَائئٌ 


َه وهم ےه بير و ام ا و سد 4 مه )١(8‏ 
وقل لهم بَادِروا بالعذر وَالْتَمِسُوا ولا بكم إِنْي أنا المَوْتُ' 
فجعَل نفسّه هو الموتٌ؛ لكونهِ سببًا في حصوله. 
ومعنی قوله 0 إن ركع ؛ أي : قارت أن يدع ماله وترگتۀ لِمَنْ 


بعده» وهذا الترك به e i‏ النساء؛ قال تعالى: ف ولیخش 
لدت لو را مِنْ علفهم دري ضعلفًا حَاهُوا لمهم [الساء: 9]. 


وقوله: حيرا ؛ الخيرٌ: هو المال؛ ِن ن التقدين؛ وبهائم الأنعام» 
كا والدور» وغيرهاء ويقول الناس : أعطي فلان خيرًا؛ يعني : 
مالاء وسّمّيَ خيرًا؛ باعتبارٍ أن المقصِدّ مِن رزقٍ الخال له هو الانتفاعٌ 
اٹ ا کا غد ا ااا فى ما را و ا 
وتصرّفة فيه هو الشرّء وليس أصل المال. 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»» عن عليٌ بن أبي طَلْحةً» عن 
ابن عباس : قوله: «إن ررك حَيْرَا ؛ يعني : مالا(" . 

وروى عن ابن أبي نجيح» عن مجاهِدٍ؛ في قول اللّهِه «إن رركَ 
حيرا ؛ قال : U‏ 

ويُطلِقٌ الناسٌ كلمة الخيرٍ على المالٍ الكثير لا القليل الذي لا 
يفي الإنسان وذريته؛ روى ابن أبي کا في «تفسيره»» عن هشام بن 

عُرْوةً» عن أبيه؛ أَنَّ عَلِيّا مَحَلَ على رَجُلٍ ين قَوْمِهِ يَعُودُهُ فقالَ له: 


ا 


.)۲۹۹/۱( «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ۷۲). (۲) «تفسير ابن أبى حاتم»‎ )١( 
.)5919/١( أخرجه مجاهد في «تفسیره» (۱/ ۲۲۰)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )۳( 


موك ا (الآية FT )٠۸١‏ 


ر و ل 2 


أأوصِي؟ فقالَ له عَلِنٌ : إِّما هال الله إن رَد حَيرًا الْوَسِيّدُ4. وك إن 
ترك شيا سواه فا كد لو ارك 

وروي من حديث الحم بنٍ أَبَانَ حدثني عكرمة عن ابن عَبّاسٍ : 
إن ترك حَيرَا»ك؛ قال ابن عباس : من لم يعر سني دينارا. 1 
حَيْرَاكء وقالَ الحكم: «لم يرك A NE‏ 

وبعضٌ العلماء لم يفرّقُ بين المالٍ القليل والكثيرء إلا أنّها تتأكد 
في المالٍ الكثير؛ لظم الأمانةٍ فيه واد من را ما کا 0 
فساده أو فساد الناس نه نما َي في عدم وصيته به فالوصية تضبط 
الأمرّ وتسلّظ المال على هَلَكْتِهِ في الحقٌ. 

والوصيّةٌ هي الأمرٌ بفعل شيءٍ في حال غياب الآيِر أو وفاتِه» 
وف امالا ها ارت وا الاسيطلاح الشردة على ما ا 
بفعله الانسان غيره عند قرب أجله؛ ومن ا ما في حديثٍ العرباض بن 


سَارِيَة؛ قال: «وَعَظنا رسول الله يل مَوْعِظةَ وَجِلْتْ منها القلوبٌ»ء ودْرَقَتْ 
ينها العيون : فقلنا يا رسول الف كاه e‏ مُوَدّعَ فأَوْصنا . 


2 


الحديتٌ؛ أخرَجَه أحمدّء وأبو داود» والترمذئ ". 


وعدا ها يسني للعاكل أن ريني غير بلحي اذهو عد حضور 

الأَجَلٍ افد ونكت زاضدن ف لخلوصه صو من كل مطمع يُرجَى » وهكذا 

كان يوصي لا قال 4 آم كسم حدس سنوت الترث 

د قَالَ ليه ما تَعَبَدُونَ من بَحَدِى» [البقرة: ۱۳۳]» وقال تعالى: «##ووضّئ 
رە بر 


1 4 ار 7 لاد م صلر کے ر K9 20 SEY‏ 
0 أضطقّ لكم الین فلا تَمَونَ إلا وأنتم 
مُسَلِمُونَ# [البقرة: 17]. 

.)۲۹۹/۱( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۸/۱). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


(۳) أخرجه أحمد .)١55/5( )۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود (5701) »)۲۰٠/٤(‏ والترمذي 
»)٤٤/٥( )57175(‏ وغيرهم. 


ا 
1۱۹۲ ا 
ينب e‏ ة من الرسول يل لأمّتهِ؛ لأنها 
اف اة في u‏ ا بمعنى التأديب وَالدَّلَالةٍ والإرشاد؛ 
منها ما يأتي بلفظ الوصيّة» ومنها ما يأتي بغير هذا اللفظ : 
3 ا سا E e‏ 4 م متسس سل 
فمن لفظ الوصيَّة: قوله تعالى: #ولقد ويا أل ونوا الْككبَ من 
يڪ اک أن افوا أل [النساء: ١۳٠]ء‏ وقولَهُ تعالى : كتا الاش 


ص جه 


ديه حا [العنكبوت: ۲۸ء وقولّةُ: ف تصالوا ا ما عم رَڪ 


ی 240 2 کے KT‏ 
کیا کم الشران 


cA ogy ي 2 ا ر کک‎ 
ا‎ a e e 

کک کم ا 4 41 ا اک ا کل مما ˆ 
اماي e‏ 1 ترا اتکی ا كلهم رعا وكا بست 


2 ور م نح سا کر کے 2 


لا تفلا اتف آل حم که ال ل کلک وک بد مک ود 


.] ١٠6١ 0 


مع 


وأمّا هوئة تعالى: لوكين وَالْأَذْينَ4»: فقدَّمَ الوالدَيْنِ في الآيةٍ 
لمنزلتهما؛ وذلك أن العربّ كانوا في الجاهليّةٍ يَعُدَّمْونَ الأبيداء في 
وصيِّتهم» وكان بعض العرب يُوصِي للأَبْعَدِينَ مفاخَرةً وطلبًا للصّيتِ 
بالكرم» ويتركونَ الأبناة؛ ولذا مما يشتهرٌ: «العربٌ يُوصُونَ للأباعدٍ طلبًا 
للفَخْرء ويتركُونَ الأقرَبِينَ في القَقْر0". 

حكم الوصية : 

وجعل اللهُ الوصيَّةَ بالمعروف: اآِلْمَمرُوَ حَقَا4؛ وهو العدل» وهو 
ما ينفي الضُرَّرٌ والظُلْمَ الذي يجلِبٌ التحاسّدَ والتباغض وقطيعة 
الأرحام . 

وبهذه الآية استدّلٌ م قال بوجوب الو وذلك أن الله تعالى 
أوجَبها بقوله. كيب وأكّدَها بقوله: «حقًا عل الْمَنَقِينَ». 


(۱) «التحرير والتنوير) (9؟/594١).‏ 


سوا الك (الآية CTD )۸١‏ 
ا ا 2222 ي 01111 


وفي ذلك إشارة إلى أن من تركهاء فقد ترّكَ التقوى» وريّما وقَع 
في المعصية» وهي ضد التقوى . 


سے 


لعي بما ت a‏ او من -- 4 عمرء r‏ 


عد . 


ويُشْكلُ على الاستدلالٍ بهذا الحديث: أن ابنَ عُمَرَ - راوي الخبر - 
لم وص بشيءٍ مِن ماله وهو أعَلّمْ الناس بِمَرُوِيّه» وأعرف الناس بمعنى 
وله بي في الحقٌّ: (مَا حَقّ امْرِيْ)» وراوي الحديثِ المرفوع وراوي 
عدّم وصية ية ابن عمر: واحد وهو نافع مَوّلاه. ۰ 

فقد روى ابنُ جرير الظّبَريُ؛ يِن حديث أيوبّء عن نافع ؛ أن 
ابنَ عمر لم يوص› وقال: «أمّا مالي فالله ا سوير 
الحياة» وأمًا رِبَاعي» فما د أن يَشْرَكَ ولدي فيها اح" 

ويظهرٌ أن المراد بقوله ‏ عليه الصلاة ات (مَا حَقٌ امري) : 
اا ا وبحباطلة» ولك لأ نيا إبراة للدم ووو كن هنا أن الحديت اء 

مقيّدًا بِمَنْ يخافٌ على ذِمَتِهِ التَّبِعَةَ وفوات حقٌّ غيره» وجاء في بعض 
ألفاظ الحديثٍ في «الصحيج» وله سء يُوصِي فيو وفي لفظ تَر : 
رید أ ن وی ف( ` 

فقيّدَ الوصيّة بموجبها؛ وهو إرادةٌ إبراء الذَمّةَء أو وجود ما يوجبٌ 
الوصيّةء وتعليق الأمر بإرادةٍ الفاعلٍ ومشيئتِهِ: مما يَصرفُ الأمر مِن 


.)۱۲٤۹/۳( )١571( ومسلم‎ »)۲/٤( )۲۷۳۸( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) «تفسير الطبري» (7/ ”177). 

)٩۷٤( والترمذي‎ .)١5519/()1١771( ومسلم‎ »)۸۰ /۲( )٥٥۱۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 
.)١96 /۳( 

.)00/5( )٥۱۱۸( أخرجه أحمد‎ )٤( 


الوجوب إلى الاستحباب والتأكيدٍ غير المُلْْم وهذا ما يميل إليه 
الشافعيٌ ؛ قال كَكَْنْهُ: «معنى الحديث: ما ا والاحتياط إلا 
أن تكو وصيئّه مكتوبة عند عق سانا وان يكتبها في صِحته : 
ويُسْهِدَ عليه فيهاء ويكتّب فيها ما يحتاجٌ إليه»”"' . 

وأما ما جاء في «الصحيح»؛ من حديثٍ ابن شهاب» عن 0 


قال : nlc E mS‏ اا 


قال ذلك» إلا وعندي وصيتي»'. 


فظاه أن الوضية كان ال الأمر مته فظه أنه اى هال 
الذي E‏ بعد ذلك» ثم لم يوص 58 أنه قال في رواية أيوبت». 
عن نافع : «أما مالي» فال أعلَّمٌ ما كنتٌ أصتَع فيه في الحياة»”" . 

حك ال 

وقد اتَّمَقَ الحلماءُ ا الوصيِّةَ لا تكون لوارثِ» ولا تكونٌ في 
حرام . 

وقد متَعَ من ذلك النبئٌ بيه في آخر حياته في حَجةٍ الوداع؛ لما 
رواة أصحاتٌ «السنن»» عن عمرو بن خارجة» وما رواه أبو داود 
والترمذيٌ» عن أبي عام كلاقم ردول ١‏ سمعك النبَّ قال: (إِنَّ الله قذ 
أغطى كَل ذِي حَق حَفَّهُ؛ ألا لا وَصِبّةَ لِوّارث)^. 

الخلاف في وجوب الوصبًة : 

EEN ENE EE‏ في الأصل في الوصيَة 3 هل هو على 
الوجوب» أو على الاستحباب؟ على قولَيْن: 


.)۷١ /١١( واشرح النووي على مسلم»‎ »)٤0۰۸/٠١( ينظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( .)١76٠ /۳( )۱٦۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
وغيرهما.‎ »)٤۳۳ /٤( )۲۱۲۰( والترمذي‎ .»)١١5 /۳( )۲۸۷۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


سيوك ا (الآية )18٠١‏ 2 4 
ا سس ا هه اا 3 


القول الأول: الاستحبابُ؛ وهو قول أكثر العلماء؛ بل عَامَّتِهم 
وهو قول الحسن» وقتادة» والنَحَعِيٌء والشَّعْبِيَء ومالكِ» وأبي حنيفة 
والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمدّء وجابر بن IT‏ 

وهذا هو الأرجح؛ لان الات متتسو خف وحكى بعض العلماء عدم 
معرفةٍ الخلا في تَسْخْهاء وإنّما اختّلِف في مقدار ما نسم منها؛ منهم 
مَنْ قال: كلّهاء ومنهم مّن قال: بعضها . 

وقد كان الحُكُمُ في الآيةِ في ابتداء الأمر لما كان المشركُونَ على 
كلم في الوصية› وعدم عدل مع القَرَابِةٍ وعدم الوفاء بالحقّ؛ وكان هذا 
َل الميرّاث» وبق هذا القع عند قن اسل مني 

ودليل هذا: ما رواه البخاري في «(صحيجه»» عن جابر بن عبدٍ الله ؛ 
قال: عادني النبئ ية وأبو بكر في بَنِي سَلِمةَ ماشِيَيّن» فوجَدَني النبيُ لا 
أَعْقِلُ» فَدَعَا بماءء فتوضّاً منه» ثم رَسْنَّ عَلَىَّ فَأَقَقْتُء فقلتُ: ما تأمُرني 
أن أصتَحَ في مالي يا رسول الله؟ فنرّلث: یسیک آل ف اود ڪڪ 


Î 


ولا حاف أن 


إية المواريثِ نرّلت بعد آية الوصية . 

ون على نسخ آية الوصية من السلفٍ: ا وابنٰ عمرّء 
وأبو موسى الأشعري» وابنٌّ م المسيّب» ومسروق» وزید بن م اسليء 
وشرَيْحٌ ومجاهد» وعطاءً» وابنْ سِيرينَ» ومسلم بنْ يسارء والعلاءٌ بِنْ 
زيادٍء وَالزُمْريٌء وقتادة وغيرّهم؛ أخرجّه عنهم وعن بعضهم 
ابن أبي حاتم» وابنُ جريرء وابنْ المنذر في «التفسير» . 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (۸/ ۹٥٤)ء‏ و«التمهيد) .)5977/١5(‏ و«المجموع» (6١/١٠5)غ‏ 


و«المغني» (5/ 7" ). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۳ /5( )٤٥۷۷(‏ 


0 : | سه بس صر *«* 
١‏ سال کک الضراد 


وروی البخاري› عن اين عباس ؛ قال: «كان المالٌ للوَّلْدِء وكانت 
الوصيّة للوَالِدَيْنِ؛ N‏ . 

ونسّح الله الوجوبء ولم يَنْسَخْ الفضل والعمل به؛ وإِنّما نسَح الله 
التأكيدٌ والإلزام في قوله تعالل: كيب عَكي». 

واه الموازيت لا قزل عل ما حالف أ الوه :لر الوت 
9 في بعض المالٍء والإرتٌ في باقيه؛ وذلك لقولهِ تعالى: ين بَمَدٍ 
صِيَّةِ»# [النساء: .]١١‏ 


القول الثاني: وجوبٌ الوصيّةٍ وإحكام الآية» وعدم 
بكاملهاء وأنَّ ما نسح هو فرضٌ الوصيّة للوارثِ فحَسْبٌْ؛ لان الله قَسَمَْ له 
حقه وبيّتهُ له؛ وهو قول الحسّن» والضِحَاكُء وطاوس بن كَيُْسانَء وقال 
به الطبريٌ و ا / 0 

وقد روى البخاريٰ ومسلمٌ؛ من حديث طَلحةً بن مصرّفٍ؛ قال: 
«سَأَلْتٌ عَبْدَ الله بن أبي أَوْفَى وه : ل كان لني أَْصى ؟ فَقَالَ: 
لاء فَقُلْتٌ: كيت كرب على القاس انر الوم انان 
أؤْصَّى تاب اول 

يريد : أن النبي يلل لمّا كان لا يُورَثُء فكذلك لا يُوصِي بمالِهء 
ولكنّه أوصّى بما يعودٌ على المسَلِدِينَ بالتمسّكِ بكتاب الإسلام» وقد كان 
ِن عادةٍ المسلِدِينَ أن يقولُوا للمريض إذا خيف عليه الموثٌ: «أَؤْص». 

والقولٌ ببقاءِ حُكم الوصيَّةِ للأقرَبِينَ غير الوارِئِينَ رواية عن 
اراعاس» وصيروق» وسلم بن بسار والغاداع بق اباو a‏ 

روى ابن جريرٍ الظَبَري» عن ابن جُرَيْحٍء عن عكرمة» عن 


.)17/8/( أخرجه البخاري (/71/51) (5/ 5). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١7107/7( )1575( ومسلم‎ »)۳/٤( )۲۷٤١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


سوا ا (الآية )۱۸١‏ 35 4 
ير ئس سي لاوا | سے 


م 
و 
ص 
ا ۾ ت 5 


2 ےہ ص ”دی موس ر2 کے ےو م صم ت 

ابن عباس ؛؟ قوله: إن ترك حيرا الوَصِيّة للولدين والآفريين©؛ قال: «نسخ 
ص 1 م : © سس PO.‏ م ٠‏ 4 7 
من يرت ولم ينسخ الاقربِينَ الذين لا E‏ 
2 مدر لاك کر د رصح 2س س ف خم 2 7 o‏ ع يس م 
حيرا الْوْصِيّة للولدينِ والايين#: «فنسّخ مِن الوصية الوالِدينء» وآثبت 

م مەس اس ٠‏ 4 2 
الوصيّةَ للأقرَبِينَ الذين لا يرون . 

وروی عن ابن طاوس» عن أبيه؛ قال: «كانتٍ الوصيّةٌ قبل 
المِيرَاثِ للوالِدَيْن والأقرَبِينَ» فلمًا نرَّلَ الميراث» نسَح الميراثُ من 


أ 2 دس راتس 5 8 ا 2007 ەر لذ ٣‏ 2 2 ه وو 

ر وبفي من پر فمن اوصی ي قرابته. لم جر وصينه» 
OT‏ ن 7 ٠‏ ر ره ل 57 م م 2 ر 
فانرّل الله بعل هذا: # ولا بوبه لڪل واج مَنبمًا الشدسش مما رل إن کان 
1 37 4 تي ص کر 4و سس يه و مم ری 

له ولد فإن لر یک أ ولد وورته: أبوام فلامد الثلث #ه [الستحيشهاء: 6]١١‏ 


ia 


في الله سبحائّهُ ميرات الوالدَيْنِء وأكَرٌ وصيّة الأقربِينَ في تُنّثِ مال 
الميت)”" . ' 

يسح حي اس ساو يي ام N GN‏ 
ا اا ليره بَطَلْث؛ قال به جابرٌ بن زيل 
والشعبئٌ » وإسحاق بن راهوَيْهء والحسنٌ البصري . 


رو سس 


# قال الله تعالى: «إفمن بده بعدما سيعه فَإِنَمَا إتمهد عل 


2 سيم عل [البقرة: .]18١‏ 


وتبديل الوصيّةٍ يِن الكبائر» وتغييرٌ وِجْهةٍ المالٍ التي صرّقها 


. (۳۰ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .(A/) «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۲۹/۳ - .)1١١‏ 

)٤(‏ «تفسير الطبري» (۱۲۸/۳ - .)١77”‏ و«تفسير ابن المنذر» »)٥۷1/۲(‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (۲۹۹/۱). 


7 0 ا - ته KT‏ 
2 لي ٠‏ 
ر وای لک کم الضرآن 


aE 
صاجبها إليها محرّمٌ لو كان حيّاء والأمر بعد وفاته أعظم؛ لانعدام عليه‎ 
فضلا عَن فُدرته» وأنَّ أجرٌ المُوصِي يَعْ؛ لأنَّ المتصدّقَ والمُنَفِقَ بالحقٌ‎ 
يكتبٌ له الأجرٌ بحسّب نيّتِه وتحريه ولو لم عل لمراده» ولكنّ الصَرَّرٌ‎ 
الى تلك د لتبديل الوصيَّةِ عن وجهها الذي جَعَلّها‎ 
اها له‎ 

والوض ا ناقدة وبصت العم سهاء ولفظ الف انا 
الوجوب؛ لقَولِهٍ تعالى: «#يوصِي؟: أله فم كرك 4 [النساء: »]١١‏ وهذا 
حکم 0 من حدود الله تعالى يجب التزامه. 

روى 3 جرير في «تفسيرة»» عن ابن أبي نجيح» عن مجا 
فمن بَدََّمهُ دما سيد قال: «الوصيةُ 0 

وور > عن ابن عباس ؛ في قوله: فمن 
امه و1" كله قن كن N NNE‏ 
على اللو وبرئ ِن إثيه». 

وتم الله الآبةَ بقوله: إن أله يع عَلِمُ4؛ أي: يَسمَعْ ويَعلَمُ ما 
كانت عليه الوصيّة؛ ويعلّمُ تبديل المبدّلٍ ومِقْدارَهُ» وأَثَرَهُ على المُوصِي 
لحري در وا وام عرّمَ على التبديل ولمَنْ بَدَّلَ 
أن يقل وال سا ا إلى أهلهء والوصيّة إلى ما كانت عليه. 

بطلان الوصيّة صية بالحرام : 

ومن أَوْصَى في يران أو قطيعة رمم أو شيء محرم : : لا يجوز 
إتناة a‏ إلى أفضل الحقٌ وأَنْمَعِهء ومَن لم يبِدّلّْها 
والحالة هذه وهو قادرٌ على ذلك» فهو َنِم وقد روى ابن جرير عن 
عليٌ؛ عن ابن عبّاس؛ قال: (إنْ كان أَوْصَى في ضِرَارِء لم تَجَرْ وصيثه؛ 


.)١5٠ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٠٤١١ ١79 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سی ال (الآية )۱۸١‏ 2 6 
وال الي )و 


كما قال اللهُ: عر مم مصسَآرَ [النساء: 200397 . 

وروی سعید ب منصورء عن داودٌ بن أبي هِنْدِء عن عِكرمة» عن 
ابن عَبّاس؛ قَالَ: «الجَتَفُ في الوَصِية وَالإِضْرارٌ فيها مِنَّ ع الگبائ. 

مقدار الوصبَة : 

والجمير غل آذ الوضكة باك عن الات ساط للبحديك 
المشهور الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهماء عن سعدٍ بن أبي 0 
قال: «كان ا ياه يعودني وان مَرِيض بمَكَة قَقَلْتٌ : 2 مال 
بِمَالِي كُلَِّ؟ قَالَ: (لا), قُلْتٌ : َالشّظرِ؟ قَالَ: (لا), قُلْتٌ: فَالثُلُث؟ كل 
(التُلْتُء وَالئُلْتُ كَيِيرٌ؛ أَنْ تَدَعَ ورک أَعْدِيَاء خَيْرٌ مِنْ أ 1 
ييَكَفْفُونَ النّاس)" . 

ES‏ في «المسنّداء عن ابن باس قالَ: «وَدِدتٌ أ 
النّاسَ عَضُوا مى الثلْتِ إِلَى الربْعِ في الْوَصِي ته لن النّبىَ كل قال : 
(الثُلْثْ كَبِيرٌ - أَوْ: كير )»^ . 

وروی سعيد بِنُ منصور؛ من حديث مُغِيرةَ عن إبراهِيم» قالَ: «كَانَ 
الحُمْسُ فِي الْوَصِيةِ أُحَبّ إِلَيْهُمْ مِنّ الريع » لر أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ الثلْثِء 
ركان 5 هما المَرَيَانِ مِنّ الأمر: الإِمْسَاكُ في الحَيَّاةء وَالتَبْذِيرٌُ فِي 
المَمّات»“ 

إمضاء الوصيّة للوارث بإجازة الورثة: 

واخيّلت في إمضاءٍ الوصيّة للوارث؛ إذا أجارّها بقيّهُ الورثة: 


0 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» )۳٤۳(‏ (۱/ ۱۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳/٤( )۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۹۲۸) (1790/9). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ا١7)‏ (۲۳۳/۱). 

60 أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (۳۳۷) .)١1"1/1١(‏ 


م 0( : ا ص تر 
Pp‏ 
وکا کک كام الضرآن 

ا هبه عله 


0 


والأصح - وهو كول غا الاد انها ]ذا احا فال 5 
حياةٍ الموصي وبعد وفاته» مضت . 

وأكثر السَلّفٍ: على أن الوَرنَة لو رح جوا عن إجازة الوصبّةٍ بأكثرَ 
فق الف بعد موت مورثهم: أن رجوعهم حقٌّ لهم؛ وذلك لأنّهم ريّما 
أجازوا إرضاءً للموصي» وحياءً منه؛ روى ابن أبي شَيْبة» عن الشَّعْبىٌ 
عن شُرَيْح ؛ قال: «إذا استأذن الرجل وره في الوصبّةء فَأَوْصَى بأكثر من 
لثُلْثْء فَطَيّبُوا لهء فإذا نقضوا أُيديَهُمْ من قَبْرِهء فَهُمْ على رأ س أَمْرهم؛ 
إن شاؤوا أجازُواء وإنْ شاؤوا لم يُجِيرُوا)"''. 

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسسٌ والحكم وغيرهبو"' 

ومنّعَ رجوعَهم بعض السَّلَفٍ . 

والأصحٌ: أن لهم الرُجوعَ؛ لأنَّ الوصيّةٌ قُيّدَتْ بِالثُلْثِ بالنّصّء 
والزيادة على الثلث مَرَدّهُ إلى الوَرَثةه ولا كان إذنهم له في حياتِهِ كان 
خياءً اللا للقن على ذا اعد ت الحا غ جات 
والهال: اة خا لهم بعد وفاتِه» ثم هم هم أَوْلى به من غيره» وكان الإذثُ 
بغير طيب نفس منهم . 

ا المُوصِي بوصيِّئَيْنَ يعمل بأحراهما؛ a‏ 
ابن آي OTT‏ عن الحسَنٍ قال: «إذا أَوْصّى بوصيّةء ثم 
أزمى ا عت هاه فل ال حر ا 

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسنٌ وأبو الشعثاء“ . 


.)7١8/57( )۳۰۷۲۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)5١9/5( )۳۰۷۲۹ »۳۰۷۲۷ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (16/اءلل‎ )۲( 
.)73١9/5( )۳۰۷۳۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 
.)509/5( )701/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)‎ )٤( 


سيول ال (الآية ١م1)‏ 

10) o. - ٠ و‎ 

وإذا أمكنَ الجمعٌ بيتهما ما لم يتَجاوّرًا الل فَيْجِمَعُ بيتهماء وإِلّا 
فالأخيرة منهما. 

روك ابن 5 يه عن مَعْمَر) ١‏ عن الزُهْريٌ؛ قال : «إذا أا 
الرّجل بوصية صيَّةء ثم نقضهاء فهي الآخِرةٌء وإِنْ لم يَنْقَضْهاء فإنهيما وراك 
جميعًا في 3 ثيه بالحصّص)”" . 

وقال أبو حنيفة: «إن لم يكن للمُوصِي وَرَئة - ولو عَصَبةٌ - دُونَ 
بيت المال» جار للموصي أن يوصيٌّ بجميع ماله ومَضى ذلك ؛ أخذا 


بالإيماء إلى ا في قولِه: (إِنّكَ أَنْ تَدَ َد وَرَنَكََ أَغْيِيَاءَ خَيْدْ). . 
الخد 
وقال: إن بيت المالٍ جامع لا عاصبٌ». 
وروي أيضًا عن عليٌ وابن ¿ عباس ومسروقٍ وإسحاق بن راهويه. 
موت الفجأةٍ وعدم الوصيّة : 


ت 


هه 5 ها 7 ع م معي 
ومن مات من غير وصية› کمن اخد فجاة» وله قال ا متب 
و د وو 
التصدق عنه من مالِه» بما لا يجحف بحق الوَرَّثة» ولا يزيد عن ثلث 
المال؛ فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم؛ من حديتث عَرُوةً 


| 55 مركي ج62 500 1 ع ها 5 
عن عائِشة؛ أن امْرَأَةَ قالتٌ: د A‏ ا 


\ 
N 
٠» 


تَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النْبِئْ له : 


.)۲٠١ /5( )۳۰۷۳۷( أخرجه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه»‎ )١( 
.)75١١ /5( )”01/95( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )۲( 


X2‏ € ا ا لج کم الشران 


9 ~— 


(نَعَمْ فص - صقي عَنْها). 


وروى أبو داود؛ من حديثث عمرق بن شعَيْب» عن أبيه» عن 


جَدَو : أن الْعَاصَ بن وَائِلٍ ا أن عق عله مق رة فَأَعْتَّنَ ابه 
هِشَامٌ حَمْسِينَّ ارا ا عفرن أن ي ق 
فَقَالَ: 1 ميا E‏ 1 الله کا ا النبى لف فَمَالَ: 


يَا رَسُولَ الله 1 أبي أَوْصَى بعِنْق ية رَقَبَه وَإِنَّ هِمَامًا أَعْتقٌ عَنْهُ 


حَمِسِينَ › وَيقَيَت عليه حون رقبة» اعت ع فَقَالَ ل الله عد : 
(إِنْهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمّاء افم عَنْهُ أو تَصَدَقْتُمْ عَنْهُ أو حَجَحْتُمْ عَنْهُ - 
عه دلكک) . 

قال الشافعيٌ في القديم: ((وبهذا تاذ وقد أعتَقَّت عائشة عن 


أخيهاء ومات من غير واكم 


کيب ڪهم رمم ي 


َع ور 10 ويه 


ا 5 2 2 . مع TKN‏ روث > i‏ ده 
بدأ الله الأية بخطاب المؤمنينَ؛ لأن السورةً مذنيّة» والخطات 


)۲۸۸۱( وأبو داود‎ .)595/5()١٠٠١8( ومسلم‎ »)۸/٤( )؟ا!/5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وغيرهم‎ «(۱1۸/۳ 
أخرجه أبو داود (۲۸۸۳) (۳/ ۱۱۸)» وغيره.‎ (030 


(۳) ينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي .)١98/9(‏ 


واک کت د 
سول ال (الآية *18- 4م1) الاك 


تفن كنا يفون إلى المويق و أن الكناة لا حطر 
بفروع الشريعة للعمل بها في الذنيا؛ وإِنّما يُخاطَبونَ بفروع الشريعة 
للعقاب عليها في الآخرة. ۰ 
وقوله. كب عَم اليم أصلٌ الكثْبٍ: الجَمْعُ والمراد ب 
هنا: توثيق الشيءِ بجمعهٍ وشده وعَقدٍ أمره. 
والصَّيامُ في اللغة: الإمساك. والضَّاقِمُ: القائِمٌ الساكتٌء والممسك 
الذي لا يطعم ا 
يقال : صام الفرسٌ على أرِيّهِ : إذا لم يَعتلف. 
وصيامٌ الرّيح: رَُكُودُها . 
ال ابو كر كل مُمِسِكِ عن طعام أو كلام أو سَيْرِ فهو صائم. 
قال تعالى: قوج إن يدرت لمن صما من كلم الوم إنييًا4 
[مريم: ٠۲]؛‏ أي : إمساكا عن الكلام. 
وصومٌ اللمار: وقوك الشمس في القهيرة. 
قال امرؤٌ القَيس : 
نَدَعْهَا وَسَلّ الهم عَنْكَ بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِذَا صَام النَّهَارُ وَمَجَّرًا 
وصوم الخيل : إمساكها عن الصَّهِيل . 
وممًا يُنسَبٌ للنابغة لا 
خَيْلُ صِيَامٌ وَخَيْلّ مَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ العَجَاج وَأُخْرَى َلك اللّجُما 
وأمّا في اصطلاح الشارع» فالمراد بالظنياء : (إمساڭ مخصوصٌ» 
في زمن مخصوص» من شخص مخصوصء بنيّةِ مخصوصة'. 
الصيام في الأمم السابقة: 
وذكَرٌ الله أنَّ الصَّيامَ قد شرع على مَنْ سبقنا؛ لأمور» منها : 
أًلا: التّعْزِيَةٌ بأنّ هذا التكليف قُرِضّ على غيركم وقامُوا به؛ 


0 ام 
ل ل کی کا 
ما Ad‏ 2 لمران 


فالإنسانُ الذي يكلف بما يكلّفٌ به غيرُهُ يتسلّى ویتعرّی» بخلافِ ما لو 
اد كان وا ا زكرن الناس . 

ثانًا: فيه حت وحَضٌ على العمل؛ a‏ مه محمد اة خير الأمَم ؛ 
قال تعالى: هكم حَيْرَ أمَةِ جت لئاس آل عمران: 21٠١١‏ وفي 
الحديث: نكم زليه بيه اقل اللا خَيْرْمَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله ك)؛ 
أخرّجه أحمد؛ من حديث به بن حَكيِم عن أبيهء عن جد . 

فإذا فعَل مَنْ دوتهم ما ا به وهم خيرٌ الأممء فهم مِن باب 
ولى أن يقوموا بأمر الله. 

ثالنًا: لبيان مَنْزِلةٍ شريعة الصيام؛ فالأمرٌ الذي يُحكِمّهُ الله في كل 

يعةٍ دليل على فضلِهِ على غيره من الأعمال» أن صلاح دِينٍ 0 
جميعًا لا يستقيم م إل به» وإِن اختلفوا في غيره» والعبادة التي تَفْرَضٌ في 
كل شريعة اشد تمكُنًا في فِظرة الإنسان مِن غيرهاء وإِنْ كانث جميعٌ 
العباداتٍ على فِظرةٍ الإنسانٍ التي طبع عليهاء لكنّها تَختلِفٌ تمكنًا منها. 

والها لطيك ا وح بهو وهو ا مو أو ود ل 
العبادة التي رَحِمّ بها الأمم سببًا لرحمة أمَّةٍ محمّدء فهذا دليل على أن الله 
اختار ِن شرائع الأمم e E‏ 

yT‏ خطورة مخالفَةِ أمر اوري ا فبيان الله أ' 


ا 


CR 


4 


فريضة الصيام فريضة للأمم السابقةٍ ولهذه الأمَّةِ: إشارة إلى أن تَرْكَ 
الإنسانٍ الفاضل للعمل أعظم عنده مِن ترك الإنسان المفضول» فالفاضل 
أولى بالعمل ؛ ريه ۰ 

م إن الشريعة المفروضة على الأمم السابقة أظهّر في الإحكام من 
غيرهاء فلا تنكرها النفومن + لكوتها حادثةٌ غليها» بل تتلقّاهَا التفوس 


.)7/0( )۲۰۰۲۹( أخرجه أحمد‎ )١( 


2 a 
۱۸٤-۱۸۳ زا (الاية‎ 
اا لش ل‎ 


وتَمْبَلُها؛ لهذا كلَّما كان الأمرُ أظهَرَ إحكامًا وأصرَحَ بياناء كانتِ المخالفة 
اا 

والمقطوع به أنه | TF‏ والشراب؛ لأن الأكل والشربَ أصل 
في تحمّقٍ اسم ي وأمًا ما عَدَاهُ - كالجمّاع وغیره - فيحتاج ذلك إلى 
دليل يبِينُ؛ وقل روى اا عق الى أن يه محرم عليهم» 
وهكذا كان التُصارى يصو مون فی المدينة؛ يدَعُون الطعام والشرات 
والجمّاع)”" 

ا و و ا ےر 3 8و 
وحمّل بعضهم التشبية في قوله تعالى: كما كيب عل الذيرت 
َّم على التشبيه بالوقتِ؛ فوقتهم كوقتناء ومنهم مَن حمل ا 

على جميع الوجوو. 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود» وعطاء وقتادة : أن الله فْرَض 
على الأمم السابقة صيام ثلاث أيام '" . 

والأمم السابقة التي فرَض الله عليها الصيامٌ لم يم يبِيّنْ أوّلهاء ولعل 
الصيام کان في کل شريعة؛ لظاهر إطلاق الآية» وقد دل الدليل من 
القرآن: أنه في شريعة بي إسرائيل» وقل روی ابن أبي 0 عن عاد د بن 
منصور» عن عن الحسّن: «كتَبَهُ الله على كل أَمَّةَ قبلّنا كما كتَبَهُ علينا»" . 

وروی ابن أبي م عن صر بن مَشارٍس»› عن الضخاك: «أنّ 
اول مَن صام نو 

وروى ابن أبي حاتم» عن أبي الربيع» عن رجل من المدينة» عن 
)١(‏ «تفسير الطبري» (7/ .)١94‏ 


(۲) «تفسير الطبري» (۳/ »)٠١۸ - ٠١١‏ واتفسير ابن أبي حاتم» .)۳٠٤/١(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم (۰۵/۱). )٤(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)۳۰٤/۱(‏ 


I= 
ry ابن عمرّء عن النبئ بل : (أَنَّ الله كَنَبَ صِيَام رَمَضَانَ عَلَى الأمَم‎ 

ال الغ ايا 

وظاهرٌ القرآن والسّئَّة: أن من كان بعد إبراهيمَ مأمورٌ باتّباع مِلّته 
وکل شِرْعَةٍ في الأصولٍ في الإسلام» فهي من شِرعة إبراهيم ومن جاء 
بعده من الأنبياء . 

مراحل تشريبع الضيام : 

وقد شرَّعَ الله الصيامَ في الإسلام على مراحل» والأحاديث الواردةٌ 
في الباب تدلٌ على أنَّ أو ما شُرعَ الصيامٌُ شرع ثلاث أيام ِن كل شهر ؛ 
كما جاء في حديثِ عائشة في «الصَّحيِحَيّنِ)2 وفي حديث مُعَاذٍ وابن 
عباس . | 


ففى «الصحيحين)؛ من حديث الرُهْري. عن عَرُوةً عن عائشة› 
عليها رضوان اللو تعالى. 
وبجاداييا صا a ST‏ من 


حديث عبدٍ الرحمن بن أبي لَيْلّى» قال معاد بن جَبّل : «إنَّ النببى كه لما 
قَدِمَ المدينة» كان يصوم ثلانة ين كل شور ويصوم يوم م عاشوراءً. 
فشرع e‏ ا / مَنْ آراد چ EE‏ ومن اراد أن 
الوجوب إلى الاستحباب 00 


وقد رضن الله الصيامَ في السنق الثانية ل معركة بذر؛ كما حكاٌ 


.)۳٠٤/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٠١۳ /”( «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) «تفسير الطبري» (۳/ .)١66‏ 

.)١55/0( )۲۲۱۲۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 


سی ال (الآية 18 - (۱۸٤‏ 


اما 


۷ 


0 جریر بر الطبريئء وهذا محل 0 عند العلماءء کر منهم من قال: 

وقولّه تعالى. 59 ا ي ٤‏ تَتَقُونَ ما ما ار الله بِتَرْكهٍ مِن 
الطغام والشراب والجماع وغيره . 

قوله تعالى: يناما م 

المراد بالمعدودات: المخدودات المخصيات بعدد معن معروفي» 
وهو شهرٌ رَمَضان» وشهرٌ رمضانَ محدودٌ: بطلوع الهلالٍ مِن رمضانء 
وطلوعِهِ مِن شرَّالِء والصّوْمُ في النهار بين الهاالَيْن؛ قال النبيئ 6له: 
(صُومُوا لِرُؤْيَيهِ وَأَمْطِرُوا لِرؤْيَيهِ)”" . 

وذِكْرٌ العددٍ إشارة إلى التيسير؛ فال تعالى لم يَفرضٌ صيام الدَّهْرِ 
بل تھی عن ولو وائة للاثة بر الصيام» بل جعَلهُ مفروضًا عليها بأيّام 
معدودة» عر أدنى المكلّفِينَ بالتشريع . 

ضبطٌ الشهر برؤية الهلال» لا بالحساب» والحكمةٌ من ذلك: 

فيه تنبية على أن التيسيرٌ في ضبط عد الأيام مقصوة؛ لذا علق 
معرفة 2 نا لقان برؤية الهلال» ونل ذلك بالحساب تكلّفٌ 
وتشديد يُنافي المقصود من التيسير» ال کت په البانى 
والحاضر :راک ال وراك 06 الفردٌ والجماعة. 

والتيسيرٌ في ضبط دخولٍ الشهر وخروجه شبيةٌ بضبط القِبْلةِ؛ِ ولذا جاء 
ا مرفوعًا اوموقوقا : (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَفْربٍ َة" وقد كان 
حول - ان خی اکب في دمج اوو بالكل رر بن ¿ النجوم” . 


.07577/5( )۱۰۸۱( أخرجه البخاري (۱۹۰۹) (۳/ ۲۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (55”) .)١7١/5(‏ والنسائي .)١1١/4( )۲۲٤۳(‏ وابن ماجه 
)٠١1١١(‏ (۳/۱). 

(۳) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 14). 


سا۰۸ 


و «المَعْذوداتِ» على صيام ثلاثة يام ِن كل 
شير حيتها كانت نرضا ثبل نيام برمصاد رواءٌ ابنُ جريرء عن 
ابن أ 2008 
بن بي نجيح» عن 

ورواه أيضًا عن م مَعْمّر عن قتادة 

)۳( 
وروي بسنل فيه ضع عن ابن عباس 
والأرجخ : أن الا 3 المعدوداتِ هي صيامُ رَمَضان؛ لظاهر السياقٍ 


¢ 


في الآياتٍء ثم إن شريعةً الصيام قبل رمضان لا خلاف أنها كانث ثلاثة 

: مِن كل شهرء وإضبام عاشوراءَء ولكنّ کون 2 0 . مِن كل 
شهر مكتويًا على هذه الأمةٍ قبلَ رمضانٌ : يحتاجُ إلى دليل بُ 

حول تی کے مل کیت أذ عل سل کیک يه أ و 
او يطيقوته, ذ فة طعام مِسَكين 6 : 

أي : من كان ب ين المكلفينَ ين أهل e‏ فلا 
ا ويجبُ عليه أن يتقضيّ مكائّها يام 

وقوله: فم كانت ینم عَرِيضًا أو عل سَفَرِ 24 7 ا 
0 يعجر المكلّفُ معه عن الصيام: 4 يَقَدِرَ ولكن بمشئَّة تَضُدُه أو 


(4 


mane 


وهم جر ص 


تؤخر بِرْءَ مَرَضِه . 

معنى السفرء وأنَّ الصواب في حدّه العُرف» والحكمة من ذلك: 

والسَّمَّرٌ: هو ما سمي سَفَرَا عُرْفَاء وقد تباي أقوالٌ السَّلْفٍ في 
حده؛ لتباينهم في حد العْرْفِء وهذا مِن السَّعَةَ والرَّحْمةٍ 

وكثيرٌ من الفقهاء يجعل المنقولٌ عن السَّلْفٍِ يِن الصحابة والتابعينَ 
أقوالا متضادَةٌ» يطل أحدها الآحَرَ والأظهرٌ: أن مِئْنَ هذا التبايُن منهم 
وهم عرَّبٌ يُدرِكُونَ معنى السَّفْرٍ لو خد بشيءٍ من الوحي» لاستقر 


.)۱١۸/۳( «تفسير الطبري» (۳/ ١١أ٠). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٠٥١١ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ا كر مد 
سوط امك (الآية 1١8“‏ ۱۸6( 3 1 € 


زاغا ا تَعْمّ به البلوى لكل أَحَدِء وعدم تقدير ذلك 
بالنص وا بنا بالنصٌ المستفيض مع الحاجة إليه: دليلٌ على أنه 
جيل إلى عرف الناس وعادتهم» وهم يختلفونَ زمنًا ومَنْزلا وطبيعة. 

والسفر بيه فط أركان للإسلام؛ كالصلاة والصيام؛ فيَذْمَبٌ شطر 
الصلاةء ويجمع وقت ل وقنّا واحداء ويدرك صياءُ رمضان وهو 
کو هذا خا ان حده سانا تلبق ا ا کان فک دول 
النص بيا بحياطتها والإتيانِ بهاء يجبٌ أن يأتي النص برفيها وتركها بحد 
مشابدء وهذا مقتضى إحكام الشريعة. 

ومع ذلك: فإِنَّ الشريعةً أرادتٍ الإحالة إلى العُرْفٍِ قصدًا؛ تيسيرًا 
ورحمة ورفعًا للحرج. 

وكثيرٌ مِن فقهاءِ السَّلفٍ ربّما أفتَوْا في نازلةٍ نها سفرّء ولا يعني أن 
ما دُونها ليس كذلك» فيُنَقلُ قول الواحدٍ منهم في تلك النازلة على أنه 
حَدٌ ضابظ لأدنى السَّمَرِء ويُنَقَلَ على أنه قول يضادٌ غيرَة» وربّما أَفْتَى 
الواحدٌ منهم بما يوافِنُ عُرْقَهُ وعُرْفَ أهل بليه؛ حيتٌ أَحِيلَ الأمرٌ إليه 
فيُجِعَلٌ قولا وحدا يُضاد غيرة. 

ولهذا تجدٌ من فقهاءٍ السَلَّفِ مَن يختلِفٌ قولَهُ في حدٌ ما يُوصَفُ به 
السَّمَرُّه فيُروى عنه في ذلك قولانٍ وثلاثةٌ» وثُنَلَ على أنّها أقوالٌ مختلفةء 
وما هي الَا قول واحدٌ؛ إِمّا في نوازل مختلفةٍ لا تعني أدنى مسافة السّمَر 
فَحَُمِلَت على أنّها أقوالٌ متعدّدةء وإمًا أن العرف تباينَ؟؛ لاختلافي الجهة 
المقصودة في السَّمَرِهِ فبعضٌ السَّلَفٍ يفْرّقٌ بين ما يسافِرٌ إليه الناسٌ 
ويّرجعون من يومهمء وبين ما يسافِرُونَ إليه ويمحْثُونَ فيه أيَّامَاء ولو كان 
الأخيرٌ أقلّ مسافة» والأوَّلُ أطوَّلَء فيجعلون الأول ليس بسفرء والثاني 
يجعلونه سفرًا وإن كان أقصَرَ مسافةً وكلّها ترجع م إلى العرّفي. 


0 را 
5 ر 0 لچک ا 
2 مار ا 2 لقرآان 


التنائع في قضاءِ الصوم : 

وفقوله: فده مِنَ أَيَامٍ أ دلي على عدم وجوب التتابع في 
القضاءٍ وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك ؛ فا تعالى أمَرَ بالاتيان 
ِالعَدَدِه ولم أمُرْ بالزيادة عليه» وكما أنه لم يأمّرْ بالتعجيل بالقضاءء دَلَّ 
ايل ر تقول بتفضيل التعجيلء راا تفيل 

والعجيل” مستيحت: والقول بوجوب الا مرجوح»› ولا تود 
الأدلة ولا القيامنٌ؛ فالإنسان رما يُفْطِرٌ ارال 
أوسطه وآخره» والإلزامٌ بجَْل القضاء ء متتابعًا؟ أن القضاء يحكي الأداء: 
ا يتمق هنا ؛ فكيف ومر بالمتابعة َة بين يام ليست متتابعة في الأداء؟! ثم إن 
الدليلَ دلّ على تفاضلها فيما بيئها فا رل رار فقي ب دقن ارس 
وعن آخره؛ كما جاء في بعض الأخبارء ولياليه تتفاضل وكذلك أيَامَهء 


ھپ سحن يي 


وأكثرٌ المفسرينٌ والفقهاء من السّلف على خدم وجوت التتابع في القضاء . 


روى ابن أبي حاتم عن داوَدَ بنِ أبي هِنْدِ عن عِكرِمة) عن ابن عَبَّاسٍ : 
«إِن شاء تابَعَ › وَإِنْ شا قَرَقَ؛ لان الله يَقول: ای من آمل ت 

وقد صح هذا المعنى عن غير واحدٍ من الصحابة؛ أنَّ المقصودٌ هو 
إحصاء ايام القضاء داه ولیس الإتيان بها سردا ؛ فا عن عطاء. 
عن ابن عباس وأبي هَرَيْرة؛ قالا في قضاء رَمَضان : «قَرقَهُ إن شئتَ› 


SRG 


.)۲۹۳( ومسائل صالح‎ »)۱۳٤/۱( مسائل ابن هاني‎ )١( 
.)°1/۱( «تفسير ابن أبي‎ )۲( 
.)۲٤۳/٤( )7/5715( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )۳( 


وذلك أن الله لله أَْمَرَ بِالعَدَدِ ولم يمر بصفة کون عليها العدد. 

وهذا قول أكثر العلماء؛ فقد روي عن أبي عَبَيْدةَ عامرٍ بن الجرّاح» 
ومعاذء وعمرو بن العاص » وأنس» وأبي هريرة . 

وروي أيضًا عن عَبيدة السَّلْمانيٌ وعْبَيْدِ بن عُْمَيْرِ وابن المسيّب 
وسالم وعطاءٍ وعِكرمة وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ والنْحَعيّ وقتادة وطاوس 

وقال به مالك والشافعي راكوا واا من فقهاءٍ الكوفة؛ ا 
حنيفة والنّؤْريٌ: وين أهل الشام؛ كالأوزاعي”"'. 

وروي عن بعض السَّلَفِ القولٌ بالقضاءِ متتابعًا؛ كعليٌ» وابن عَمَرَ 
وعروةً وَالشَعْبِيٌ » وابن سر 

ولكنّ القول المروي عنهم ليس صريحًا في الوجوب» كالمروي عن 
ابن عمرٌ فيما رواهُ نافعٌ؛ أنه كان يُتابعُ في قضاءِ رمضانَ”” . 

وهذا إِنّما هو فعلٌ مجرّدٌ يقولٌ باستحبابه غيرٌهُ من الصحابة» 
والمرويئ عن علي يروي عنه الحارث الأعو 0 

واستحبابٌ التتابُم هو فرع عن استحباب التعجيل» والسَلّفُ لا 
يختلفونَ في فضل التعجيل . 

وتعجيل القضاءٍ ولو متفرّقًا أفضل من تأخيرو متتابعًا؛ لأنَّ المقصود 
إبراء الذمَّةء وإبراءٌ الذمّة أولى مِن تحقق التتابع المتأخر. 

والآمرٌ باخام كان ثم نسم ؛ فقد روى عروةً: عن عائشة؛ قالت : 
نزلثٌ: من يام ا متتابعات»» ثم سقط «مستابعاتِ» . 


.)701//١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)0"05/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)56١ /٤( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۳( 

.)۲٤۲ /٤( )9559( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۲٤١/٤( )۷٦٥۷(‏ 


ام ل 
ef‏ ام ا ير 
ماک 5 ملآ كر لقَرّان 
¢ اک تت 


7. Fh 


و معنى ( 1 سقطلت) ؛ يعني : لبي سنت ٤‏ ؛ ما انها قد نزَلْتُْ لفظا و معنى » 
متت بحسنا أو أنها نزلتْ مفسّرةٌ بالتّتابع» ثم ني لآم ها بوك 
ب يفك سم 7 ومسا غ 


فان الأمرّ المجردٌ في فوله: قَعِدَّءٌ من أنسام أخرةه لا يفم منه صراحة 
الأمرّ بالتتابع وحده؛ وا يو حل منه الإحصاء . 

وبعض آي القرآن يَنْزِلُ ويتْبَعْهُ تفسيرة وبياثة؛ وذلك في المواضع 
التي تحتاح إلى زيادةٍ على الحكم الظاهر؛ ولذا قال تعالى: ذا كرأته 
َم رات © م إِنَّ عا بيات [القيامة: ٠۸‏ -۱۹]ء وبيان القرآنِ بنزوله 
أصلا على لغةٍ قريش» وأفصَحٌ من يَفْهَمُها ن نبيئٌ الله وء وما احتمّل 
معنَيَيْن صحيحَيْن لغةّ ونرَّلَ القرآن على أحدهما بيّنه الله لنبيّهِ كله إحكامًا 
وييانا» وما 3 عن ذلك» فهو مِن مواضع السَّعَةَ والرّحمة بِالامَةٍ 

تأخيرٌ قضاءِ الصوم: 

وأمّا المريض والمسافِرٌء فإه يقضي ذلك اليومَء وإن لم يَفْضِ وهو 
مستطيعٌ للقضاءء حتَّى أتى عليه رمضان القادمٌ؛ فهل يأثمُ أم لا؟ 

انق العلماء: على أنه ينبغي المبادَرَةٌ والمسابَقَةٌ؛ لأن الإنسانَ لا 
يعلَّمُ ما يَعرِضٌ له» لكنّهم اختلَمُوا في الإثم» وهل يَجِبُ عليه أن يقضيّ 
قبل إتيانٍ رمضانَ القادم؟ على قَولَيْن للعلماء : 

ا ل ل ا 
القضاءٌ قبلَ رمضان القادم؛ وذهبّ إلى هذا عبد الله بن عبّاس» 
وعبد الله بِنُ عُمرَّء وغيرهما. 

وذهب ابن مسعودء والنَّحَعنُء والحسنٌ» وطاوسٌ» وحمادٌ بن 
أبي سَلَيْمانَ» والبخاري» وابنُ حَرْمء وهو قول لأبي حنيفة: إلى أنه لا 
يأثم» ويجورٌ أن يوخَحرَهُ إلى ما بعد ذلك؛ وهو الصوابٌ. 

ولا دليلَ على وجوب القضاءٍ قبل أن يأتي رمضان القادم. 


سو ا (الآية 18 - 184) 5 4 
ا يي ير يريبير اا اا 


سحاد بالتعجيل لا خحلاف فيه». والأصل : البراءة من او فإذا 
رخص له بالفطر في زمفيان؛ ووسع م له في ذلك فان الشارع أو بأن 
E‏ ویوس في الاي تان ركان هده بأيام . ومّن ألرَمَ قبل 
رمضان د حدَّدٌ القضاء يام اوه a‏ دليل خاص . 
تفقٌّ العلماءً على أن المريض والمسافرَ لا يَقَضِيانِ ولا يطعمان؛ 

إذا لم 1 قضاؤهما بعد رمضان الآتي» وإذا كان بعد الات ولكن كان 
المرّضٌ مستهرًا أو السّفْرٌ متصلاء فيجبُ القضاءٌ بلا إطعام . 

وقوله تعال: «وعل لذبت يطِيقُوئه ودي طَمَامُ مشكير» : 

دوي عن ابن عباس ؛ أله كان رطا ورغلے الای کی 
والقراءةٌ الأولى متواتِرةٌ» وهي الأشهرٌ. 

مراحل تشريع صوم رمضان : 

كان صيامٌ رمضان في ابتداءِ الأمر على التخيير؛ فمَنْ شاءَ صامّء 
ومن شاءَ أفظّرٌ وأطعَمَ؛ جاء هذا في حديث ابن أبي ليلى» عن مُعَاذٍ بن 
0 

ونسّح الله تعالى التخييرٌ بالآية التالية: هر رَمَضَانَ لئ أَنزِل 

فو الْقُرَاد»©ٍ [البقرة: ١۱۸]؛‏ روى البخاري ومسلمء عن يزيد مُوْلى 
سل بن الأكوّع. غ بن الأكوّع ؛ أنّه قال: كنا في عير 
رسول الله يك مَنْ شاء صامء ومَنْ شاءَ أفطَرَ وافتدى طعا ر کی 
نزت : من سد ینک الّهَرَ Ee‏ [البقرة: 70186" 

وروي هذا عن عَلقمة وعطاءِ وعكرمة والحسَن والشَّعْبٌِ والرهُري 
وغيرهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري )55٠05(‏ (5/ 15). 0ك ار رجه 
(۳) أخرجه البخاري )٤٥۰۷(‏ (5/ 780)» ومسلم )١١56(‏ (۲/ ۸۰۲). 
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SS‏ در 

وقد نسَح الله التخييرٌ وأَبْقَى أهلّ الأعذار؛ كالمريض والمسافر. 

المعذورون بتر الصوم مع الطاقة : 

وحمل بعشَهُم هوه تعالى: لوَعَلَ ايت بُطيفوتۂ ية طَْمَامُ 
سكين 4 على,الشيح الكبير والمرأة العجوزء وهم من يُطيق الصومَء 
فر تحص الله لهما بالفِظر» ولِمَنْ في حكيهما؛ ا 
وشبههماء > ثم نسَح الله ك التّخييرَ لهماء ور حص لهما عند المشمة 
والخوفي على الصّحَةٍ وَالنّمْس أو الخوفٍ على الوَّلَدٍ. 

فقد روى ابن جرير» عن سعيدٍ بن جبَيّره عن ابن قال : 

«كان اسي الكبيرٌ ولق الكريرة 28 يُطِيقَانٍ الصَّوْمَ» رخص لهما أن 
يُفطرًا إن شاءا ويْظهِمًا لكل يوم و مِسْكِيئاء ثم نس ذلك بعد ذلك: من 
هد ينم ہر تیش ون ڪا َويسًا آذ عل سر تيك من ألجار 
سر [البقرة: ٥‏ وثبَّتَ للشيخ الكبيرٍ والعجوز الكبيرة» إذا كانا لا 
يُطيقانٍ الصَّوْمَ» وللحُبْلى وَالمُرْضِع إذا اقا . 

ومن السَّلَفٍ مَنْ يرى التخييرٌ للحامل والمرفيع باقيًا ولو بلا مشقَةٍ 
روي هذا عن قتادة» عن عككرمة؛ قالة يتك الرخضة عن لغ 
والعجوز إذا كانا يُطِيقَانٍ الصّوْمَ» وَبَقِيّتِ الحامِل والمرضِع أن يُفطِرًا 
و 0 

والأظهَرٌ: اشتراك الشيخ والعجوز في حكم الحامل والمرضع» وأما 
التفريق بيتهم مع اشتراكهم في التخيير وهم ممّن بطيق› والتفريق بيتهم بعد 
النسخ بعيدٌ؛ فيكون حكمُهم جميعًا قبل النسخ التخبير وبعد النسخ عند 
المشمَّةٍ والخوففٍ على النَّمْسِ أو على الولدٍء فمتى وُجِدَّتْء جار الفطر. 


8 8 


.)۱۹۸ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۱١۷ /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سی ال (الآية 18 - )۱۸٤‏ 22 
.ااا ا ل س 9 


5 


وروي عن مجاهد القول بكم سس الآية» وهو قول لابن 
عباس بء وحمّلَ معناها على المشْقَّةٍ في الصيام مع القدرة عليه؛ 
فروى ابن أبي حاتم» عن عن ابن أبي لجح ؛ > عن مجاهد: وَل ا 
يفوت وذية طعام مسكين 6 : لطت E‏ لا يرخص هَذَا إلا 
للْكبير الَّذِي لا يُطِينُء أو مَريض يَعْلمْ انه لا يَشْقَى) 0 

وهو المعنى الذي يقولٌ به مَن قال بالنسخ. ولكنّ مجاهِدًا يفرق 

بين الشيخ الكبيرٍ والحامل ا فَيُلزِمُه على الحامل 
والمرضع: و عن الشيخ الكبير» ويَجعل عليه الإطعامَ فقظء ومراده 
أن 0 لكي ها أن لكبّرِوء والكبَّرٌ لا يَرتَفِعٌ بل يزيد بخلافٍ 
الحمل والرّضَاعء فهو عارضٌ ويزول. 

فِطرٌ الحامل والمُرْضِع 

والعلماء يَحْتَلِفونَ في أمرٍ الحامل والمرضع ؛ هل يجب عليهما 
القضاء ا حا أو بج علبهها :ا 

وإنّما وقَعَ عندّهم الخلاف: أنَّ منهم مَن جعَلَّ الحَمْلَ والرّضَاعَ عِلة 
وعذرًا عارضًا كالسَّمَره فلا يجبٌ على الإنسان إلا القضاءُ وأن الحامل 
والمرضعَ يختلفان 0 الشيخ الكبير؛ ذلك أن غد دائم أو غالتٌء 
وهما كحالٍ المسافرٍ المطيقٍ للصومء ولكنّه شق عليه أو يَشّنُ على رفقته 
لو صا فيفر ويقضي فقظء قالوا: وهكذا الحاملٌ والمرضِع . 

ومنهم من جعل حَُكمّهما مقصودًا في الآية» ولم يحنّج إلى 
القياس؛ فأوجَبَ الإطعامء فمنهم مَّن جعَل معه القضاءء ومنهم من لم 
يجعَلٌ معه القضاءًء والخلافٌ عندّهم على قولين: 

القول الأوّل: ذمَبَ عبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمرٌ: إلى أ 


0 A 


.)۳٠۸/١( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ 2)١75 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


كن كعك لشن 


المرضِعٌ والحامِلَ عليهما أن يُظْعِمَا عن كل يوم مسكيئاء ولا يجبٌ 
عليهما القضاءً؛ سواءٌ خافتا على نفسَيّهماء أو خافتا على ولدَيُهماء وهذا 
روي عنهما ؛ كما رواه البيهقيٌ في (ستنه)» وكذا عبدٌ الررّاتی بأسانيد 
O‏ 

روى الدارقطنيُ عن أُيُوبَء عن نافع؛ عن ابن عُمرً: «أن امرأتَهُ 


اا وهي خُبْلَىء فقال: أفطري. وأظعِمِي عن كل يوم مِسْكِينَاء 
3 7 
ولا تقضی تقضي 


وبنحوه عن سعيدٍ بن جُبَيْرِ عن ابن عباس" 

ولابن عبّاس قراءةٌ في قوله: وَعَلَ الت يطيقوته.» ؛ قال: 
١يُطُوَقُونّهُ)‏ ؛ 0 الوق الذي يحاط بالعنق؛ أي : يستطيعٌ الصيامً مع المشقَّة؛ 
كأنّه قد أحاط بعنقوء فيستطيعٌ الصوم مع الكُلْفةِ؛ كالشيخ الكبيرء والمرأة 
العجوزء والحامل» والمرضع؛ لهذا عليه إن ليع علي هذا ای 

Cg‏ لمسيّبء وعِكرمةٌ مَوْلى عبدٍ الله بن 
عبّاس» وسعيدٌ بن جُبَيْرِه وعطاء؛ ومجاهدٌء وغيرهم» ول يل اميا اعد 

من العَشَّرة؛ لمخالفتها الرَّسْمَ . 
وعلّلَ بعضْهم ترجيحَ هذا القولٍ: افوا ل 8 و على 
المرة الحاملٍ والمرضع» قالوا: :خضل كرا أن تحت المرأة لخمة 
أولادٍ ملا على التتابع ؛ فتكون المرأةٌ سَنَةَ حاملًا وسنتين مُرضِعًا في كل 
ولد من أولادهاء فهذه خمس عَشْرَةَ سنة بين حمل وإرضاع فإيجات 
القضاء ء عليها أن تصومَ خمسة عشَّرٌ شهرًا فيه حرَّحجٌ بالغ وشديدٌ» فكيف 
إذا زادَتِ المرأة على خمسة أولاد؟! 


(۱) أخرجه الدارقطنى فى «سئنه» (۲۳۸۸) (۱۹۸/۳). 
(۲) أخرجه الدارقطنى فى «سئنه» (۲۳۸۲) .)١197/7(‏ 


س ا (الآية ۱۸۳ (۱۸٤‏ 3 


ورُوِيَ عن ابن عباس وابنٍ عمرٌ خلافه. 

القولٌ اللّاني: ذمَبَ أحمدٌ والشافعئ» ومالك وأبو حنيفةً: إلى أن 
المرضِعَ والحامِلَ يجب عليهما أن يَقْضِيَاء واختلِف في الإطعام» 
والحامل والمرضعٌ في ذلك على حالَيْنِ : 

أوَلَا: إذا خافتا على نفسَيهما؛ فهما يقاسانِ على المريض باتفاقٍ 
الأئمَةَ الأربعة. ۰ 

ثانيًا: إذا خافتا على ولدَيُْهما؛ كأن تكون المَرضِعٌ قد جف حليبهاء 
وتخشى أنّها إن لم تَظْعَمْ» قَلَّ دَرُها وتضرّرٌ صبيّهاء أو تكونَ حاملا 
وتتناول علاجًا لصبيها في بطنها : 

فذَمَبَ أحمدٌ وهو المشهورٌ مِن مذهبه» وهو قول الشافعيّ في رواية 
المُرَّنىٌّ: إلى أنّها َر وتُّطعِمْ وتّقضي. واسَدَلٌ بقول اللَّهِ كك : وَل 
اديت بطيقوته, فذية ية طعام م مِسَكانٍ 6 . 

وهذا القولٌ لم يَصِمَّ القولٌ به عن أحدٍ من السَّلْفٍِ ‏ فيما أعلم ‏ 
إل مجاهد بنّ جَبْرِه وحكاه ابن أبي حاتم عن بعض العراقيينَ ؛ كالحسن 
والنْحْعِيَ في قول له. 

روى ابن ابی > عن عثمان بن الأَسْوَدِ؛ قَالَ: سَأَلْتٌ مجاهدًا 
عن امْرَأَتِي» وكَانت املا فوافقَ تاسعها شَهْرَ رَمَضان في حر شدید» 
فشكت إلى الصَّوْمَء قد شق عليهاء قالَ: «مُرْمَاء فَلْتْفْطِرْ وَتْظعِمْ مِسْكِينًا 
کل يوم إا صخت فَتَفُْض)"''. 

قال أبو عبد الله 4 المروزي : لا نعلم أحذا صح ةا جمع 
عليهما الأمرين: القضاءً والإطعام. إل مجاهدًا)» . 


.)۳٠۰۸/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


0 
وروي عن عطاء وابن عمر؛ ولا يصح . 
وذهبّ أبو حنيفة وأصحابة» وهو قول الحسّن البَصْريٌ» وعطاءِ بن 
أبى رباح» والضَحََاك والتْجَعيئ وَالرُّمْري. وضع والأوزاعئ› 
والليث» وأبى ثورء وأبى عبرل والطبري : إلى أن عليهما القضاءً بلا 


إطعام . 
وهو الأوجَةُ؛ فإِنّ ما في بطن المرأةٍ الحامل منها كعضو مِن 
أعضائهاء غير منفصل عنهاء وقد E‏ وصححته عليهاء 


وكذلك ا فعليها إرضاغه» وهو جه تبذله مار عيرم كالجهد 
تبذله لكفاية لعل ينها من ليع ولس »> فإذا كانت e‏ إذا 
الفظرٌء 8 4 و 

وهذا الذي يعضده ظاهرٌ الدليل والقياسٌُ الصحيح. 

ولابنٍ عبّاس وابن عُمَرَ قولٌ بوجوب القضاءٍ فقظ في الحاليْنٍ : 

رک د الرزّاقٍ في «مصتفِه» ؛ من حديث ابن جُرَيْج ؛ عن عطاءء 
عن ابن عباس ؛ أنه :قال افا 


وروى البيهقيٌ ذ في «الْسَئن»» عن عبد الله بن عمرو بن غثمان» عن 


م 


EE 


بتغدی› فقال : 0 0 فقلتٌ : ني ما فال 1 5 1 حَدنك عَنِ 
الصوْمء َو الصيّام؛ إن الله له تَعَالى ضع عن | لمسا فر الصوم. وَشَطرَ 


الصَّلاق وَعَنِ الحَايلٍ أو المرْضع الصوم. َو الصيَام) ؛ رواه اجا 


.)۲۱۸/٤( )/655( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


سو الع (الآية ۱۸۳ ٦ )۸٤‏ 4 
ا ا ا ا 1 ١‏ 8 حب 


والترمذی وَالنْسَائِيُ وابن ماجه؛ وصحححه ابن ا ا 


وقد قرّن النبئُ بيه الحامل والمرضعَ بالمسافرٍ في وضع الصيام. 
ويجبٌ على المسافر القضاءُء وكذلك المرضعٌ والحامل» وفي حديء 
َس اختلاف . 

وقول الله تعالى: طمَهِدَّةٌ من كاي أحَر [البقرة: 185] دلي على 
أنه لا يُعذَّرُ بالفظر مِن غير بِدَلِء إلا العاجر عجرا دائمًا . 

وقد روى البْوَيْطِىُ عن الشافعئ ذلك؛ أن الحامل لا إطعام عليهاء 
خَرَ. 


$ 


AE 


وهي كالمريض تقضي عِدَةَ مِن أيّام 

مقدار د ا 

وقوله: «ذِدَيَة طَمَامُ سكين : الفِديةً: الجزاء؛ قَدَيْتُ هذا بهذا؛ 
أي : جريته به وأعطيئ؛ 9 منه . 

وأكثرٌ مفسّري السَّلّفٍ يجعَلونَ الطعامً مقدارٌ نص صاع؛ لأنّه هو 
الغالبُ في حدٌّ الكفاية لطعام الواحدء وليس المرادُ به هو عدم جواز ما 
دوه حتّى لو كَمَى المسكينّ» فلا أحدّ من السّلفِ ينفي اعتبارٌ الكفاية 
فلو كفى المد للجائع» جاز. 

ولم ا الإطعام عن رسول الله مك بشيء . 

وقوله: «إودية ما فأحالٌ لامر إلى الفداءء وهو ت 
المشاوئ» وخا إحالة إلى الاق فكنا أنه لم م الإطعام بجنس 
أو 0 فهو لم تاا مقداره» فالاعتبار 2 هو بما جرت عليه العادجٌ 
فلار من أوسط ما يطعمون ن أَهُليهم. 

ويؤيّدُ هذا قولَهُ تعالى: ين أَوْسَطٍ ما مو اكم أو كسوثهز» 


)17176( والنسائي‎ .)۸٥ /۳( )١5( والترمذي‎ ,)7517/5( )۱۹۰٤۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٥۳۳ /۱( )١551/( وابن ماجه‎ »)١8٠١/5( 


ك5 لكش 
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[المائدة: ١۸]؛‏ وهذا في كمَّارةٍ الأَيْمانِء وعامّةٌ المفسّرِينَ مِن السَّلَفٍ في 
هذه الآية: من أوَسَط ما مود [المائدة: 89] يذكرون نوع الطعام 
ويفصّلون فيه » وکل يفسره بنوع بحسب عرف بلذه؟ أن المقدارً عندهم 


و 


لم يده الشارعٌ كزكاة الفِظر؛ ET‏ 

ويذكُرٌ أكثرهم نصفت الصاع يِن غير الطعام ا للتغليب› 
وما دونه فيه كنك 

وأمّا إذا كان الطعامٌ طبِيحاء فلا يَحُدَّهُ أحدٌ منهم بشيء إلا بما 
يتحمّقُ منه الإطعام وهو الم 

ا 58 صف E‏ لذا 0 ا 
وهنا الذي ترف عليه 06 أهل المدينة : 

نروئ اسماغنا ن اناد آنا يجزئ بالمدينة. 

وبيّنَ مالكٌ: أنَّ الأمرّ إلى العُرْفي بقوله: «وأمًا البُنْدانُء فإِنَّ لهم 
عَيْشّا غيرٌ عيشِنا؛ فأرى أن يُكفّروا بالوسّطٍ مِن عيشهم)”"'. 

وجاء عن غير واحدٍ من السَّلفٍ من المفسرين عموم الإفطار؛ کابن 
عباس وغیره. 

وأكثر النقهاء اا والتابعين على هذا؛ يذگر 
الا ا دی امن له ات ايشا 

والإطعامٌ في سائر الأبواب - في الصيام أو الكمّاراتٍ ‏ مقداره 
واحد سواءٌ عند العلماء. 


.)091١7/1١( «المدونة»‎ )١( 


سو ال (الآية ۱۸۳ - 4م1) ہے 


قال ابن عبدٍ البر في «الاستذكار» : «الفقهاء و ا الباب» 
وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكفّاراتِ على أصولهم E‏ 
رالإطعام عند الحجازئينَ مدا بمُدّ النبّ» وعند العراقيينَ نصفت صاع . 

ويد بعضهم الفذية في كفارة الصيام بنصف 0 كمجاهد 
وغيره؛ ؛ للاحتياط› وان الأغلبّ أن في نصفي ا کا وهذا ما 


وت هد روج بور سعهر 55 


يَظهر يِن النص في فوله: #وفمن نطو ڪا فهو حر آذك ؛ يعني: من زاد 
في الرطعام ليحتاطظ » فهو خير . 

کل ما لم يقر الشارع» مردة إلى العرف: 

وهكذا كل ما لم يقِدَّرْهُ الشارعٌ بشيءٍ معيِّنء فَمَرَدُهُ إلى العُرْفٍ؛ 
كطعام المرأةٍ والولَدِء والمملوكِ والأجير بملءِ بطنه» وهكذا الكسوة. 
وحن الضيفٍ» وحن الضيافةٍ المشروطة على أهل الذمَّة 

ولهذا: فمّن جمَعَ مساكينَ على وَلِيمةء فأگلوا منها بلا مقدارٍ حنّى 
شَبعُواء أجرَّأهُ بِعَدَدِهمء ولو كان من الْأَرُرٌَ أو الخبز أو المأكولاتٍ 
الحديثةٍ من (السَنْدَونشاتِ) وغيرها؛ وهذا الذي يجري عليه قول مالك 
وأبي حنيفة» وقول أحمدٌ في رواية. 

ثم ٠‏ إن الله أَمَرَ بالإطعام» ولم يأمّرْ بالتمليك؛ لا كحالٍ زكاة الفظر؛ 
فزكاةٌ الفطرٍ تمليك للمشكِين؛ ولا يَِرَمُ مِن ذلك أكله» وأمّا الكمّارةٌ فهي 
إطعام » ويكفي في ذلك : تحققه بأي نوع وباي مقدار؛ ما أسْبَعَ الجائع . 

ولا حرج ع على مَنْ عليه فِذيةٌ متعدّدةٌ إخراجها مرَّةٌ واحدةٌ؛ فقد 
روى الدارقطنئٌ؛ من حديث سعيدٍ بن أبي عَروبة وهشام. عن قَتَادةَ 
عن انس بن مالكِ: «أنه 0 فأمَرَ أن يُطعَمَ عنه؛ عن كل يوم 
سكا قاطت ع ريز دا 


tC 


.)5؟5/١١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)۱۹۹ /۳( )۲۳۹۱( (؟) أخرجه الدارقطنى فى «سننه»‎ 


ag:‏ : 7[ ا کس 2ے 
[YYY)‏ س با لكام الضرآن 
د 31 روح ور سءفر 


وقوله: #قمن نطو خرا فهو خر ا وان ومو 6 ڪر ڪڪ 
تَعلمونٌ 6 : 

التطوُعٌ: هو التنقُلٌ والزيادةٌ على الفَّرْضِء والمرادٌ به هنا: الزيادة 
على القَذْرِ الواجب من اام فمن زاد على الأكلٍ الذي يكفي الواح 
کن تصدّقٌ م - فهو خيرٌ وأفضل . 

روي هذا عن ابن عباس ومجاهد» وطاوس وعطاء والحسنء 
1 )010 
ور 


م 


إن کسر 


ص 


© قال تعالى: # تر رمسا ألَدِىَ أُنَزْل فِهٍ الُْرَانُ هُدَى 


روس خج 


ا رك 


كان ييف 
اسر ولا بريد بسكم وڪيا لْعِدَّة وڪيا آ4 
هدنک وڪ رص وو NS‏ [ البقرة : .]1۸4٥‏ 

الغ ا ال وظهوره؛ يقال ل : «شهّرَ الرّجل اه 
انتضاه ورقَعَهُ على الناس». 

أصل : تسمية رمضان : 

ورمضان هو الشَّهْرٌ القَمَريُ التاسعٌ؛ واختُلِفَ في سبب تسميته 
برمضان؛ على أقوالٍ : 


۰ 3 ع7 e‏ اگ ډډ ٠‏ هه تب 2 
فقيل: لآن وقت فرضه كان وقت حر شديدٍ 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» .)07:9/١(‏ 


کک وو د 


قال ابن دُرَئْدِ: «لمّا نقَلُوا أسماءَ الشهور عن اللغة القديمقٌ 
أُسْمَؤْها بالأزمنة التي وقعّثُ فيهاء فوافقٌ رمَضَان يام رمض الحر 
وشِدَّتِه؛ فسْمّيَ به“ ثم كَثْرَ استعمالّها في الْأَهِلَّةِ وإن لم تُوافِق ذلك 
الزمانٌ. 

ويُقالٌ: إن أولَ مَن سمّاها بهذه الأسماء كِلَابُ بن مُرَةَ مِن قُرَيْشء 
واسم رمضان في الجاهليّة: الَنَاتِقُ أو الناطل ؛ من الناقةٍ الناتّق؛ أي : 
كثيرةٍ الولادةء أو من الناطِل وهو: كيل السرَائِل. 

ويذكُرُ الفَلَكيُونَ: أن التسميةً الجديدةً للشهور وقعَتُ في الخريفِ 
وهو لني د الك :رها عليه القول > بتسميته لِشِدَةِ الحرٌّ كما قال 
ابن درید وغيره. 

وقيل: مأخوذ و مِن رمض الصائم. وهو حر جوف مِن شِدَةٍ 

وق ل ان ويَحرقها بالرحمة والمغفرة التي تتنرً 
فيه ؛ فرمضان من أعظم کرات الذنوب لمن احتسب صيامه وقيامّه» وقد 
جاء ذ يما مرفوعا: (من صام رَمَضِانَ إيمَانا وَاحْتِسَاباء غَفِرَ له 
اقم من دنپ ا يَرْمَْضِ الذنت ويَحْرقه كما أن الصوم 
يرْمَض التَفْسَ؛ فالجزاء ِن جنس العمل . 

وقيل: هو من: رممضت ى الضل أزيشا 
حجرين ليرق؛ سمي بذلك؛ لأنّه شهرٌ مه 
د الصائمينَ ب نما ا د آهل ١‏ الا فيه 


و و م 0 


رو 2 
رمضيا: إذا دققته بين 


تل 
لع 
مه © 


مشمَةَ ومكابدةء وعَسر وجوع» 
ليحاربوا 8 في شوًال قبل دخول الأشهر ا 


.)7/6١ /۲( «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
. ومسلم (70) (١077/1)؛ من حديث أبي هريرة طب‎ 2»)١7/١( )۳۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وروي عن بعض السّلف؛ 
اشهاء الله تعالى . 


(۱( 


رواة سفيان عنه؛ أخرجه ابن جرير 

ورواه ابن عساكر في e‏ مشق)» عن دك بن داود» نا وکیع › 
عن طلحة بن عَمْرِو عن جامد قال: «لا تقولوا: رَمَضانْء ولكن 
ولا ان اسم من أسماء الله كك . 

وقد گرة مَن قال بأنَّ رَمَضانَ مِن أسماء الله: أن يُطلَىَ رمضانُ على 
الشَّهْرِ دون أنْ يُجعَلَ مضافًا إليه» فلا يجورٌ أن يُقالَ: رمضان؛ وإنّما 
تقول شه رمضان؛ انه شه اله وليس هو اله 

وهذا القولٌ لا دليلَ عليه» ولا يثِيْتُ شيءٌ في الوحي أن رمضانً 


ما 


من أسماء الله وأسماء الله وصفاته توقيفية . 

وأمّا ما روى ابن أبي ي قال: حدّئنا محمّدٌ بنُ بكارٍ بن 
الرَيَّانء حدّثنا أ بو مَعْشر» عن محمَّدٍ بنِ كع القُرَطي؛ وسعيدك - هو 
المقبري چن اي هريرة» قال : للا تقولوا a‏ فان رمضان اسم 
من أسماء الله تعالى» ولكنْ قولوا: کو رمان 

فمنكرٌ لا ر يصح؛ فأبو مَعْسّر: و ا 
إمام المغازي والسيّر » وفيه وف وقد رواه أنه مجم فنف عند 
البيهقيٌ في اسننه»؛ فجعلّه مرفوعًا عن أبي ف 

قال ابنٰ كثير اه لما ساقه في اتفسيره ): «وقد أنكره عليه الحافظ 


.)۱۸۷ /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «تاريخ دمشق» لابن عساكر .)751١/75(‏ 

(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» .)7"1١ /١(‏ 

.)35١١/5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


زا نايد ممم حم 
ل تت ل افا لور 2 


ابن عَدِيّ وهو جَدِيرْ بالإنكار؛ فاه متروك ب فى .رفم هذا 
الحديث) 7 

وروي عن أبي مَعْشر مِن قول محمَّدٍ بن كَعْبٍء وهو أشبّه؛ قاله 
الف 

وقد روى ابن النْبََارٍ في «كتابها» وأبو طاهر بن أبي الصَقَّر في 
١مَشْيَحَتِوا‏ خبرًا منكرًا؛ من حديثِ أحمدّ بن عليٌ بن حف حدّئنا 
موسى بن إبراهيمَ الأنصاري» حدّئنا أبو معاوية ا عن هشام بنِ 
عَرُوةَ عن أبيه» عن عائشة بَ#ينا؛ قالت: قلتٌ: يا رسول الله» ما معنى 
رمضان؟ فقال رسول الله ككله: (يَا حُمَيْرَاءُء لا تَقُولِي: رَمَضَانُ؛ فَإِنَه لج 
مِن اسماء الل وَلْكنْ قُولِي : ا شهرٌ رَمَضانَ؛ يعني : بعنى: رمَضَانُ أَرْمَضضَ فيه 
دلوت عِبَّادِوِ فَعَقَرَها)ء قالتٌ عائشة: فمَلنا: شَدَالٌ يا رسول الله ؟ فقال: 
(شَالَتْ لَهُمْ ذُنُوبَهُم» َف . 

وهو خبر منكرٌ أيضا" '. 

وقد أعل البخاري الأحاديثٌ الواردة في الباب موقوفة ومرفوعة؛ 
يثك ترج فقال: «بابٌ: هل يقال: رمضانء أو شهرٌ رمضان؟ ومن 
رأى کله ا 

وساق أحاديتٌ في ذلك» منها: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَاَاء 
غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبو)"» ونحوٌ ذلك. 

وقد ترجم م النّسَائَهُ ئي في «سئنه») نحوّ ذلك» فقال: «بات الرخصةّ في 


.)0١7/١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقى .)5١١/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو طاهر بن أبى ال فى «مشيخته) (ص175١).‏ 

.)87 /۲( ينظر: «اللآلئ الف في الأحاديث الموضوعة»‎ )٤( 

(5) «صحيح البخاري» (۳/ 55). (5) أخرجه البخاري (۱۹۰۱) (51/79). 


| ا كي 
CIE‏ شی روا ا کک م لرن 
ج“ kk‏ )ج(ؤؤججل2ب+777727 سطس يئ 222 221225 252 2222 22 2211117222 کے 


o ع‎ 


أن يقال لشهر رمضانَ: رمضان» 

ثم أورَّدَ حديث ابي بَكْرةَ مرفوعًا: (لا يَقُولَنَّ أَحَدَكُمْ : صمت 
رَمَضَانَ ولا قُمْيْهُ كَل » وغيرّه. 

والأحاديث التي فيها ذكْرٌ رمضان مجرّدًا تبلُّ المِيِينَ؛ لكنّ الغرّضّ 
يحل بحديث واحدٍ. 

وقد گر بعض السَّلَفٍ أن يُجِمَعَ رمضان؛ إِذ يُجِمَعٌ و فى العربيّة على 
وز جمع المؤنَّث السالم» وعلى أوزانٍ جموع الك E‏ 
ا ورَمَاضين› ا و إلى اة 

وئه «الږۍ انر فِهٍ الْكُرَءَانُ هُدَى کاس وَبَيَْتٍ ين الْهُْدَئ 
لمران 4 : 

نزِلَ القرآن في رَمَضانَ بلا خلافي؛ وإنّما اختَلّفوا في المراد 
بالآية؛ هل هو نزولَّهُ إلى السماءٍ الذنياء أو نزولّهُ على النبئّ ينه اول ما 


ابن عبّاسٍ : «أَنزِلَ 3 انا لخ راسد ني يل ل في رار 
السماء الدّنْياء فكان الله إذا أراد أن يُحدِتَ في الأرض شيئًا أنرَّلَ منه. 


۶ 


و م ٠‏ كو. ٠ ٠‏ ٠؟‏ .و و و و o‏ 9 و 
وروي هذا بألفاظ مختلفة؛ رواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة 
.ا م (E)‏ 


- 


وهو الأشهرٌ من أقوالٍ المفسرين. 


.)٠١١ /٤( )١١١9( أخرجه النسائي‎ )۲( .)17*٠ /5( «سنن النسائي»‎ )١( 
.)١19٠١ /6( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)١19١- ۱۹۰ /۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )( 


بيه اکت و EET‏ 


والقول الثاني : روي عن ا أيضًا وابن اتناف في (السيرَة) 
وغيرهما؛ والأوّل أصح عن الشَعْبِيٌ . 

روى ابن جریر» عن داودّ»ء عن الشَّعْبِيٌ؛ قال: ١بلَعَنا‏ أنَّ القرآن 
دتجملة واحدة إلى E‏ الدنيا 2 

وفي قوله تعال: هذى بلاس وَيَيْنتٍ من الْهدَى وَالْعَرَفَانِ» 
إشثارة إلى :تزولة إلن الماك الا نها وها مكيل أن يكون القران 
الس الما اليا في ليلق القدرء ونر ا 


يفي لا يكونٌ إلا مع نزول على النبئ بلق 
في الأرض . 

ويؤيِّدُ هذا قولَّهُ تعالى: تا أنََلنَهُ فى لی رگن إا کا مَدْرنَ» 
[الدخان: ۳] فالإنذار e‏ لآية : 8 وعد بکونه نذيرًا للناس عند 
نزوله؛ كما في قولِه تعالى: چو EE‏ ک کیا4 [الأنبياء: 
114 ا الثاني» وإمّا إخبار 
فيُحمّل على القولٍ الأوَّلٍِ. 

ولا يختلِفٌ القولٌ الثاني عن القول الأوَّلٍ؛ إذا قيل بأنّ الله أنرّلَهُ 
في ليلة القدر جملة واحدةء ثم أَنزَّلَهُ فيها على نبيّه كله : 

فمن قال بنزول القرآنٍ إلى الأرض في ليلةٍ القدرٍء لا يَنفي قول مَن 
قال: إِنَّه نَل جُمْلة إلى السماءٍ الدّنياء ولكنّه ثبت معنّى زائدًا بعد 
الإنزال مجمّلا . 

ومن قال: إِنَّ المقصود إنزالّةٌ جملة في ليلة القدرء يسكت ولا ينفي 
نزول إلى الأرض في ليلة القدر؛ وهذا الذي يَظهّرٌ مِن الأقوالٍ المرويّة 


قار بره کے الا س فد نزول 


.)۱۹۱/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


a3‏ لا کک لمران 


س إر 

عن ابن عباس في هذا الباب» مما رواهُ ابنُ جَرِير والنسائي والبيهقي 
والحاكم والطبرانيٌ . 

رو ورم رم 4 1 

والقرآن في اللّوْح المحفوظ قبل نزوله: ل هو ان يجيد © فى 

وج فو تَحَفُوظٍ؟ [البروج : 0 95]ء وقد أنرَلّهِ الله إلى السماءٍ الدّنيا جملةً كما 


22 


١ ا‎ 

أصل تسمية القرآن: 

واختلفوا ذ في «القرآن»؛ هل هو مشتقٌّ أو لا؟ : 

وقيل: هو ا لكلامه يجري مُجرى الأعلام في أسماء غيره . 

قال الشافعيٌ : «القَرَانْ اسمٌ» ولیس e‏ ولم دون رات 
ولكنّه اسم لکتاب الله تعالى» مثل التَّوْراةٍ والإنجيل»؛ رواهُ البيهقيُ عنه 
كما في «المناقب». 

وا ا واختّلِف في اشتقاقِهِ؛ فقيل : ا ون ترات 
الشيءَ بالشيءٍ: إذا ضمَمْتَ أحدّهما إلى الآخَرِ؛ فَسّمّيَ به؛ لاقتران 
السّوّرِ والآياتِ والحروفي؛ ولذا يُقَالُ للجمع بين التَّمرتَيْن : إقران» ويُقالُ 
جح بِينَ الحجٌ والعمُرة: قِرَانَ. 

والقرآن هدّى للناس يَهْدِيهم ويرشِدهمء وهو بيّناتٌ مِن الهُدَى 
والمُرْقانِء فصل الحلال عن الحرامء ويبيّئه ويّذعو إليه؛ کل بقدره 
وقيمته؛ فمنه الحلالٌ ومنه الحرام» والحرامٌ منه الكبيرةٌ ومنه الصغيرةٌ 
والحلال منه المأكول ومنه المشروبٌء ومنه المركوبٌ ومنه الملبوسٌ. 

وبيّن الله فيه الحدود وتفاصيلها وأحوالهاء وأحوال فاعليها في 
الذنا وة 

قوله تعای؛ اق کد يدك اهر بشت : 

مَنْ كان حاضِرًا رمضان وليس هو من آهل الأعذارٍ» فيجبٌ عليه 


سس مرت و 
سوال (الأية 140( |۲۲۹ 61 


صومة ؛ وهذا هو الظاهر من الآيق وفي حديث NE‏ بن الأكوع في أن 
الصيامَ كان أوَّلَ أمره على التخيير؛ مَنْ شاء صام رمضان» ومن شاء 
أفطره وأَظعَمَء ثم أوجَبَه الله بهذه الآية؛ :و د من شهود الشهر هو 
طلوع هلاه على المكلّفٍ بلا عُذْرِ. 

السفرٌ بعد رؤية هلال رمضان : 

ورُوِيَ عن بعض السَّلَفٍ: أن" الفا ها عق براق او 
وجَبَ عليه الصومٌء ولا يُعذّرُ بسفَرِه بعد ذلك للشهرٍ كلّهء ومن باب أولى 
مَن أصبّحَ صائمّاء ثم اراد السفرّ نهارًا: اله ا 0 
علي بن أبي طالب؛ رواه ابن أبي 0 عن عَبيدةً السّلْمَانِنَء عَنْ عَلٌِ ؛ 
قال : امن أَدْرَكَهُ رمان وهر مقيم» د م سَافرَ ا زمه الصوم ؛ لان الله 
تَعَالَى يَقُو ل: فوقمن سد ینک اسر 000 

وروي عن عَبِيدةً السَلْماني؛ رواه ابن جَرِير» عن محمَّدٍء عن عَبِيدةَ 
- في الرَجَلٍ پدرکه ا ثم م يسافرٌ ‏ قال: (إذا شهدت املك فصم 
آغِرَهُ؛ ألا تراه يقول؛ طقس سد يدث ابر كليسدة4 20:19 . 

وو فيد الررّاق 5 «المصئّب) ؛ مِن حديث ابن سِيرينَ» عن عَبيدة 
السَّلْمانيٌ ؛ أنه قال: ١مَنْ‏ سَافْرَ في رَمَصان» وقد گان صَامٌَ أله مقا 
فُلْيَصُمْ اجره ألا تَسْمَعٌ أن الل يَفُولُ تسن سد يدك نهر 
iT Er‏ 

وروي هذا عن غير واحدٍ مِن الصحابة يأسانيد لا تخلو مِن عِلَة؛ 
روي عن ابن عبَّاسِ» وجاء عنه خلافة؛ وهو أصحٌ. 

وما جاء عن عائشة لا يُفيد الأمرّ بالصوم لمّن رأى الهلالَ مقيمًا 


.)۱۹۳/۳( «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۱۲/۱). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7579/5( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (59/ا/ا)‎ )۳( 


_ ام 2 
ل کک الها 
3 2 اك 12 2 نل 


١ 
9 — 


أن يصومٌ في السَّمْرِ؛ٍ وإنما هو فيمّن شهدَ الهلال: ألا يسافِرَ وهو ليس 
على الإلزام؛ فروى ابن جرير» عن أبي يريد عن أمٌ ذَرَةَء قالث: «أتيثُ 
عائشة في رَمَضان» قالث: من أين جِنْتٍ؟ قلت : ِن عند أخي حَنَيْنِ 


GZ 


وو و 


قالتُ: ما شأنه؟ قالت: ودغه e‏ قالت : فأَقْرِئِيهِ السلا 
ومريه فليقم. > فلو أدركني رشان وأنا ببعض الطّريقٍ لَأَقَمْتُ © 

وهذا ظاهرٌ فى قولها: «لْأقَمْتٌ لَهُ4؛ لأنها تكرّةُ أن يرتكبٌ الإنسان 
سببًا يُوحِبُ فِظرَهُ وقد طلعَ عليه الهلا حاضرًا . 

لايا ا دَفْعَ التساهل في صيام رمضانَ» والتغاقل عن ساعاتِه 
ولياليه الفاضلةٍ بِسَمْرٍ مُبَاح أو طاعة 4 مرجوحة. ولا خلااف عند السّلف: 


و هو سر 


أن د سرع ٠‏ ا السّمْرِ لمج ولو م 


ل وفي؟! 

والمسافِرٌ له الترخُصٌ بالفطر عند عامّةٍ السَّلَفِه وأنَّ الصيامً لا 
يجب عليه إذا دحل عليه رمضان وهو حاضِرٌ؛ رُوِيَ هذا عن ابن المسيّب 
والحسَنٍ والنخعيٌ ‏ والحكم وحمّادٍ. 

فالمراد بالشهود هنا : شهوده وحضور هلاله مع التكليفٍ بلا عذر» 
وجب على شاهده صيامه . 

وقل قال أبو حنيفة وأصحابه: مَن شَهِدَ رمضان وهو صحيحٌ عاقل 
بالغُ» فعليه صومةء إن جن يمد دخخوله عليه وهو بالمبقة التي وشفناء م 
أفاق بعد انقضائّهء لزْمَهُ قضاءٌ ما كان فيه مِن أيّام ال" 5 

ام 

عقله ؟؛ ل كا وو يه ا 


(۱) «تفسير الطبري» (۳/ .)١96‏ 


سید ال (الآية 46ح 25-9 


قالوا: مله من شَّهِدَ رمضانَ وهو مكلّفٌ؛ كمَنْ به جنونٌ حتى بَقِيَ 
مِن الشهر يومٌ» قالوا: يجب عليه قضاوؤًه. 

قالوا: ومن خرّجَ الشهرٌ وهو مجنون مِن أوَّلِهِ إلى آخروء ثم أفاق : 
لا يجب عليه شيءٌ؛ لأنّه لم يَشْهَدْ هذه 

نن كان ين أهل التكليفٍ قبل رمضائ فم حجن في رمضاة: 
وأفاقٌ بعدَهُء يجبُ عليه القضاءٌ بكلّ حال؛ وهذا الذي عليه فتيا اسلف 
وقد حكاة ابنُ جرير اخ 

فالتكليفٌ لا يرتبط بشهودٍ شيء م مِن الشهر؛ أُوَّلَه 
قضند الخطات بالتكليني أداءً لا قضاءًء والآية ناسخة خة للتخيير الذي كان 
عليه ا الصوم قبل ذلك. ل م م بلا علم ساپتي» 
فالا يرن تشريعٌ الصوم وال :والخطات إلا هو بالإلزاء به 
لمن شَهدَه» ورخصٌ لأهلٍ العذر بقطره. 

صوم المريض : 

وقوله: چوس كان يسا او ڪل سَمَرٍ فده من أَنياو أحر» : 

والمرضٌ الذي يَعجرٌ معه الإنسان عن الصومء أو يشقٌّ عليه مشقة 
لق او كسمه ااا تفا عن ابرض الى يخا بعد على فی 
نك ذلك يعور لواد أن ق ا عل وا خلوت عد الت ف ذلك 

حدود المرض المجيز للفطر : 

وإنّما يختلفونَ في حدّ المرض ووصفه الذي يُوجِبٌ الفِظرٌَ؛ قال 
الحسّنُ والنخُعى: «إذا لم يستطع ل أن يصلي قائمّاء أفطرَ)”''. 

وقد قيّده أحمد بعدم الاستطاعة» فقيل له: مثل الحمى؟ قا 


3 6 


(n 
س‎ 
ىأ‎ 


.)۱۹۹ - ۱۹۸/۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۰۲/۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


س OS‏ ا | کا 
مرض أشد من الحمى؟! قال تعالى : فمن من کات نکم مرِيضًا أَوَ عل سر4 
[البقرة: .2١7]184‏ 

روك الربيع› عن الشافعي : «أنّه كل مرض كان الأغلبٌ من آمر 
صاحيه بالصوم لزيادة في عله زيادةٌ غير محل . 

و المرض Sa‏ نه فيعجزه ه عن القيام» 
ولا يدل في هذا مرض ن القَدم اللازم الذي لا يُؤذي بي البدن؛ من من 
ررر ا ياغ فاا الصومً؛ فهذا مرض للقدم» لا 
رف للد ار في الجسم أذاة . 

7 : المسافر‎ e 

وغناكة الات وه قول الأفقة ة الأربعة ت : أن من صام وهو 
مسافرء اتعقد صيامه . 

وروي عن بعض السلفيٍ: : عدم جواز الصيام في السفر وعدم 
انعقاده؛ وهذا يخال ظاهر القرآن والسنّةِ. 

تي ل الا وفي صِحيّهٍ وصراحتِهِ عن 

ومن غلب على ظَنْهِ الأذى وشدةٌ المشقَّةء رضامت 
الصوم؛ قال أبو سعيل مُوْلَى المهري : «قمْت من العمرة ةِ ومعي صَحَُبٌ 
لي» فتَرَلنا عند أبي هُرَيْرةَ ‏ عليه رضوان الله تعالى ‏ بأرضِهء فأصبَحْنا 
مُفطرِينَ إلا صاحبًا لناء فجاء أبو هريرةً ‏ عليه رضوان الله تعالى - في 
نصفي النهارء ورأى صاحبنا يلتمس برد الل فقال: ما بال صاحيكم؟ 
SF‏ إنه صائم ؛ فقال أبو هريرةً - عليه رضوانٌ الله تعالى -: «أمَا يَعْلْمُ 
أنها: وغه وو الله ا الى ات ما ا 


.)175( ومسائل أبي داود‎ »)۲۷٤( مسائل صالح‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» (7/ .)5١7‏ 

(۳) أخرجه البوصيري فى «إتحاف الخيرة» (۲۳۲۲) (7/ »)١١4‏ وابن حجر فى «المطالب 
العالية» ١ .)88/5( )١٠١(‏ 


سو ال ا ر (الآية TOT (٠۸‏ 
1“ ا و ا ا ۳۳ | 
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وهو صحيح عنه . 
ولا يكذ منه وجوبُ الفظر ل با هريرة قاله في حن من ككل 
قال ا المنذِر  E‏ الله -: وروي كد ضوعي اهبر 


عمرّ أنه قال: «مَنْ صام في الگ قضاه)» وروي نحوه عن عبدٍ الله بن 
عباس» وروي عن عبدٍ الرحمن بن عوفي. عليه رضوان الله تعالى أنه 
قال: «الصّوْم في السَفَرِ كالفِظرٍ في الحَضَر)» وروي هذا عن سعيدٍ بن 
جبیر وابن شهاب الرهُري وغیرهما» 

ومع غير واحدٍ من الظاهرية ين الصوم في السفر. 

واختلّف الأئمّةٌ الأربعة في التفاضل , ين الصوم والفِظرٍ في السفرٍ 
على ثلاثة أقوال: 

: ذهب جمهورٌ العلماءء وهو قول أبي حنيفة ومالكِ والشافعيئ‎ - ١ 
إلى أنه يجوز الترخُصٌ بالفطر في السفرء إلا أن الصوم أفضل.‎ 

؟ - وذهَبَ أحمدٌ في المشهور عنه: إلى أن الرّخْص للصائم أن 
بطر في السفر إلا أن الفطرّ أفضل ؛ وهذا مرو عن عبدٍ الله بن عمرً؛ 
فقد روى نافع» عن عبدٍ الله بنِ عمر؛ أنه قال : «إني أَحِبُ أن أفطرٌ في 
السفرء وألا أصوم”" . 

" - وروي عن أحمدٌ رواية أخرى» وهو قولٌ عمر بن عبدٍ العزيز» 
وقال به ابن المنذر: أن الأمرّ مبننٌ على السَّعَةٍ والقُّدْرة؛ فإن استطاع 
الإنسان أن يصومَ بلا مشقََّء كان الصيامٌ أفضَلء وإنْ كان تمه مشمّدٌ 


.)١57 /۳( ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر‎ )١( 
والبيهقي في «السنن‎ .)۲۹١ /١( )٠١( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي)‎ )۲( 
.)۸۱۷۲۱ (رقم‎ )5١7/5( الكبرى»‎ 


Ka‏ يتيرق ييا لكك لشرد 
فالفطرٌ أفضلٌ» والرخصة له في الحالَيْن بالصوم أو الفطر ما لم يوذ نفسَةُ 
ا ۰ 

وهذا أقرّبٌ الأقوالٍء وبه تجتمعٌ النصوصء وعليه تُحمّل أحوال 
الصحابة والتابعينَ» وتباينهُم في الصوم في السفر. 

وقد جاءتِ الرواياث عن رسول الله بيه متباينة بالنهي والإقرار؛ 
بالنهي عن الصيام في السفر» وبإقرار الصحابةٍ على صَوْمِهم وفظرهم؛ 
فقد روى مسلمء عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ ؛ قال : «غرَونا مَعَ رَسول الله ئلا 
الصَّائِمُ عَلَى المَفْطرِء وَلَا المُفْطِرٌ عَلَى الضّائم)"'' . 

وأضعفٌ هذه الأقوالٍ: القول بعدم انعقادٍ الصوم في السفرء وأنَه 
محرّمٌ بكلّ حالٍ؛ فال قد رخص لهذه الأمّةِ بالفظرء والرخصةٌ لا تَلْرَمُ 
صاحبّها؛ وقد روى أحمدٌ وابنُ خُرَيْمةَ فى اصحيجه»؛ يِن حديثِ 


عَمَارَةَ عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرّء عن رسول الله كَلِِ؛ِ أنه. قال: 
و 1 


و الله بُحِبُ أن ُؤتی رُحَصُه كما يکُر أن مؤتَى منصيئة)*©. 

وروي عن حمزةً بن عمرو الأَسْلَّميٌ ؛ أنه قال: يا رسول الل اچد 
بي قُوّةَ على الصيام في السفرء فهل علي جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله لا: 
(هِيَ رُحْصَّةٌ مِنَ الله؛ فَمَنْ أَخَدَ بها فَحَسَنُ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَء فَلَا 
جْنَاحَ عَلَيّْه)”" . 

قوله: بريد اله بكم اسر ولا بريد بكم العم » : 

جِعَلَ الله الصيامً يُسْرًا في أصل تشريعوء فكان مستحَبًا ثلاثة أيام 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١١5(‏ (787/15). 


(۲) أخرجه أحمد (0877) »)۱١۸/۲(‏ وابن خزيمة في اصحيحه) .)۲٠۲۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )١١7١(‏ (۲/ ۷۹۰). 


وت کن ا ل 
ك كا زان ١‏ 
سا ( ية 186) [Ye‏ 


ِن كل شهرء مفرّقةَ لا متتابعة» وَفَرْضًا على قولٍ؛ وذلك ترويضًا للنفس 
وتعويدًا لها . 

ثم شرّعَ الله الصيامٌ لرمَضَانَ اختيارًاء ثم جِعَلَهُ الله فرضًاء يصام 
شهرًا واحذا في السَّنَةِ» وهو الشهر التاسع من السّنةٍ القمريّة» وجعَل 
لأهل الأعذار الفِظرَ رُخصةء بل ربّما وجَبّ إذا كان يَحْشَى معه على 
مه الهلاكَ. 

والإرادة في الآيةٍ هي إرادة التشريع» وهو معنى التيسير في 
الحُكمء وهذا أيضًا معنى التوسّط في قوله: 9وَكَدلِكَ جعَلتكم أُمَهُ سسا 
[البقرة: €۳[ يعني : عَذْلَا والعدل هو إنصافٌ المكلَفِينَ وأهل الخ :نما 
E E a‏ 
ول #جعلتك # [البقرة: ١٤٠]؛‏ فاللة جعَل وأرادٌ وقضى الأمرّ؛ فكل 
أمرو ونهيه وسَط ويْسْرٌ ورحمة. والخروج عنه لہ وتشددٌ وتفريظ 
وإفراط . 

ومن يسر الله وعدلِه: الترخيصٌ لأهل الأعذارٍ ‏ كالمسافر 
والمريض» والحاملِ وار ده الكبير وشبههم - بالفطر. 

روى ابن جرير» وابنُ أبي حاتم» عَنْ عليٌ بن أبي طَلْحةء عن 
ابن عَبَّاسِ؛ في قؤله: ريد اله يڪم القن ول بريد بِكُمْ المنر» ؛ 
قَالَ: «اليسرٌ الإفطَارٌ في لم1 

وروي عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز والضځاك نحوة '". 

فوئه: اڪيل ايک وڪيا آله عل عا هدنک وڪ 
تشكروت 6 : 


.)71/١( «تفسير الطبري» (۲۱۸/۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۱۳/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


کی ھا اکت | € سے ۹٥‏ 
(YT‏ ےیک کم لشرد 


أي: إن الله يُرِيدٌ مِن عباده إكمال العِدَّةِ بالأداء لمن استطاعَ الأداءي 
أو بقضاء أيّام أَخَرَ لِمَنْ كان معذوراء أو بالإطعام بدلا عن الصيام لمن 
EES‏ كالشيخ الكبيرٍ. 

فالعِدَّةٌ هي عِدّةٌ رمضانً؛ قاله الربيع. 

التكبيرُ ليلة العيدٍ: 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيّة التكبير ليلةً العيدِء ويّبدأ مِن بعدٍ 
غروب الشمس يِن آخر يوم من رمضات. حتى دخول الإمام لصلاةٍ العيدٍ 
وشروعِه في حُظبيه ؛ تعظيمًا لله وشُكُرًا له على إتمام النّعْمة والهداية إلى 
الخير؛ قال ابن زيا اکان ابن عباس يقولٌ: حق على المسلِمِينَّ إذا 
نظَرُوا إلى هلال سوال أن يكبّروا الله حتى يَفْرُغوا م م ؛ أن الله 
- تعالى ذكرّه ‏ يقول: وڪيل الْهدّة واتكيررا اله عن هدنک 146 ؛ 
روه ابن جرير"'". 

وصح ابن عمرٌ؛ أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العِيدِ» كبر 
ورف صوته بالتكبير. 

وروي مرفوعًا ولا يصح. 

والذي عليه عمل الفقهاء في المدينة: التكبيرٌ حتى يبلغ صلا 
العيد؛ روى ابن جرير» عن ابن وهب : : «قال عبد الرحمن بنْ زيل: 
والجماعة عندَنا على أن يَعْدُوا بالتكبير إلى ال 

وهذا الذي عليه عمل الفقهاءٍ في البلْدانِ؛ قال الشافعنٌ: «وأَحِتٌ 
أن يكير الإمام َل صلاةٍ المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك» وغاديًا 


كا 
حتى ينتهيّ إلى ألا 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)۳۱٤/۱(‏ (۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۲). 


(۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۲). 
)٤(‏ «معرفة السنن والآثار» للبيهقى .)6١/0(‏ 


دال (لآيه 0٠٠١‏ ۷ 


اما 


عا ار وي اس e‏ من ليلة العيد 
بعد المَغْرب؛ جاء عن سعيدٍ بن المسيّب» وعروة بن الرِبَيْرِه وأبي سَلَمَةَ بن 
وی ر و ر 
المسجل» ر ۰ 

ak‏ مه الأربعة في استحباب التكبير» وما روي عن أبي حنيفة 
ِن عدم مشروعيته 0 يه فخطأً» فمرادُهُ عدم الجهر بالتكبير: لا أصل التكبير . 

وعن أبي حنيفة رواية بالجهر بالتكبير؛ اختارّها الطحاوي وغيره. 

التكبيرٌ في عيد الفطر أشدّ من الأضحى : 

وكانوا يُكبّرونَ في الفظر أشدّ من تكبيرهم في الأضحى› وبهذه الآية 
استدل أحمد على ذلك» فإنه سئل عن التكبير في الفطر والأضحى» فقال: 
هو فى الفطر أوجب لقول الله تعالى: « ڪيا لود ريڪا آله عل ما 
مدنگ ونقل ابنه عبد الله عنه قوله: «يوم الفطر أشد»20©؛ لان الفظرٌ 
يعقُبُ عملا يَسْهَدُهُ كل الناس» وهو صومٌ رمضانً. بخلاف الأضحى؛ فهو 
0 امبلا يدي E‏ > مع فضل تلك الأيام العشرٍ للحاج وغيره؛ 
إلا أ ن شهود الناس وإِدراكَهُمْ للعملٍ الذي يكلّفٌ به كل قادرٍ وهو الصيامُ 
- أظهَرٌ من يام العشر التي لا يجبُ الحَجٌ إلا على مَنْ لم يد وعلى من 
دخل فيه - والعمل ذ في العشرٍ مستَحَبٌ لا واجبٌ كصوم رمضان. 

وقد روي عن اف عبد الرحمن السلميء؟ أنه قال: «كانوا فى 
التكبير في الفِظر أشدَّ منهم في الأضص”". ` | 

وقوله. عق ما من يُحمَلُ على المعنييْنِ للهداية؛ هدايز 
التوفيق» وهداية الدلالة والإرشاد؛ فالنَّهُ قال في أوَّلٍ الآيةِ: «هُدَى 


هه مر 


)010( مسائل ابن هاني ,)95/1١(‏ ومسائل عبد الله (۱۲۸). 
(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۷۱۳) (۲/ ١۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (/ا١١١))‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۳/ ۲۷۹). 


م ام | > ار 
اوا یاک کم الضرآن 


ساس وَيَيئتٍ مِْنَ الهدَى والْفْرَفَانِ»4؛ يَعنى: القرآن فيما تضمِّبَهُ من 
أحكامء 0 أحكامٌ الصيام» فالمكبر يعم الله وح على تلك 
الهداية لني دلّه الله إليها کتاپه» ks‏ في ختام الشهر على أنْ 
هداه هداية توفيق للصيام اال الْعِدَّة؛ 8 كقولٍ آهل الجَنةِ: مد 


لو ألَرِى هدنا لد وا کا ہیی لول أن ا [الأعراف: ١٤]؛‏ 
ا eS is‏ 

م أنواع ل شكُرٌ المنهم قر الاد وها ومعد اا 
a‏ 


اد ود 
Xs 23 3‏ 


سے اس lor‏ 


و دوت # 


٠6 


الدع لدا دان فليس جيبو 
[ البقرة: .]۱۸١‏ 
بعدّ أَنْ ذكرَ اله أحكام الصيام للناس» عطفت عليها بالواوٍ خطابا 
للنبيت كك ؛ ون باب تعظيم المُرسِلٍ للرسول. وأ العمل بالأحكام السابقة 
جزاء يتحرَاهُ كل عامل ؛ فأجاب الله ا 
وأ الله يَطلِعُ على العمل عن فرب ويخصيه قلیله وكثيرة. ويجازي عليه . 
والإجابة مقابلةٌ للدعاء في الآية» والدعاءً محمولٌ على النوعَيْن: 
الأوّل: دعاءٌ العبادة» والمرادٌ به: الصيامُ وما يتعلّقُ به مِن أعمالٍ 
بر مِنْ قراءة القرآنِ والصلاة» والصَّدَّقةٍ والذَّكْرء والإجابةٌ هنا القَبُولُ 
للمخإص الصادق المتبع بالثواب العظيم عند اسا 
وشرط القَبُولٍ والإثابة على على العمل الالح : هو العمل بأمرٍ الله كما 
أرادَ اله ؛ وذلك لقوله: «#للِسَْحِيبُوا لى والاستجابة لله طاعتٌّة؛ بامتغال 


و 4 


2 و 
وليومنوا لى 


قال تعالى: ودا سالک اوی کی قن ر فرب يك دعوة 
لي 


و ال (الآية 5م1) 5 2 
لالظ لبد 7 A‏ 


اولأس 


واجتناب نواهيه؟؛ قاله ماف والربيع› وابن جريج وابنٌ 

اا دعاءٌ المسألقء وهو الذي تَحْتَّمُ به الأعمالٌ غالبًا بظلب 
القبول والاستغفار من النَقْصء وما يسبق العبادة ويصاحبها من دعاء لله 
بطلب العَوْنٍ والتسديدٍ يدحل في هذا النوع. 

وقد جعَل الله السؤال فى الآية بمعنى الدعاءء فقال: ##وَإدًا سالک 
عبتادى»» ثم قال: «إدغوة الداع . 

استحبات الدعاء عند ا العو 
الصالح»› وا الصيام» 538 يۇيدە ا الراردة في الباب 0 
دعاءِ الصائم عند فِظِرِه وهي - مع ضَعَفِها - يقترن بعضّها ببعض ؛ فيو كد 
ها يفضاك و الاضول دال على استحباب الدعاءٍ بالقبولِ عَقِبَ 
سِرَا؛ 0 لذن الأصل في الدعاء 6 لقوله تعالى: ادر 9 
LL‏ رَد [الأعراف: »]٠١‏ ولقوله في الآية: قان َر قر 0 
استحباب دعاء ره فالسرٌ والعلنُ عند الله سوا والإسرارٌ أة أقرث إلى 
الإخلاص؛ فالله يحب ّ دعاء الحَماء ؛ لأنّهِ لا يُناجِيهِ منفردًا | إلا مَن هو 
موقِن بعَربه . 

والذَكُرٌ العام والدعاءٌ بعد العباداتِ مستحَبٌ؛ شِرَعَهُ الله في كثير مِن 
العباداتِ؛ كالصلاة - وكذلك الصيام هنا والحج؛ كما في قوله: «فَادًا 
فر م کڪ فاڏڪروا ال [البقرة: .]5٠١٠١‏ 

وفي الآية: 6 على أن إجابةً الله و لداعي الغا يد ليع اقرب 7 


م »و 


.)7١6/١( «تفسير الطبري» (7777/7)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ك5 أ 31 ري 3 
چ 7 5 ۲ کن لكام لضان 


بالطاعق. أجبتهم»› كلمن كان الإنسان لله أقَرَّبَ» كان اج بإجابة 
الدعاء . 

وحمل بعض السلفٍ فولّه تعالى: «الَلِسَتَحِِبُوا لى على الذّعاء؛ 
أي : فليڏعوني؛ قاله انس بن مالك . 

وإجابة الله لعبدِهِ كما يراه الله صالحًا لعبدِهِ في عاجلهٍ وآجلِدء لا 
كما ما يرا العبد؛ فالله لا مكل انار الشرّ لو سألوه إِيّاه: #ولو بعل 

ناس لسر أسيَعجالهم بالْخَير لقضى لقضى إِلنَبِمَ کي [يونس: ١١]4؛‏ فكيف 
ر الإنسان خيرًا وهو يؤول إلى شر؟ ! 

فالله يَعْلَّمُّ ما لا يعلمّهُ العبدُ» فقد يُحجَبُ الإنسان إجابة شيء بِعَيْنه 
يريدة ا لا يدري كاله ت فيعواضة الله بلطفه ورحميّه بغيره. وأمًا 
الاستجابة عند تواقْر شروطهاء فهي قطعية بهذا المعنى» وليست 0 
بالإجابة بما يُرِيدٌ العبد بعينه؛ وذلك يبِيئهُ قوله تعالى: #فیکشت ما تَدَعورَ 
ِلبْهِ إن شاه [الأنعام: ١4]؛ Fey‏ كرون فون ا 
العبدِ» ومشيئتة سبحانه تتبَع علمّه وحكمتة. 

وروي مِن غير وجو: أن سببّ نزول قوله: «وَإدًا سالك عباری 
ع فإف َر 4 أ سائلا سألّ النبيّ اء فقال: يا محمد أة 


er 
فنناجيه » أم ا فننادیه؟ فانرّل اللّهُ: #وَإدًا سأ عالت عبتادى عق فان‎ 5 


سے ٭ م 


د و يبه ؛ الآية؛ أخرجه ابن جرزير الطَبَري ؛ من حد يج رر 
عن بده السجستانة) عن الصَلْب بن حكيم» عن 08 عن ا 
00 َا ٤‏ 

ره 5 


: 00 6 لس 0 5 a‏ 
وروي من مَرْسَلٍ الحسَنٍ وعطاء ؛ وهي صعيفة . 


.)"١6/1١( ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)7١5/1١( «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


سو ال (الآیة ١م1) ETERS‏ 
ي سه ج يس س س س 9 .ت 


مشروعيّة دعاء الصائم عند فطرو: 

وأخذّ بعضُهم مِن هذه الآيةِ: مشروعيّة الدعاءِ عند الفظر؛ لأنَّ الله 
تعالى ذكَرَ الدعاء بعد ذْكْرِ أحكام الضيام والفطر. والدعاءٌ عند ار 
مستفيضٌ مشتهرٌ في عمل السلفِ» وقد جاءت فيه أحاديث مرفوعة لا 
يخلو أكثرها من ضَعْفِ. 

روى الطبّرانيٌ؛ من حديثِ داود بن الرُبْرِقَانِء عن شُعْبَة عن 
0 عن أنس بن مالك؛ أن التب يكل كان يقول : (اللّهُمَء ٠‏ لَك صمت 

رزقك أَفْطَوْتُ)7" » وداودٌ متروك الحديثِ . 

ورواه الطبرانيٌ والدارةة ننُ؛ من حديثِ عبدٍ الملكِ بن هارون بن 
عنترة» عن أبيه» عن جه عن عبد الله بن عباس ؛ قال : كان النيئ كله : 
إذا أفطرّء قال : (اللَّهُمَ؛ > لك صمُتاء وَعَلَى رزقك َفْطَدنَا » قبل مِنًا؛ إِنََّ 
نت السَّمِيعْ لعل . 

وعبدٌ الملكِ بنُ هارون بن عنترةً منكرٌ الحديث. 

وجاء عند أبي داودٌ في «المراسيل»» و«السنن»» ورواه البيهقئٌ 
أيضًاء ِن حديثِ حُصَيْنِء عن مُعاذ بن ُمْرةٌء وهو من التابعينٌ: 
مُرسلا» عن رسول الله يك وهو مرسل صحيح " . 

وأمثّل شيء: ما رواة أبو داودٌ في «السنن»؛ من حديث الحُسَيْن بن 
واقد» عن مروا بن سالم المقفّع. عن عبدٍ الله بن عمرء مرفوعا : (ذَهَبّ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )۷٥٤۹(‏ (۲۹۸/۷)» و«المعجم الصغير» 
.(ITT/Y) (11۲)‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١55/1١7( )۱١۷۲١(‏ والدارقطني في «سننه» 
( ۲۲۸۰( (0/۳). 

(۳) أخرجه أبو داود فی المراسيل )٩۹٩(‏ (ص٤۱۲)»‏ و«السنن» »)۳٠١١/۲( )۲۳١۸(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (0). 


03 انه 
0 کو 3 SE >C‏ 
_. 2 اف لا : ت الفرّان 
يك ع 


7 القفولكان کک 
الظَمَأ وَابِتَلّتِ الْعْرُوقُ» وَتَبَتَ الأخز؛ إِنْ شّاء اف . 


وصح عن الربيع بن خُنَيِم وهو تابعىيّ ‏ كما رواه ابن فُضَيّلٍ في 
كتابه «الدعاء» -: أنه كان AN‏ 


ر رصمو ابر و سس 2 سدع ررم مدع ع 
شًَ م م كتب الله لكم وکوا وأسْريوأ 


e‏ ف ورم 7 عط 
ی من الل آلا ب لتر ف ایشا ني بل 
علکفونَ i ١‏ حَدُودُ أله قلا روا 
كَدَلِكَ يسيك اھ ایی لِلنّاس لملم ب [البقرة: ۱۸۷]. 


راو 


e‏ الرَوْجة: الخل » .والبراءة الأصلكة لست كما 
شرعيًا تن على أنواعه الأدلَّةٌ بل هي البقاءٌ على عدم التكليف الذي 
كان الناسَ عليه قبل ورود الشرع . 

الأحوال التي تنص على حل امباحات فيه 

الوح لا يتعرّضٌ للنصٌ على إباحة أعيانٍ المباحاتِ؛ لأن هذا هو 
الأصلء إلا عند مَظِنَةِ اعتقاد م السامعينَ؛ وذلك كقولِه 
تعالى: ليس ّم مكح أن تَبْتَعُأ ل من رَو [البقرة: 
E‏ مع الحج. 

مص الشريعة على إباحة المباحاتِ في موضع ثان» وهو : في ی 


وات 


رانا أو الواجباتٍ؛ كما في هذه ألآية : وال آڪم ليه 


(۱) أخرجه أبو داود (لاه7) (۳۰۹/۲). 
(؟) «الدعاء» لمحمد بن فضيل الضبي )٦۷(‏ (ص۲۳۸). 


سو ال (الآية ۱۸۷) Eee‏ 


َلصِيَاوِ َرَفَك إل ایک ؛ لحصر الإلزام بالإمساك في النهارٍ» وإخراج 
الليل منه» وكذلك في قوله تعالى : وال لم با ر لڪ [النساء: [Y“‏ 
بعد أن ذكرّ الله النساءً المحرّمات» أخرّج منهنٌ غيرَهُنّ ونصٌ على حِلْهِنٌ . 

وعادة ما يأتي بعد فرض نان اود و انكلو وو ا 

فبعد أَنْ ذگر فرضّ الصيام ووجوبّة وأهل الأعذار فيه» ذكرٌ ما يحل 
ويحرم فا ضبطًا لحدوده» وإحكاما لتشريعدء فلا يتسلّل الاجتهاد في 
الحكم حتى يفده » والنض يقطع الاجتهاد؛ فلا اجتهاد مع مم النص . 

وگلا جاءت الضو ابظ والشروظ للحم أكبّرٌ وأدَقّ في الكتاب 
والسنْةَء دل على أهميَّيهِ على غيره؛ أن الضوابط والأوامرَ زارا 
والأركان والمبطلات الواردة يم الل يذل على العم به 
والاحترار من عور غيره فيه» فیشتبه» فنتضعفٌ صفته وهيئته» وذلك 
کالمال؛ كلما وضعت e‏ عليه »› و على عه عندَكُ . 

الحكمة من نسخ تحريم جماع الصائم ليلا: 

وهذه الآية ا لنهي الصائم عن الجماع ليلة a‏ وكان 
ذلك أولَ الأمرء فشو فس ذلك على الصحابة عليهم رضوان ا ال 
الإلهية في النهي غيرٌ منصوصة في النهي عن ذلك ليله الصيام. 

ورل أن يكونّ ذلك تربية وتيسيرًا على اللْفْسِ ؛ أن يُوْنَى بالحكم 
الشديله ا ا يسيراء فتظهرَ فنتظهّرٌ المشقَّةٌ عليهم. ثم 
يسه الله» ويُبقِيَ الحكمَّ على الحال التي أرادها الله أن تكون عليه. م 
فرَضّ الله الصيامٌ ابتداءَة» ونهى عن مباشّرةٍ النْسَاءٍ نهارًا فقظ» لكان ذلك 
أشقٌ على النفوس مما لو فرّض الله الصيامًٌ ونهى عن المبِاشّرةٍ ليلا 
ونهارّاء ثم أباح مباشّرةً اللَيْلٍ تخفيمًاء فيَفْرضٌ الأشَّدَّ حبّى تأَنّسَ النفوسُ 
بما دونّه؛ وهذا من السّيّاسةٍ الدقيقة في التشريع لو صح هذا الاحتمال. 


ا اک ا & > Tee‏ 
CE‏ الک کم الضران 
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ا سا الحاكم لنفوس الرعِيَّ عند إرادة أمرٍ لصالح الأَمَة 

00 دند أن يُظهرَ ما فو ا منهء فإذا جَرَبوهُ» خففء ويبقِي 
ح٠‏ فَيَظهَرٌ الشديد بصورة اليسر. 

وة قطعٌ للنفوس المريفة الت ترس بالأحكام. وفلها 
بالتشديد؛ فالنفس تنفِر مِنَ الماء الدافئ» ولا تشريه إلا إذا ذاقٿ ما هو 
6 حرارة منهء E‏ اف أن فرض يام رمان :جاع :رفك 
مم يوم في الست ثم تدرّج, فشرع صيام رمضان على التخيير بيئه وبين 
الإطعامء ثم فْرَضْهُ بعینه› وهذا انتقال کر فاحتاج مثله إلى إظهار او 
الناس عليه لو رأَوًا ما هو أشدٌ منه. 

ومِنَ العلماءِ مَّن قال: إِنّه لم يأتِ في الشرع نَهِىٌ عن المباشرة ليلا 
ولكنّ بيانَ جل المباشرة جاء هنا دَفْعَا لتوهُم طن ؛ وربّما نسحا لما بَقِيَ مِن 

شريعة الأمَمٍ السابقة بقةِ» فقد أنكرٌ أبو مسلِم الأَصْمَهانٌِ أن يكون هذا شا 

لشيءِ تقرّرٌ في شَرْعِناء و هو نسح ِا كان في شريعة النصارّى . 

وَالرَّمَتُ: هو حديثُ الرَّجُلٍ مع المَرْأَةِ في شأن لذو وأطلق على 
الجماع أيضًا كناية . 

وأصل إطلاقٍ الرَّفَثِ عند العرب إنما ينصرفٌ إلى الكلام الفاجش؛ 
قال العَجَاج : 
ورب اسراب حَجِيج كُظُّم عن اللَّمَا وَرََثِ الكل 

ويرادٌ بالرَّفَثِ فِي هذه الآية: الجمّاع؛ روى ابن أبي حاتم» عن 
أبي إسحاقٌ» عن سعيدٍ بن جُبَيْرِه عَنٍ ابن عَبّاس» قال: «الرَّفَّتُ: 
الججمَاء 7 . / 


)١(‏ ينظر: «ديوان العَجَاج) (©» و«الصحاح» »)۲۸۳/١(‏ والسان العرب» 
«(1o۳ /۲)‏ و«تاج العروس» /٥(‏ ٤٠۲)؛‏ مادة: (رفث). 
6 ااتفسير ابن أبى حاتم» .)”"١6/1١(‏ 


سال (الآية ماح SG‏ 

وروی ابنُ جرير» عن بكر بن عَبْدٍ الله المُرَنِيٌ عن ابن عبَّاس؛ 
قال: «الرَّقَتْ: الجمّاع» ولكِنَّ الله كريم يكني»'. 

وروي هذا عن عامَة المفسّرينَ مِنَ السلف. 

حكم الج ليل رمضانّ: 

وقد بيّن الله إباحة الرَّنَثِ إلى النْساءِء وأنَّ المرادٌ به الجِمَاعٌ في 
قوله: هن لباس لک و أت لاسر 4 > وهو د الالتصاق؛ وذلك أن 
تحريم قرب النساء لیا ew‏ شاق ؛ لأنّه وقت ضحجعَة وقرْبٍء وفي 
النهار يسير؛ لأنّه وقتُ بُعْدٍ عن النساء بلكب وطَلَبٍ العَيْش» و يظهر أثْرَ 
المشقَة في قولِه تعال: لم اله تڪ کر تاوت و ا أي : 
تُقدِمونَ وتُبِيّتونَ في نفوسِكم القَرْبَ مِن النساءء وترجعون مَرَةَ وتُقُدِمُونَ 
أخرّى؛ كحالٍ الخائن المتريّص المتهيّب . 

وسَمّى الله النساءً لِبَاسًا 2 e‏ لاا س كناية عن 
7 وَطْرِوٍء فالمرأة قي حاجة الجر فشي 3 لجل لضي 
حاجة المرأةٍ ويستر زتها فوقوع الجنسَيْنِ بعضهما ببعض 2 رَفْثْ 
أو جما محرّمٌّء وهذه الأفعالٌ يسيُّرُها أحدّهُما عند زواجه بالآخر. 

وفوله: مان بَْرُوشنَ4؛ أيْ: جارّث لكم المباشّرةٌ بظهور الحُكُم 
بن ف لهل لها ةم مش امع ۰ 

وشوله: وغو ما اه لَكُم»#؛ يَعني: الوَّلْدَ وقضاءً الوَظر. 


وفى فولِه تعالى: 1 TENS,‏ يهن اليل 
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.)۲۲۹/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ل سود ِنّ الجر قطعٌ للتوهُم بأن الأكل ذ في الليلٍ إتما هو عِندَ الغروب 
, العشاء للفطر»ء وقبل المَجرِ للسشحور» 3 بيتهما يحرم ؛ ؛ وذلك لاله 
من عادّتهمٍ أنهم كان نينا مون ا اا لم 
يَأكُلوا إلا اكل السحورء فبيّن الله أن وقتّ الإفطارٍ هو ما بَينَ المَغرب 
إلى الفجر . 

وقث فطر الصائم : 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنّ المعتيرٌ في الفطر: تحقّقُ الغروب وثبوثة: 
وأ مَن ثُبَتَ عندهُ ذلك» تأكّدَ في حقّهِ التعجيلٌ ولو لم الأذانَ؛ 
لأنّ الأذانَ علامةٌ على ثبوتٍ الغروب» فالمؤذّنُ والصائِم كل منهما مرتبظ 
بالأذانٍ على السَّواءء ولا يُشْرّعَ لمن ثبّتَ عِندَهُ الغروبٌ تأخيرٌ الفِظرٍ حتى 
يَسمَعَ الأذانَ. 

E‏ أمَرَ بالأكل والشرب بعد بيا حكم الجمّاعء مع أن الأ 
والشربَ أَظْهَرٌ في إفسادٍ الصيام ؛ وذلكَ لان أمر الجمّاع أ أشدٌ إشكالا في 
نفوسهم» فأزالَهُ ألا قبل الأكل اشرب 


رار ص 


وهوله حى َه؛ لان الأصل بقاءٌ الليل» فلا ينتقّل منه إلا 
فمك بعلم كما ب بق على عِلَمِ وهذا في التبيّنِ في حال البقاء 
على ان فان التبيّنَ في البقاءِ على الإمساكِ أؤلى؛ فلا يقطر حتى يتبينَ 
الغروبَ» ومن أفطَرَ بالظنٌ أعادّ» ومَن أَفْطْرَ باليقين فبَانَ أنه في نهار» 
صَعّ صِيَامُه؛ ولذا فال: لم أي ايام إلى أَلْتَلنِ»؛ أيْ: على ذلك 
التحري والتبين يجب أن يكون الإتمام. 
النية في الصوم: 
واثمٌ» في عَظفٍِ الجُمَلٍ للتراخي في الترتيب» وقد تكلّف بعض 
الفقهاء من الحنفِيّةِ كأبي جعفر الحبَّاذٍ السَّمَرْمَنْدِي» فاستدلٌ بهذه الآية 


کک 


سو ال (الآية ۱۸۷) SKE‏ 
على صِحََةٍ تأخير اليه عن الجر إلى الضحًا؛ تدَلِيلًا على صِحَة مذهب 
الحنفية» زو ا ضهان «مّ» في التراخي في عطفِ الجُمَل. 

والخيط الأبيض والأسوَد المرادٌ بو سَوَادُ الليل وبياض النهارٍء وقد 
ظنّهِ عَدِيّ أنه الحبّل من الصُّوفٍِ ونحوه» وهو تفسير صحيح في اللغةّء 
ولكنّه لجن و في ل الشارع الخو ؛ صحيح 420 لاله نَوَلَ 
ا تة العرب» ولك اللقة غا فل القرآن كثيرًا على بعض أفرادهاء 
ويعرّفٌ باصطلاح الشارع المعاني الخارجة في اللغة منه. 

وفي الآيةِ: إشارة إلى النيّقَ فتة فتقسيم الحكم والزمَن وتفصيلّهما لا 
يتحقَّقٌ إدراکه في الإنسان إلا حر قلب؛ فقد ذكَرَ محرّمات للها 
مباحاتٌ» فالأصل الصيامُء ثم ا يْفطِرٌ فيه» وفي الليل 5 
ورت :وترقك6:.ويتعيى ذلك 0 الفجر؛ لأنه قال: حى ينبن كك الحَيط 
الأَيض مِنّ الط السود مِنّ الجر . 

ووضوح الخيطَيْنٍ إنما يكون في لَحْظْةٍَ يسيرة لدقائِقَ معدودةٍ لا 
يميزها إلا متحر وراصد مستحضرز»ء وهذا معنى النية المقصود في الآية» 
فكما أنه يجبُ استحضارٌ النية للإمساكِ إلى الليل» فيجبُ استحضارٌ النية 
بالفطر إلى الصبح. ۰ 

وروى أهل السنَنِ» عن ابن عمرّء عن حَمْصةء عن النبيٰ يله 
قال: (مَنْ لَمْ يبيّتِ الصْيَامَ قَبْلَ الْمَجْرِء فَلا صِيَامَ له)" . 

وقد رُوِيَ عن نافع» عن ابنٍ عُمَرَ؛ قولهُ موقوفا؛ وهو أصح. 

صرَّبَ الوقف البخاري والترمذي '' وأبو حادم وَالنْسَائينٌ وغيرهم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١555(‏ (۳۲۹/۲)» والترمذي (۷۳۰) (۳/ 44)», والنسائي )۲۳۳۱٣(‏ 


.)١195/5( 
.)۹٩ /۳( «سنن الترمذي»‎ )۲( 


جحي 7 0 4 س 4 ص د 
N‏ ۶ کے 0 6 ۲ N2‏ 
0 اق عكر الشد 


ويكفي في إيجاب النيّةِ في الأعمال قَولُهُ يلهِ: (إِنَمَا الأَعْمَالُ 
بالئيّاتِ)!"' ؛ أي : EE‏ الأعان أن وذها يكن بالك 

وقد اختَلَمُوا في صوم النافلةء والصوابٌ: جواز نيتِهِ مِن النهار؛ 
E E TEE‏ ا 
ا 

واختَلفوا في النية؛ هل هي واجبة لكل ليلةٍ من رمضانَء أم تكفي 
واد له كله وهما روايتان في مذهب أحمدً: 

أولاهما : یجزئ لصيام رمان يرواخد وها هر المشهور غ 
المالكيّة» وعليه جياض هن ااال 

انيثهما : وجوبٌُ النية لكل ليلةٍ 

ويكفي المسَلِمَ أن يَعْلَّمَ أن عدا رمضان» ويريدٌ صومَةُء والأصل 
ا و بو إرادتة کن قل درق 

وقولة: فووا شروش واش عَلكمُونَ فى الْمَنجِدٌ يَْكَ حدود آله فلا 

ها کدلك بیت ال ايت لتاس لر 1000 

كر ااحدكات بعد كم الصياو لأنَّ غالِبَ الاعتكافٍ يكونُ في 
رمضان» في عَشْرِهِ أو عشرينه ينه الأخيرة؛ حتی لا يَظْنّ ظان أن إطلاق حل 
اران لساري ني الست فالمعتكفُ يحرم عليه 

شَرَهُ المرأة ما دام معتكمّاء ولو كان في غير رمضان أو كان غير 
0 لأنّ العِنَّةَ في ذلك الاعتكاف؛ ولذا قال «وَأشر كود ؛ 
يعني : : حال اعتكافكم . 


روى ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحةً > عن 


00( أخر جه البخاري "5/١١ )1١(‏ ومسلم )١9٠0:70(‏ (۳/ ه١؟ه١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم )١١65(‏ (۸۰۸/۲). 


سولق الب (الآية اهم پم 


ابن عَبَّاسِ؛ في هَوْلِهه «ولا شروش وار عََكفُونَ ب أَلسَسجِدٌ»: «هذا في 
ا يتوت بي او بي زنشاة ا خزرب نَحَرَّمَ الله عَلَْهِ أن يلك 
النْسَاءَ ليلا وَنَهَارًا حَتَّى يَقْضِيَ اغْتِكاقة)”''. 

وقاله ابن مسعود وعطاءٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وقتادة”''. 

والمراد بالاعتكافٍ هو لزوم الشيءٍ وحَبْس النفس عن غيره. 
فيقالٌ: اعتكفت فلان على كذا؛ أيْ: لَِمَهُ واعتككت فلان في المسجد: 
إذا لزمه . 

قال الطرمّاح بن > 

بَا بات اللَّيْلِ حولي مكنا عُكُوفٌ البَوَاكي بَيْتَهُنَ صَرِيع 

والمرادٌ بالمباشرة: الجماع . 

صَحَّ هذا عن ابن عبّاس؛ رواه ابن جرير» عن علي بنِ أبي طلْحةء 
ا 

وصح عن عطاءٍ ومجاهدٍ والضَّحََاكِ”". 

وروی عن ابن أبي تجيح. i‏ قال : ابن عباس 
يقول: «مَّن خرّجٌ مِن ؛ بيته إلى بيت اش فلا يقرب السا ٠‏ 

مباشرّة المعتكف لزوجته : 

والذي عليه العمل والفتيا عند السلفي: أنَّ المعتكف لا يَقْرَبُ 
رَوْجَتَهَ بشهوة بحال» ا سه ليا وال هر نوها رتفي يا لذ نيو 
كقبلة الرَّحْمةٍ والعَظْفٍء SE SES‏ 
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.)۱۹/۱( «تفسير الطبري» )/ 1۸(« و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱۹/۱( (تفسير. ابن أبي حاتم‎ (۲) 

(۳) ينظر : «تفسير الطبري» .(V° _ A)‏ 

.)73 7١/6 ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 


رسك 
ا ا AES‏ 
.د 
با 3 2 نل 


a8 
رسول الله اة كان إذا اعتفت» يُذني إلى رأسَةُ فأرَجُل.‎ 

وأمّا ما كان بِلَذٍَ فينْهَى عنه؛ فال مالك ر انس Ee‏ 
ال فقث امرانة .رولا نياف فا رولا اة جات E e‏ 
ty‏ 


وذلك لذن الام مقام تفرغ E‏ لله › و عن اللذائذ. 
وحبس لتس عنها؛ فان الانصزات إلى الجمّاع صرف ا إلى الترَّف 

وفي ذلك: تربية للنّمْسِ على المجاهدة. وابتلاء للتمس ؛ لتَعرفٌَ 
عَم الله على العبلٍ؛ مر حريّتهِ في خروجه ودخوله. وضربه في 
الأرض» واستمتاعه بما أَحَل الله و ي وما 
يُعرفُ منها يُنْسَىء والعبد بحاجة إلى تذكيرء وحرمانة منها باختياره وبغير 
اختياره يذكْرهُ عظيمٌ النْعْمةٍ التي مُنِعَ مِن الوصول إليها 

وفيه : کل لس بالعبادؤ؟” حتى تستكثرٌ من الأجورء فتختنم شيا 7 


و 


مما فات؛ فالنفسٌ إِنْ خلّتُء أككَرَتِ التفكرٌ والتأمّلَ والمحاسَبةًء فتتذكد 
ی د لي ع 
لا اعتكاف ري 
وقوله: «ؤولا نرود می ات كمون فى الْمَحِدٌّ»# د دليلٌ على أنْ لا 
اعتكاف إلا کم ما اعتكاف الأسواق والمصلَيَاتِ» والمرأةٌ 
00 وف فنا جر 
العالكة رر :ذلك 6 وهر أله يمر عليه 


3" اه هر 


وقونله: ليك حدود آل فلا تَفَروْضًَا كَدَلِكَ بیت اه ءاتب لِلنّا 


کے ص سے 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۷) .)۲٤٤/۱(‏ (۲) «تفسير الطبري» (۲۷۱/۳). 


سی ال (الآية ۱۸۸) CTE‏ 
Fa 5‏ 


اما 


تنبيةٌ على أنَّ تلك الأحكامً ‏ تحريمًا وتحليلًا - حدودٌ وضَعَها الله 
وحَدَّها لعبادوء يجب أن تَمتَثَلَء ويَظهرٌ التشديدٌ في قوله: ىلا 
قروا » والقربُ هو مرحلة قبل التصرّفي» ويصاحبه العزم على التغيير 
والتبديل لهاء وهو محرّمٌء والتبديل لها والتحريفٌ لتلك الحدودٍ محرّمٌ 
يُوجِبُ العقاب؛ فهي آياتٌ بيُناتٌ واضحة؛ حى يتحمّقَ العمل بهاء فتتّقَى 
محارم الله وتجتئبّ» وتُوْحَدَ رخص الله ونُستباح ؛ وهذه حقيقة التقوى 
والطاعة لله . 


ودلا 0 ال 


واش 3 تعلمون» 


[البقرة: ۱۸۸]. 
ےم 3 اه 


e‏ حزن الأموال» 0 لي كما بيّنَ خحرمة 

الدين؛ الأنّ به صلاح الآخرة فالمال والدين EDE‏ 
بغير إذنه؛ ولذا نسَّبَهما الله إليه تعظيمًا لحرْمَتهما؛ فقال النبي به في 
المالٍ: (إِنَّ رَجَالَا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَال الله پگیر حَنَ حَق؛ كَلَهُمُ النَارُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ"''. وقال الله في دينه: ودا رت 51 وضو + ءانا اعرش 
عنم [الأنعام: 18]» فسمى الله التعدي على ماله وآياته حَوْضًا. 

أحوال تعدّي الانسان على المال: 

والتّعدّي على المالٍ إِمَّا أن يكون بيد صاحبه الذي ملَّكَهُ الله | ااه 
وهو اينات أو بي غيره؛ فليس للإنسان تمام لتصرفب في ماله ولو 
ملكَةٌ؛ لأنّه ومالّه مِلْكٌ لله؛ فإفساد الإنسانٍ لمالِهِ حرام كأخْذٍ لجال 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۸) /٤(‏ 86). 


31 ام 3 
(o‏ 0 3 )يوي 4 هك ر 
ووا ا کج کم اران 
۵ ا چچ مت ملك مه ص 


- 
بغير حقٌّ؛ ولذا قال تعالل: ولا تاوا موک یم بالطل فجعل ال 
آكلَ مال أخيه بالباطل» كالآكل مال نَفْسِهِ بالباطل؛ فالأوَلُ أفسَدَهُ على 
أخيهء والثاني أفسده عن 5 اخ المالِ في حقيقته واتحدة: 

وفي الآيةٍ: إشارةٌ إلى أنَّ الشّمَّ والطمّعَ وعدّمَ الإيثارٍ هو الذي 
يدفعُ النفوسَ إلى التجاوز على حقوقٍ الناس بغيرٍ حَقٌّ؛ فالنفوسٌ التي 
ترى حم أخيها كحقّها في الحُرْمةٍ تعظّمٌ مال غيرها كتعظييها لمال 
نَمْسِها؛ٍ ولذا قال: ول اكوا أمورك؛ أيْ: فأنتّ تأكُلْ مالَ تَفْسِك؛ 
وهذا كقوله: ولا مروا اش [الحجرات: »]١١‏ وقوله: ولا فتلا 
اشک [النساء: ۲۹]؛ فحرّمة الما بالأخذء والعِرْض بِاللّمْزٍ وال 
بالقتل: واحدةٌ كحرمة أنفيهم. ۰ 

0 بيّن الله في هذه الآيةٍ التعدّي على المال بالعدوانٍ من غير 

صاحبه بأكله بالباطل» سواءٌ بعَضب أو سَرِقةٍ أو ربا أو غْرَّرِ ونحوهاء 
وأعظم سن ذلك أن وا المالُ الحلالٌ E ET‏ 
صاحبه؛ إمّا لعدم بيتتهِ فيه بعد أخذه منه» أو لتشريع ألو وسَلْبِهِ بالباطل . 

روى علئٌ بن أبي ا عن ابن عباس ؛ ا قال في هذه الآية: 
«هذا في الرجل يكون عليه مال O NE‏ بخن لهال ويخاصم 
إلى الحَكامء 58 يَعْرِفُ أن الح عليه وهو يَعْلَم أنه ايم آل الحرامة"'' . 

وبنحو هذا ومعناة قال مجاه وسعيد بن جبیر وعكرمة والحسَن 
وغيرهم . 

وروی ابن أبي نجيح 2 عن مجاهِدٍ: قال: «لا تخاصہ ونت تعلم 
أك ظالِم» ؛ أخر جه د منصور في اتفسيره)”" . 
(۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۷۷)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳۲۱/۱). 


(۲) التفسير من «سنن سعيد بن منصور» (۲۸۲) .)۷٠٦/۲(‏ و«تفسير الطبري» (۳/ ۲۷۷)» 
و«تفسير ابن أبي حاتم» .)717١/١(‏ 


مم سو م .د 
سال (الایة هد [Yo‏ 
ا © ا e‏ 


1 
أم 


وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ حُكُم الحاكم وقضاءً القاضي لا يغيْرٌ 
في الحقٌ الباطن شيئًا؛ إذا عَلِمَ آحِذْ المالٍ أنه يأَحُذَهُ ظُلْمَاء فقضاء 
القاضي يَفْصِل في النزاع الظاهر ويدفعٌ الخصوماتء ولكنّه لا يغير 
قضاوهٌ في الأموالٍ ِن الخ الباطن شيئًا بإجماع العلماء؛ فالقاضِي 
مجتهل مأجورٌ. اه المالٍ ظالم مأزور. 

وقوله تعالى: #وَمدْلُوا بها نه إل لكان الا وا ال دا 
الاثم وار تكَلَمونَ4؛ أيْ: وأنتم تعلمون الحقّ 00 عن أهله. 
ود اشد بالقضاء والحُكم؛ لِعَدّمٍ بِينةٍ هلو عليه؛ وفي 
الصحيخزر». عن آم سَلَمَةَ أن رسول الله كله قال : (إِنْمَا نا كه 0 
E ey‏ بيني الخصم ٠‏ دَلَعَلَ بَعْضَكُمْ ن يَكُونَ أبْلََ ِن فضي كأَحيبُ أن 
صَدقَ٬‏ أفضِي له بک َمَنْ قصَيْتُ له بحن لم ؛ َإنَمَا هي قِطْعَة مِنَّ 
النَارِء كَلْيَأْحْذْهَا أو ركه . 

حكمٌ القاضي بخلافِ الحقّ في الحقوق: 

وعلى هذا يِتَّفِنُ العلماء أن القاضِي إذا قَضَى في الأموالٍ والدماء 
على خلافي الحقٌّ الباطن أن قضاءهٌ لا يغيّرٌ من الحقوق الباطنة شيئًا؛ 
وإتما يَفْصِل النزاعً ET‏ الظاهرةً فَحَسُْبُء واختلموا في النكاح على 
ون 

الأول : أنَّ قضاءهُ في النكاح كقضائه في الأموالٍ؛ لا يغيّرُ خفاءً 
الحقّ عليه في الظاهر مِن الحق الباطن؛ وبهذا قال أكثرٌ العلماء. 

الثاني : أن قضاءَهُ في النكاح يَفصِل في الحقٌّ ظاهرًا وباطتاء ولو 
عَلِمَ الْخَصْمانٍ أو أحذهما موضعَ الحق الباطن, وأنه على خلافي قضائهء 


ت 


وبهذا قال أبو حَنِيفة؛ وذلك كمّن شَهِدَ على طلاقهِ شاهد زُورِء فطلق 


.)۱۳۳۷ /۳( )۱۷۱۳( أخرجه البخاري (108؟) (۱۳۱/۳)» ومسلم‎ )١( 


TA > | ر : کک‎ Vac 
ا ساسا اا لكام الشران‎ 


القاضي زوجتَهُ منه» أنّها جل للرّؤْج الجديد وو الزور» 
قياسًا من أبي حنيفة على اللّعَانِ؛ٍ وَذَلِك أن القاضيّ يفصل ا 
واجا المتلاعنين كاذتٌ» ولا يتم فصل الزوجة عن زوجها إل بذلك› 
ولو عَلِمّ الحاكم ا لاقام عليه الحدَّ ولم يفرّقٌ بيتهما؛ 
لكونِهٍ قَذفَاء ولكنّه فرق بيتهما مع عِلْمِهٍ بالكَذِبٍ» وجارٌ للزَّوْجِةٍ أن 
تتزوّجٌَ» ولزوجها الجديدٍ أن يَعقِدَ عليها مع عِلْمِهِ بلعانها . 

وفي الآية : تحريمٌ دفي الرشْوةَ للحاكم وتحريمٌ ألو لهاء والرَشْوة 
من الكبائر› وهي شبيهة بالرب أو أعظم كك أن الرَبًا فيه فساد العامة فيما 
بيتهم» والرّشُوةٌ فيها فساد العامة والخاصّة؛ الحاكم والمحكوم» والرّبا فيه 
فساد الأموالٍ. والرشوة فيها فسا 3 ا وكلّما علا از 
الرشوة وارتفعَ مَنِْلةَ في الناسٍ » كانت الرشو ة أعظمّ فسادًا في الْأَمَِ 

وإ الحاكم والقاضِي قد يحكُمٌ بالخطا؛ لعدم ظهور بمج 
الصواب لديه» CS‏ وقد يحكّمٌ بالباطل عمدًا مع ظهورٍ حُجَح n‏ 
عندَةُ» فيهِلِكُ وحكمُةُ بالباطل إمّا لصليه بالظالم الذي يقضِيٍ ا 
أو حسّبء وإمّا لأخذه المالَ منه رِشُوةٌء وكلاهمًا هلاكٌء والأولى ا 
من الثانية؛ لاه باع ديه ودنياة بدنيا غيره. 

وآكل المال الحرام و ربع درهم فاش باتفاق العلماءء خلافًا 
للمعتزلة الذينَ لا يفسّقون إلا مّن أكُلَ مِن الحرام شر دراهِمَ فما قَوْق» 
وهذا قول الجا 

وبعضهم ل مَن اگل تن دِرْهَم فما فوق؛ وهذا قول 

وبعضّهم يقول: يَفِسُقُ مَّن أخَذَ خمسةً دراهمَ فما فوق؛ وهو قول 
أبي الهُذَيْلٍ العاف . 


ا اسلف [Yoo‏ 
مت > س 27 9 


الأَهِلَّةُ: واحذها هلال وهو أيضا مفرَّد وجمع» وهو مَقِيسٌ في 
«فعالٍ» المضعًّفٍ؛ نحو: عِنَانٍ وَأَعِنَّقَ والأهلة جمع ا وذات 
واحدةٍء وهو القَمّرٌ في اول خروچه كل شهر فَمَري في الليلةٍ الأولى 
والثانية» ومنهم مَن يسمه هلالا حى الليلة السابعةٍ. 

وكال ادا اعون هال جخ ے يسا وسح اا 
الرّقيق) . 

را ها الهاذل: فى ا ال أن الام إذا را ا 
أصواتَهُمْ إخبارًا عنه» وکل رافع لصوته مُهِل؛ ولذا قال تعالی: وما أَهِلّ 
ر أل بد [المائدة: *]؟ يعني: ما ذُبِحَ وذكرٌ غيرٌ الله عليه. 

وفك نطلل الهلال على العهن ليل فيت وعشرين» وما بعدها؛ 
لمشابهته الهلال عند خروجه» وإن كانت العوتٌ ل تهر الرؤ نه عا 
خروجهء وإنّما تُهل لرؤيته عند طلوعه. 

والهلال يكون اول الشهر. الات (بكسر الميم وضمها) من 
الشهر : ثلاث ليالٍ من آخره» إذا امَّحَقّ الهلا فلم يكذ يُرَى؛ قالَ: 

ُتَوْنِى بها قَبْلَ المُحَاقٍ بِلَيْلَةَ فَكَانَ مُحَاقًا كله ذَلِك الشَّهُْ 

والسرّار (بالفتح والكسر): حينَ يَسْتَسِر الهلال في آخر الشهر. 

سببث سوال الناس عن الهلال : 

5 به الناسَ : الأهلة طلوعا وغياباء وزيادة وَتقضاناء 


0 س ¢ 
سا ولا کک لشن 


لاختلافها عن الشمس» OEE‏ 
نقصانٍ ولا زيادة. وأمّا الأهِلَةُء فتبدُو دقيقةٌ ثم تکبر حتى تستديرٌ بَذَْرَاء 
فبيّنَ الله لنبيّهِ وللناس الحكمة من ذلِك؛ أن أعمالَ الناس لا بذ 
لانضباطها من زمَنِ ذو عليه؛ سواءٌ كان ذلك في أمور العاذات أو 
المُعامَّلاتِء أو العاداتِ» فضَّبَطَ مواعيدٌ الناسٍ في العمل» والبيع 
والشراءء والمأكل والمَشْرَبِء والنكاح بالك والعِدَّةِ والحَمْلء 
والإيلاء والنذور. وغير ذلك؛ ولذلك قال تعالى: #مواقيتٌ لِلئّاس». 
الحكمة من اختلاف الأهلّة : 


وهذا المعنى في القرآنٍ في مواضع ؛ كقوله تعالى: #هو لی جِعَلٌ 
كنك بضقة تلق :3 كدر تار كنت 212 اين ا 


[يونس: 10]. 
5 1 ر سر حت سيم مواد رمه 0 ر مسرم قط %4 mos‏ 70 541 ر سر ر سم 6 
وقوله: #وحعلنا 1 والنهار ءابنانِ محونا ءايه | لي وجعلنا ا ية النهار 
و م ا ر م رو a‏ م رد2 ري 


بص الغو ضلا من يکر ولتعلموأ دد ألسَيْنَ لساب [الإسراء: .]١7‏ 

والروف 8 اأخضاء الاو أْيسَرٌ مِن إحصاء أيام الشهر؛ لأن 
الأيام تسى ما لم تُضبَظ بالكتابة والوثائق» فيُعرَفُ منزلة ايوم من الشهرء 
فإذا اختّلّ حسابُ الأيام» جاءَ هلال الشهر الآتي. وصجّمح على الناس 
وهَمَهُمْ في حساب الأيام الا هكد كلما ا اف 
ضابطة . 

وقد جعل الله الأهلة على صفات متعددة منضبطة› تدوز عليها بلا 
لل ولا اضطراب» وتَقَوْمٌ الناسَ بضبط ما تُحَدِتُهُ وتصنعُةُ من ضوابط 
زمنيّة؛ كالسّاعات على الأفلاك كالشمس والقمر طلوعًا وغروبًا 
ونقصانًاء وتختل آلاتهم ويُعيدونَ ضبطها على ما خلَقَهُ الله» وأتقَنَ 


سو ال (الآية ومح 2 
الس سح ا ا ا ا ل ل 


تع سير ص 


هذا هو الإنسان يَضبط ساعتةُ الزمنيّة وساعتّة الآليّةَ كلّما اخْتَلْتْ 
على ضبط الو لسَيْرِ الشمس والقمر المنضبط منذ أوَّلٍ الخَلْقء ثمّ هو 
يَْاخرٌ ويتكبّرٌ على الله بدقته: فيل الان مآ كترم [عبس: .]١۷‏ 

وأولُ الإنسانٍ لا يَعرِفٌُ معنى الأهِلّةء والحكمةً من إيجادها 
وتنوّعِهاء وآخِرّهُ يُفَاخِرٌ ويُكابرٌ على الله بدقته : لن لاضن لكفُور د 
[الزخرف: .]١6‏ 

روی ابن جرير؛ ؟ من حديث سعيل» م قاد ؛ قوله: مق يلوك عن 
هد 6 هىّ مواقيت ت للًاس؛ قال فاده : «سألوا نبي الله ية عن ذلك : 
لِم جَعِلَتْ هذه الأهل؟ شاكون الله نبي عن تشقون : #هى مواقيتثٌ 
لنّاس» فجعَلّها ضرم المسلِمِينَ ولإفطارهم» ولِمَناسكهم وحجهم. 
وَلِعِدَّةِ نسائهم» ومَحَل دَيْنِهمء في أشياءً. 9 أعلم بما يُصلح ا 

ورواه عن العَوْفِيٌ عن ابن عباس 

وعبادات الْحَلقٍ مرگبة من فِعْلٍ وزمن؛ ولهذا جاءتِ الشرائع بضبط 
الفعل بصفة» وتحديدٍ الرَمَنِ بوقټ منه. 

واللهُ إنّما أعلّمَ الناسَ بما يحتاجُون إليه في ظاهر الأمر مِن e‏ 
ويئصرون حكمتة لو تأمّلُوا بأدنى تمل وترّكُ ما دون ذلك مما د 

منافع الاه الذي ربّما لا تدركة عقولهم حيئهاء سس ی ر 

وربّما شككوا في صدفه . 

وبهذا المَنهج يتأسّى العالِمٌ في تعليم الناس ونفعهم؛ يزيل 
الإشكال» ويَعْرِسُ الإيمان» ولا يخوض فيما يتسبّبٌ في عكس مقصوده 
من غرس الشڭ والجحود. 1 


.)؟58٠١/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( «تفسير الطبري» (۳/ ۲۸۲). و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


ا۸ بی وال ی لكك الشران 

وفي الآية: دليلٌ على قيمة الزمن» وأنّ الله خلّقّ التَيرَيْن الشمسّ 
زالقدره رهبا علد العرام القة سباع جفلنيا لمنان تمن أعتها 
ضبط الوقت» ولمًّا خلقَهُما الله لجل زمن الناسء دل على إكرام الله 
لبني آدمّء وأنّه فضَّلّهِم على المخلوقات؛ بأنْ سخّر المخلوقاتٍ لهمء ولّم 
يسخرْهُمْ للمخلوقاتِ كالشمس والقمرء وإِنّما سخَّرٌ الله الناسَ له وحدَم 
فأوجَبٌ عبادتة عليهم» ولكنّ الإنسانَ كفورٌ مبينٌ . 

وكلّما كان الإنسان لِرَمَنِهِ أضبّطء كان لعَمَلِهِ أتّنّ وأضيَّعُ الناس 
لحساب زمه أضيِعْهُمْ لعَمَلِهِ؛ لأن أفضل الأعمالٍ وأجوّدّها ما انضبّط 
بالزمن» وأقلّها ما أنجرٌ على التراخي . 

وفي الآيةِ: دليل على وجوب معرفة الآجالٍ للبيع والمساقاة 
والموّاجرة عند عامَّةٍ العلماء. 

م ذكرٌ ال الحجٌّ يقوله: هو ی مَوقِيتُ كاين وَألْصع»؛ وهذا من 
باب عطفٍ الخاصٌ على العامٌ؛ للاهتمام به؛ وذلك لبيان أن الأهِلَة 
مواقيت للناس في سائر أعمالهم» ولضبط مواقيتٍ الحج. 

وهذا لا يعني تقديمَ الحج على ما يَسبقَه مِن أركان الإسلام؛ كما 
في حديث ابن عَمَرَ في «الصحيحين»: (بنِيَ لِإِسْلَام عَلَى خَمْسٍ...)؛ 
الحديت""' وما في حديث أبي هريرةً في قصة جبريل حيئّما سيل عن 
الإسلام» قال: «الِاسْلَامْ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اى 
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- ےت‎ 28 ٠ 5 5 <2 an 
وَتَقِيمَ الصّلاة...٠؛ الحديت"؛ وذلك لأن الصلاةً إنما تعرّفُ مواقيثها‎ 


بالشمس» لا بالأَهِلَة» ثم إنَّ الاهتمامّ بالحجٌ لكونِه يحتاجٌ إلى ضبط 
وتحرٌ؛ فالناسٌ يَجهَلونَ أَمْرَه أكثرٌ من غيره كالصيام والزكاة التي تدور 


.)٤٥/۱( )١5( أخرجه البخاري (8) (۱۱/۱)» ومسلم‎ )١( 
.)075/١( )8( أخرجه مسلم‎ )۲( 


سو ال شه ۹[ 
علوم كل و عن ادع بي ا وهو أقرّبٌ لنسيان 
الأفراد؛ خاصّة ت النائِينَ عن مَكَةَ لمعرفة مواقية فيته › وأمّا ما يَرِدْ على الناس 
كل يوم كالصلواتِ الخمس» اتهم تضبطون وق أكثر مما بُ عليهم كل 
سنق ؛ كصيام رمضان» وزكاة المال» وما يجب ل عليهم كل سن سنة أضبط مما 
يجبٌ عليهم في العمر مرةً؛ كالحجٌ؛ ولذا جد عامَةً َة الناس يفهود 
أحكامٌ الصلاةٍ أكثرٌ من الصيام والزكاة» ومسائل الصيام والزكاة أكثرٌ مِن 
الح . 
والعالِم الرَيّانه ي الحكيم يدر ك قَدْرَ ما يحتاجُ إليه النامن في دينهم؛ 
فيهتم به ولو كان غيره من 0 اين أَوْلَى منه؛ إذا كان واضحًا لهم 
ومستقناء فمتم .ها ل يدِ بيانٍء ولا يتك الأهمّ المعروفٌ 
يله بل ينه عليه تبيهًا؛ حى لا يضمت في القلوب. 

أشهرُ الحجٌ : 

وفي الآية: تنبية إلى مواقيتٍ الحجّ والزمن الذي يعمد فيه» وأشْهُرٌ 
الحجحّ: شوّالٌ وذو القَّعْدةٍ وعَشْرٌ من ذي الحِبََةِ؛ قاله ابنُ عُمَرَ؛ِ كما رواهة 
البيهقنٌ وغيرٌةُ؛ من حديث عُبَيْدٍ اللو» عن نافع» عنه 

وبنحوه رواه عن ابن عباس ؛ من حديث حُصَيِفٍ عن مِقسَمء عنه'"' 

وروي عن مالكِ والشافعي : أن ذا الحبّةِ كاملا يِن أشهر الحج. 

والقولٌ بتمام ذي الحِسََةٍ لا قيمةً له في صحََةٍ الحَجٌ؛ لأنَّ الح 
عَرَفَةُ؛ وإِنّما ثَمَرَنّهُ في العُمْرةٍ في أشهُر الحَجّ وفضلهاء والطاعاتٍ 
والقُرْباتِ» والمعتيرٌ بعدّ عَرَفةَ لا بعد متمّعَا حنَّى عند مَن يقول بان ذا 
الحبَّةٍ كاملا مِن أشهّر الحج. 


.)757/5( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )1١( 
.)”57 /5( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )۲( 


1 2000 >€ الا‎ CEES 
کے ل المم نولیان کم اشن‎ 


e‏ الأئمة على أن الإحرام للحج إِنّما يكون كن ار وهذا 
هو الذي شرَعّه الله لعباده» ولكن اختلفوا فی صة صخة الإحرام وانعقادو: 

فذهت مالك وأو مخديفة :وأ خود: ا م بالحج في غير 
أشهره» وقال الشافعيٌ : الإحرامٌ للح في غير أشهُرهِ لا يصحٌ؛ وإنّما 


وهو قول عطاءِ وطاوس e‏ 

قال ابن عباس وا : لمن السُنَّة أ 
الحَج». 

علنّه ابكار مر ٠‏ واخرجة ابن أبى َيب ِن خديث 
الحگم» عن يقسّم» عن عن ابن عباس 

سخ وجار قال : «لا يُحرّمُ بالحجٌ إلا في أشهّر الح" . 

تقد مشروعِبّة الحج : 

وروي عن عطاءِ وطاوس ومجاهِدٍ وغیره 

هده ال من أوائل ما نرَّلَ في المدينةء والحجٌ انها افرقية ابلة 
على المسلمينَ بعد ذلك بزمن ؛ دلالة على مشروعيته» وأهميّة حفظ 
حدودو ومعرفتها» ولو لم کن المسلِمون مِن أدائه؛ لقرَّةٍ شَوّكة 

وفيه: أن أ أحكامً الدّينٍ التي لا يتمكن السا اا 
ألا تَغيّبَ عن الناس» بل تُعلَّمُ ويُفَقّهُ الناسُ فيها؛ وذلك كالجهادٍ في 


1 
5-672 
١ 5 
3 ١ 
a 


6 ااصحيح البخاري» .)١5١/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه») )١55711/(‏ (۳۲۳/۳). 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) )١531(‏ (۳۲۳/۳). 
)٤(‏ أخرجه ابن 8 شيبة في امصنفه) )١551١19(‏ (۳/ ۳۲۳). 


بوك ا (الآية 144) دحي 
ج ا 


7 الله زَّمَنَ ضعي المعو وعدّم قر قوّتهم؛ فإغفالٌ أحكامه وإخفاوُها 


١ 


ا مناسبة ورا لذ الثين, وتقريره شي2 » 7 
595 توارَتَ اجا 5 > ثم ظبُوم عدمًا؛ 5 العمل ل 
ألا د 20 يضِيعَ العِلمَ نفسّه. ۰ 

أحوالٌ حجٌّ العرب في الجاهليّة : 

وكانتٍ العربٌ في الجاهليّةِ ‏ ومنهم الأنصارٌ في المدينة ‏ إذا 
أحرمُوا للحح والعمرة عاقدِينَ لها من بيوتهم. لم يجيزوا لأنفسهمْ د 
البيوتٍ مِن الأبواب» ويَرَوْنَ ذلك من المحظوراتٍ عليهمء وكذلك 
الاستظلال تحت أُسْقَفٍ بيوتهم › وکانوا تددن على أنفسهم في ذلك 
فإذا احتاجوا إلى بيوتهمء دتلوها مِن الأسوارٍ ومن ظهورهاء وربّما 

روى اب جر عن ابن ولواب عن مجاهل؛ في قول اللَّهِ 
ا 6 0 5-7 لير أن 5 لحيو من يك يقول: 
507 و 

آنه “تر 5 . (52) و م هاس 

وروی ss‏ » وعنيه ابن جرير؛ a‏ عن 
(DY od‏ 
الزهري © . 
وروا ابن جريرء عن عبد الله بن أبي جَعْفْرِء عن أبيوء عن 


0 
لوبي . 


ع 


.)۷۳ - ۷۲ /۱( في «تفسیره»‎ )۲( .)۲۸٩ /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۸۸ /۳( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)۲۸٦/۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ےا ا أ ا ص > 
ES‏ ا ا ب ر 


وأمّا كان مكّة والذين يَسكُنونَ حَرَمَها الذين يُسمُونَ أَنفُسَهم 
١الْحُمْسَ؛‏ جمع لفن فلم يكوثوا يَفْعَلونَ ذلك» وهم فقَرَيْشْنٌ وتَّقِيتٌ 
وشخرّاعة وكانة وج جشم ومدلِج› وبنو ضر بن معاوية› ولوان وَعَضَلء 
وبنو الحارث بن عبدٍ ماف . 


س 


2522101111101 وهم كِلابٌ وكعْبٰ وعامر 
وکا وليسوا من ساكني الم فجعلوا انهم في حم سُكَانِ وك 


لأن أَمّهم قرشيّةٌ وهي مجك بنتُ يم بن غالب بنِ فهر. 


ل من حديتث الْبَراءِ بن عازب 2000 
فال كانت الانصّار ذا حجوا فَجَاؤُواء 4 يدحلا مِنْ قِبَلٍ أَبْوَابِ 


سر سر ص 


بيوتِهم› وَلَكنْ مِنْ ظَهُورِمَاء نَججاء رجن مي الأنْصَارِ؛ فَدَحَل م مِنْ قبل 


ہے و 


بَابوء فَكأنَهُ غير بذَلِكَء قَتَرَلَتْ هذه الآية». 


وقد فى الله ما يتوهّموته من البِرٌ بتركِ أبواب البيوتٍ» والدخولٍ 
مِن ظهورهاء وبين أن البِرْ الحقيقي هو تقوى الله على وجو الحقيقةء 
ولك الْبِرَّ مَنِ آَم وتقوى الله أن يَبتعِدَ العبد عن أسباب عذاب الله 
وسَحَطه؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أن العِبْرةَ بالمواكَمًة لهدي لله e‏ 
وليس لمجرّدٍ صدق الإنسان في احتسابه. ۰ 

وتقديمُهُ للتقوى على دخول البيوتِ من الأبواب؛ لأنّ دخول البيوتِ 
من الأبواب ومن ظهورها ليس ديئًا ولا برًا؛ u‏ هو ما 2 الله به 
ووجََهَ إليه» فَيِتَّقَى الله به» وأن اعتقاد أن دخول البيوتٍ من ظهورها 
وبر جِعَلَ الدخول مِن الأبواب من البرٌ؛ لمخالفة البْعةٍ في لينو وفي 
هذا دلي على أن إظهارَ العادات التي تالت ما يتوهمة الناسن ويا ين 
البرّء وهو وإن كان في ذاتِهِ عادةً إلا أنه يُظهِرٌ مخالَمَةَ الإحداث. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۰۳) (۸/۳)» ومسلم (0375) (0519/5). 


س ا (الآية )1١6١‏ 2 4 
مال ليه )ل 


المقاتلة تكون بين طرَفين» وهي من المفاعَلة؛ فكل طرفي حريصض 
على ثل الآخر» وأمّا القتل فيكون مِن واحدٍ لآخَرَء ولا يَلْرَمُ منه حرص 
الآحر على قنله. 

وهذه الآبة أ اول آية 2 زلف في القغال فى السديعة: وقد کان 
الا N‏ 
المسلمون عدر المشركِينَ بالعهدٍء ويَحْشَّوْنَ يِن مباعتَتهم لهم بالقتال» 
ولم يكن أَذِنَ لهم بالقتالٍ في مِْل هذه الحالٍ؛ فأنرَل الله الآية بيانًا 


لذلك . 
روك ابن الطبري ؛ E‏ بي" م عن الربيع؛ في 


المعسرن + ؛ قال : «هذه أوَلَ آية ت نولت في القتال ال فلمًا ولت 
كان «رسولٌ اله كله بقاتل من يُقائلة > :ويك هّن كفت نەه على 'ترلك: 
برا » ولم يذْكُر عبد الرحمن : «المدينةً)”'' . 
ولخ كانت الآية مقبّدة بالمقاتلة عند بدء العدو بالقتال» مع النهي 

عن العدواِ» حمّلَ بعض المفسَّرِينَ مِن السَّلَفٍ ما جاء مِن آياتٍ آمرة 
بالجهادٍ بالإطلاقٍ على أنّها ناسخة لهذه الآيةِ؛ فقد روى ابن جرير» عن 
ابن وهب؛ قال: قال ابن زَيْدِء في قوله: ولوا فى سيل اله ي 


.)۲۹۰ - ۲۸۹ /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


4“ ر س 3 
.2 0 کے وکر 22 
CD‏ ا جک لقان 
یاک م 2 2 


TI 
: توک إلى آخر الآية؛ حي قل نسح هذا! قا قول الله‎ 
وهذه‎ »]۳١ ولوا الْمتْركينَ 6 عق ئ كما وتک كا ڪا [التوبة:‎ 
57 حتّى بِلَعَ:‎ »]١ الناسخةء وقرأ: «بَركةٌ من أ ورسولو#ه [التوبة:‎ 
انس د لل 7 | الْمُْرِكِينَ حَيْتُ عر 2 ع عدوم إلى: ل أله 2 ا‎ 
]5 يَحِيمٌ# [التوبة:‎ 

وبعض ی المفسّرينَ جِعَلَ الآية مُخگمة لم تنسح وان الان 
المقصود هو النهئْ عن قتالٍ الصّبْيانٍ والنْسَاءِ الل وان الحكمٌ باق 
في مثل تلك الحالاتٍ التي كان عليها المسلمون؛ فعن مُعاوِية عن 
عليٌ؛ عن اب عبّاسٍ: ا وقتِلوا فى سيل ألو الین متوگ ولا دوا 
إت آله لا یٹ لب يقول: «لا تقثّلوا النساءًَ ولا الصّبْيانَ 
ولا الشيحٌ الكبيرٌَء ولا مَنْ ألقَى إليكم الخد وكف یده؛ فإن فعلتم هذاء 
قَدٍ اعتديثه»". 

وعن يحيى بن يحيى العَسّانيّ» قال: كتَبْتَ إلى عمرٌ بنِ عب العزيزٍ 
أسألة عن قويه: وتوا نی سی أله الین بتک ولا معدا پیک 
لَه لا يحت لبه 0 فكتبَ إلى : إن في الَنْسَاءِ ل 
ومن ينصبُ لك الحربّ منهم»؛ رواه ابن جرير” 0 وجاء هذا القول 
e a‏ 

وهذا الأشبة بالصواب» صوَبَةُ أبو جعفر الحا 

حكم قتل النساء والصبيان: 

والمقائلةٌ تكونٌ مِن طَرَقَيْنِء والنساء والصبيان والشيوح لا يُقاتِلونَ 
وكل مَن لم يقال المؤمنينَ» فلا يَدَحُْلُ في الآية؛ وهذا هو الأصل. 
() "تفسير الطبري» 80/69 (۲) «تفسير الطبري» (۲۹۱/۳). 
(۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۹۰). )٤(‏ «تفسير الطبري» (۲۹۱/۳). 


کد ال ا (الآية FE 5٠١‏ 
وال ية ١‏ هآ 


وحكى ابن عبدٍ البرٌ الإجماعَ على تحريم قتل النساء والصبيانٍ إذا 
E‏ 1 
وروى ابن أبي شَيبة٬‏ وان عبدٍ البر» عن عَبيْلِ اللو بن عَمَرَ» عن 


عو رو 


نافع» عن ابن عمرً؛ قال: «كتّبَ عُمَرٌ إلى أمراء الأجناد: لا تفتلوا امرأة 
فاو من جَرَتْ عليه المَواسي» . 

وروی سيد عن أبي بكر بن عَيّاش» عن عمرو بن ميمونٍ؛ قال: 
كتّبَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى جَعْوَنَةَ وكان أمَّرَهُ على الأدراب: «أن لا 
تَقثّل امرأةٌ م 0 كانا ا 

ولكنْ إذا دحل النساءٌ في صفوني القتال» وشارَّكٌ الشيوخ معَهُمْ في 
القتالِء فيدخُلُونَ في حكم المقاتِلينَ في قوله: َيِا فى سيل آل لذن 
تاوت عند أكثر العلماءء وهو قول الأئمّةِ الأربعة والليثِ وإسحاق. 

ويدحُلٌ في هذا الحم إذا كانت تشارِك في الحرب في غير قتالٍ؛ 
کد ولد والتحريض بِالمَّعْرٍ والنّدْبِء وأمّا إذا كانَتْ 
تصنعٌ الطعامً والشرابَ وتّداوِي ال حا أو أذ هذا يدل في 
باب المقائَلةٍ؛ لأنَّ الطعامَ والشرابَ وعلاجٌ المريض تَعمِلَهُ النساءً في كل 
حين عادةً غالبة لهاء وأمّا عُدَةَ الحرب والندبٌ إلى القتال» فهذا ليس من 
شأن النساءء فدخُولّها فيه دخولٌ في كم القتالٍ . 

روى ابن أبي شيْبة» عن هِشَامء عن الحسّن؛ قال: (إذا خَرَجَتٍ 
المَرْأَةٌ ِن المُشْرِكِينَ تقاتل» ملفل . 


.)5١ /١5( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) )77١19(‏ (585/5)» وابن عبد البر في 
«الاستذكار) .)58/١5(‏ 

(۳) «الاستذكار» لابن عبد البر .)57/١5(‏ 

.)586 /5( )1151( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 


0 ر | 3 
هة م پس 6 سے 50 €> KT‏ 
مال لتا لام الضرآن 
© اھ تب 


= 

ج اا ي 

ويّدحُل في الآيةٍ الراهبٌ والعْبَّادُ مِن باب 
الناس» ما لم يُقَاتِل أو يُحرْض ويندب الناسَ. ا 

ولا يدخل الراهبٌ في الاسترقاقء بل يبقى على حالهء ويرك له 
مِن طعامِه ما يكفيه. 

وجمهورٌ العلماءء على عدم قتل الشيخ الهّرِم الذي لا ينتفع به في 
قتال؛ وهو قول أبي بكر الصَّدَّيقٍ لِيَزِيدَ بن أبي سُفْيانَ حيئما بعنّهُ لقتال 

وهو قول مالك وأبي حنيفةً» ورواية عن الشافعيٌ . 

وللشافعيٌ قول آخب؛ قال: ١يُقتَلُ‏ الفلّاحونٌ والأجراء والشيوخ 
الكبارٌء إلا أنْ يُسلموا أو يؤدُوا الجزيةً». 

والشافعيٌ فرق بين قصدٍ النساء والصبيانٍ بالقتل» وبين كونهم في 
الدُورٍ التي يكون فيها المشركُونَ؛ فيأحُذْ النساءً والصبيان والشيوخٌ حُكُمَ 
المقاتلي ودل بحديثٍ الصَّعْبٍ بن ناف ذإ ؛ قال: «مَرَ بي 
النَّبِيُ كل بِالْأَبْوَاءٍ ‏ أو بوَدَّانَ ‏ وَسيِلَ عَنْ أَمُل الدّار يُبَيَنُونَ مِنَّ 
المُشْرِكِينَء كَيْصَابُ مِنْ نِسَائِهمْ وَدَرَارِيهمْء كَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ)؛ وَسَمِغتُهُ 
يَقُولٌُ: (لا حِمَئ إلا لله وَلِرَسُولِهِ يله)»؛ أخرّجَهُ الشيخان”" . 

ورَميٌ المشركِينَ في حصونهمء وقتل الأطفال والنساءٍ وَأسرى 
المسلمين تبعًا لذلك» دون أن يُفْصَدُوا عيئًا: جوَّرَّهُ كثيرٌ من الفقهاء؛ قال 
به مالك والتّوْريُ وأبو حنيفة والشافعئنٌ وأحمد وغيرهم. 

وقال الأوزاعنٌ: (إذا تترّسَ الكمّارٌ بأطفالٍ المسلمينَ لم يُرْمَوْا؛ 


ا 


ولى؛ لاعتزالِه عن 


.)1554/( )١955( ومسلم‎ 2)5١/5( )۳۰۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


س (الآية .19) KEVA‏ 
بج ب 1 اال15يز25ي222 2 تت 2 ا ا الي 1ر2 کے 9 


ر کر ا 


لقول الله كك : ولوا رمال مُوْمِْونَ؟ [الفتح: ')]۲٠‏ . 

وإذا كان المسَلِمُونَ لا يَمْلِكونَ َك أَُسْراهُمء ولا يَّملِكونً تَفادِيّهم, 
ولا تفاي نساءِ المشركِينَ ولا صبيانِهم ولا كتائسهم عند القتال الذي 
بتعجيلِه نْصْرةٌ المسلِمِينَ» وبتأخيره ضعفٌ وهوان وهزيمةٌ لهم» فيجبٌُ 
عله القتال ولو فل اشرق السلوين وواه المشركين وتنا ذ همه مه 
أن الحالاتٍ في ذلك تتبايّنُ بِحَسَبٍ كَثْرَةِ الأسرى والحاجة للقتال» وأثر 
تأخير القتال على المسلمينّ . 


فهذه اعتباراتٌ لا بُدَّ مِن أخذها عند الحُكم على مسألةٍ بعينها . 

حكم قتل الفلاحين والعْمّال: 

والمَلاح والعامل والأجيرٌ لغير الحرب» وكل مَنْ لم يقاتّل أو لم 
يِيِنْ على عدَدٍ الحرب وعَتَادِهاء أو لم يحرّض على قتالٍ: فإنه لا 
يُقَكَل ؛ فصمٌ في «المسنَدِ)ا؛ من حديثِ المرقع بن صَيْفِنَء عن جَذَهِ 
راح بن الرّبيع» أخي حَنْطَلَةَ الگاتِب» َه أَخبَرَهُ: أنه خَرَّجَ مَعَ 
سول الله ككل في عَرْوَةِ عَرَامَاء وَعَلَى مدمه حال بنُ اليه َر 


رباخ وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله كلل عَلَى امْرَأَةٍ مَفْتُولَةه مِمّا أَصَابَتِ 


المُقَدّمَةُ َوَقَمُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَاء وَيَتَعَجَبُونَ مِنْ حَلْقِهَاء حَنَّى لَحِفَهُمْ 

رَسُولٌ الله 4ي عَلَى رَاحِلَيهِء فَانْمَرَجُوا عَنْهَاء فَوَقَف عَلَيْهَا رَسُولٌ الله كَل 

قَقَالَ: (مَا كائث هذه لِتْقَاتِلَ). كَمَالَ لِأَحَدِهِمٌ: (الْحَقْ خَالِدَاء فَقُل لَه: 
وى م #2 


U‏ +5 وو ج سكى ع ٤‏ 0 ع ۶ ن ت 

لا تقتلوا ذرية» ولا عسيفا)؛ أخرجه اليد وأبو داود والنسائئ وابنٌ 
e‏ 

.)557/١5( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) أخرجهأحمد(51957١)(588/95)»:‏ وابن ماجه .)۹٤۸/۲( )۲۸٤۲(‏ وأبو داود 
(5559) (۳/ ۴۳ والنسائي في «السنن الكبرى» )861/١(‏ (۸/ ۲۷). 


) ۲۸ 


حت 9 


کر ص 


. 2ے ل‎ € °۰ 8 o n e 
: وروی سعيد بن ضور عن ريل تن وو قال : کب عمر طلأه‎ 


٠ 


الا تَعُلُواء وا تَعْرُواء وَلَا تُمَثْلُواء وَلَا نلوا وَلِيدًاء وَانَقُوا الله في 
الْمَلّاحِينَ الَّذِينَ لا يَنْصْبُونَ كم الْحَرْبَ». 

وروي نحوهُ عن عمرَ بن عبد العزيز؛ روا ابن المنذِر''". 

والآيةٌ محمولةٌ على جهادِ الدَّفْع عند صَوْلةٍ المشرك وعدوانه» وقد 
أنرّلَ الله في القتالٍ العام متى ات أسبابه ما في سورة التوبة؛ قال: 

وَقَلئِلُوا ألمشركين كف [التوبة: 1"]. 

ومع أنَّ المسلِمِينَ في المدينة لم تكتيل لهم القُوّةُ وأيضًا فشَؤْكةٌ 
المشرِكِينَ بمكّة قويّةٌ؛ أنرَّلَ الله عليهمُ الأمرٌ بالقتالٍ عند العدوانِ» وفيه 
أهميّةٌ الجهاد. وإظهارٌ قوةٍ المسلمينَء وحالٌ المسَلِمِينَ حيتظٍ يُمكِنُ معها 
َرْكُ العمرة» وعدم التعرّض للمشركِينَء ولكنّ الإبقاء على أمر العُمْرَة 
وإظهارَ العٌدَّةٍ للمقاتلة عند العُدُوانِ: يُورِتُ مَيْبَةٌ للأَمَةٍ في نفوس 


وأكثّرٌ ما يُستضعَفٌ المسلمون عند ترك الجهادٍ وتركِ إظهارٍ القوةء 
واللهُ جِعَلَ إظهارَ القوةٍ وإعدادً العُدَّةٍ ولو بلا قتالٍ مَظَلبًا؛ «وَآعِدَوأ لَهُم ى 
هر 


طشم ين قَوَّوَ ومن باط الیل بوت به عدو آلو وَعَدُوكَُ» 
[الأنفال: ١٠]ء‏ فإدخال الرهبة على نفوس المشركينَ مَقصَدّء وظهورٌ ضعفي 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (7570) (۲/ ۲۸۰). 


يب 


(۲) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ .)5١‏ 


سو ال (الآية )٠۹۲ 1١91‏ 55 
اس ن ج ي ص ااا 


#اقال تعالی: قرم حت يرم : 


م Al‏ عه ص C srr‏ ص وہ روہ ت 
والفنئة أسد من ألقتلِ ولا تقديلوهم عند الْسِْدٍ 


وو 
ا ا 


CON Ef FC NO HN EKG 
© فإن فلللوتم فا هم كناك جرا الك‎ 
.]۱۹۲ ١9١ يحم [البقرة:‎ 


بعد أن كان أن اش بالتعال مفعص ةا على من فال واعقدىء 
واعترّض المسَلِمِينَ ومالهُمْ ‏ وهو جهاد الذّفع ‏ أمَرَ سبحاتة بجهادٍ 
الطَلَلَب؛ فاتَّسَعَتٌ دائرة القتال. 


بعضٌ العُلَّماءٍ هذا قرينة على أن هذه الآياتِ نزلَت منتظمة في سياق 
واحدء ولم ينسَحْ بعضها بعضًا؛ فان عظف بعضِها على بعض يَمنمُ مِن 
دعوى النَسْخْ» وتار بعضها عن بعض بحيتٌ يكونُ بيتهما زمن وحوادثُ 
أزبيث فل ي 

وقول ابن خوَيِمَئدَادَ من المالكيّة بأنّ هوه طول تقوم عند السجد 
ارام حى يفوم ف4 منسوحٌ بقوله: فيم عى لا كَكْونَ ونك [البقرة: 
۳ : فيه نظرٌ؛ لما تقدم. 

وَعَطَف الله الأمرّ بالقتل هنا: وهي بعد قولِه: 
وروش 4% [البقرة: ۱۹۳]؛ للاتصالٍ بالمعنى الذي في الاي السنابقة؛ 
وذلك أتهم خارجون للمقاتَلَةء وسيّقابلونَ المشركين؛ منهم من يقاتّل. 
ومنهم من لا يُقَاتِلَ؛ لعجز أو خوفيء أو لكونِهِ خر تحريضًا 
وتشجيعًا فقظء فاحتاجُوا لبيان أن حَُكُمَ مَن خرّج للقتالٍ حُكُمُ المقاتِلٍ 
ولو لم يُقاتل؛ ولذا قال: «إوانتكومم»؛ يعني: ولو بدونٍ مُقاتلته . 

وقولُهُ تعال: #إيشسوهم»؛ أي: لقِيتموهم؛ أيْ: على كل حالٍ؛ 


سواع كانوا في اله دار أو راحة أو تطلع وتحسس ؛ وذلك ما داموا 


۶ 


زل ا - 
COC‏ اسل SOTERA‏ 200 
. م ا ل ١‏ 2 ان 
هج عت 


20 
4ل 
< 

امسا 


دوي 


قاصِدِينَ الاعتداء وقد بَيّنّوه؛ لاحتمال مُبِادَرَتهم ومباعتيهم للمسلمينَ 
بِالعَدُوانِء فكان الواجبٌ عدم التفريق بين أحوالهم؛ ضبانة للمسلمي 
وحفظا لدمائهم . 

وقوله: #وأحزجوهم من حَيَثُ 3 ښک ؛ أي : أخر جوهم من بَلْيِهم مَك 
كما أخرّججوكم منهاء وفيه المعاقبةٌ بالمثْلِء وفيه أن بَلَدَ المسلِوِينَ التي 
يُخْرَجِونَ منها لا تَسقْظ عن كَوْنِها حقًا لهم ولو ay‏ وأنَّ الوعدَ 
بإعادتِها ينبغي أن يكونَ حاضرًا متى ما تهِيّآتٍ الأسبابٌ للام 

وقوله تعال: «#والينئة اَعَد من اتل : 

الفتنة هي الاضطرابٌ وتغيّرٌ الحال؛ هذا أصل معناهاء ثم إِنّها 
تطلق على كل قول أو فعل أو اعتقاد ادى إلى الاضطراب في حال الفردٍ 
أو الأَمَةِ؛ فالمال والوَلَدُ راك والكَذِبٌ والغيبة والنّميمة والحَرْبٌ: فتن 
تؤدّي إلى الاضطراب». والفتنة تكو دقيقة: رکون عظيمة . 

أعظم أنواع | لفتنةٍ : 

والفتنة المقصودةٌ ة في الآية «الکف» وهي أعظم أنواع الفْنةء وكل 
فتن فهي دونها ؛ فا ا کابن عباس ومجاهِلٍ وسعيدٍ بن 
جير وعكرمة والحسّن وقتادةً والضحََاكِ ا 

وقد جاءت «الفِبْنة» في الآية بالألفٍ واللام» وهي للجنس» فتدل 
على الاستغراقي؛ أي : أن الفتنة المقصودةً في الآية أعظم الفتن؛ وذلك 
أن المسلِدِينَ يظَنْونَ أن القتال في مَكَةَ وحَرّمها مِن الفتنة فبَيّنَ الله ما هو 
أعظمُ منهاء وهو كفرٌ مَن يُقاتِلُونَهم» والكفرٌ فة أعظَمُ مِن فتنةٍ قتالهم. 
بل لو تركو بسبب فِئّنةٍ القتالِ» لكان ذلك إقرارًا لهم على كُفْرِهم, 
والحقٌ أن الفتنة العُلياء وهي الكفرٌ تدقع بالفتنة الدنياء وهي القتل . 


.)۳۲٣/۱( ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 3797 2)1946 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سو ا (الآية ۱۹۲-۱۹۱( + 4 
ا ا د ب ا 


حكم القتال في الحَرَم : 

وقوئه: «إولا تقيلوهم عند اَلْسْجِدِ لَفَرارٍ حى يُمَيَلُوكُمَ فد كإن فوك 
اتوم كلك جر لكف € بن كبا ن الله عقو دح : 

وهذه الآيةٌ معطوفةٌ على الأمر بقتالٍ المشرِكِينَ حيثُ قِفُوهم؛ 
وذلك أن الله أمَرَ بقنلهم في كل موضعء ولمّا كان للحَرّم منزلة تختلف 
عن غیره» احتاج للاستكناءٍ المقيِّدِ بكونهم يُقَايَلُونَ المسلِمِينَ عندةُ: 
فجعَل الله غاية النهي بقوله: «#حىٌ يُمَيلُومَ فيه فلن قو اتوش . 

وذلك لِحَرْمةٍ المسجدٍ ا فإذا خرمَ خرّمة المسجدٍ 9 
و ال ن للعقوبة والتأديب؛ لكمْره إِنْ كان كافرًاء ولاستحلاله حر 
المسجدٍ الحرام أيّا كان؛ مؤيئًا أو كافرًا. 

والله جعل المسجدّ الحرامً حرامًا؛ ليسيه إليه؛ فهو حرم الله وبيتهء 
وكلّ صد عن العبادةٍ فيه واستحلالٍ للقتالِ على ذلك: إفقادٌ لأصل تلك 
الحُرْمةٍ ونزع لها . 

ولد سكي الإا قير ران بين العلماو! أن لفك خرف الاين أن 
ليها مُسلِم؛ ومجرّة ولاية ا عليها مُبيحٌ لقتالو» ولو لم يقاتِل؛ لأ 
وجوه فيها 0 ولو 0 يَمْتَع المسلمينَ مِن دخولها حَجا وعَمُرة؛ 


(1) 


حكى الإجماع القرطبي عن خویزمنداد 
وقال: 8 كدلك جز کی أيي: هذا حُحمُهم الأصليٌ لو لم 
ا بالحرَم» ولكن لما قاتلوكم عندَهُء كانت هذه الحالٌ لاحقة 
بجَرَائِهم الأصليّء» وهو وجوبٌ القتالٍ. 
ومن لاد e‏ ممّن أصابت ا أو كان فارًا بحقّء أو عدوا 


.)۲٤٤ /۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


EE | VY‏ :) لكام الضرآن 


رسول الله اة دحل مكة عام الفتح وعلى رأسِه الفا فلا دغه جا 
امع ا ابن حل متعلّقٌ بأستارٍ الكَعْبة؟ فقال رسو ل الله ل : 


(افَتُلُو)2"7, وابنُ خطل هذا هو عبدٌ العُرّى - أو: عبد اللو - ابن خطل 
لي كان مما فار فأحَدَ في سب النبئ والطعْن فيه والتنقص منه» 
و الناس عنه» فأهدرَ النبيٌ دمه . ۰ 

وظاهرٌ حديثِ أنس: أن النبيّ قتَلَهُ لمّا وصح بيا المِغْمَرَ عن رأسهء 
وقد انقضَتٍ الساعة التي أخل الله لله له افيهنا مكة ::بوانقيت الحوت:»: فكان 
قتلّه حَدًا؛ لِردّتهى لا هار كما قاتل المشركينَ في قتال المواجهة. 
فة كمن كان في حم المسلمين ورن فدل ذلك على إقامة الحدود 
في مَك . 

وبهذا قال غيرٌ واحدٍ من السَّلْفٍ . 

وق روف ابن المَنذِرِء عن طاوس» عن ابن عَباس؛ في قوله كلك : 
ل “امنا [آل عمران: ۹۷]؛ قال : امَنْ فََلَء أو شرق فين 
0 0 ئم دَخَل الحَرمء نه لا الس ولا يکلم وَلا يَؤْوَىء ولکنه 
یتاشد د على خرچ قيؤځذ يفام عل ي ما جر قن قل أو سَرَقَ فِي 
الحل» شا الحرم فار 0ا اخرجوه من 
الحرم 9 ا قِيم عَلَيْهه وَإِنْ قَتَلَ في الحرم Î‏ قي عَلَيْه 
a‏ 

e‏ قال عطاءٌ ومجاهد وقتادة. 


وقال مالف : بإقامة الحدود iy‏ 


.)4894/7( )١7"ها( ومسلم‎ »)۱۷ /۳( )١1855( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)٠١/١( «تفسير ابن المنذر»‎ )۲( 


سوال (الآیة ۹۳ (WJ‏ 

وقال الشافعي: «إذا التجاً المجرمٌ المسَلِمٌ إلى المسجدٍ الحرام 
يضيَّقُ عليه حتی يخرّجء فإن لم يخرّخ» ا 

وقال قتادةٌ: (إِنْ سَرَقَ فيه أَحَدٌ مُطِعَء وَإِنْ قَتَلَ فِيه أَحَدٌ قتل» وَلَوْ 
فير عَلَى المُشْرِكِينَ فيه لوا . 

ومّن رُوِيّ عنه من السلف عدم إقامةٍ الحدّ في الحرّمء فلا يَظهَرُ أن 
SET‏ لاد وماق ور باهر اذ أن مع أي ددا 
في غيرها ولاذًّ يها: يُخرَجٌ من الحَرّم؛ لُِقَامَ الح عليه في خارجه. 

اقول بعدّم إقامةٍ الحدودٍ في الحرّم بحالء وتحريم اللائِذٍ ولو 
امات با زلا يتخ O‏ عليه الملا في تبره فول ل بيعل عله 
أن الحقوق إِنّما هي لحفظ حُرْمةٍ الناس ودمائهم» ودماؤهم أعظّمٌ مِن 
خَرّمةٍ البيتِ؛ فلا يسقط الأدنى الأعلى. 

وقال أبو حنيفة: «لا يُقَتَلُ الكافرٌ إذا التجَأ إلى الحَرّمء إلا إذا قائَلَ 


Pe 


:ا لوهم حی لا ککون وله 


عَلَ الاين [البقرة: 197]. 


بعد أنْ كان قتال المشركِينّ إِنّما هو إذا شي عُذوانهم؛ دفعًا 
لِصَوْلْتهم وعنلد صِدّهم ا المسجد الحرام» 05 اه أن للمؤمنينٌ 


)١(‏ «تفسير النيسابوري» (۳۹۱/۱ - ۳۹۲)» و«تفسير الآلوسى» »)7178/١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲/ ۲۰۵). ۰ 

(۲) «تفسير الطبري» /٥(‏ 1۰۱ - 1۰۲)» واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۷۱۲). 

(۳) «التحرير والتنویر» (؟7/ .)5١0‏ 


ال 
VE —‏ 


ب 3 


بعل ذلك تَالُهم ؛ لإلحاق الصُعْف بهمء وهذا سبب ب للقتالٍ أوسع من 


الأسباب الأولى. 

وقد جِعَلَ بعض السَّلفٍ هذه الآية ناسخة للآياتٍ السابقة؛ فقد 
روى ابن جريرء عن سعيدء عن قتادة؛ قول : و يوم عند الْسَجِلٍ 
ایرام حٍّ عق يو ف [البقرة: :]19١‏ «كاثوا لا راود فيه حنّى يُبِدَؤوا 
بالقتال» 3 نسح بعد ذلك»› فقال: #ووفلوه عد له کن کون يله 6 ؛ حبّى لا 


يكون شرك“ وتكن لذن هب أن يَقَالَ: لا |1 له إلا الله عليها قاتل 
نب اللوء وإليها 5عا)7''. 

فتنةٌ الكفر أشدّ من فتنة القتل : 

أمرَ الله له بقتالٍ المشرِكِينَ حى لا تكو فة والفنْنة هنا الكفدٌ؛ 
وهذا دلي على أن نشرَ أسباب الكفر من أقوالٍ وكتب» وإذاعتّهاء 
والتهاون مع أصحابها : أعظم مِن انتشار أسباب القتل ؛ ل الكفر أكبَرٌ 
من القتل وَأَشَد. 

وفي الآية: وجوبٌ دفع أسباب فتنةٍ e‏ المسلمييد بولق 
بالقتل› وفتنة الكُمَارٍ هي كُفْرُهم فإذا قَوِيَثْ شوگتهم› 7 َبعَهِم المؤمنون. 


روی ابن جرب الطبري ؛ من حديتث ابن أن تجح » عن مجاهل؛ 
في قول الله : اة ادس الله [البقرة: ١١۱]؛‏ قال: «ارتداد المؤمن 
إلى الوّثن أشد عليه e‏ 
تندفِع تتتم كلها عن ن أيهم ؛ لأنَّ هذا | محالٌ؛ فالكُق* باو ۴ قيا م 
الساعة. وفتنتهم تدقع بثلاثة أمور : 


ص 
5 


.)7595 /۳( «تفسير الطبري» (۳/ 596 -595). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


Oy‏ ]| 0 5 ا 
سو و الا 14۴۳ 


أًلا: أن يدحُلوا في الإسلام ويَأْمَنوا مِن عقاب اش ويأمَنَ 

انا أن يلوا ويُكمّى المؤمنون شر كمرهم. 

ثالثًا: أن دلوا بالجزية؛ فلا كود لهم شؤكة أو قرَة رد 
المؤمنُ بسببها إلى الاقتداء بهم والتأسّي بحالهم؛ فإِنَ الجزية فرضّث 
صَعَارًا لهم والذليلٌ لا يتأرٌ النامنُ بقوله؛ وذلك أنَّ النفوسَ جُيلَتثْ على 

حب حب العظيم القوي والتأسّي به؛ فجعل الله الجزية صَعَارًا عليهم: حى 

عْطوأ الْحِرْيَة عن يَدٍ وه صروت [التوبة: ۲۹]. 

Or‏ ار ال 
واعتقادو إليهم بإذلالِ أصحاب الكُثْرِه ويضعُف أمرُمُمْ عن الترئُص 
الف خاو العدوانٍ ولو بعد حين. 

وهذا في أهلٍ الكتاب مِن اليهودٍ والنصارىء وأمًا المشركون 
الوئنيون؛ فلا قبل منهم 9 الإسلام أو المَثْل؛ لقوله ككل : (أُمِوْتٌ أن 
أَقَاتِلَ النْامنَ < حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله . . .)؛ 
الحديت”''» وهذا في المشرِكِينٌ. 

ولِذا لم يأخَذٍ النبئ مِن مُشْرِكِ جزية؛ وإِنّما أَحَذَّها يِن أهل 
الكتاب» ويأتي نبائة بإذنٍ الله . 

وحمّلٌ بعض السَّلْفٍ كابنٍ عْمَرٌ الآية: کیام ع ل ك ينتئ» 
على خوفي المؤمنينَ من فِثْنةٍ الكمّارٍ؛ قله المؤْمِنِينَ وكثرة لئار وأن 
اليه لا وذ على عمومها وإطلاقها في كل حالٍ؛ فقد أخرّجٌ البخاري. 
عن نافع ؛ قال: «جاءَ رَجَلَانِ إلى ابن عَم ايام فتنة ابن ار فقالا : 
إن الناس صَنَعُوا ما ترى وأنتَ ابنُ عَمَرَ وصاحبٌ النبئ كللِ؛ فما يمنعكَ 


. ومسلم (۲۲) (۱/ ۳٥)؛ من حديث عبد الله بن عمر وا‎ »)١5/١()15( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷ 
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ر س 2 
مه .م 5 04 3( اي e‏ ص 2 ر 
ماک ا ل گام الضرآن 


أن تخرّج؟ فقال : يني أن الله حرم د أخي» فقالا: ألم يقل الله تعالى: 
یوم عى لا تكن نة وك أن بّ؟ فقال ابن عمرّ: «قائَلْنا مَعَ 
سول وي الدّينُ شى وأنثُم تُرِيدُونَ أن تُقَاتِلُوا 
حتّی تكونّ فِنْنَةَ ويكونٌ 3 لغير الله»”'"» قال ابنُ عمرٌ: «كان الإسلام 
قليلًا فكان الرَّجُلُ يُفتَنُ في دِينِهِ؛ إمّا لوه وإمّا عذْبُوه» حٌى كَثْرَ 
الإسلام» فلم تكن ° 
وقوئه: تن نبوا ملا عدون إِلّا عى الطَلِيِنَ»*؛ أيْ: فإنٍ انتهّوًا عن 

في الكل أو فإِنٍ انتهّوًا عن الشرْكِ بان آمَنْواء فلا عُدُوانَ عليهم. 

الحكمةٌ من مشروعيّة اده 

وفي الآية: دليلٌ على أن ؛ الأصل في مشروعيَة ية الجهادٍ هو إبلاغٌ 
الذين» وتو 0-0 والمسلمين» وإضعافٌ الكفر والكافرين؛ وذلك أن 
قوله: «#حٍَّ لا 5 ون فة ليس المرادٌ منه هو إزالة الكفر وأهله؛ وذلك 
أن الله في سابتق عِلْمِهِ وتقديره بقاء الكَفْرٍ والكفارٍ إلى آخر الرَّمَاذٍ لحكمةٍ 
اقتضَتٌ ذلك» ولكنّ المراد هو إضعاف شوگتهم ومَيْبِتهم؛ حتّى لا يُرهبوا 
المؤْمِنِينَ» ولا تتشوّف نفوس ضعفاء المؤْمِنِينَ إلى تقليدِهم لقوّتِهم. 
ولا يجدّ المنافِقُونَ عَضدَا قويًا خارجًا ا 

و هذا: فأعلى م الجهادٍ: نَشْرٌ الحق» وإضعاف الكفر 
و الإسلام وحمايئة؛ ثمّ يليها المصالحٌ التابعةٌ لذلك؛ كأخذٍ المالٍ 
غنيمة وفيا وجزية . 

7 جاء في اسه نضودة كتيرة تذل على أن العراة بالجهاد ال قعة 
الل وان ه يورت لَه وصَعَارًا؛ ففي اسن أبي داود»؛ من حديثِ 
عَظاءٍ الحْرَاسَانِيَ عن ابن عَمَرَ؛ قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله کل 


.)۲۷ /٦( )٤٥۱٤( أخرجه البخاري‎ )۲( .)55/5( )٤٥۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


سوا ال (الآية [WY )٠۹٤‏ 
قول ذا ب تبايعتم د بالعيئَة: ولتم أَذْنَاتَ ابقر وَرَضِيتمْ ۾ ڀالرَرْع» وترکتم 
لهاد لط لله عَلَيْكمْ د لا يَنْزِعْهُ حَتَى تَرْجِعُوا إلى إِلَى ییک . 


##قال تعالى: اير لم باهر لرام لومت ماص ا أ 


ت 


کک عدوا عله بمثل م ما آعَتَدّیٰ 66 تقو 20 لله وَأَعَلَموأ أن أل مع 
لْمُتَِِّنَ 4 [ البقرة: .]١44‏ 


مُنِعَ النبئ كلل في شهر ذي القَّعْدةٍ سنة ست مِن دخولٍ مَك 
لما ذمَبَ إليها قاصِدًا العْمْرةَ وتصالحَ مع المشركِينَ على دخولها 
العام القابل» وأن يُقِيمَ فيها ثلاثة أيّام» فكان لهم ذلك بعدما أعَد 
المسلِمُونَ العُذَّةِهِ تحسّبًا لمنع المشركِينَ النبي بيه وأصحابه مِن 
دخولٍ مكة ونَقْضِهِمْ العهدّ. فأبِدَّلَ الله نيه بشهر الصَّد سَنَهَ ست شهرَ 
دخول ستَة سبع وهو شهرٌ ذي القَعْدةٍ الشَهْرٌ الحرام» واا العربٌ 
تسمِّيهِ «ذا القَعْدةَ)؛ٍ لأنهم يقعدونَ فيه عن القتال» فسمّاه اله بما 
يعرفوته . 

روى ابن جرير الطبري؛ من حديث ابن أبي نجيح. عن مجاهد؛ 
في قول الله - جل ثناؤه -: ار لم لكر لام درست نصا 
قال: «فُخَرَتٌ قريشٌ بِرَدُها رسول الله 5ء يوم الحَدَيْبِيَةٍ ِبِيَةِ مخرمًا في ذي 
القَعْدةٍ عن البلد اسر فأدحله لله مكة في العام المقيل من ذي الْمَعْدوَ 


فقضی عمرته› وأقصّه بما جيل بينّه وبيئها يوم TET‏ 


وروی أيضًا؛ من حديث سعيدء عن ادة؛ فوله: لتر اَم لمر 


ص 


لواو وَلَلوْمت ت صاص 46 : «أقبَل يو م الله ية وأصحابهء فاعتمّروا فى ذي 


.)7" 08 /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۲۷٤ /۳( )”155717( أخرجه أبو داود‎ )١( 


یس ا أت و ا 
٦‏ 4 مم ارو لا کج کم لشرد 
سے | TVA‏ 1 کیا لكجكم لقان 


القَعْدةّ ةِ ومعهم م الهدڏيٰ» تي إذا كانوا بالحدر يِبِيَةٌ) صَدَهُم المشركون» 
فصالَحَهُم نبي الله ي على أن برج يبن عام ذلك: حت يرع مِنّ العام 
المقبل ؛ فيكون بمگة ثلاثة يام ؛ ولا يَدْخُْلّها إل بسلاح راكب ويَخْرْج 
ولا ا أهل 0 فنَحَرُوا الهذي الم لوا 


IG د‎ 


وفصروا. 

حنَّى إذا كان مِنَّ العام المُقبل» أقبَلَ نبي الله وأصحابهُ حى دلوا 
1-6 فاعتمّروا في ذي القَعْدوِء فأقامُوا بها ثلاتٌ ليالٍ» فكانَ المشركُون 
قد فځُرٌوا عليه خر ردو بوم م الحديبيّة» فَأَقَصَّهُ الله منهم ) فأدخله 5 
ذلك الشَّهْرِ الذي كانوا ردوة فيه في ذي القَعدة؛ فقال اللّهُ: «الشّبر للام 
يلر لَلْوَامِ المت قِصَاضٌ چ . 

وروی عن ابن جرج ؛ قال: قلت لعَطَاءٍ : ا من وله 9 انہر 
الام باكر نزاو درست يسا قال : ل > مِعوا في 
الشّهْرٍ الحرامء اب اتير للام باهر رار : غمرة في شَهْرٍ حرام 
عرق في شه حرام ٠‏ 

ا بار النبي بلا مكة: 

وكان تأخيرٌ دخولٍ النبي كله لمَكَةَ لحِكم كثيرة» منها: أنْ يعتاد 
المؤمنونَ على الصَّبْرِه ومنها: أنَّ الله جِعَلَ دَخولّهُمْ العام السابعَ أظهّرٌ في 
الَْوَةٍ والكثرة؛ فقد تتابَعَ النامسٌ في السّنَةِ السابعة أكثرٌ من غيرها؛ فكانوا 
أَهْيَبَ في نفوس المشركِينَ؛ ولذا قدّر الله لهم دخول مكّة في العام 
التاسع الثامن بلا كبير قتالي؛ للهَيْبَةٍ التي جعَلّها الله في نفوس قريش من 
المسلِمِينَ» ومنها: أن رؤية قريشٍ للمسلمينَ مرّئَيْنِ سَنَةَ يست وسَنَةَ سبع 


)١(‏ «تفسير الطبري» )7”١57/9(‏ و(۲۹۳/۲۱). 
(۲) «تفسير الطبري» (۳۰۹/۳). 


سو ال (الآية 194) ١‏ 4 
وال (الاية )۹ 


قي وقعا في قلوبهم. وعلامة على ثباتِ المسلِمينَ وصبرهم وإصرارهم. 

I‏ الحرم المذكورةٌ في الآيةٍ أربعة» وهي المذكورةٌ في الآية: 
یا | (r‏ [التوبة: »]۳١‏ وهي : : ثلاثة سَرْدٌّء وواحد فَرُدٌء فأمًا 
الد المتتابعةٌ فهي ذو المَعْدةٍ وذو الحِجَة والمحرم ؛ وذلك لان الح 
واقعٌّ فيها ذَهَابًا ورجوعًا وأداءً. 

وأمًا اله الفرد» فهو شهر رَجَبٍي وكان هل الجاهلية و 

شهرٌ العُمْروَه وقد حرَّمْهُ مُضَرُ كلّها؛ ولذلك يقال له: 6“ مُضْرَ . 

وقد جاءَ في «الصحيحَين». عن أبي بكرةً ولا عن النبي بيا ؛ 
قال: (إِنَّ البّمَانَ قد اسْتَدَارَ كيه يوم خلق اله الوا َالَرْضَ ؛ السَتةٌ 
اتا عَشرَ شهراء مِنها ار حرم لات مو الات : القَعدةء وذ الحِحّة. 
وَالمَحَرُم ؛ ؛ وَرَجَبُ مُضَرٌَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وَشْعْبَانَ)"'' . 

وإتّما سمّاه النبينُ رَجَبَ مُضَرَ؛ٍ لأنّ ربيعة تُسمّي رَجبا ما بين شَعْبانَ 
ورل وهی رفضان؟ ف ا 

ولو لم يحرم الله E‏ في الأشهر الحرم لتعطّل الحج والعْمْرةٌ 
ولم يصبخ لحَحرّم الله هَيْبةّء وانتقص أمانة وانتقّض . 

العمرة ذ في أشهر الحج: 

واعتمَرَ النبيك أربعَ عمر؛ كلك 5 أشهُر الحَحّء وهنّ أَشهرٌ حرم ؛ 
وهذا دليل على أن العمرة ف أشهر الحجح أفضل من العمرة في غيرهاء 
حتّی رمَضَان. 

وأمّا حديتٌ: (مُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةَ)!". فهذا فضلٌ, لا 
تفضيل» وتتابِعٌ فِعْلٍ النبيّ كك على الاعتمارٍ في أشهّرٍ الحج دليل القَّصْدِء 
)١(‏ أخرجه البخاري )51٠5(‏ (5//ا/ا١)»‏ ومسلم (1519) (۳/ .)۱۳۰٣‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۸۲) (۳/۳)» ومسلم )١1565(‏ (917/5). 
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وهذا لا يحدّثٌ مصادفة» والفعلٌ المتكرّرٌ أقوى من الحثٌ بالقولٍ بلا 
فعل» والفعل مع القولٍ أقوى من أَحَدِهما بدونِ الآخَر. 

وكان السلفٌ يعتيرون في أشهر الحَج أكثّرٌ مِن غيرها. 

والباءٌ في قول الله تعاى: لتر لام باهر لِه للتعويض؛ 
كقولهم: صاعًا بصاع ؛ أيْ : إن الحم واحدٌ للطّرَفَيْن يَتَقابَلانٍ به؛ روى 
ابن أبي حاتم» عن يوب عن عِكْرِمة؛ قال: قال ابن عَبّاسِ : «رَضِيَ الله 
بالقصاص مِنْ عِبَادِهِ يَأ نکم العُدُوانَ؛ قَالَ اللّهُ: الگ رام بِالشّمَرِ 
لاو وَللوْمَتُ يِصَاصٌ»2 فَحَجّةٌ بِحَجّق وَعْهْرَةٌ بعُمْرق1" . 

ولذا قال تعال: رمت يِصَاصٌ» ؛ أي : مماثلة ومقابّلةٌ في 
الما اول انه وكيا تكون المد نات عل اج فينتهكهاء 
فيسقظ التحريم عمّن يُقابله فله أن يجازية بول عُذُوانِهِ عليه؛ كالسنٌ 
بالسن: والعين بالعين› وَالْأَدّن بِالْأَدُنْء فأصل العدوانٍ حرام» لکن لو 
وقَعَ للمعتدى غلة د القِصَاصّ» وكذلك فيمَن اخترّق کم الأشهر 
الحرم بالقتال» فله مقَابَلَتُهُ بالوثل» وهذا شبية بما سبَّقّ في قول ا 
و سم عند لَلْسْجِدٍ المرام حى يفيلو فد [البقرة: .]19١‏ 

خرمة النفس أعظم من حرمة المكانٍ والزمان: 

وفي الآياتٍ: دليلٌ على أن حُرْمةَ النفس أعظّمُ مِن حُرْمةٍ الأزمنة 
والأمكنقء فأبَاحَ الله في الحرم وفي الشّهْرٍ الحرام القتالَ لِصَد او 
على النفس؛ لأنَّ الأزمنةَ لا تعظّمٌ إلا بأفعالٍ والأفعالُ لا تقوم إلا 
باعِلِينَ؛ فصيانةٌ الفاعِلِينَ - وهم النفوسنٌ المعصومة - أَوْلى. 

وقال: مسن أغتّدَى کہ عدوا عَكهِ بمثل ما أَعْتّدَى که ؛ 
الا كما فلا في شهر حرام» فقابلوة بمقائَلَتِه في شهر حرام. 


.)۳۲۹/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سا ال (الآية 154) 5 4 
2-2-2 2 2 ل تت 1 ات 


وقد ذكر الله سبحاتة كم القتالٍ والحاجة إليه» وبيّن حُكم القتالٍ 
في حرم اللو وهو المكان الذي كان يقصدَهُ المسلمونٌ للعُمْرة» فَحَسُوا 
من تربص المشركِينَ وخيانتهم لهم. فأنرّكَ الله ما سبق من كم القتالٍ في 
البلدٍ الحرام؛ ولمّا كان ذََابٌ المؤْمِنِينَ إلى مَحَة في الأشهر ر الحرم 
اا ا ای وی حي الو ی ا 

وفي الاي 8 إلى أهدية م مي الوم والفهم قبل العمل حتى یجتیع 
ينقسم فيها الناس» ورا يكقائُو عليها لتأرّم النفوس: 6 9 
العلم والاجتماع عليه خاصّة ة في المهمَّاتٍ کالقتال -: من الواجبات ؛ 
لهذا جاءَ الحكم الإلهئ ببيانٍ القتال وحدودو مكانا وزمانا. 


روى ابن جرير» عن ايوب عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ في هذه 
الآية: «#التَّبْر لام بِالثَمَرِ لرام وَلَلرْمَتُ ياص #6؛ 515 «أمركم الله 
بالقِصَاص» يا 
ابن عباس ؛ قوله: 5 ا 7 فاعندوا عليه e‏ ا 44 
«فهذا ونحوه TT‏ يومئلٍ قليل. وليس لهم 0 يَفَهَرَ 
المشركِينّ» وكان المشركونَ يَتَعَاطُوْنَهُمُ 20 ً: والأذى ؛ 0 
وبين ۽ من يُجازي منهم أن يُجازِيٍ بمثل ما أي إل أو يصير أو 
سلطائّة» أمَرَ المسلِمِينَ أن ينتَهُوا في مظاليهم إلى سلطانِهمء ا 5 
بعضهم على بعض كأهل الخاهل ٠‏ 


.)۳٠۰۸/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 2071١١ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


ی وا کیک 


ا ۸ ا سوال ن کک 


حكمٌُ أخذٍ المسلم حقَّه مِن دون الحاكم: 

وا تجن لحل ا و ا شي ل 
غير الحدودٍ من غير مَمْسَدةٍ؟ في المسألة قولانِء وجمهورٌ السَّلْفٍِ وأكثر 
الفقهاءٍ على الجوازء روى أبو نُعَيْم في «الجليةا» عن قدامة بن الهيثم» 
قال: «سألت عطاءَ بن مَيسرة الخُرَاسانئ» فقلت له: لي على رجل ف 
وقد جَحَدني به» وقد أغيًا علي البينةٌء أفَأَقْتَصُ يِن ماله؟ قال: أرأيتَ لو 
وقَعَ بجارِيتِكَ فعَلِمْتَء ما كنت صانعًا؟!0"") 

ولصاحب الحقٌ أن يأحُذّ حقّه إذا طَفِرَ بهى ولو لم يَعَلَّمْ مِن أحدٍ 
به» قال ية لهِنْدَ بنتٍ عُتْبةَ امرأة أبي سُفْيانَء لمّا قالت له: إِنَّ أبا سُفْيانَ 
رجلٌ شحيحٌ» لا يُعْطيني مِن التََقَةٍ ما يَكفيني ويَكُفي بَنِيَ إلا ما أَحَذْتُ 
مو عاله بابر علد الول عاج N a E‏ (خذِي مِنْ 
مَالِهِ بالمَعْرُوفِ ما يُكفيك وَيَكْفِي بَنِيك)”" . 

روى عبد الرراق» وابنْ جريرء وابن ال جا عن خالل عن 


مادج ره و > ر 


ابن سِيرين : : ##وإن عافشترم فعافواً ِل م عوقبتر بد4 [التحل: 7375 ١‏ ]؟ 
يقول: (إِنْ أحَذَ ملك رجل شيكاء فخل منه مثله)” ". 


وعند عبد الرّاقِ وابن جرير عن منصورء عن إبراهيمٌ» قالَ: إن 
اعدو ف فَحُلْ منه مله . 


وبجواز أ الحنٌّ عند الظَمَرِ به يقول اكش العلماءء وهو قول 
مالكِ والشافعيّ وأحمد والثوري وغيرهم. 


.)۱۹۷/٥( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۱۱) (۳/ ۷۹)» رسام )1۷1€( (TTA / FT)‏ . 

(۳) «تفسير عبد الرزاق» »)۳١١/١(‏ و«تفسير الطبري» »)٤١٦ - ٤٨٥/١١(‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (۲۳۰۸/۷). 

(:) «تفسير عبد الرزاق» 2)7”5١/١(‏ و«تفسير الطبري» .)5٠57/١5(‏ 


KK ENES 

سی ال (الآية A] )٠۹٤‏ 
وأما إذا وجد مالا غير ماله ولكنّه يساويه أو هو أقل مله ؟ هل له 

أن اده عن وه أو بعضه؟ هما قولانٍ للعلماء. والصوات وار ذلك 

إذا كان هذا لا يفضى إلى مَفْسَدةٍ عليه أشدٌ. 


قال تعال: راتوا ال أمَرَ الله بتَقُواهُء محذّرًا من البغي في القتالء 
وأن يكون القتالُ بِالقَدْرٍ الذي يُدَعٌ به عُدُوانهِم وشَرّهم وبالتَفُوى يكون 
العبد مع الله بحِمْظِهٍ ورعايته وتسديله والنّظر إليه» وفي ذلك: إشارة 
إلى أن معيّةَ الله لعبدِه بقذر تمسكه بِتَقُواه وقَرَبه منه» ولا يُصابٌ عبد 
إلا بسبب ذنب اقترقة؛ لهذا فأحوّجٌ ما يكونٌُ الإنسانُ في أزمنة الفِتَنِ 
والشدائدٍ إلى التقوى والاستغفارٍ من الذنوب؛ حتى يزول الذنبٌ» فتزول 
انار ۰ 

وقد ذكرَ الله الأمرَ بِتَقُواهُ بعد أن ذكَرَ القتال؛ ليبيّنَ أن العبْرة بتقوى 
الإنسان لله أكثرٌ مِن العِبْرةٍ بالعددٍ والمالٍ؛ فالأبدان والعُدّةُ لا تكفي ما 


2 
ىف 2 ت 2 


دامت العزائم ع تقايِل عقيدةً: 57 تقاتل حمية وعصبية نسب أو 

ولا تكون معيّةُ اللو وعنايتُهُ وتأيبدٌهُ للمقاتل حى يكونّ بتقوى؛ ولذا 
قال: «#وَاعلموا أن الله مَعَ لْمتَقِِنَ ‏ » فإذا ET‏ الله لعبد» ضعفَ 
انتصارُة» ووكّلَه الله إلى نفسهء وكُلَّما زادَتِ التقوى والعبوديّةٌ» زادت 
كفايةٌ الله للعبدِ؛ كما قال الله: أل اله بكافي عَبْدَه4 [الزمر: +م]. 

والآية دليلٌ على أهميّة وصيّة المجاهدٍ بِنَفْسِهِ ومالِه بتقوى الل 
وتذكيره بوجوب التقرب إلى الله؛ لِيَفْرْبَ الله منه» حى لا يَتَكَلَ على 
نيه وقوَّتِدء فيكلة الله إليها . 

حكم القتال في الأشهر الحرّم : 


وتحريم القتالٍ في الأشهّر الحُرّم منسوحٌ باتفا 


8 
3 
مه 
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۳ 


“كل 
قاله عطاءٌ ‏ حكى الاتفاقٌ جماعة مِن العلماء؛ وقد كانت العلة التي 
منَعَ اله لأجلها القتالَ في الأشهّرٍ الحُرّم هي أن مَكَةَ كانت بلا شِرَكٍ قبل 
الفتح. فإبقاء حم التحريم كان لجف طريقٍ پو والمعتمر إلى البيتِ 
ليك ا حاسم سر 
وحرّم الله على المشركين دخولها: «إكنا الثشرؤت بحي 96 يقرا 
لْمَسْجِدَ الْحرام بد عامهم دا [التوبة: 78]» بل أَمَرَ الله بإخراجهم من 
جزيرة العرب؛ كما في الحديث في «الصحيحَيْن»: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ 
مِنْ جَزِيرَةٍ العَرب)"' 2‏ كان الحُحجَاجٌ في أن 

وام المشركون» فهم بحاجةٍ إلى تي وقصد وملاحقة؛ لدفع 
شرهم» ولتقوية شوكة المسلِوِينَ؛ لذا نسَح الله تحريم م القتالٍ في الأشهُر 
الحرم بزوالٍ سببه ) بل اتنام الحاجة إلى القتال فيهاء وهي حفظ بلا 
المسلِمِينَ وطريت الحاجّ ين تربُصهمء م انَسَعَثْ دائرة ا 
کانت الحا اا لحماية الأطراف» ومع اتساعها تشع ا للقتال» 
فكان واجبٌ القتالٍ الاتساعَ وعدّمَ الضيق. 

مراحل القتال في الأشهر الحُرم : 

ولِذا فإن الجهاد في الأشهر الحرم مر بمَراحِلَ : 

وها التحريم م المطلق؛ كما سبق . 

ثم خصّصّه الله بقوله: عند لَلْسْجِدٍ لرام حى يقليلوكة 
ف [البقرة: »]14١‏ إلى قوله؛ «الَبر ألم لوم بابر ارام المت ف 
و نسَحه الله بعر 0 من أله ورَسُولِيء إِلَ أل علهدقم ين 
ام لل فسيحوأ 2 لْدرضٍ ا E‏ [التوبة: »]۲-١‏ إلى قوله: 


)010( أخرجه البخاري (oF)‏ (2)59/5 ومسلم )١5*90(‏ (۳/ ۱۲۵۷)؛ من حديث ابن 


عباس وليه . 


کک 1 
ك كلا (اللآئة ۱۹٤‏ چ ج 
سو ال (الآيه ( 7 YA‏ 1 


AEE:‏ ا شهر اكوم فاقوا المشرکينَ حَيْتُ وجدنم وهر 4 [التوبة: ه]» فالله 
ضرّب لهُم أَجَلُاء وهو انقضاءٌ الأشهر الحرم من العام التاسع للهجرة في 
ا و بالناس» ثم جعل الله نهاية لجل هو 
ا محرّم من العام العاشر من السنة التالية» وهي العاشرةٌ» ثم أحَل 
القتال في كل زمَن. 

وهو منسوحٌ بقول الله تعالى: له عة الشبور عند أله أا عكر 
کټا ن ڪکي آي بم ڪل التتعوت وال ينآ ابه م ولك 
دين اليم قل 2 د تطلغ فم فين اشڪ٬‏ ويوا الْمشركِينَ كَنَهَ كما 
کدوک ڪا a‏ . 

وقد صح عن النبيّ كلا أنه قال في الأشهُرٍ الحرم بعد ذلك؛ فقد 
غَرَّا هَوَازِنَ بِحُنَيْن وَقِيمًا بالطائفٍ في شهر ذي القَعْدة؛ كما في كُتُبِ 
الصحيح . 

وأَغْرّى أبا عامر إلى أوْطاسِ في الشهرٍ الحرام . 

وغوه داتِ الرقاع لِثْمَانٍ حَلَوْنَ من شَهْرٍ المحرّم: وغزا بني قَريْظةً 
و بَقِينَ من ذي القَعْدَء وغزا عَرَْتهُ في بوك لخُمُس خَلَوْنَ ِن رجب . 

وقد بايع النبي ييه على قتال ريش بَيْعة الرُضْوانِ في ذي القَعْدةٍ 
اريكا منت e‏ 
فعدروا بهء فبايعهم يهم على القتال» فبان أن عثمانَ لم ية تل فصَالَحَهُمْ . 

والإجماع منعقّدٌ على جواز القتالِ في جميع أيّام السنة و لالهاء 
ولعطاءٍ بن أبي رباج قول بعدم النشخ؛ فقد روى ابن جرير» عن 
ابن جرَيْح؛ قال: قلت لِعَطَاءِ: «يَكلوكَ عن ادب العام وال فة قل 
َل فد ک4 [البقرة: »]7١1/‏ قلت: ما لهم؛ وإذ ذاك لا جل لهم أن 

يَعْرُوا أهلَ الشرْكِ في الشهر الحرامء ثمّ غَرَوْهُم بعدٌ فيه؟! فحلف لي 


4 .6 ام 47 کے کے 0 
N ۵‏ 1 711 کےا N‏ 
1۲۸٦|‏ کا لکد قران 


عطاء باشو ما يَجل للناس أن يَعْزّوا في الشهر ا ولا أن يقاتلوا 


ل م د 


فيه» وما يستَحَبٌ. 
قال: ولا يَدْعُونَ إلى الإسلام قبل أن يُقاتِلواء ولا إلى الجزية؛ 
َركُوا ذلىك20, 
وقال أبو إسحاق القَرَارِئُ: «سألتٌ سُفْيانَ النّوْريّ عن القتالٍ في 
الشهر الحرام؟ فقال: هذا منسوحٌ؛ فلا بأسنَ بالقتالٍ فيه وفي ان 
والإجماعٌ انعقَدَ» والعمل مَضْى على خلافِه 


روى عبد الرَرّاقِ وابن جریر ٠‏ وابن 5 0 عن مَعْمَرِء عن 


ص 


الزّهْرَي ؛ قال: «كان النبئُ يِه فيما بِلْعّنا يحرم القتال في الشهر الحرام» 


271 نم أجل ie‏ 
وقال الس ون نري السلفي: ابن عباس ومجاهدء وقتادة» 


عو مه 


وعطاءٌ بن مِيْسَرةً ا وحبيبٌ بن أبي ثابت» وعبد الرحمن بن زَيْد. 


+ ل ين 


8# قال تعالى : انیا ن سیل لله هك كلقا بای يل امَك آرت 


إِنَّ آله يحب الْمَحَسِنِينَ [البقرة: 198]. 


الطاب يتوجَّهُ إلى عموم من مَلَكَ مالا؛ أن يباور بالنفقة في 
سبيل اللو» وخص سبيل اللو» وهو صراطه المستقيم؛ أي : الطريق البين 
الذي لا لش فيه » فيَجبٌ التحذير من النفقة ةِ للرَايَاتِ الحافا: والحمية 
الف ة المجرّدة من عن حرمة» ومن لذت عن دين الله . 
)010( اتفسير الطبري» (۳/ )٦٦۳‏ . (۲) «تفسير ابن أبي حاتم) (۲/ .)۳۸٩‏ 


(۳) «تفسير عبد الرزاق» 2»)88/١(‏ و«تفسير الطبري» (”2)577/7 و«تفسير ابن ابي حاتم) 
(A /۲(‏ . 


Uy‏ ا 2 ر 


معنى «سبيل الله) ذ فى القرآن : 

راغلا اعمان اكا ر ت اللي واا ا 
اا اكير سلح الي بلقا به فد يثري المسإئرة ويضئف مدرم 
وما تركّث أمَة مه الإسلام الجهاد إلا دلت فتَدكٌ الجوا إضعافٌ 0 الله 
ا وزيادة حَيْرة للسالكينَ له؛ فالخلا س في البَسر في حيا 
فالأمّةَ تَتَخَاصَمْ فيما بيتها إن لم تَجذ حَصْمًا خارجَها اا ا 
الاشكار لحك التعر عر العصرياك حرفا بن سويت > وإذا 
انصرَكَتٍ الأَمَّهُ عن قتالٍ عدرّها الأكبر وحَضيِها الأعلىء انشعلت فيما بها 
رمات ای اا ركو التسريات ريات اله واااراي: 
نَزْلَتُ إلى الأدنى؛ حنّى تَنشَغِل الأمّة مه بِحِرْبيّاتِ وعَصَبيَاتِ اللَّوْذٍ والنَسَبِ 
والبلد» حتى يكون الخلافُ في أهل الحيّ الواحدٍ؛ شرقيه يُخاصم غربيّة . 

وعدم شَعْلٍ النفوس بعدوها الأعلى يَذْعُوها للانشغال بما دونه م 
تضعُفٌ ويُصِيبُها الشقاقٌ والنفاقٌ» ثم تتفئّتُ؛ ولهذا وجب الانشغال 
بالعَّرْوِ ولو بحديث النفس؛ لتنشغل النفوسٌ بعضها عن بعض. ولِتَعْمَرَ 
قلوبٌُ المسَلِمِينَ ولو فِكْرًا بالعدرٌ الأكبّر؛ ففي الحديث: 0 
يجهر غَازِيّاء أو يَخْلْفْ غَازِيًا في أَمْلِهِ بَخَيْر أَصَابَهُ الله بِقَارِعَةٍ قبل يو 


القيامة) وواه أب داود وان ما . 


قال تعالى: إلا تفرد مركم عدابا ليما وَيَسْتَبَوِلُ قوم 
رڪم ولا وکا روه شيا واه عل ڪل سو َير [التوبة: .]٣۹‏ 
وفي الحديث السابق: ما يوافِقٌ الآية؛ أن ترْكَ الجهادٍ والإنفا 
عليه هلاك للاَمَة؛ ففي فويهء ولا ثلفوا بيك إل كبلك و«أصابَةُ الله 
بقارعة» إشارةٌ إلى أنَّ الأَمّهَ إن لم تجاهذ عَدُرّهاء أو لم تعن المجاهِد 


0 


(۱) أخرجه أبو داود »)٠١ /۳( )50٠*(‏ وابن ماجه (؟71/57) (۲/ ۹۲۳). 
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وك افلا الله واضناتها تاره السلظ: الله خلبيا ما لا نه 
إِمّا نة من داخلهاء أو عدوًا مِن خارجها. 


روى ابن اکا من حديث منصور؛ قال : سَمِعْتٌ أبا د 
مَوْلَى 1 هَانِى ؛ أنه سَمع ابن عباس يقول في قول اللَّهِ: تفقوا ف 
آل ولا تلقو 57 ِل البلَكَدَ ؛ قال: «أَنْفِنْ في سَبِيلٍ الله وان لم تجد 
إل مشْمَصًا». 

وروى عن الأَعمَش» عن أبي واثِل› عن Ed‏ في قول اللَّه: 
«ول شیا بيك إل الگ كَالَ : يئي في تز انمه في سبيل الله" . 

وعامّة المفسّرينَ على هذا التأويل؛ كابنٍ عَبّاس» وعِكْرِمة 
والحسن› ومجاهد» وعطاءِء وسعيدٍ بن جبیر» وأبي الح > والضَّحَاكَ 
الا بن حَيَّانَء وَقَتَادةَ وغيرهم . 

ويزعم بعض الناس : أن الآية في عدم الإضرارٍ بالنفس في أسباب 
المرض أو الموتٍ؛ كالتعرض د أو َك التطبّب» ونحو ذلك. 

وهذا التعيين لمعنى الآية ا وإن كان 0 المعنى يدخل فيهاء 
الل نس ا عن توق ا لله زوق أب ات من اا ا 
سألَهُ رجلٌ: احمل على المشركِين وَحْدِي فيفئلوني؛ أكدث ألْقَيْتُ بيَدِي 
إلى التّهْلّكة؟ فقال: لا؛ إِنَّما اللهك في النَنَفَةِ؛ بعت الله رسولّهء فقال: 
لفقل في سیل أله لا كلف إل مسك [النساء: 7684" . 

وقد صح عن عَبيدة السَلْمَانِيَ؛ 00 اهو الرجل يذب الت 
فيِستسلمٌ» يقولٌُ: لا َؤبةً لي! فيلقي ينيم 

وذلك آنه استدّلٌ بعموم الآيةء ا ولكنّ أوَّلَ ما يدل في 
معانيها ما رلت الآية ا وهو النفقة في سبيل اللو اا من ا 


و 


.)۳۳۱/۱( «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۳۰/۱). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۲۱/۳( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)۳۱۹ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سو ال (الآية )٠۹١‏ 5 4 
لقا د وس 5 ل 0 ا ما ي ا ي |1۸۹ 


والآية تتضمَّنٌ وعيدًا مِن الله بإهلاكٍ معطل الجهادٍ وتا وك الإنفاق 
غل 


هو 


فضل الجهاد بالمال: 

والتّمَقَةٌ في سبيل الله بالمالٍ قَدّمَتْ في القرآنِ على الجهاد بالنفس؛ 
لان اققا بالمال تن كرا ين المجافيين» يما الجهاة بالقن بكرن 
بفردٍ فقطء والجممٌ بيتهما أفضل : ۰ 

قال تعالى: لأنفِروأ خقافا وَئِكَالَا وَجهِدُوأ دة فيكم في 


نل آله دیک 0 عي کہ إ إن كُشْرٌ تَعَلمُورت* [التوبة: ١‏ 


1 0 07 س رر ص م کے 56 41 2 کم 

وقال: ا الزن اموا ل ا آل ر 

- ود 0 43 ع لک 2 
E:‏ باه ورسولو وه دون ف سيل الله بار 4 220 إن كم 


فون EES END‏ 
فالجهادٌ بالمالٍ مقدّمٌ في القرآنِ على الجهادٍ بالنفس 
تعالی: 43 أله قتا مرك ایت شر اوک بلك لهم الک 

قولوت في سيبل ألو [التوبة: .]1١١‏ 

وتجهيرٌ الغازي كالغزو بنفس واحدة» ومّن جَهّرَ غْرَاةَه فله 
الأجر بِعَدَدِهمء ومَنْ جَهرَّهَ بسلاح» فله أجر الرَمّي به وما يصِيبٌ 
فيه؛ ففي «المستل) و«السُسَن»؛ من حديث ف يَقُولٌ: قال 
رسول الله ككلِ: (إِنَّ الله كك بُذخل بالسّهُم الْوَاحِدٍ لاه فر الحنَّةً : 
صَانِعَهُ يَحُْتَسِبُ في صَلْعَيِهِ الخَيْرٌ وَالرَّامِيَ بو وَمُنْبِلَّهُ. ..(؛ 
الحديك. 


وقال ڳي: (مَنْ جَهَر خَازِيًا في سيبل الله كمد عرّاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا 


بغ 
© 
3 
2 
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في سَّبيل الله بخَيْر فَقَدْ غَرَا)؛ أخرَجّه البخاريٰ ومسلمٌ؛ مِن حديثِ 


٠ 
- ت‎ ww 


وقيمةٌ الصَدَقةٍ بأنرِها في نَفْعِهاء وبِقِيمَتِها عند صاحبها؛ وإنّما 
علوت نققة الجهاد لعَظْمَةَ الجهاد في الدين. 

وقوه تعال: واوا إن آله بت المحييين»»: 

أمَرَ الله بالإحسانء وبَيِّنَ أنه مع المحسن في إحسانه؛ يكفِيه ويعينةُ 


و r ٠ ٠‏ ع ال 2 ت صم ت 
ونسددة ع والمراد فى هذه الاية: أن المنفق معان ملد بحست إحسانه 


٠ 
ص‎ 


وإنفاقه» وهو يتضمَنُ استحبابّ المسابقة والمنافسة فى الإنفاق. 


ذكرَ الله الحَجّ والعُمْرةَ بعد ذكر الجهادٍ والقتال وضوابطو؛ لأنَ 
المشركين كانوا وو بين المؤمنين وبين مَك فاحتائجوا لمعرفة سيل 
الوضول: إلى الح الراب وى مقائلة ن كان عن في شير 
روا ی ت خلافي» وقد نرَلَتْ في الحَُدَيْبِيَةٍ بلا 
خلافي؛ قاله الشافعئٌ» وإنَّما ذكرٌ الحَجّ ولم يكن فُرِض بَعْدُ؛ لِيَعْلَه 


النامنُ مشروعيّتهُ وأنّه مِنَ الحنيفيّة السَّمْحةٍ الصحيحةء وليس من أعمالٍ 


.)15١7/9( )۱۸۹٥( ومسلم‎ »)۲۷ /٤( )۲۸٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجاهة النِي ولك كان قد چ قبل سخجرته. ويَعرِفُ ما بِدَّلَهُ المشركُونَ 
من أعمالٍ الحج مما بق بقى من شريعة الحنيفيّة؛ كما في حد يث جبير بن 
مطحم ؛ قَالَ: اَضْلَلْتُ ت لي َذََبْتُ أظلبهُ يوم عَرَقَهَه رابت ال كله 


معو 


ا ِعَرََدَ فَقَلْتُ: هَذَا وال مِنَ الحُمْسء فما سَأَنَهُ هَاهْنَا؟!" 

معنى إتمام الحج والعمرة: 

والمراة بالإتمام في الآية: ريثا تلح اة بر ِد الإنقاص ؛ 
أي : ائتوا بها كما شرعها الله ؛ كقوله: نر ما َضِيَامٌ إلى أجل »> ا 
۷ أي : لا يتَخلَّلُها شيءٌ من النقص» بل يتْبَغِي الإتمام . 

وقد تجا الآية على جن معاني الرتمام ووجوهه؛ a‏ مقاصد 
القرآن وغائيّته؛ وهذا ما يَظهَرُ ِن تفسير ا للإتمام» وأو معاني 
الإتمام وأؤلاها: هو ضدى الئكة وإخلاضها ٠‏ مِن الشَّوْبِ؛ ولا قال غل 
الأمر بالإتمام : چ ؟ أي : لا لغيره . 

وقد روى ابن جرير عن او عن عَلْقَّمَةَ: وما ج وال 
ل »؛ قال: هو في قراءة عبدٍ الله : (وَأَقِيمُو | الحَحّ وال ة إلى الْبَيْتِ) 
قالَ: «لا تجاوروا بالعُمْرة البيتَ»؛ قال إبراهيم : «فذكرْتٌ ذلك لسعيدٍ بن 
جُبَيْرِه فقال: كذلك قال ابن عباس . 

و أن يحُجٌ ويعتِّرٌ قاصدًا للنسكِ إلى مكّة لا إلى غيرهاء وله 
لا لغيره» ولا يَسُوعٌ فيها نقصان العملء ولا نقصان القَضْدٍ والنيّهَء وكل ما 
مر الإنسانُ بفعله في النْسّكِء فالإتيان به من تمامو؛ ولذا قال مجاهِدٌ في 
قوله: راتما لحم والعيرة َوه ؛ قال: «ما اننا ينا 7 : 

وروى ابن جرير» عن علي بن ابي لَه : عن ابن عباس : فۆوانموا 
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لع وش ب ؛ يقول: «مَنْ أحرّمَ بِحَجٌ أو بِعُمْرةٍء فليس له أن يحل 
حنّى يُتِمّهاء تمامٌ الحَحٌ: يوم النّحْر إذا رَمَى جَمْرةً العَقَّبِةَ» وزارٌ البيتَ» 
فقد حل مِن إحرامِهٍ كُلَّهء وتمامُ العُمْرة: إذا طاف بالبيتِ وبالصّفا 
والمروة فقد حل . 

وروی ابن أبي ا وابن جريرء والبيهقيٌ. » عن عبل 
سَلَمةَه عن علئئ؛ أنه قال: جاءَ رَجُلَّ إلى عليّ» فقال له في هذه 
دتما لج والقيرة ب : «أن تُحرمَ من ذُوَيْرة أهلك“ ٠‏ 

وروی ابن جريرء عن سعيل بن جِبَيْر» قال : «من تَمَام العُمْرة: أن 
حرم من ذُوَيْرةِ اهلك“ 

وعن طاوس؛ قال: ١تَمامُهما:‏ إفرادُهما مسين يِن أهلك“ . 


والمراد: أن يقوم م الإنسان بإنشاء القصد ا 


كل واحدٍ منهما بسَفَرٍ من بل الذي يسكئة. ٠‏ الح بِسَمْرَةٍ منفردةء 
والعمرة بِسَمْرةٍ منقردة» و القصد من دويرة أهله؛ قاله ان 


اوري وغيرة. 


وليس المراد أن 7 بالج والعْمْرةٍ مِن بَيْتِه ولو كان قبل 
العواقيكة: فمك مم + بيته عن المحظورات؛ فهذا خلاف لسن ؛ أن 


الله بن 
الآية : 


إنشاءَ الإحرام شي وقصده شيءَ ۶ آخد؛ فمّن خرّجٌ مِن مشق أو يَعْدادٌ 
أو من تنجد قاصدًا للحج أو العمرة› فقد تم القصد. 
وقوله في الآثر عن عليٌ وسعيدٍ بن جبيّر: «أن تحرم بها مِن دويرة 
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فة 


يا لاود ب 1 لا أن تخر والمرادٌ: ألا 

جه لمَكْةَ مصلحةٌ دُنيا يَحْلِطها بدِينٍ» أو تجارةٌ مَعَ سل فهذا ‏ وإن 
كان ب وصحيحًا ‏ إلا أنه ليس إتمامًا؛ فالصحابةٌ كعَلَِْ» والتابعونَ 
5 يعلَمُونَ هَدْيَ النبي وسُنَنَهُ في هذاء وأنّه لم يُحرِمْ من بيه بق 4 واا 
من مات وهو قريب ين المدينء مع أن الاستح له أذ يتا ين بب 
ويَعْتسِلَ ويصلى› > ثم يشد رځله مَرَةَ واجدة ال الميقاف 
بالإحرام؛ لتأكيدٍ الله عليه. 

الاحرام قبل الميقاتٍ : 

وأمّا صِحَة الإحرام مِن قَبْلٍ الميقاتِ» فصحيح عند عامَة الفقهاء؛ 
أحرّمٌ عِمُران من مِصْرٌ وفك نك a‏ 

وأحرمَ ابنُ عُمَرَ مِنْ بيتِ المَقَِسٍ. 

وقد أحرَم جماعة يِن بيوتهم؛ كال دوعا وغ الرحمن 
وبي إسحاق . 

وأحرّمٌ وكيع من بيت المقدس . 

وإنّما قُلْنا فيما سبَّّ: إن الآيةَ نرَلَتُْ قبل فرْض الحَج بصِيعَةٍ الأمر : 
ويا تلج والشبرة» ؛ لنبيِّنَ أن الإلزاء م بالإتمام لا ينل على أصل 
e‏ الحَح ؛ وإِنّما على مَنْ بدأ أن ية ولت 1 ين أن الح إذا 
لم یکن واجبًا جیتهاء فين باب أولى أن إنشاء القصدٍ يِن البيوتِ للحي 
والعُمْرة ليس بواجب» فلو سائّرٌ لمصلَحَةٍ دُنياه وأَنْبَعَها بمصلحة دِينِهء 
صح ؛ كالتاجرء اا عنه . 

إن اليوافيك aC‏ نه لم تكن حُدّدَتُ عند نزول ية الإتمام؛ وهذا 
دليل على أن المقصود الإتمامٌ» لا سَبْقْ الميقاتِ 2 وإنها عفد 
العزم وإنشاءٌ السَّفْرٍ لأجل هذا العمل أعظمُ أجرّاء وأتم ثوابّاء وأكبر بَركة. 


ر س ,9 
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فالله قرَن العَمْرةَ بالحح في وجوب الإتمام» لا في الابتداء؛ لأن 
الابتداءَ لم يفرّض بعل. 

ف تعدّدّتٌ تفسيراتٌ المفسّرينَ من السلف ل e‏ في الآية 
بما يحمَّقُ معنى إنشاءِ القصدٍ والسَّمَرِ بك للملكو.وإن تقار التفسير 
مع غيرهم من المفسّرين لفظاء ولكنّه يويد المعنى الواحدّ السالف؛ فقد 
روى ابن جريرء عن طارق بن شهاب؛ قال: سألت ابنَ مسعودٍ عن امرأةٍ 
ا أرادكث أن تَجِمَعَ مع حجُها عُنْرة؟ فقال: أسمّعٌ الله يقول: والح 
َشْهُرٌ سوست [البقرة: ۹۷٠]؛‏ ما أراها إلا أشهّرَ الح . 

وروی ابن أبي حزم القَطِْيٌ ؛ » قال: سمعتٌ محمد بنّ سِيرِينَ قول : 
«ما أحدٌ يِن أهل العلم شَكَّ أنَّ تْمْرةٌ في غير أشهّرٍ الحجٌ أفضَل مِن 
قر فى اشر ال 

وروى عن سعيدء عن قتادة فولّة: وأا تلج وَالْمبرة َ5»؛ قال : 
«وتّمَامُ العْمْرةِ: ما كان في غير أشهُر 22026 

ومُرادٌه: ألا تجعَّل العُمْرةَ متّصِلة بنفس قصدٍ الحجٌ وسَمْرِهء بل 
تنشئ لها سَمَرًا منفرِدًا عن الحجٌ. 

وروی عن ابن عَوْنٍ؛ قال: بعتت القاسم 55 محمد قول : ١ن‏ 
العُمْرَةَ في أشهر الحج ليسَتْ بتامّةٍ موه قال: فقيل له: العْمرةٌ ذ في المحرّم؟ 
قال: كانوا يَرَونها تامَةَ»“ . 

وذلك لأن المحرمٌ ليس مِن أشهر الحَج التي هي مَظنة اشتراكِ 
القاصدٍ لمَكَةَ الجمعٌ بِينَ الحجّ والعمرة. 
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ي ية الاحرام : 
ويتوجّة الأمرٌ بالإتمام في الآية أيضًا إلى تحريم ع اليه بلا سبب 
ِل د القاهرَ؛ كالإحصار بعدوٌ؛ ولذا قال تعالى بعد د بالإتمام: 
إن حورج ؛ أي : طَر ما يَمُنَعُكم من الإتمام. خا و وعدم 
إتمامه . 
وقد قال عبد الرحمن بُ زيدٍ بن أسلْم : الست الغهرة ا 
أحدٍ مِن الناس» قالَ: فقلتٌ له: قول الله تعالى: مدَأَيموا كلم والقيرة ِل 
فال لسو مِن الحَلْقِ أحدٌ يَنبغي له إذا دخَلَ في أمر إلا أن يمه فإذا 
دحل فيهاء لم نبغ له أن يهل يومًا أو يومَيْنٍ ثمّ يَرِحِعَ» كما لو صاءَ 
يومّاء لم يبغ له أن يُفطرٌ في نصفب التهَارِ 2 
ومن المفسَّرينَ من يحمل الأمرّ هنا على الإيجاب بفرض الحجٌ؛ 
وهذا مروي عنٍ ابن عبّاسٍ وابنٍ جير وغيرهما . 
معنى إحصار المحرم : 
وقولُهُ تعالى: ون ا ا سير مِنّ هَدَقُّ». المرادٌ بالإحصار 
الحبسسٌ والمنعُ؛ فكل ممنوع من إرادتوء فهو مُحصَرٌ» وقيل: إن الإحصارَ 
ل 


وقال أبو عُبَيْدةَ: «ما كان من مَرَضٍ أو ذُمَاب نَمَقَة» قيل فيه: 
( 


ا 


خصِرء وما كان مِن سَجْن أو حَبْس» قيل فيه : uo‏ 

وبعض العلماءِ لم يفرّقٌ بِينَ الحَضْرٍ والإحصارء وأن المَرَّدّ إلى 
الأصلٍء وهو المنع قَهُرًا؛ ولذا قال ابن فارس : «والكلام في (حَصَرَه) 
و( خصَرَه) مشتبة عندي غاية الاشتباه ¢ أن اسشا اون د ا 


.)۳۳۲ 77١ /9( «تفسير الطبري»‎ )1١( 
.)١١5 «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص‎ )۲( 


rG 
سا1۹ ا‎ 


ر ا و 
وال کا کک لسرن 


ورون يعر ون وليس ق من فرق بين ذلك ولا جَمْعٌ مَّن جمَعَ ناقضًا 
القيامسَ الذي ذگرتاه» بل 7 کله دال على الحبْس»'. 

والمراذ في الأية: او ف عن الحجٌ والعْمْرة» فما تيسّرَ 
ووج في أُيُدِيكُم من الذي الذي سَمْتَمُوهُ إلى مَكةء أن يُذْبَحَ في 
الموضع الذي تم الحصرٌ فيه. 

وقوله: بویا بسر ## ؟ أي : وجد وس سهل على الإنسان؛ روى 
ابن أ 2 عن طاوس»› عن ابن عباس ؛ في فُوَلِهِ: 03 استفنم :ين 
لمَدَيٌ»ه؛ قال: «كُل بِقَدْرٍ يَسَارَته)”". 

وأدناة مِن العَنّم: شَاةٌ أو مَعْرْ؛ قال بهذا ابن عباس ومجاهِدٌ وعطاء 
والحسن ل وبهذا فسره ا 

وفسّرَه ابنُ عَمَرَ بِالجَزُورٍ أو البَقَرة؛ وبهذا قال غروة بن الزبير 


. وو(ه) 


و 

ويتَّفِقُ الفقهاء مِن السلفٍ على أنَّ أولى ما يقّعُ عليه الإحصارٌ هو 
إحصار اعدو وَاختَلّفُوا فيما يَحبس الإنسانً عن الحَرّم مِن غير العدرٌ؛ 
كالمرض وضباح المال» والبحث عنه» وغير ذلك» ومن السلي مَن رأى 
كلّ حابس للإنسانٍ يمنعُه من الوصولٍ إلى الحَرّم» فهو إحصارٌء له أن 
يتحلّلَ به وذلك للاة شترا في العِلةٍ؛ وهي a‏ > والحكم يدور مع 
العلّة تة وجودًا وعدماء ثم د الوحي لم ربط اعبار بعلو؛ 2 
أطلَقَه ؛ كما في الآيةء فقال: صن حر ثم إن قات أحكام القران 

سذ على عمومها ما لم تُقيّدْ. 


.)۳۳۷/۱( «مقاييس اللغة» (؟/9/7). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)775/١1( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ 20701 - ۳٤۸ /۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)٥٤٥/۱( مسائل ابن منصور‎ )5( 

.)775/1١( ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 05" - 20707 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


سوا ال (الآية )١95‏ 22 
2-5 22227227772222 22 ا 


وقد روى ابن جرير» عن عليٌ. عن ابن عباس ؛ فوله: ِن أُحَوِرْمٌ 
فا أستَيْسَرَ ون ن اهي ؛ يقول: «مَنْ ا بِحَجٌ أو بِعْمْرة» ثم حبس عن 
البيتِ بمرض يجَهِدَه) أو عُذر يَحبسه » فعليه قَضَاؤٌها"'' . 

وروی عن ابن ريج ء عن عَطَاء؛ قال: «الإحصارٌ كل شيء 


سه O‏ 
يحسه) 


وروی عن ابن 5 نُجيح. عن مجاهد؛ لمان لالخف 
کا ٠‏ 

وقال به قتادةٌ» وعروة بن الرَبَير“ ؛ وهو الصحيح. 

ويغڼِي عن التدليلٍ على عموم الإحصار ما جاء في «المستد) و«الستّن»؛ 


و 


عن عكرمةٌ ِن حديثِ الكَجًاج بن عَمْرِو الأنُصَاريٌ؛ قال: سمعت 
رَسُولَ الله کي يَقُولُ: (مَنْ کُر أو َرَج فَمَدْ حل وَعَلَيْهِ حَجَةٌ أخْرّى). 
قال عكرمة: فَذَكَرْتُ ذلك لِابْنِ عَبّاسٍ وَأَبِي هْرَيْرَةَ؟ كَقَالَا: صَدَقَ . 
وروي عن ابن عباس خلاف قولِه السابق» وأنْ لا إحصار إلا 
إحصارٌ العَدُوٌ؛ روا طاوسٌء وعَمُرُو بن دينار» عن ابن عباس 
وحمّل بعض الفقهاءِ قول ابنٍ عباس هذا على أنه قصَدّ سبّبّ نزول 


الآية؛ يعني : أنها لم تنزل في حصر مَرَضٍء ولم يرد ابن عباس حَصْرَ 
الحكم؛ وإنما أراد حَصْرٌ سبب النزول؛ والدليل على ذلك: أنه ثُبّتَ عنه 


01 RP a 


.)7 57 - ۳٤۲ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۳٤۳/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۳) «تفسير الطبري» (۳/ 757). (6) «تفسير الطبري» (۳/ 57 7). 

(60) أخرجه أحمد »)55٠ /۳( )۱٥۷۳۱(‏ وأبو داود )١8557(‏ (۱۷۳/۲)»ء والترمذى )45٠(‏ 
(۳/ ۲۹۸). والنسائى »)۱۹۸/٥( )۲۸٦۱(‏ وابن ماجه (۳۰۷۷) OD‏ 

(7) «تفسير الطبري» (۳/ ١٤۳)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۳۳٣/۱(‏ 


OS | 


ال ر 


ل کک 
۱ ۲۹۸ کا لک کم الضرآن 


7“ 


القول بالإحصارٍ بالمرّض؛ فقد روى مالكڭ» عَن سَلَيْمان بن يَسَارٍ: 
ناورار وا ال 21 فوا ابنَ حَرَابَة المَحْزوميَ» وقد 
صُرِعَ ببعض طريقٍ مَكَةَ وهو محرم: أن يتداوى بما لا بد له منهء 
ويّفتدِيَ» فإذا صَعمَّء اعثَمرٌ؛ فحَل من إحرامه» وكان عليه أن يِحُجٌ 
عام قابلء TY‏ 

50 أراد مَنْعَ قَبُولٍ الإحصارٍ يِن أي مرّض إلا المَرَّضَ الذ 
حبس الإنسانَ حبسا يُشابِهُ حَبْسَ العدوٌ؛ فالعدوٌ يُخشى منه الهلَّكة» و 
المَرَضٍ الذي بن عنه الح الوسر ولو ترا مان َب بد 
كُلْفَةٍ كبيرة ولا خوفيٍ على تَفْسِهء فلا يشابهه 

وهذا هو الأليقٌ ؛ بجمع الأقوالٍ التي ظاهِرّها التعارض في هذه 
المسألةٍ عن الصحابة. 

وفي هذا دفعٌ للتساهّل الذي يَعَرِضٌ للناس بقطع النْسْكِ عند كل 
عارض يِن العوارض الصحيّة أو النفسيّة أو الماليّة. 


n 


الهدْيْ هو ما ساقةُ أو بُ أو قصّدّ الإنسان دَبْحَهُ مَك ِن بهيمة 
الأنعام ؛ ِن الإبل - وهي أعظّمُها - ثم البَقَرِه ثم الغتم» وكانتِ العربُ 
تعظّمُها حنَّى في الجاهليّة» ومن العرّب مَن يُقسِمْ بها مِن دُونِ الله تعظيمًا 
لها . 

قال قيس بن ذَريح : 
A EOE‏ قدت ت أنَنِي 9 لَكُمْ وَالِهَدَايَا المُشْعَرَاتِ صَدِيقُ 

وقال الآخَرٌ: 


م 4 © يم ل ا دز سوس م يه 2 7 «ll‏ * تلم > ه 
برب مكة والهدايا وَأْيْدِي السابحاثت غداة جمع 


ت 


.)١١۲ /۱( أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى)‎ )١( 


اذ (الآية 195) ٦‏ 4 


وفوثة: «ول لوا روس حى يم دى ح4 جِعَلَ بعض المفسّرينَ 
الي عن الحَلَقٍ سارل عا قي 9 حيرم قا ايسر من اهدي لا 
على قوله تعالل: وأا تلح ولم بر فقّظ؛ أيْ: لا تتحذَّلُوا مما كان قد 
حَرُمَ عليكُمْ حنّى يبلّعَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ مما كتبّهُ الله أن يُذْبَحَ فيه زمانًا 
وفك : 

وقتُ تحلّل الحُجّاح : 

أمّا الزمان: فيومٌ النّحْرِ وما بعدّهُ ِن أيّام ارد ونا اليكان: 
لدي على أو و ق 
على بَعْيِهِ هناك فينحَرُهُ في موضهوء كما فعَلَهُ النبي يك حيثُ نر هلي 
بالحديبية؛ لأنّه أحصِرٌ فيهاء ولم يُتنظر النبنْ يوم النّحْرِ لأنّه لم يَبِعَثْ 
هَدِيِ إلى مَكْةَ فسقّط عنه انتظارٌ الذبح يوم النحر؛ وهذا قولٌ ابن جرير. 


ص 


وذهَبَ بعض المفسرينٌ إلى أن قوله: #ولا لقو روس کر حى ِنَم ادى 
يم معطوفٌ على قوله. واوا لذج ومر ر وليس معطوفا على 
فويه: ن أُحَوِرْتٌ فا أسْتَيْسَرَ من َلْدَيٌ»؛ وذلك أن النبى ي نخر هَذَيَهُ 
في مكانه. بجر قن القلق ف آنا رشم ال وهو قول مالك 

مكان ذبح هدى المحصر : 

والذي يَظهّرٌ: أن المحصّرّ الذي ساق الهَدْيَ وقدَرَ بَعْئْهِ إلى 
al‏ كن نتك ف أشنا لك مدن دف الي م ادير كا 
لعجزه عن الوصول إلى مئى» وقد كان يبعت بِهذْيهِ إلى مَكَةَ وهو غيرٌ 
2 ليْنْحَرَ يوم النحر بجِنى» والمحصر القاير على بخ هديو ِن باب 
أولى ؛ قال بهذا على بن ابی طالب» وار بن عبَّاسٍ» ومجاهدء وابنْ 
سيرينٌ › وقتادة» ومُقاتِل بن ان اك وأبو حثيفة» وغیرهم . 


رست 3 ۳۰ السيتا زه سيان التخ ک شرن 


yr‏ سرس قال: سيل علي لك 
قولٍ الله كِب ان احير فا اسْتَيسَرَ من دَق : افإذا احم كبن 
بعث ٿث بالهڏي» فإذا حل ولا ا حَّى ينر هَذَيَه70. 

تورف ساف بن رَاهَوَيْهِ في (تفسيره»؛ والبخاري معلّقًا في 
«(صحيجوا» عن مجاهِدٍء عن ابن ڪَباس ا : نما الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَض 

حه بِالبَلذّذ اماي خيية عدر أو ع ذلك» انه ا ولا يَرْجِعْ ٬‏ 
رذ گان مَعَةُ مذي وَهُوَ مُخضَدٌ: نَحَرَهُ إِنْ گان لا يَسْتَطِيِعٌ اَن يَبْعَثّ بو 
إن اشتطاع أن َك بوه لم يَحِلّ حَنَّى يَِلّعَ الذي محل . 

ومن العلماء من قال: إن النبيّ كل نحَرّ هَدْيَهُ في الحَرَم يوم 
الحديبية؛ وهو قول عَظاءِ» ومحمّد بن إسحاق؛ وفيه نْظد؛ [الحديسة 
ليست كلّها ين الحرم على الصحيح؛ بل منها من الخرمء ا 
غیره» والنبئ يد : نخر خارجه ؛ قاله الشافعئ» وقريشٌ أرادَتْ صَدهُ عن 
حدود ا وهي تَعرِفٌ حدوده» وروي في أحاديث أن النبي ويا 

بهديه إلى حدود الحرمء وروي أن الله أَمَرَ رِيحَاء فَأحَدَّتْ شعورَ ر الذي 

فأدخلته الحرَمَء وفيها ا ولو كان ذلك لاشتهر 

ولو كان النبي 285 ذبح ر في الحرّم من الحديبية» ما جعل الله 
ey‏ حيث قال : اذم عن السجد لْحَرَاوٍ وى 5 

ن يِل ا [الفتح: »]۲١‏ عدر الذي الحرم ولمّا كان في غير 

محلو فهو في غير الحرم 

وروي عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد؛ في قوله؛ ين أُحَورٌ»: 
اررض فا أن کا أو يَحبِسّه أمرّ فغلبةُ كائئًا ما کان» قلسل بما 
استيسر فن الهڏي» SBT‏ رج جل“ حتی يوم النَْخر)” ۳ 


. )8 /7( «تفسير الطبري» (۳/ ۳۹۷). (۲( ااأصحيح البخاري»‎ )١( 
.)757 /۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


کن ا 
سو ال (الآية 55م 50 
ص ببس )ن 


۳ 
لاح 


وقوه ی ب ادى جم)4 : مَجل الهدي الحرم كلّه وأفضلةُ 

والمحصّرٌ له أ جرٌ النْسّكِ تامّاء لكنّه يجبٌ عليه الح مرَّةَ أخرى؛ 
إذا كان لم يود حَجَةَ الإسلام. 

. حح المحصر من قابل: 

واختّلف في المحصّر : هل يجبٌ عليه الحج مِن قابل أمْ لا؟ على 
ولي للعلماءء والأظهر: آنه لا يجب عليه ذلك إلا إذا كان لم يُوَدُ حَجَهُ 
الإسلام؛ أن الحجّ على الفور على الصحيح» ولم يغبت أن النب ككل 
للج مان ان ی ال جنيك ا ۰ 
عبد بالغلدٌف وهو الجماعٌ. 

فقد روى البخاري مفلا وابن راهويه وض ا E‏ عن 
ابن عَبَّاسٍ وا ؛ قال: «(إِنَّما لدل عَلَى م اه 
ف انه ا رلا يَرّجِع) 0 

ورواه ابن جرير. عن علي بن أبي طَلْحة؛ عن ابن عبَّاسء 


)۲( 
وه 1 

وقال به الشافعي وغيره . 

وقد روى الواقدي ذ فى «المَعْازي). عنٍ الزّهْريٍ راي مقس رمد 
أن الي ا اَم ا أن يعتمرواء وال ات أحد ممن شَهدَ 


الحديبية» ا وخرج معه 
ا معتمرینّ ممن لم يشهد يَشْهَدِ الحديبية وكانت عدتهم لْمَيْنَ)”” . 


(۱) (صحیح البخاري» (۳/ 9). (۲) «تفسير الطبري» .)۳٦٦/۳(‏ 
(۳) «مغازي الواقدي» (۷۳۱/۲). 


لل ِ لم 0 
٠.‏ 0 1 اي 1 ص 7 
8 , 3 خن جام الْضرآن 
۵ ا چچ عت ا 3 


وهذه مراسيل . 

وقوله تعالى: ولا عقوا ر و عن ب هنی یاه : انها 6 
الحَلْقَ؛ لأنّه أعمْ م مِن التقصير› > فکل محل مقصّرّء ولیس کل مقصّر 
ا وال أفضل وأكمل . 

ب الرأمنَ ٠‏ لأنّ اللّحْيةَ لا تُحلَق د لا يجوز حَلقها بالاثفاق» 
کان a‏ ا يقولان بالأخلٍ منها عند العحلل» وان 


قول الله تعالى: «الِقَصُوأ تََكَهُم وَلْبُوفُأ نذوم [الحج: ۲۹]. 
ورواه ابن جريرء عن ابنِ أبي جع عن مجاهِد: يڍ: ور 


ا E‏ ۹ قالَ: «حَلن لأس » 50 العَانَة: وفص 
الأظمَارٍء وفص الشارب» ورم الجمَار» و 

مشروعيّة استيعاب حاتي الرأس : 

وذِكرٌ الحَلْقٍ في الآيةٍ تنويةٌ بما هو أولى بالنْسّكِء وهو الحَلْقُ 
أذ شّعَراتِ يسيراتٍ لا يسنّى حلقًا ولا تقصيرًاء حنَّى يَستوعِبَ 
شعرٌ الرأس أو أكثَّرَُ؛ أخذا أو تَقصيرًا؛ ولذا ذكرٌ الرأمس» ولم يذگر 
الشَعْرَ؛ فقال: «إولا لوا روس ولم يقل: «ولا تَحلقوا الشَّعْرَ)؛ تنبيهًا 
على تأكيدٍ استيعاب الرأس» أن من أَحَدَ مِن ناصيتهء لم من 
راعذوو جا اعد ون عرو ارون نامي 


وأن 


والمرأة اا ا قدرٌ الْأَنْمُلقَ نقة ونها 3 تخد هيه 
ويجزثها ذلك . 
وَالأَضْلَّمُ يُمِرٌ المُوسَى على رأسِه؛ كما قاله ابنُ عُمَرَ. 


.)671//١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا | سس و ب ود ا 
مم 
سوال (الآية ١5ح‏ 0099 


ك )ا س 


وفي الآبة: دليلٌ على أن الذَبْحَ قبلَ الحَلْق؛ وولا لوا روس ج 
19 201 تا الفا في وجوب الترتيب فى ذلك» وقد قال 
بالوجوب ابن عبّاس» وعَلْقمةً» وسعيد بن جبير» وَالنْحَعيُ » وغيرهم . 

روی ابن أبي حاتم في «تفسيره»» عن إِبِرَاهِيمَ» عن عَلقَّمةً: «ولا 
فوا روس عق ب أذ الى د : «فإن عَجَلَ فَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَبْلْم الْهَدْيُ 
ملد فلا مِنْ صِيَام أو صَدَقََ» أو نْسْكِء قال إِبْرَاهِيمُ: فُذكرته 
لِسَعِيٍ بن جبير» َقَالَ: هذا قَوْلُ ابن عَبّاس» وَعَقَدَ بيده e‏ 


4" الى 


و ص وار ل E‏ يك اس 7 ء ر 
قوله: ابن کن ينكم مُرِيضًا أو بهد أذى ين رسو مَيْدْيَةَ مّن صِيَا 


المرادُ بالمَرَضٍ: أي مرّض يُضْطرٌ الإنسان معَهُ إلى ارتكاب محظور 
ِن محظوراتٍ الإحرام؛ وذلك كمَرَضٍ الرأس بالقَرْح والعكة الشديدة: 
وَالْأَذّى : كالقَمّلٍ الذي يؤذي ؛ ؛ لكثرته فيحتاح الإنسانٌُ لأجل ذلك إلى 
حَلّقٍ شعر رأسه . 

روى ابن أبي حاتم ا د > عن ابن عباس : 
لمن كن ينم تَرِيباك: يعني بِالْمَرَض : ن يَكُونَ بِرَأَسِهِ اذى أو 1 

كفارةٌ الأذى : 

والكفّارةٌ في ذلك على التخيير بين ثلا 

آولها: الات ره الد مما يُذبَح مله هدنا ادنا م الغتّم» 
وأعلاه من الإبل . 

ثانيها: الصيام. 

ثالثها : الإطعام . 


ثلاثة أشياء : 


يب 


3 


010( اتفسير ابن أبي حاتم) (۷/۱). )۲( «تفسير ابن أبى حاتم) "8/1١‏ . 


0 هت‎ 
5-8 E 


قال ابن عاش «بأيها اڏت أجدّأك) ؛ رَواه لته عن مجاهد. 


0 س 41 1ج ت SN‏ 
يإ کک الضران 


عنه؛ أخرّجه ابن أبى حاتم''' . 
وقال به اها وعكرمة وعطاءً. وطاوس والحسن والنْحَعيُ 
وغيرهم . 
N‏ 30 1 ال والفذية أدنا ها شاة؛ لما 


قال : (لَعَلكَ 56 هر امک ؟)» الَ: تيا رول اله اد 


(اخْلِقْ رَأْسََ ص َة أيّامء أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» أو انْسّك يشا . 
قوله. 153 ين ن َم بإلترة إل للج 6 نير من تئج : 


الاد إذا ات الأنيان ما اون لان كه كا اا 
به؛ سواءٌ مَنْعَا تامّاء وهو الإحصارٌ بعدو أو مَرَّض حابس» أو كان 
الإتسنان صحيحًا آمِنًا مِن كل أذْى فى رأسِه أو نفسه يِلرْمَه ارتكات 
المحظورات؛ فإنَّه لا يجبُ عليه عند التمتّع إلا هَدْيٌّ واحدٌ مما تيسّر. 

ومن المفسّرينَ: من فْسّرَهُ بالأمانٍ من الإحصار؛ وهو قول 
ابن الرُبَيْر ؟ رواة عنه عطاءٌ. 

والأرجَح عموم الأمان؛ وهذا هو المعروف عن ابن عباس وغيره؟؛ 
كما رواه ابن آبي عن ابن جَرَيْح؛ قَالَ: «فْلْتٌُ در «أكَانَ 

و ت و1 2.5 و ل 0 ووه راو و 0 

0 َال ل ين 3 عباس ي س مسرم گڏا» وَلَكِنَّهُ به 57 : تَجْمَعٌ هَلِه 
ا ل امخض ا شيل 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۳۹/۱). 


(۲) أخرجه البخاري )١18١5(‏ (۳/ ١٠)ء‏ ومسلم (۱۲۰۱) (801/75). 
(۳) «تفسير ابن 5 حاتم» .)۳٤١/۱(‏ 


سودق ال (الآية 155) 


امعط 


ٍِ 
0 0 


وهو محمول على كل مانع من الوصولٍ إلى البيتِ ولو مرّضاء 

وكل مانع من إتمام الحح كما شر رع الله مما دون الحبس والإحصار. 
فقد روى ابن أبي حاتم . عن إبراهر م عن عَلْقَمةً؛ في قؤلەء يدا 
أنه ؛ ل «إذَا برأ فَمَضَى مِنْ وَجْههِ ذلك حى ياتى الْبَيْسَّ حل مِنْ 
حَجهِ بِعَمْرَة َكَانَ عََيِ الحَج مِنْ قَابل» فَإِنْ هُوَ رَجَحَ وَلَمْ يم إلى الَْيْتِ 
من وَحهَهٍ ذلك» گان عليه خير ال فُثَالٌ إبْرَاهِيم : 
َذَكَرْتُ ذلك لِسَعِيدٍ بن جُبَيْر قَقَالَ: هَكَذَا قال ابنُ عَبّاسِ في هذا کله“ . 


4 آ ر O‏ 


وذكرٌ التمنّعَ في الآية: لقي تم ب بره إِلَ نه ؛ لأنّه هو ما كان 
عليه عملّهم» > فَغَالِبٌ عَمَلٍ النبيّ والصحابة إِمّا كانوا نارزين أو متمتعينَ: 
كل کات يست 2 لذنه جاع ين المع والقار في دور ر الحج . 

ٹم 0 ذلك هو السسَكُ (التمتع والقران) الذي يجب معه الهديٰ› 
بخلافف الإفرادٍ؛ فالهذي فيه مستحَبٌ غيرٌ واجب. 

وقد استدل أحمد بهذه الآية على أن السفر يقطع التمتع» فقد سئل عن 
بزو PE O‏ ب لسعاي ساون ا 
للحج› فإن لم يقم للحج فليس , بمتمتع قال تعالى: #من تملع بالعيرة ِلَ آله 

حكم العاجز عن الهدي الواجب: 

او ا اا 

ومن کان عاجرا عن دم الذي ازاب ل على ا أو الواجب 
على من أَُصِيبَ بِأَذّى ممّنْ وقَعَ في محظورء فعليه أَنْ يصومٌ بدلا عن 
الذي الذي عجر عنه ثلاثة ئهَ ايام في جي ا إدا رجع إلى أهله ؛ 
e‏ عَشَرةٌ كاملة. 


.)517 /7( وينظر: «تفسير الطبري»‎ .)714٠/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)0557/١( ومسائل ابن منصور‎ »)١6١/١( مسائل ابن هاني‎ )۲( 


ا ہا IES‏ ر س 
سا تيان ي 


فما صيامُ اليم الثلاثة ذ في الحَج: / فوقتّها منذ بدايه بالإهلال إلى 
يوم عَرَفَة» يصوم أيّ وقتِ شاء؛ مجتوعًا أو مفرَّقَاء ومن عجر أو نَسِيَ 
صيامّها قبل يوم عَرَفةَ» جار أن يصوم أَيَام لخر 

رو مالك عن عاكشة 4 انیا كانت تقو ل: «الصّيَامُ لِمَنْ تَمَنَّعَ مث 
ِالْعْمْرَة و إلى الج ع 2 تن أذ يهل بالج إلى بوم عركة» 
قَمَنْ لم يَصْمْهُ صَامَ ايام مِنّى»“. 

وروي هذا عن ابن عَمَرَ وابن عَبّاس» وعكرمة والحسّن وعَطاءِ 
وطاوس . 

ولطاوس وعطاءٍ قولٌ آخَرٌ: أنه يصومّها في العَشْرٍ الأول من ذي 


وروي عن ٤‏ عبيدٍ بن عمير وعروة بن الزبير صيامها في يام 


ولا باس SS bS‏ شيءِ منها في شُوَّالٍ؛ وهو قول مجاهِدٍ 
وطاوّس”* ؛ لأنَّ شوًالا من أشهُرٍ الحجٌ» وفيه يبدأ إحرامَةُ للحجٌ إن تعجّلهُ. 

وَبَظهَرٌ أنه لو ضامها قبل عَرَفَةَ فهو أفضَل 4 لأن النْسّكَ بحاجة إلى 
قوَّةِ وجَلَادةٍ لأداء الشعائر» واجتهادٍ في الدعاء ؛ ولذا لم يم النبيئ بلا 
وعامّة أصحابه في الحجٌ في يوم عَرَفةَ مع فضل صيايه. ا سسا ماف 
وسا سكل ؛ لأنَّ الدعاء في عَرَفةَ والاجتهاد فيه كما اجتهّدَ النبئ كله : 
أفضّل يِن صيام عرف لآن الم الوحدرة بواسيانها بالدعاءِ في هذا اليوم 
أقوى من الصيام: فريّما صام الحاج ولم يَجِدْ قُوّةَ على الاجتهادٍ في الدعاء 
وطول الوقوف يوم م عَرَفةَ من الجوع والعَظّش ؟ فيفوثة فضل كبير . 


.)75417/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)7417/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)757/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( .)۳٤٩/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


سيو الل (الآية +15) لتك 
ومن العلماء : مَن جعل الأيّامَ الثلاثة ة: اليومٌ السابعٌ» واليوم 
الثامنن. وهو يوم م التَرْوِيَة واليوم التاسع› وهو ف م عرّفة . 

وقد روى ابن أبي حاتم؛ عن جَعْمْرٍ بن محمدٍء عن أبيه»؛ عن 
علي ؛ أنه كان يقول: ##قصيام ع ةِ يم في للج : «قبل التَرُوِيَةٍ و ووم 
التّرُويَة» وَيَوْمَ عَرَقَةَح17'. 

ويه ويوم عر 

وروي عن ال* اشع والنخعي وا لحكم وحَمّاد. 

”0 صيام السبعة 4 إذا رجع : ا صيامها في الطريتيء وان إن أَخَرَها 
عند ر عه واستقراره. فهو أفضّل ؛ لأنّ السفرٌ ليس مَجلا لصيام الفرض 
اا ولا صيام النافلة. 

وإنما جعَل الله ا ا إلى ا رو ر 
لأنه أمَرَ بصيام الثلاثة تة في الحجٌ» وجيلث 5 نك أقرّبَ شيء لِعَرَفةَ في كلام 
أكثر المفسْرينّ عَ؛ لأنّه قد وصَلَ إلى مَكه» وفي حال راحة» لا في حال 
سیر غالبًا» وجعل السبعة في حال رجوعه وقراره» ولو صامَها مسافِرًا في 
عودته» جار ؛ روی ابن أبي عام عن مور 0 مجاهد: سبع إِذا 
َعم 6 ؛ قال : ١إِنْ‏ شاءَ صامها في الطريتق؛ إن هي ر e‏ 

العمرة اليك 

وقونه تعالى: يك لس لس لم یک آهل حاضرى الْمنجد لَلْرًا 5 ؛ لان 
العْمْرَةَ لا تكون على المكَيّينَ» فَمْبْعَةٌ الح لأهل الآفاق» لا للمَكَيّينَ . 

روي عار عَبَاسٍِ وابن عَمَرَ وعَطَاءِ وطاوس ومجاهد 
والحسَن والرهُري”» وبهذه الآية استدل e‏ وأنه لس بعلن 
أهل مكة هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة*' . 


.)۳٤۳/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)۳٤١ /۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)1١ /*( بدائع الفوائد‎ ):( .)۳٤٤/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


لل کے 2 
ا 3 4 4 کے 9 ت 
جه و وسيل ۵ ار و اكاد 2 : 
: 2 د ر 1 ران 


۳ ١ 
- 
ل‎ 


المراد ب «حاضري المسجد الحرام): 

وتنوّعٌ تفسيدٌ: كاري الستجد الد في كلام السلَفٍ : 

فمنهم من قال: «هم مَن سكي حدود الحَرّم)؛ قاله مجاهِدٌ"'"'. 
وقال يحيى بن سعيل الأنصاري: امن كان أهله على مسيرة 


ويَظهَرٌ مِن الآ وين قولٍ جمهور السَّلَّفٍ: أنْهم لا يَختلفونَ فِيمَنْ 
كان في حدود الحَرّم؛ وإِنَّما يَختلِفونَ فيمّن هو خارجهاء ومكّةٌ اليوم غيرٌ 
6ك في الصَّدْرِ الأوّلٍ؛ فقد انَسَعَتٌ وتَعَيِّرَتُ مَعالِمها» حنَّى بلع البنيان 
ممصلا إلى مَواضِعَ يقصُرٌ فيها بعض السَّلّفٍ الصلاةً؛ فَيَظهَرُ أنَّ مَنْ كان دونَ 
القَضْرٍ مِن مَكَةَ فهو يِن أهلِها وبهذا قيده أحمد» ومَرَدُ ذلك إلى العْرْفٍِ . 

التحذيرٌ من التساهل في المناسك : 

فوله: «#وائفوا آله وأعْلموا أن أله سَدِيدُ الاب أَمَرَ بِتَقُواةُ؛ بعد أنْ 
ِيّنَ حدودةٌ في الحَجٌ؛ حنَّى لا تَخْرّمٌ تلك الحدودٌء وللتأكيدٍ على أهميّة 
الإتيانٍ بها . 

ثمّ جاء تحذيرٌ ووعيد مِن التفريط في تلك الحدودء وبیان لِحَطرِ 
تغييرها والتساهُل بهاء وأن ما وضَحَتٌ مَعالِمه من حدود الله في مناك 
الحجٌء لا ينبغي لأحدٍ أن يتساهّلَ فيه؛ متذرّعًا بعموم قوله ككل (افْعَل 
ولا حَرَّجَ)”"؛ فإِنَّ ذلك كان في أعمالٍ يوم النّمْرِء لا في كل مَناسكِ 


الحج . 


.)٤٤ /١( «تفسيز الطبري» (2)578/7 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳٤٤/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
من حديث عبد الله بن‎ ؛)۹٤۸/۲(‎ )١705( أخرجه البخاري (۸۳) (۲۸/۱)» ومسلم‎ )۳( 


و صم 


قال تعالى: لحم E‏ واس وو ان : > ل يو 9 5 


رو دور م 


ا اروا E‏ کر بشن آ5 e‏ 
تات حب الاد لقو وَانَمُوْنَ يدأولي ) لرن : 14۷[ 


جحل اله للحجٌ زمنًا يُعَمَلُ فيه» ويسئّى أَشْهُرَ الحجٌء و 


وال وذو القَعْذَوَ وعَشْرٌ من ذي الحبّق على قول جمهور 0 


قال : 


وجِعَل الشافعيٌ ليلة النخر فقظ مِن أشهّر الحَجّء لا يَوْمَهُ. 

روی ابن أبن ةن عن عبل الله قوله: الحم 4 مومت که 
اشتوال: وذو القعدة» وعشر ذي ا 

وقال به ابن عباس وابن عَم ومجاهد د والسَّعْبِيٌ وَالنَحَعنٌ ”'. 


وظاهرٌ الاية: جعل الأشهر أكثْرٌ من اثنین› وهو أقل اج غي 


18 00 ا ا 5-1 e‏ 


وقد جِعَلّ مالك ذا الحجّة e‏ وليس مراد مالكِ: أن الح 


يصح بعد ليلة النحر» ولا أنَّ المعتمرٌ بعدّها يُعتبَرٌ متميّعَا؛ وإنَّما المرادٌ 
بقاءٌ فضل الأيام والسَّعَةٌ في أعمالهاء وأنَّ العمرةً في باقي ذي الحجة 
شيو ۰ 


| 


وقد كان غيرٌ واحدٍ من السلف يكره أداءها في أشهّرٍ الحجٌ لغير 


اليد يا : : 


روى ابن أبي حاتم» عن طارقٍ بن شِهَاب؛ قال: قال عبد الله: 


.)۲۲۲ /۳( )17575( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)۲۲۲ - 71١ /”( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 


ا 


«الحَجّ أشهرٌ معلوماتٌ؛ ليس فيها عُمْرة»؛ وهو صحيحٌ. 

قال محمد بن سِيرِينَ: «ما أحدٌ من أهل العلم يَشّْكْ في أن عمر 
في غير أشهرٍ الحجٌّ أفضل مِن عمرةٍ في أشهر الح . 

ولیس ماي سو ا N‏ ولكن 


7 5١ 


بسفرة واحدة؛ لان ده ال من قصَدَ مكةٌ بعمرة في أشهر الحج أنه 
ا 

وقد كان عمرٌ بن الحَطَابٍ يَرَى قشل التمتع ولو اعتمَرَ بسفرٍ خاص 
مِن عامه؛ كما صح عنه عند ابن أبي شيبة 4 أنه قال: الو اعْتَمَرْتٌ ثم 
اعْتَمَرْتُ ثم حَجَجْتُ وه د 2 

بيجا ابي عسو ا لو 
أفضل مِن العمرة ة في أشهرٍ الحج. ومراذهم: قَصْدٌ النْسَكَيْنِ بسفَرَ 
وإلا فعمَرٌ النبي يك كلها في أشهرٍ الح > كان يقصد العمرة د 
القَعدة ويرجع» إلا لما حَجّء قَرَّنْ عمرته بحَبته . 

وروى أَيُوبُع تت قال: قال ابن عمر: «أنْ ا بِينَ آشهر 
الحج التو فاا العمرةً في غير أشهر الحج: أتم لحج أحدكم. 
وات aT‏ 

فهم يَرَوْنَ التمام للنسك بالعمل التامٌ من دارٍ الرجل» قاصدًا إلى 
دارو راجعًاء لحجه وعمرتهء كل واحدة منفردة. 


لذا ذكرَ مالك أن يِن أشهّر الحج ذا الحِبَةٍ كاملا ؛ لأنَّ العمرة 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 7505). (۲) «تفسير الطبري» (۳/ .)55١‏ 


(۳) «مصنف ابن أبى شيبة») (۱۳۷۰۰) (۲۲۸/۳) . 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (559/7). 


سوال (الآية 157 San‏ 
عندّهُ بعد الحجٌّ في ذي الحِبََةٍ كالعمرة قَبْلَهُ في التفاضل مع غير أشهر 
الحجّ؛ لأن الحاخّ ما زالَ في سَفْرَةٍ حَجهِ لم يَرجِعْ إلى أهله. 

وقد روي عن جماعةٍ من السلفٍ؛ كعطاء ء وطاوس وابنٍ شهاب : 
إطلاقٌ ذي الحجْة أنه مِن أشهُر ا ولعلّهم أطْلَقُوهُ كما أَطلَمَّهُ القرآنٌ؛ 
للعلّم بكونه نه إلى العشر لأداء السك أو أرادوا إطلاقه ومراذهم كالمعنى 
الذي ذهب إليه يعدا مالك . 

ويؤيِّدُ هذا: أن بعضّ المفسّرينَ يُطلِقُ ذا الحِبَةٍ تارَةً» ويُرِيدٌ به 
عق هنا 4 ووه ذلك 1 مادا N‏ عر رددها ار 7 

و مناوت صفةٌ ل اهر رکه ؛ أي : ا فو ا ا 
بين الناس ؛ وعدا دل على أن المشيوةك الف ال الذي لم يطراً 
عليه لبسٌ: لا تَْقَلُ المسامعٌ بذِكْره. وقد كانت هذه الأشهْرٌ معلومة في 
الجاهليّة والإسلام. 

والتقديرٌ في فوله تعالى الج َه منلوست 4 : يعني ما شْرَعَهُ الله 
لعباده لا یکول إلا في هذه الأشهرء وما عَدَاهُ لا يكون حا مقصودًا 
مرو و اق اسم الحج o TS‏ 
القصدٌء ولكنّ الحَحّ في الاية بمعناة الصيّي» لا بمعناه الواسع 

التأكيذ على المواقيت الزمانية : 

وفي الآيةٍ ليل على أن المواقيتٌ الزمانيّة آكَدَ من المواقيت 
المكانيّة؛ وذلك أن الله لم يذگر المواقيت المكانية في كتابه. 

وكذلك : فان المواقيتٌ الزمانيّة مواقيتٌ للأمم قبل الإسلام وبعده 
فد شر الله الحجّ. > بخلافي المواقيت المكانبّة؛ فإنها sS‏ 
محمد ل خاصّة. 

وكذلك: فن الحم لا يم يصح إلا في مواقيته قيته الزمانيَّةء فلو وقعَ 


a‏ 01 2 0 رن و 
۹Y‏ ووا لک کم الضران 
کے 9 2 


الوقوفٌ بعَرَّفة والمبيت والنحرٌ وأيام نى وغيرها مما عَيّنَ» في غير أشهر 
الحجٌ؛ فهو باطل بلا خلافي؛ بل مَنْ قال بصختها في غير أيَّامِهاء فهو 
كاف ؛ لإنكاره معلومًا من لخر بالضرورة» وأما الإهلال بالحج من غير 
المواقيتٍ المكانيّة» فلا يُبطل الحمّ؛ وإِنّما يأَنّمُ م صاحبه بلا خلاف؛ 
وإنما الخلاف في وجوب لدم علي 

ثمَّ قال تعالى: قسن وس ضهرك الج ؛ أي : مَن أُوجَبّه على نفيه 
ودل فيه وجب عليه اجتناتٌ ما تھی الله عنه» وفِعْل ما أُمَرَ الله به ول 
الت رخص برص الله فيه. 

عقد نيّةِ الحج من أشهر الحج : 

وفيه اساسا الع ل ا را وهذا ظاهر من قوله: م«#ممن 
رض ف هرك الچ واختلفت العلماءٌ في عَقَدِ النية قبل أشهر الحج وانتظار 
الح :. 

القولٌ الأول : ما ذهب إليه جمهورٌ العلماء؛ وهو أنَّ الإحرام 
صحيح ؛ وهو خلااف الأؤلى ؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة وأ خمد 

وان الله اا ذكَرَ أفضل الأحوالٍ» ولم يَفرِضهاء فن أَخْرَمّ ِن 
بيت الغاس أو من الصّينٍ ET‏ أو ق قبله وسار 
ص ال بالاملال في جع الأشهر؛ كما في قل تما OOK a‏ عن 
لِك فل هى مُواقيتٌ لاس وَاَلْمَحٌ4 [البقرة: 189]. 

القول الثاني وهو قول الشافعيئ -: أن الإهلال للحجٌ لا يصح إلا 
فى أشهره؛ لظاهر التقييل 58 الآية» وعنده: أن من اهَل قبل أشهر 
الحج» لم يَنعقَذْ إحرامّهء وعنه قولانٍ في انقلابه إلى عَمُرةٍ؛ وروي هذا 
القول عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعِينّ. 


سمو إل حك (الآية 1910) ٦‏ 4 
ز ز ز ز ز |[ | |[ |[آذآأذخذذحح i‏ 


قال به جابرٌ وابن عباس وأصحابه كعطاء وطاوس ومجاهل 

وقول ابن عباس فيه: «مِن السنة ألا يحرم بالخج إلا في أشهر 
الحح»؛ رواه ابن مردويه. 

وفي لفظ عنه: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحرمٌ بالححٌ إلا في شهور 
الح . 

وسيل جابرٌ: «أيحرّم بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا». 

رواهما الشافعكه7". 

والعِبْرةُ في فرض الح بِعَقدٍ النيّةِ فيه؛ لأنَّ العمل لا بد أن يكونَ 
e‏ و ري ANE‏ 
شغبان للعهرة SURE‏ 

وقوله: #وْضٌ فهک الج دليل على وجوب م الحح بمعجرد 
او فيه ؛ قور 0 «وَأَيموا للج والميرة € [البقرة: 95١]؟؛‏ 

والمراة بالفرض عَفْدُ نية النْسْكِ على الصحيح؛ وهو قول أكثر 
السلف؛ كاد اعاس عدار e‏ وروي عن بعض السلفٍ: 1 
الفرضَ هنا التلبية؛ وهو قول طاوس 2 بن ي والتلبية سنه 
مۇكدة غلى ا ي وعلامة ظاهرة لفرض السك وليستُ هي فرضه» 
بجر بالق ولوك له ولا يدخل بالتلبية إذا لم ينو وقد كان بعض 


] C+ ٠علا‎ 


.)77/9()١55١9(و‎ )١55١4(و‎ )١551١1ا/( أخرجه ابن ابی شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 


(۲) «تفسير ابن كثير) .)05١/١(‏ 
(۳) «الأم»؛ للشافعي (۳/ ۳۸۷ ط. رفعت فوزي). 


SY 4 2‏ 1 ا تتام أ ضما" 
GBS‏ ميان جک لرن 


السلفٍ يلبّي وهو غيرٌ مُحرم؛ كابن مسعود» ولم يكن داخلا في النسك» 
ولا فارضا على نفسو شيئًا مِن لوازمه. 
ثم لما ذكر الله أزمنة ا ذكرَ المحظورات على ى الحا بعد 
الحج: فمن وض فم فهک اَل فلا رقت ولا سوک ولا جَدَالَ 
ف الحم 4 . 
حكم مباشرّة المحرم لزوجته : 
والمراد بالرفت؛ ا 5 للك 


د وه ص 


كه اضيا أَرَفَتُ إل نآب »4 [البقرة: »]١1417‏ ويسمّى في القرآن: لمسًا 
واوا و اوا وا دخو لا ا 

وكما يحرم الجماع تحرم دواعيه من المباشرة والتقبيل لشهوة» و 
روی نافع ؛ أن عبد الله 4 بن نے عمرَ كان ول «الْرَقَتْ تيان النساءء والتكلمُ 
بذلك للرجالٍ والنساء إذا ذگروا ذلك بأفواههم»''. 

وروي هذا المعنى عن جماعة؛ کابن عباس وطاوس» وعطاء 

(۲( 

٠ وحيركم‎ 

ونْصٌّ بعض السلفٍ على الفرقٍ بين الكلام بدواعي الجماع بحضرة 
المرأةٍ وبغيابهاء فيَمتعَ منه بحضرتهاء ويُجيرُه في غيابها؛ وهذا مروي عن 
ابن غاس > واي الحالة > وحكاةة انث ري إجماغ“. 

وقولةُ تعال: ولا صو ؛ كل محرّم مِن الأقوالٍ والأفعالٍ في 
غير الحجٌء فهو في الحح آكدّ. وهو المرادٌ هناء وأكثرٌ ما يدل فيه: 
الأقوال؛ لعموم البَلْوَى بها؛ كما في قوله ككلِ: (سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقَ. 


.)7”55/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)٤٥۹ /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)55١ /۳( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)٤٥۹ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
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و ا (الآية 19107) 


21 
¢ 
کے 

رف 
امسا 


وتال كف . 

وقولة: ولا جِدَالَ ف حح : الجدال يراد به: المجادَلة والمقاولة 
الما ااه و قدت هة هنا : : ما يؤدّي ال محرم ؛ ؛ كخضب وخصومة 
وستع واضلة ف على كر اوتا بفائدة أو بغير فائدةٍ؛ 
فلق على ما ينفع؛ كقوله تعالى : وقد سم أله قول الى مراك في 
رَفَجِهَا [المجادلة: »]١‏ وقولِه: ودر لهم يالَى هى أَحْسَنٌّ» [النحل: ١١٠]ء‏ 
EG‏ 

معنى الجدالٍ في الحج: 

وحمل النهئ عن الجدال في هذه الآية على أمرَيْنِ: 

الأول : النهي عن المِرَاءِ في الحج؛ وصح هذا عن ابن مسعودٍ 
وابنِ عباس وابنٍ عمر وكثير من دك 

الثاني : النهي عن الجدالٍ في أحكام الحج بعد بيانها؛ وجاء هذا 
موسا وك را و سي بن أنس . 

والأول اع وكلا المَحْمَلَيْن صحيحٌ > فالاختلاڭ هنا اختلافٌ 
تدوع لا تَضَاد ولكنّ بع السلف يُخصْسْهُ بمسائل الحج» وبعضهم 
يجعلة فيها وفي غيرهاء وظاهرٌ الخلا عندهم إِنَّما هو في سبب النزولٍ 
ومقصاديوء لا في دخولٍ الحكم وشمولِه للأمرَيْنٍ جميعًا . 

وفي الآية تخصيصض المحرم اهي عن الف والمراء ا 
النهي لغيره؛ تأكيدًا على أن الحح رتا ينا لسو ورئّما تنقضه أو تَذْهِبٌ 
أَجْرَهُ إِنْ كَثْرَتْء وأنَّ عظمة الأجر تكونُ للعبادة التامَّةٍ السالِمة مِن 


010( أخرجه البخاري (5) ,)١9/١١(‏ ومسلم (55) (۸۱/۱)؛ من حديث عبد الله بن 
مسعود لقب . 


(0) «تفسير الطبري» 341١ - EVA /Y)‏ ة). 


0 سر 
7 ا 2 iS‏ 2 ص Kd‏ 
إل لاج كم الشران 
ا هن عله 


المحرماتٍ؛ كما في «الصحيحَيّن)؛ من حديثِ أبي هريرة مرفوعًا: (مَنْ 
حح لل فَلَمْ يَرْقْثْ وَلْمْ يَفْسْقْء رَجَعَ كَيَوْمَ ودنه أ أله فج اللاي 
مِن الرَّقْثِ والفسوقيٍ شرطًا الذنوب؛ فان المعاصيّ من الرَّفْثْ 
والففسوقي تخمّفُ الحجّ فلا رم ساد الذنوب وتكفيرها عند 
الميزان: 
وفي الآيةٍ والحديث: إشارةٌ إلى أن الذنوب تَنقُصٌُ الحسناتِ 
وتَمحُوهاء كنا تف الحستاث: الذترك و نوها ونيا أن قوت 
الى تقترن بعملٍ صالح أعظمٌ مِنَ الذنوب المجرّدة؛ فالذنوبُ ا 
والصائم والمجاهِدٍ والمرابط أعظم من غيرها ؛ لاقترانها بعبادة» فحص الله 
الحجّ بالذگر والتأكيدِ؛ لطولٍ أيامهء بخلاف الصلاةٍ وإِنْ كانت أعظّمَ إلا 
أنَّ وقتها قصيرٌ؛ فلا يقترن معها محرّمٌ غالبًا؛ لحالها ولِقِصَرٍ زمانها. 
دلالة الاقتران: 
وفي الاية: دليل على أنَّ دَلَالةَ الاقتران تذل على الاشتراك بأدنى 
معاني الحكمء > لا بِأَقْصَاهُء فقرَن الله الرقك والفسوق والجدال بنهي 
واحدٍ مع اختلافها في م مَوْتَمَتِه؛ِ فدلالة الاقتران يذل على اشتر اك 
المقروناتِ في أصلِ الحكم» > لا في مقداره؛ فضلا عن لوازمه؛ كاة شتراك 
هذه ا الحکم. 
ما الاستدلالُ بها على الاڈ P3‏ 
جور العم وظواهرٌ الأدلةٍ تؤيّده؛ كما في قوله تعالى: #ككلوا 


مرو ذا كم واوا و د يوم حصادو چ اي 0 --- 
ر م 


وهم إن عَلِمَتُمْ فب خَيْرا وءَانوهُم ين مالي أ لدی ات کچ [النور: [r‏ 
والاشتراك في أصل الحكم غالبٌ لا مُطرِدٌ أيضًاءٍ وهذا خلافا 


.)۹۸۳/۲( )178٠0( ومسلم‎ »)۱۳۳/۲( )١617١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سوال (الآية 5م فك 
لقولٍ المُرَنِنُ صاحب الشافعيٌ» وأبي يوست صاحب أبي حنيفةء وأهل 
اللغة يفرّقون بينَ واو العطفِ وواو النظم . 

واستدلالٌ بعض الفقهاء بالاقترانٍ في بعض المواضع: لا يعني أنه 
يجعلّها قاعدةً؛ فربّما جِعَلها قرينة تَقْوَى في موضع. ولا قوی في موضع 
خر رامو ويد له ْ 

وفي قوله تعال: #إومًا تَفَعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يلم اله * مكروما قا 
حي لرا اَمَو ونون يتأؤلي الأب : تنبية " إلى عمارةٍ الوقتٍ بالعمل 
2 > وكما ّى عن الرَّقَّثْ والفسوق والجدالٍء فقد أَمَرَ بضدّوٍ؛ 
وقت الحاج؛ فلا يجده ا ا لتوا المحرّم وححَطراتٍ 
السوء؛ فن الرثم يبدا وسواسًا قبل أن يكونَ عملاء وكذلك فإنٌ السيعة 
تزاحَم بالحسنة . 

وفي الا ا إلى طلب الإخلاص واستدعائه؛ قال: وما 3 
مِنَ حَيْرٍ يمه اه ؛ فن الله ل اع واش لاا على الک > فراقبو 
لم اله يقيكم» لا عم غيرو بکم. 

ثم أَمَرَ الله بالأخذ بالأسباب الماديّة والشرعية: #وتَرَودواً قا 
حر لرا الوه » تزوّدوا بما يصلح أنفسَكم ودُنياكم» وخيرٌ من ذلك زاد 
الذين» وهو التَمْوَى بالعمل الصالح وتر e‏ وفي الآية: نهيٌ عن 
التواكل» وإيجابٌ للأخذٍ بالأسباب؛ فهي من صلع الله وخسن تدبيره في 
كونه . 

قال عكرمة : «كان أناسٌ يَحُْجُونَ بلا زادٍ؛ فأنركَ الله هذه الآية9'" . 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنَّ أَعْقّلَ الناس أكنْرُهُمْ عبادةً وتَقْوَى؛ فان 
العقول تذل على الله» وتهدي إليه إلا مَن عظّلّها بالهَوَى والشهواتِ. 


.)٠١ /١( «تفسير الطبري» (۳/ 5905)» واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ارا یا كك الشرد 
ا لشران 
ا کک مھ کا ا ا 


سي و 4 


## قال تعالى: ليس عَلتكُمْ جاح أن تَبْتَعْوأْ ضلا من 
ربكم َا اتش ين عرقت ڪا أله ايده اقيم 


سم ن 


3 وَأدكروة ا وَإِنْ ڪنٽم ين ملدء لون الال 


م 
َّ ا 


تة افا من حي ت أكاصَ ا واس 
0 م © لدا از 0 
اير كر ساي 


ءابا اڪ أو اد ذْكرا م تر اکا عن يفول را 


یا و اة ين حكن (© متهم كن يك ر ءَانِنَا 


د کا کک وو اله کے ری عند اکر © ا 
رو > 20 55 
لهم ضِيبُ بوا وأللّهُ سرع لساب [البقرة: .]7٠١7-194‏ 


وَس الله لل لابه إِذ جِعَل موس الحح واجتماع الناس فيه مَعْنَما 
لراغب الفضلٍ بتجارةٍ أو إجارة أو غيرهاء وقد امتَنّ الله على عباده 
بهذا في مواضعَ عديدة؛ منها في دعاء إبراهيمّ: #ووارزف هله من 
لقَّموَتِ» [البقرة: 5؟1]» ومكة ليست بذاتِ زَرْعِ؛ كما قال اام 
ربا إن سَكتٌ من درق يواد ر ذى ززع عند بيك المحرم» [إبراهيم 
۷ ولكنّ المقصود بدعائه جباية الثمراتِ من مَنابتِها حول ا م الى 
عسوم الأرض» وهذا ما امبَّنّ به الله على قريش في سورة 
القَصَص» فقال: اوم نكن لم عزنا انا ب اله شرت کل نم 
رفا سن لد [القصص: »]٥۷‏ وهذا رزقٌ يأتي هذا البَلَدَ المبارَك 

التجارة في الحج : 

وقد كان الناسُ يَجِدُونَ حرجا لما جاء الإسلامٌ أن يتَّخْذُوا الحجٌ 
موسمًا اد فرَخَصٌ الله فيه بقوله: ويس ڪڪ جاح أن تَبْتَعُوأ 


فصلا سن ربكي ؛ قال ابن عباس: «في مواسم الحح»؛ 


| (الآية 1948 )٠١7‏ تم 
الك ا ا ل ا ا ا ص ت 


روا الا 

وروی أبو داود؛ مِن حديث عبَيْلِ بن عَمَيْرِ عن عبد الله بن 
عباس : أنّ الناسَ في أولٍ الحجٌ كانوا تايعون بِنى وعَرَفةَ وسُوقٍ ذي 
المَجَاذٍ ومواسم الحمٌء فخاقوا البيعَ وهم حُرّمٌء فانرَلَ اللّهُ سبحانّة: 
ويس جڪ جڪ أن تَنتَعوأ ضا ين ريڪ في مواسم 
الحجٌء قال: فحدَّنَي عُبَيْدُ بن عُمَيْرِ؛ أله كان يقرؤها في المصحفي”". / 

ورك عار بن ی > عن ابن عباس ؛ قال: «لا حرج عليكم 

فى اترا والبيع قبل الإحرام وبعدّة)” ". 

وسيب نزول هذه الآيةٍ رفع م الحرّج عن الأ بالانتفاع في دنياها 
بن تتم ادا انع ا بار ين كل کا فيتبايّعون فيما بينّهم 
کل يبيع م تَا بلاڍو من ن وثمر٬‏ وھ وس وحدادةٍ؛ فبهذا ينتفع 
أهل مكة وما حولهاء وينتفع م الحا كلهم تامهم فيما بینم فيرْجعون 
بأجر وغنيمةٍ يِن الذنيا تَكفِيهم مُؤْنَةَ الحج ونفقة الطريق وقد تزید» فقد 
روى اعم ني (مسندٍو)؛ من حديث أبي أا التَيْمِْ ؛ قال: قلت لابن 

عمرً: إا نكُرِي» فهل لنا ِن حَج؟ قال: أليس تَظُوفُونَ بِالبَيْتِءِ وتأتُونَ 
المُعَرّفَء وتَرْمُونَ الجمّارٌ» وتَحْلِقُونَ نَ رُؤُوسَكم؟ ال 1 “فقال 
ابن عمرً: جاء رجل إلى النبت ييا فَسَأَلَهُ عن الذي سَأَلْتَني 0 
حتى نزَّلَ عليه جبريل 2242 بهذه الآية: اليس يڪم جاح أن عو 
لا من ريم فَلَعَاهُ النبئ يا فقال: (أَنْتمْ حُجَاجُ)”. 

ومن الأئمة من يرى أن ترك التجارة في الحج أخلص للعمل مع 
جوازهاء وقد سئل أحمد عن التجارة في الحج؟ فقال: من الناس من يتأول 


.)١57/7( )۱۷۳٤( أخرجه أبو داود‎ )١(  .)١87/75( )۱۷۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) «تفسير الطبري» (/ 007)» وتفسير ابن أبي حاتم .)70١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)١66/7( )٦٤۳٤(‏ 


هذه الآية في مواسم الحج. ل ا 
وقولةُ تعالل: ادا أَفَضَْكُّم قن عرفت فَاذْكُرُوا الله عند المشعر 
لحرا راڏ ڪرو كما هڪ ر ين ِء لمن ألصآلينَ لالنَه. 
الإفاضة: الانصراف مِن عَرَفاتِ» وقد غَيِّرَ زماتها هل الجاهليةء 
تكانوا تشرد قبل غروب الس :إذا كانت الم على الجيال كانه 
العمائِم» فخا الل الاقاضة بعد غروب الشمس أن ينصرف الناسٌ إلى 
مَرْدَلِفَةَ وهي (الْمشْعَرٌ الحَرَام) . 
حكم الوقوف بعرّفة وا ومكانة : 1 باه 
والوقوفٌ بعَرَفَةَ ركنٌ الحجٌ بلا خلافي» ويستحبٌ النزول بعرنة 
عَرَفَةَ بعد ارتفاع و كما فعّل النبيئٌ با“ ول رة فن غرف 
وإنّما يُبقى فيها ويُصلي الظهرٌ والعصرَ جَمْعَ تقديم ثم يدخُل عرفةء 
ويخطبٌ الإمام النامنَ قبل ج جمْع الصلاتَينٍ. 0 
ومن فاه الوقوف بِعَرَفة ولو ساعةً ين اليل أو الهاي فليس له حج› 
ويبدأ الوقوف بها من زوالٍ الشمس يوم التاسع من ذي الحم إلى طلوع الفجر 
يزوم ا وهذا وقتُ الوقوف العام فاضلة ومفضولة. وأفضل الوقوفي 
وقوف النبيّ بلا حيثٌ دحل عَرَفة بعد الزوالٍ ودَفْعَ منها بعد غروب الشمس . 
وحم أحمدٌ في رواية الوقوفٌ أي ساعةٍ مِن النهار 7 
الزوال» وليلًا ولو قَبَيْلَ فجر يوم النحر؛ لقول النبّ ية في حد 
عرو ري وهو بِمُرْدَلِفَةَ: (مَنْ صَلّى مَعَنَا هذه الصّلاة في هذ 
المَكان ت وَقَفٌ مَعَنَا هَذَا الْمَؤقف حَتَى يُفِيض امام أقاضّ قَبْلَ ذلك 
مِنْ عَرَفَاتِ ليلا أو َهَارَاء َد تَمّ حَحَه وَقَضَى : تفْنَهُ)7 . 
وحكى بعضّهم الإجماعً على عَدَمِ صحة الوقوف قبل الزوالٍ 
وحدّةء من غير وقوفي بعدّه ليلا أو نهارًا . 


.)۱۷۲( مسائل ابي داود‎ )١( 
.)۲٣۱/٤( )۱۸۳۰۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 


سوا ال (الآية ۲۰۲-۱۹۸) 20 


وفي الإجماع نظرّء ولأحمد فول بصححه ؛ لظاهر حد يث عروة 
مُضْرْس ) ولكنّ عَمَلَّ النبيئ يله وخلفائه مِن بعدِهِ وعَمَّلَ الصحابة: 1 
لم يكوثُوا يَقِفُونَ قبلَ زوالٍ الشمس بِعَرَفة ولا يُحمَظ عن واحدٍ منهم أنه 
وقفت قبل الزوال. أو أَمَرَ به. 

واختَلف فيمّن دف قبل غروب الشمس : 

وجمهورٌ العلماءء على صحة وقوفِه وحجه. 

وذمّبَ مالكٌ: إلى وجوب الوقوفي ليلا ولو قليلا بعد غروب 
الشمس» ورَأى على مَنْ أفاض قبل الغروب الرجوعً إلى عَرَفةً» أو إعادة 
الحج مِن قال مع الدم عليه من العام القابل . 

ومن صَحَحُوا الحَجّ اخَثَلَمُوا في وجوب الدم عليه؛ فأَوْجَبَةُ 
جمهورّهُمْ؛ وهو مروي عن أبي حنيفة والشافعي وأحمدٌ وسُمْيانَ. 

واختَلّف هؤلاء فيه إذا رجَعَ إلى عَرَفَةَ ليلا فومّف فيها؛ فَأَوْجَبَ 
عليه الدمّ أبو حنيفة» ولم يره عليه الباقُونَ؛ لأنّهم يرَوْنَ وقوقُ بعد 
رجوعه صحيحًا؛ كما لو كان باقيا فيها لم يرج منها. 

ولا يجبُ للوقوفٍ طهارةٌ أو يقظةء فمّن وقّف مُخْيِثا أو مَرَّ بها 
نائمًا كل الوقوفٍء صم وقوقُه عند السلفٍ لا يَخْتَلِمُونَ في ذلك؛ وهو 
TEE‏ 

فضل الدعاءٍ والذكر بعرئّة ومزدلفة : 

وليس في الآية تفضيل الذكرٍ عند المَشْعَرٍ الحرام على الذكر و 
فان الذَّكْدَ والدعاءَ بعرفة أفضل› ولكنّ الله راد ا مشروعبَّةَ الإفاضة 
إلى مزدَلِفة والوقوفٍ عندّها والمبيتٍ فيها ذاكرينَ الله» لا كما يفعل أهل 
الجاهليّة من تبديل؛ فان قريشًا لا تَقِفُ بِعَرَفةه فكانت تشدّدُ على نفيهاء 
ولا تخرُجٌ في حجُها ين حدودٍ الحرم لاي 0 معرت بي 
ف وكانوا ول ا الحمسّ مِن دون العرب» إلا عن .تحمس 


ا ييز کم الشران 
معها وهم وكانت بقية العرب تقفُ بِعَرَفةَ وتنصرف قبل غروب 
الشمس» قَبِيّنَ الله هَذْيَهَ ومناسكَ الحجٌ للتاس على ما كان عليه الخليل 
إبراهيم ؛ ولذا قال الله «مَإا أَفَضْكُّم ين عَرَقّدتٍ»» لا من مزدلفةً؛ 
ا باك خريا سيك للبم فياك نبوا O‏ ا 
مزدَلِفة بعد عَرَفَةَء قال: ثم فيضو من شيك a‏ د يعني : 
العربَ وقريشًا وغيرّهم» فكانوا كلهم يجتمعون في عر فيفيضون منها ؛ 
لأنْهم لم يكونوا يختلفونَ في الإفاضة مِن مُرْدَلِفَةَ؛ وإنّما يختلفونَ في 
الإفاضة من عَرَفة. 

ولا خلاف أنَّ المشعرٌ الحرام هو مزدَلفةُ؛ صح هذا عن عبدٍ الله بن 
عمروء وابن عباس» وابن عمرء وسعيلٍ بنِ جِبَيْرِء وعكرمة. 
اك 

وفي فقويوه. وَآآْصُر م فده ون كنم ين ملو لَمِنَ 
الاين : يان فضل الذَكْرٍ عند تذكرٍ النْعَمِ فون شر انعم زه الله 
عند تذگرها؛ كما أن تذكرَ الضلال بعد الهدايةء والجهل بعد العلم : 


تکس الف للخالق» أن من هَدَاها قادرٌ على إزاغتها. ومن دكا قادر 


على أن يُنْسِيّها . 
لر بالضلالٍ في الآية: الجهل وعدم اليلم؛ کقوله تعالى: 


rE‏ کر سر کر 


وَوَجَدَكَ صلا دى [الضحى: ۷]. 
وبعدما أَمَرَ الله بالإفاضة من مزدّلفة» أمَرَ بالاستغفار : واس مروا 
2 اک يج آله و 5 حيم چ ؟ وفيه استحبات الاستغفار عند الانصراف 
ق 


س و 0 في هذا و تدر الأذكار؛ فته سبحت 


.)7 017 /۲( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ .)٥١١ - 0177/7( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


سو ال (الآية )۲٠۲-۱۹۸‏ 


هة 


۳ 


الأعمالٍ في النفوس تواكُلا؛ فيّمَعَ الإنسان في الأمن والاتكالٍ على 
عمله؛ فينقطع ويسرفٌ على نمه . 

جمع الصلاتين بمزدلفة : 

وفسّرٌ بعض السلف ذِكْرَ الله بعد الإفاضة مِن عَرَّفاتِ في | الآية بأ 


0 68 


ا م يوم عَرَفَةَ بمزدلِفة؛ رواه ابن أبى ي الحا تم 
عن سفيان بن ا" 

وقال به اب جریږ. ورواه عن زكرياء عن ابنِ ابي تجيح: «أنها 
الصلاةٌ بمزدلفة» . 

E 5 0 و‎ 

5 ذلك: ممصود عموم الذكر وإقام الصلاة فيها؛ ففعل الت 
يترجم عموم القرانٍ» وكذا أصحابه من بعله. 

وجمع الصلاتين سُنَةَ مؤكّدةٌ عند عامَةٍ العلماءِء تجمَعانِ جمعَ تأخير 
بمزدلفة . 

وذهتت قل من الفقهاء : الت وجوت هت 

وكأنّهم جعَلوهُ من النْسُكء أو ل ذلك س ال بِعَرَفةَ 
وقتا للصلاة كمواقيت الصلاة الأخرىء ومن أذَّاها قبله كمَنْ أذّى الصلاةً 
قبل وقتهاء ولا قائل بذلك من السلف من الصحابة وكبار اڪ ؟ وهو 
قول 5 حنيفة» وقال به ابن خبيب من الما واستدَلُوا بقول 
النبي ئه لأسامة بن زَيْدٍ : (الصَلا امک“ > فَأَمَرّوا من جَمَعَ بغير 
مزدلفة وجاءَها قبل الفجر أن يعيد. 

وبعض الفقهاء يرى إعادةً العشاءٍ إِنْ صلاها قبل مغيب الشَمَق» 
وهو قول بعض أصحاب مالكِ وقول ف 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)7"07/١(‏ (۲) «تفسير الطبري» (0157/7). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹) (۱/ »)٤١‏ ومسلم (۱۲۸۰) (91/5). 


لاسر | .> 
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امسا 


ال | أن جَمْعَ الصلاتينٍ بمزدلفة. كالجم ابعر ف فة ومئى لغير 
أهل مكة : ان لا جَمْعٌ نْسْكِء ولكنْ يُقتدّى بالنبي يل في تقديم 
الصلاتين بِعَرَفَةَ وتأخير الصلاتين بمزدلفة؛ للانشغال بالدعاءِ» ولاب 
أيسَرٌ للمفيض من عَرَفَة . 

المبيث بمزدّلفةً وحكم التعجل : 

ومزدَلِفة كلها مَبِيتٌ ومَوْقِفُء لا يفضّل بعضّها على بعضٍ باتفاقٍ 
السلف؛ وإِنّما وقّف النبئٌ فى مكان منها اتفاقًاء لا اختيارًا وتفضيلًا عن 
بِقيّةِ المشعر الحرام . 

ويُستحَبٌ الوقوفٌ بعد صلاةٍ الفجر بمزدلفة قليلاء ثم يفيض الحا 
قبل طلوع الشمس إلى 1 لِيَرَمِيَ الجمرة» وَالْمَبِيتٌ واجتٌ إلى صلاة 
الفجر» ا 0 
الصحيحٌ إن كان مرافقًا لضعيف أن يدفعَ معه منتصّف الليل» أو بعد 
مَغِيبٍ القمرء والقويٌ الحارسُ للضَّعَمَةٍ والقائدٌ لهم وخادمُهُمْ يأخذ 
حكمَهم» ومثلهم مَن حَشِيَ فواتَ رَفْقَتِهِ مِن الصَعَفَةٍ يدف معهم متعججلا 
ولو كان في نفسو قويًا؛ فقد كان مَوْلَى أسماءَ يدقع معها؛ وهي مِن 
الصّعَمَةّء وهو قوي. 

وقونُهُ تعال: َا صَصسَيْسْر سكت َدْخُرُوا اه المراد 
بقضاءٍ المناسكِ: هي أعمال يوم النَحْرِ؛ِ قاله مجاهدٌ”''. 


قال عطاء : قضيتم 4 001 


وبهذه الآ 2 دل يستدل لمن قال کے الوقوفي بمزدلفة ؛ أن الله جعَل 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۳/ 05 017). (۲) «تفسیر ابن أبى حاتم» (؟/هه"). 


سڈ ا (الآية ۱۹۸ -۲۰۲) 3 2 
سي و 


الشافعئ کابن 506 وأظيٌ ما اتتا د عروة بن اا 
3 وأهل «السنن»؛ من حديثِ الشعية: عن عَرُوةَ بن مضرّس بن 
بن لام ؛ قال: تيت رسول الله ب وهو بِبجَمْعء > فقلت له: هل لي 

وده (مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذْوِ الصَّلَاهٌ 6 في ذا المَكَانِء نم وََفَ 
مَعَنَا هَذَا موف حى بيغ الامَامء أفاضض قبل ذلك مِنْ عَرَقَاتٍ ليلا أو 
تَهَارَاء فقَد تم حه 4 وَقَضَى تمه . 

وفى المبيت بمزدلفة أقوال» أشهرها ثلاثة 

أنه رک ؛ وقل ا 

وقال الجمهور بوجوبهء ویجب على تاركه دم . 

وقال بعضّهم بأنه ا 

والأظهرٌ: وجوت المبيتٍ بمزدّلفة» واستحباتٌ الوقوفي بها. 

وقد صح عن عَمَرَ : أنه أمَرَ رجلا فَاتَهُ الوقوف بعَرَفةَ أن يذمَبَ ليلا 
إلى عَرَقَةَ ليقف ويَرجعَ؛ فوقّف وصلّى عمرٌ الفجرٌء ولم يَرْجِع الرجل 
زفت عمر على راحلته ينتظرمء ولو كان الكت واجماء لما انْتَظرة ودفْع 
به من مزدلفة . 

والأثْرٌ رواة سعيدٌ بن منصورء ويتضمَّنٌ صحة الوقوفي ليلا بِعَرَفةً 
ولو لم يقف من النهار شيئًا . 


.)١151١/5( )١1870١( أخرجه أحمد‎ )۱( 


٠. KO کک کے‎ 2 1 a. 
ام ا جك والشاد‎ — 


2~ 


وف الْأحْرَةَ حَسسَةٌ وا عَذَابَ ألا كار © أوْكَبِكَ لَمُْرْ َيب یا گا وا 


كانتٍ العربٌ شديدة المفاخرة بأنسَابها وأحسابهاء وصنائع آبائها وأجدادهاء 
وانَّخَدَّتْ يِن مَجَامِعِها في الح في الجاهليّة مواضع لذلك تذكُرٌ آباءها وتفاخِرٌ 
بهم ؛ زو هذا التعنى عن ابن عباس» وأنس» وابنٍ الزبير» ومحمدٍ بن كع" . 

وو بن جبیر» عن ابن غا «كان أهل الجاهليّة ٠‏ ون 
فى التوعي :تقر لزيد ا E‏ 
يحمل الدَيَاتِ» ليس لهم ذِكْرٌ غيرٌ فِعَالٍ آبائهم» فانرَّلَ اللّهُ على 
محمد کي : «تاأذكروا الله كدو با٣‏ ڪم أو اشد ڪراي . 

وذَكَرَ الله عِبادَهُ بأمر الآخِرَةٍء لا كما يفعلّهُ العربُ في الجاهليّة مِن 
استغلال المناسك للدعاء بالرخاءِ في الدَّنْيا والسَّعَةٍ فيها؛ فعن سعيدٍ 
جُبَيّر» عن ابن عباس: كان قومٌ مِنَ الأعراب يَجِيئُون إلى المَوْقِفِ» 
فيقولون : اللهم. عله عام غَيْثْء وعامَ خضبء وعام ولاو حَسَنِ؛ لا 
کون ف آمر الآخرة شيئًا ؛ ا الله فيهم : ی الاس س يقو 
ربا اننا فى لديا وَمَا ل ف الخرۃ مِنْ نچ . 

نم ذْكَرَ الله الحالَ الصالحة فمدّحها في قوله: #وَمِنْهُم 
رَبك ۶اا ن ألدّنيكا حَسكةٌ ونی الْأحِرَهَ حَسنَةٌ وَقَِنَا عَذَابَ ألَارٍ © 
وھک لم تیب کا كبوأ واه سرع زساب). 

وهي حال قوم من الحا سَأَنُوا الله دُنْيَا وآخرة؛ فجعَل اله لهم 
نصيبًا مما ا ل يَلْمْهُم على د الدّنيا مع الآخرةء ولا في تقديم 
الدّنا في الدعاءِ على الآخرة؛ م منه و على عبَادِه . 

وفي الآية: استحبابٌ الإجمالٍ في الدعاءء وسؤال الله من عموم 


CC» 
3 
ا‎ 
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. 065 700 /۲( ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 078 - 07"8)» و«تفسير ابن أبى حاتم»‎ )١( 
.)7 01 /۲( «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ 700). (۳) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


ك1 الايد + 
مووا ا [vy‏ 


لفلف رفن مضيق AoE O EEN ED‏ 
لأنَّ الله أعلّمُ بما يُصِلِحُهُ وما ينمَّعْهُ ومِثلّهُ سؤالُ الله حَسَنة الآخرة» فيه 
تسليم أمر العبدٍ للهء وإيكال ذلك إلى گرم الله وفَضْلِهِ وإحسانه. 

رفي عل ا ا على 1001 أني ي العمل للدّنْيا في الح بما 
لا يفوت ماسکه» و مِنَ التجارة والإجارة والصناعة وغير 
ذلك› وقد كان ابن عباس سال بهذه الآيةِ على كل انتفاع دنيوي ا 
إليه العلا تار كر راو وال عير فقد روى 0 5 د 
والحاكمء عن سعيلٍ بن جبیر» قال : ((جاءَ رجل إلى ابن عباس . فقال ٠‏ 
ني جرت نفسي ين فم على أذ يَخملونِي» و لس اي 
على أن يَدَعُونِي 8 معهمء. افيجزي ذلك؟فقال» أنت»مو الدمة 
قال اللَّهُ: أَوْلبِكَ ا es‏ وله سريع اساب که . 


8 قال تعالى e‏ 


سر ال صم 


فلا لك 
نكم كد و رو n‏ 


فى الآ 


بدو > 


ي الآية: استحبابُ ذگر الله في الأيّام المعدودات. وهنّ أيام 
e e N‏ | 2( 
وأكثرٌ الصحابة : على أن الأيام المعدودات أا وروي عن عل 
أ ثلاثةٌ : يوم الأضحى ويومان ا ولا قصد حال المتعجل ؛ 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 20709 والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۷۷). 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 559 .)٥٥۳‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (؟5/١751).‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ .)75٠0‏ 


العلما ء أن التعجل يكون في اليوم الثاني عكر وهو ثاني أيام التشريق 
يوم النحرء وأ الا ااه في اليوم الثالث: 

NT‏ التي ذكرَها الله فى سورة ة الحج: 
«وِيدْكُرًا اسم آلو في ايام لومت عل ما فكع س ا بهيمةٍ م الأو 
[الحج: SS‏ اله لك lg al‏ الأنعام الستجورة 
ال في مِثْلِ هذه الأيام؛ لهذا كانت أيام لغرب أيام أكلٍ 
وشرب» وجاء النهيُ عن صومها للحاج وغيره» إلا لمن لم يَجِلٍ الذي 
اام والقارن. وفاته الصوم قبل عَرَفَةَ فيصومها أيام التشريق ثلاثة 
يام» وسبعة إذا رجَعَ إلى أهله. 

وأفضل الذكر أيامٌ التشريتي هو التكبيرٌء يكبّرٌ الناسُ مطلّقًا في كل 

جين» وخاصّة أدبارٌ الصلواتء بَدْءًا مِن صلاةٍ الفجرٍ يوم عَرَفَةَ حتى 
صلاةٍ العصر من آخر أيام التشريق» وهو الثالث عشَّرَ مِن ذي الحِجَّةٍ. 

E og رب لكي‎ 


عمرو بن دینار» عن ابن عباس » ورواه الحكمء عن عكرمة؛ أخرجه 
(۱) 


ا 


ابن أبي اد وغيره 
و الحاج وغيرٌ الحاج فيها كذلك في المساجدٍ والأسواق؛ صح 
هذا عن عمرهء وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة» وغيرهم من 
السَّلّفِ ؛ فقد كان عمر بن الخطاب ڪه يكر في قبي فيكبّرٌ أهل السوق 
55 ترت تک . 
وقوه تعال: لمن تَمَجَلَ ف ومین هك قم عه وَمَن كام فلآ ِنَم 


.)۳٠۰ /۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)651١/١( و«تفسير ابن كثير)‎ 2»)١09 /5( ينظر: «أخبار مكة» للفاكهى‎ )۲( 


واا ا ب پڪ 
ب E‏ 
عه ؛ يعني: لا ذَنْبَ عليه؛ صح هذا عن ابن عباس" 
وروی عا عن ابن مسعود» قال : «قد عَمْرَ الله له ذنويه» 
مراد ابن مسعود: يعني : بتمام حَجو كغيره يستحق تكفيرٌ الذنوب 
وبلوغ الفريضة؛ ولذا قَيّدَ رَمُع الإثم بقوله: #لِمن ات 32-0 يعني . EE‏ 


المحظوراتء وفعَلَ المأموراتِ» فلم يفرط و فى که ولذا قال 
۳ 
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أبو العاليةء والربيع 07 أنس : (ذهتٌ کله إن ای الله فيما بِقِيَ) 

وفي هذا : تنبية إلى أن الذنوت تو في تكفير الحح للذنوب؛ كما 
في الحديث الذي في المي من حديث أبي هريرةً مرفوعًا: (مَنْ 
حَجٌ ل كَلَمْ يرق وَلَمْ يَفْسْوْء رَجَعَ كيم ودنه ام . 

حكمُ التعجل ثاني أيام التشريق : 

وفي هذه الآية: أنَّ مَن أرادَ النَّفْرَ يوم الثاني عشَّرٌ مِن ذي الحِجَّةٍ 
قبل غروب الشمس» فلا حرج عليه ما لم تغربٌ عليه الشمس وهو في 
رَحْلِهِ باقیا پمتى» فيجبٌ عليه المَبيت إلى الغدٍ. 

قال هذا عمرٌء وابته ابن عُمَرَء وعطاءً. وطاوسٌء والنُعي» 
وغيرهو””. 

والأفضل التأخرٌ؛ لفغله بيا . 

والتعجل يكون بعد الزوالٍ؛ أيْ: بعد صلاةٍ الظهر وقبل غروب 
الشمس ين اليوم الثاني عشرٌ. 

ور حص بعض العلماءٍ للمتعججل الخروجٌ قبل الزوالٍ؛ كأحمدء 
وروي عن بعض السلف؛ کابنِ عباس وعكرمة . 


.)۳٦۱/۲( ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» .)۳٦۱/۲(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٥٦۳‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ 0757 . 

.)۳٣۲ /۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( سبق تخريجه.‎ )٤( 


Ga‏ مینک لخر 


حكم | لفت ر 

وفي الآية: دليل على وجوب المبيت یام مِنى لأنّ الله ر 
ا ورفعَ م الوثم عره ») ولازمه: : وقوع الجر والإثم على تارك 
ا 

وير حص لِمَنْ يقوم شان الحاجٌ مِن الرَّعَاةٍ والسّقَاةٍ والسائقِينٌ 
والحدم والعُمال والخزافن را المت كما رخص النبيئ ية للرعاة 
والسقاةٍ بتر المبيتِ لصالح الناسٍ لا لصالجهم. 


ومن لم يذ موضعًا يریت فيه بات في أي موضع يِن مَكَةَ على 
الصحيح› ولا يجبُ محاذاةٌ وى والقربٌ منها؛ إِذْ لا دليل عليه. 

والمَبيتٌ الذي يسفَظ به الواجبُ هو المبيتٌ ليلا؛ فلا يصدُقٌ على 
الغا ا في لغة العرب» ولا في اصطلاح الشرع» وأكثرٌ 
الليل أو شَظره ي خفن تة ال رلا بره من العبيت ال 
ولا الاضطجاع . 

ES 
الطَرّقَاتٌ ؛ فليست موضعا يجوز البقاء فيه؛ ك ذلك ؛ فالشارع نْهَى‎ 

عن الجلوس في الطرّقاتٍ إلا من بد فلا يُتعبدُ له لله بذلك . 

ولا يقد وجوبٌ المَرِيتٍ أن يصلح المكان لمثله؛ وهذا شرظ لا 
و فإن م فا تاريخ الإسلام» وهي مُنَاخُ من سبّقَ إليها 
يسهلها وجبلهاء وليس مِثْلّها مَبیتا لأحدٍ عادة» وكان الأمراءٌ والعلماءُ 
والوّجَهاءٌ والأغنياءً يَبِيتَونَ في 5 واحدٍ مع المأمورينَ والجَهَّالٍ 
والضعفاءٍ والفقراءء ومَنْ وجَدَ مكانا بيت فيه غير الطريق وما فيه 
مصالحٌ الناس من الميادين العامة وجَبَ عليه ولو كان وزيرًا أو أميرا 
أو مَلكًا. 


سوك ال (الآية م١٠) ٦‏ 4 
وال ية ا 


ص یہ کہ رص 


8# قال تعالى: ياي لَرت ءَامَنُوا دلوا في اللو ڪاه وڳ 
يوا طت اليطن إِنَّهُء کڪم عدو مين ين [البقرة: ۲۰۸]. 


ومنهم ' : من يض ال لتاس والإنساة لهم قم على خلا ذلك ثم 
خاطب الله بندائه أهلّ الإيمانٍ أن اا في السّلْم كاف ا بكسر 
ا وفتجهاء مع سكون اللام؛ قرا نافع وابن كثير والكسائي ي وأبو جعفر : 
بفتح السين» والباقون من العشرة : يتقرؤونها بكسر السين › وهو مشت مِن 
الكلامة: وهو الاستسلام والانقیاد لما ا الإنسان أو أَلْرَمَ به نفسه . 
و«السَلّم) في كلام المفسّرينَ مِن السلفٍ والخلف محمولٌ على 
مَعَانِء جِمَاعَها مَعْنْيَانِ : 
أوّلّهما: الاستسلامُ لله والانقيادٌ له؛ بالدخولٍ في دِينِه وامتثالٍ أمره 
ونهيه : 
ويطلق السلم في كلام العرب» ويرادٌ به: الانقيادُ لله والاستسلامُ له 
بدين الإسلام؛ قال مرو القَيْسِ بن عابس الكِنْدِئُء حيئّما ارد قومه عن 
الإسلام : 
فلمك مُبَدَلَا اللو ربا وَلَامُسْتَبْيلَا بِالسّلُوويتا 
وهذا الذي عليه المفسّرون مِن السلفي؛ رواه ابن 50 عن 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد؛ قال: «السّلْمُ: الإسلام"" . ْ 
ورواه العَوْفِيُ عن ابنٍ عباس . 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۳/ 96ه). 


sS ّ 4‏ و ص 
ل ل ل کک 
YY J‏ إن لک كام الضران 


وجاء عن قتادةً والسَّدَّيٌ والضًاك والربيع 


وروی ابن جريرء عن ابن حراج عن عِكرِمة؛ قولهُ: مادخلا في 
الا ڪان ؛ قال : ل في REL‏ وعبل الو بنِ سَلَامء وابنٍ 
يَامِينَ › وا راد ابنئْ کعب» وسَعْيَةَ بن عمروء وقيس بن زَيُدٍ 
من يهود قالوا: ارتو اللي يوم السبتٍ بوم ا ُعَظْمهُ قَدَغ 
ایت فيه! وان التّوْراءَ كتابٌ اللو» فدَغنا فَلْنَقُمْ بها بالليل! او 
واا الرت اما ادا فى لار ڪا ,ا كما حطر 
السيطان ي" . 

وهذا المعنى في الآيةِ هو كمعنى الآياتِ الدالَّةِ على وجوب دخولٍ 
الناس في الإسلام وحده لا سواه؛ كقولِه تعالى : چوس يي عر الاسم 
دينًا 06 قبل ين [آل عمران: »]۸٥‏ وقول الله تعالى: #وماً رلک إل 
كانه و ر ا وکیا 1 فنا ا روما ي البخاريٌ؛ قال النبن كل : 
(وَكَانَ الت يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهٍ خَاصَّةٌ وَبْعِنْتُ إِلَى النَّاسٍ كَافَّة وَأعْطِيتُ 
الشفَاعَةً)0"” . 


ماع 


اذ 


واي مسلم»؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله كَللِيةِ؛ِ قال: 

م 0 هم ته 21 و 
واس تو تشكر وب تشاع بى ا مِنْ هلو الام ؛ يهود 
ولا نَصّرَانِيٌ » ثم يَمُوتَ وَل يۇمِن بالذي رست 0 إل کان مِنْ أَصْحَاب 


ومعنى الآيةٍ هذا: هو الصحيح» والذي عليه المفسّرونَ مِن 
السلفي؛ وهو الأرجح. 


5: 5 
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.)717١ /۲( «تفسير الطبري» (۳/ 5965 097)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)40 /١( )٤۳۸( أخرجه البخاري‎ )۳( .)56١ 099 /7( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)1١75/١( )۱٥۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


أا 4 (الآبة ۰۸ E‏ 
سول ا (الآية G23 )٠١8‏ 


لمعغعس طاح 


وأا قوئه في الخخطاب: طيَآيْهَا ليت ءَامَتُاه. فالمرادٌ: مَن 
آم بمن قبله م من إخوانه وابائه الأنبياء . 

وقيل : أ بالذين آمَنوا الذين أظهَرًوا الإيمان نفاقًا ؛ وذلك أن 
الآية جاءت بعد قوله: چون الاس مَنْ بک قول ى اة لديا 
ا ٤‏ وهم منافقون» وهو نوع تهكم با إيمانهم م الظاهر الذي 
و ةعاط ا كما في قولِه: تالو یانما الى حُرْلَ عه لرک إت 
جنوك [الحجر: ١]؛‏ وهذا تهكمٌ باطلٌ مِن المشركينَ بني الله وَكلل. 

ثانيهما: ا بمعنى ترك الحرب والقتال؛ قال رو 
أبي . سلمى : 

وَكَدْ كُلْثَمَا إن نُذْرِكِ السَّلمَ وَاسِعًَا بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الأمر تَسْلَم 

الفرق بين الم والسَلّم : 

وفرّقٌ بعضهم بين السَّلْم بعت السين ‏ والسّلْم بكسرها؛ وهو 0 
ابي ا و فجعل فی اام بكس ادن اا دال 
PT E‏ فقظء وقرَ التي : في ور ال والتي في سورة 
محمد کی : : بفتح السين» وفتح م السين عنده من السلامة» وهي ترك 
الحرب. 
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والمعنياة في و صحيحان» ولكنْ في هذه الآية: فالأول هو 
ال وذلك أن الله لم يأمْرٍ النبيّ لي في موضع بالدخولٍ في 
المسال: 3 مع كل أحدٍ بإطلاق ؛ لان الام بالمسالمة بإطلاق بلا تفريق 
بين قوة وضعف» ومصلحة ومفسدة: يقتضي المحافظة على يِدَيَةٍ ة الكفر 
للإسلام» وتساوي الهيمنة بيتهماء وهذا يُخْالِفٌ الأصولٌَ والمقصدَ مِن 
دعوة التوحيدٍ وأحكام الدين وحدوده وفريضة الجهاد . 


ES‏ ظ 

ولذا قال ابن جرير: «أمّا دُعَاؤُهُمْ إلى الصّلّح ابتداة» فغيرٌ موجود 
في القرآن»“. 1 

وقد نهيّ النبئ بيه عن الدعوة إلى الصلح في بعض الأحوالٍ؛ 
وذلك في قولِهِ تعالى: لد تهنا تدعا إلى الكل نر الالو واه مك 
[محمد: »]۴١‏ وهذا يُنافي إطلاقٌ الآيةٍ في قوله»؛ «أَدْخْلُوا في أَلسَلِمِ 
حانة »4 . 

وحَمْلَ الآية على معنى المصالحةٍ والمسالمة في الحرب: لا أعلم 
مَنْ قالّهُ من الصحابة والتابعينَ» وإِنّما هو قولٌ لبعض مَنْ جاء بعدّهم؛ 
فقد شار إليه ابن جريرء ولم يَنْسْبْهُ إلى أحدٍء وقال به بعض المتأخرين. 

مهادنة العدوٌ ومسالَمَئهُ : 

وعلى هذا المعنى - لو صح -: فليس المرادٌ به الإطلاق قطعًاء فقد 
كان بينَ المؤْمِنِينَ والمشركِينَ عهد سلام في الحُدَيْبِيَة والله أمَرَ بقتالهم 
عند عدم وفائهم وعندٌ نمَضِهم للعهدٍ وتريّصهم بالمؤمنينَ» ولكن لما دحل 
المؤمنونٌ مكة مُعِتَمِرِينَ» بَقِيَ عهدٌ الحُدَيْيَةِ على ما هو عليه» فوجَبَ على 
المؤْمِنِينَ الالتزامٌ به والدخولٌ فيه كاقَةَ عامَنّهم وخاد 
واحدة على مَنْ سِوَاهُم. 

وعلى هذا المعنى أيضًا ‏ «السلم»؛ أي: المسالْمَةُ -: ففي الأمر 
بالعهدٍ للجميع خاصّةً وعامّةٌ: ادوا في اليل ڪَائًَ؛ أيْ: كل 
مؤمن - دليلٌ على أن العهدّ يُنقَضُ ولو مِن فئةٍ قليلةٍ ِن الطَرَقَيْنِ ولو لم 
يَقَعْ ِن جميعهم. ويَمَعٌ مِن الواحدٍ منهم النقض لو سكت الباقون» أو 
ظهّرَ ما يبدو معه رضاهُمُ عليه أو إعانتهُمْ له. أو نقَض وهو بين طَهْرَائَيْهِمْ 
وتركوةُ وآوَؤهُ أو مدَحُوهُ أو لم يُعاقِبُوهُ مع القّدْرَةٍ على ذلك. 


$ 


8 


؛ لأنهم يد 
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ا ا ي ب ن 0 


تلازْمُ عهد الحليف يلزم جميع حلفائه : 

وإذا انتقض عهدٌ جماعةء انتقّضٌ عهدٌ حُلْمَائِهم» إن لم يكن 
للحلفاء عهدٌ خاصٌ لم ينقضوة؛ فقد ثبت في «الصحيح». عن عِمْرانَ بن 
حصَيْنِ؟ قال : «كانت ثقيف حُلْمَاءَ لبي عُمَيْلِ سرت تُقِيف رَجُلَيْنِ مِنْ 
ااب ترق الك ا َرَ أَضْحَابُ رَسُولٍ ان کا راد 0 
عُقَيْلِء رأ فا 22 ا ا الله اء وهر في 
الوَنَاقٍ ال يا مدا قاتا فال "زم تأنك6. فَقَالَ: بم أَحَذْئنِي 
َي م أَحَدْتَ ساق 00 فَقَالَ إِعْظامًا لذلك : (أخذتک بجريرَةٍ حُلْمَائِك 
ثُقِيف). 0 انْضَرَفَ OE‏ فمَالَ: يا محمد REE E‏ 389 
رَسُولُ الله يلل رَحِيمًا رَقِبقَا؛ كرَجَعَ | اله َقَالَ: (ما شَأنّك؟): َال : 
مُسْلِمٌء قَالَ: (لَوْ قُلْتَهًا وَأَنْتَ تَمْيِك e‏ لاح). 
الْصَرَفَء قَنَادَاهَء فَقَالَ: يَا محمد يا مُحَمَد. . .»» الحديتٌ 


واد الله لزوم بالعهِ والسلم بقوله: ادلو ؛ لأن ا 
انغماسسٌ داخل الشيءء لا مجاورَةٌ له. 

أحوال طلب المسالَمَةٍ: 

ولت السلا ون ا على عالتين ' 

الحالةٌ الأولى: في حالٍ ضعفي المؤمنينٌّ وقِلْتِهِم وقوة الكافرينٌ 
قوة ظاهرةً غالبة؛ فهنا: يَجْنَحُ المؤمنونَ للسَلْم . 

قال 2 وتان > جتحا لِلسَّلْمِ فَأجْنَحَ فما [الأنفال: »]٦١‏ وكما في 
قوله: «أَدْحْنُوا في اَلَو كام على التفسير المتأخُر لهاء فهم سالمُوا 
المشركِينّ اوا المسجدٌّ الحرامء ا 
عامّاء ولكنْ لما أرادَ المسلِمُونَ القَرْبَ مِن دارهم وقرارِهمْء ودخول 


e E 


TAR 
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AS‏ : أت سے ص د 
و وی ا لک کم شرن 
© ا هه عليه 


l= 


بِلدِهِمْ مكةء كانت المصلحة قائمةً بالمسالمة؛ لِيَضْمَنُوا سلامة أنضيهم. 

ولم يمر الله نبيّهُ أن يطلْبَ المشركِينَ إلى المسالَمَة ابتداء؛ لأنّ 
طلبّها نوع ضعف» ويُورِثُ المسلِمِينَ ركونًا ودَعَةَ وخذَّلاناء وهذه الآيةٌ 
على ضَعْفِ كونها في سلم الحرب» فهي وقعَتٍ ابتداءً من المشرِكِينَ في 
الحديبية . 


هي جو سر 
ص 


وبقاءٌ المسلِمِينَ في حالة حرب مع عدوهم يجِعلَهمْ يُعِدُونَ اعد 
ويتقوّون ويتهيّبون عدوّهم ويرقبُونَ منه سُوءًا؛ وهذا يزيد مِن لَحْمَيهم في 
داخلهم وتالّفهم على دينهم؛ فوجودٌ العدوٌ الخارجيّ يحصّنٌ الْأَمَّةَ ِن 
داخلهاء وإ عُظَلَ الجهادٌء انشعّلَ المسلِمُونَ فيما بيتهم بالخلافٍ على 
الجزئيّات» واقتتلوا على التفاهات . 

ولأنّ إطالةَ السلم يعني شِدَّةَ المخالّطةٍ للمشرِكِينَ ودوامَها؛ فتذوبُ 
ا ا E‏ 
المشركِينَ في بُلْدانهمء وتظهّرٌ الرّدّهُ ويظهرٌ التّفاقٌ» وفي كل زمن يغيبٌ 
فيه الجهادٌ يضعُفٌ الإيمان» وتظهرٌ الردةٌ» ويكثْرٌ الوهنُ والاختلافُ في 
الفروع والجزئيّاتِ؛ لأن الإنسانَ جُبِلَ على الجدالٍ والمنارّعة؛ «إوَكدٌ 
اللي أكرٌ شي َدَلَا4 [الكهف: 0104 فإذا غاب الجَدَّلَ في الأصولٍء 
لاا 

والحالةٌ الثانيةً: في حال قوة المؤمنينَ قوةً تمكُنْهُمْ مِن 
تحصين أنفيهمْ ومدافَعَّةٍ المشركينَ وصَدّهم ولو لم يَعْلِبُوهم؛ فهذا سلم 
لا يجورٌ؛ قال تعالى: #قلا نوا دعا إل الكل داشر اللو واه عك 
[محمد: 6"؟]. 

e‏ الله من مخالفة امرف :وان كل خطواتٍ تخالِفٌ ديته؛ فهي 
من مسالك الشيطان E‏ وسمّاها الله: خطوات؛ لذن الشيطان 


يتدرّحٌ بِخُطَاهُ في الإغواءِ فلا يجري ولا سرع بل بحا بطيئةٍ؛ ولذا قال: 
«خُطوت»؛ تقليلا لها؛ لان خطَا إبليسّ منفّْرةٌ ومخالفةٌ للفظرة. تدده 
إلى تدر وإيناسٍ كإيناس الخائف النافر بإدخالِه إلى ما يَحْافهُ. وكخُطَا 
بير EE‏ إلى النور فيتدرّحٌ بالدخولٍء ولا يَعْجّل حتى يأتس 

واللهُ وصَف الشيطان بالعداوة للإنسان» والعداوة للإنسان على 
مَرَاتِبَّء أعلاها وأبينّها وضوحًا العداوةٌ التي لا ينتَفِعُ منها المعتدي؛ وإِنّما 
يفعلّها كيدًا ومَكْرًا بالعدرٌء وهذه عداوةٌ إبليسّ» فليس له انتفاعٌ مِن عداوة 
الإنسان؛ ولذا وصَف الله عداوته بالمبيئةٍ : ونه لحكم عدو مين 4 . 

وقد تقدّم الكلام على عداوة إبليس عند قولِهِ تعالى: تايها الاش 
وا يسا فى الْأَرَضِ سكلا يبا ولا شعو حطوتِ ٠‏ 
مين [البقرة: .]١78‏ 


8 قال تعالى : سلون 
َالْأَوْيينَ وَالْتََىَ والْسكن وار 


علي [البقرة: .]۲٠١‏ 


, ير هد القول فيه نظرّء ولو قيلَ بذلك» لكانت آياتٌ الزكاة 
سخة لكل - ع عن الثفقة والصدفة ؛ وهذا لا يقول به قائل . 
الصدقة وأفضلها : 
والآيةٌ في فضل النفقة على الأ فَرَبِينَ والصدقةٍ عليهم. ولا خلاف 


.)1557 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


) ””81- 


نها أفضلٌ من الأَبْعَدِينَ» بل دَلَّ الدليلٌ أن الهديّةَ على الأقرَبِينَ أفضل 
مِنَ الصدقةٍ على الأبِعَدِينَ من غير سَّرَفِ في قريب» ولا مَسْعْبَةٍ في بعيلٍ. 

ا ل للِلّم بهاء فال ا مال 
صاجبها مِنْ غيره. لرا الكنان وما ال وقِوَامُ البَدَنْءِ وسر 
العورة» وستر ر النفس عن السؤالٍ» وقد جاء في الحديث في ف 
عن جابر؛ قال 4: (ابُدأً بِنَفْسِكء قْتَصَدَقْ عَلَيْهَاء فَِنْ مَضَلَ شيْءء 
نيفيك قن مَضَلّ عَنْ ميك شَيءء َلِذِي قَرَابِيكء فَإِنْ فَضَّل عَنْ ذي 
قَرَابَتكَ شيْء»› فَهَكَذًا وَمَكَذًَا)؛ يَقَولُ: فْبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ 
شِمَالِكَ”' . 

ثم بعد سَدَّ ضرورة النفس يُنفِقُ على الأقَرَبِينَ وأَعظمُهُمْ الوالدان 
بلا خلافيء ثم أحقَّهُمْ في ذلك» وهم الأولادٌ والرَوْجةء فالإخوةٌ 
والأخواتٌء والأعمامٌ والأخوال. 

وفي «الصحيحَيْن»؛ قال يكله: (ابْدَأْ بِمَنْ تَعُول) . 

وزو ال مِن حديثِ طارقٍ المحَارِبيٌَ؛ قال: قَدِمْنَا المدينة 
فإذا رسول الله له ل قائمٌ على المِمْبرٍ يخظبٌ الناسَ وهو يقول: (يد 
المُعْطِي العْلْيَاء وَائْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَك وَأَبَاكَء وَأَحْتَكَ وَأحَاكَء نم أَدْناكَ 
أذناكَ)”" . 


٤ ۰‏ م ٤‏ 
وفي «المسند)؛ من حديث أبي رِمُتَةَ بنحوو“ . 


إعطاء الزكاة للأقرَبِين : 
وهذه الآية في النفقة عامّة» فليست في أحكام الزكاة ومصارفهاء 
(۱) أخرجه مسلم (191) (۲/ 597). 


(۲) أخرجه البخاري )١571(‏ (۱۱۲/۲)» ومسلم )۱۰۳٤(‏ (۷۱۷/۲). 
(۳) أخرجه النسائي (077؟) (51/60). )٤(‏ أخرجه أحمد .)١١5/7( )/٠١١6(‏ 
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وليس فيها دليل على إعطاءٍ مَنْ تجبٌ نفقتّهُ مِنَ الزكاةٍ كالوالدَيْن 
والأولادٍ؛ فهذه الآية نرَلتْ قبل نزول سورة التوبةٍ التي بها ارك 
الزكاة وأهيهاء ومَنْ تجبُّ على الإنسان نفقلة لا يجوز أن يِه نفققة ين 
زكاةٍ مالِهِ بالاتّفاقء ومَنْ لا تجبٌ عليه نفقتّهُ ولا يرتد إليه نفع زكاته 
كانتفاع الزوجة بزكاة مالها لزوجهاء فاتَمَقُوا أنَّ مَئْ لم تكن حالَهُ كذلك» 
فإنَّه يجورٌ أن يُعى يِن الزكاة. 

وإنّما يختلِفُ العلماءٌ في منع الزكاة؛ لاختلافهم فِيمَنْ تجبُ النفقةٌ 
عليهم مع ادر عليها؛ فهذه المسألةٌ فرعٌ عن تلك غالبًاء وخلاصة 
ذلك : أن ما اتْقَنّ نّ العلماء على آله تجبٌُ نفقتهُ على الإنسان: ا 
نفقة من زكاة ماله واف وا على الوالديْن والأولاد في أمر النفقة؛ كما 
حكى إجماعّهم ابن المُنذِرِء وأبو عُبِيدٍ القاسم بن سَلام. 

وهذا الذي عليه الصحابة؛ كعلئّ وابن عباس» ولا مخالِف لهما 
e‏ 0 

فقد روى البيهقنٌ في «سنَنِهِ) عن عبدٍ الله بن المختار. عن علي ؛ 
قال : ا ی ی وَمَنْ کان له لدا 
ا ل و 


ع 0 23 م 
وروی أبو عُبَيْدِ وعبدٌ الرَّرّاقِء عن عطاءِ» عن ابن عباس: «لا باس 


باذ تَضَعَ رَكَاتَكَ في وهاه اك الاي تراه إل ؛ قلا 
9 و20 . 


واختلّفُوا في غير النّفقةٍ على مَنْ تجبٌ نفقتّهُ؛ كأنْ يكونَ أحد 


.)۲۸/۷( «السنن الكبرى» للبيهقى‎ )١( 
وأبو عبيد فى «الأموال»)‎ »)١١77/54( )/١77( أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه)‎ )۲( 
(ص”5187).‎ 


کک ہت ےا ا | ر ر ص > 
2290 يكيان کک الشرد 
ححد زر 


الوالدَيْن أو الأولادٍ مجاهِدًا في سبيل الله أو غارمّاء فهل يُعطَى الوالد 
كر و نكا والروة و اهل ت 
سيل ألو [التربة: ]٠١‏ أو طوالْرِمِينَ» [التوبة: ١٠]؛‏ فليس هذا من نفقتِه؟ 
فهذا من مواضع الخلافٍ عندَهُمْ على قولَيْنِ: 

الأول : ذهَبَ جماعة مِن العلماء: إلى جواز إعطاء مَنْ تجبٌ نفقتهُ 
ولو کان والدا ر ولدًا 3 غير سهم الفقراء والمساكين؛ لأنَّ هدَيْن 
السهمين نفقةٌ وحقٌ» ويجورٌ إعطاؤهم في المكاتبة ا وفي سبيل الله 

مِن الزَّكَاةِ؛ وهذا قول المالكيّة والشافعيّة» ورجّحة ابن تيميةً. 
والثاني : ذهب الحنابلة والحنفيّة؛ فمَتَعُوا إعطاءً الزكاةٍ لِمَنْ تجبُ 


51 يم 


نفقته في جميع اسيم الزكاة وأصنافهاء أن م احتاح منهم فیعظی 
من صل المالٍ حمًا بما يقضي حاجتّه. 

وبعدَ اتفاقهم في منع الزكاةٍ نفقة للوالدَيْن والأولادء اختلفوا فيمَّن 
علا مِنَ الوالدَيْن؛ لاوا ر ل لرل 
على قَولَيْنِ : 

الأول: قالوا: إن حك الأجدادٍ كحُكم الآباءء وحُكمَ الأحفاد 
كجحكم الأولاد؛ وهذا قول الحنابلة والحنفيّةٍ وجماعةٍ مِن فقهاء 
الشافعية 

الغاني : قالوا: إن ل تبعت للوالدَيْنِ دون الْجَدَّيْنَء وللأولاد 
دون الأحفاد؛ فور دفع م الزكاة للد وولد الوّلدِ. ۰ 

واختلفوا في غير الوالدَيْن ia SR‏ : 

وعامّةٌ السلفٍ: على جوازهاء وفي غير النفقة مِن باب أُوْلَى؛ 
كالجهاد والعُرْم والمُكائبة: أنّها تُعلى الحَوَاشِيَ - وهم الا وا عا 
والأخوالٌ ‏ مِن الزكاة؛ وذلك لقوله يِ: (الصَّدَقَةٌ عَلَى المِسْكين 


سوک ال (الآية )7١6‏ حتت 
الم ل E‏ 
ا 2 ٠‏ 2 0س 2 2 - e‏ ۹ 1(8( 
صدفه .2 وهی على دی الرَحِم نتان : صدقه . وصلة) ؛ رواه الترمذي 

. برعو 1 
و 


ور خض الح في إعطاء ا وإبراهيم في إعطاءِ الأخت؛ رواه 
عنهما أبو عَبير . 

وقيّد سعيد بنُ جُبير إعطاءَ الخالةٍ مِن الزكاة بكونها في غير بيتِ 
الحزتى يَنفِنُ عليها؛ فقد روى عبد الرزّاقٍ وابنْ أبي شَيْبة؛ مِن حديء 
إبراهيمَ بن أبي حَفْصةً؛ قال: قلت لسعيدٍ بن جُبَيْرِ: أغطي الحَالَةَ مِنَ 
الرَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ٍ ما لم تُعْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا؛ يَعْنِي: ما لم تَكْنْ في 
يالل . 

ومن 5 نفقته» ولكنَّ صاحِبَ المالٍ عاجرٌ عن النفقة» وعليه 
زكاةء فجوّرٌ بعض الفقهاءٍ إخراج الزكاة على مَنْ تجبٌ نفقتّة عند العجز 
عنها :ولو كان والدا أو وَلدَا:وهو قول لأخمد رجحة ابن تيمّة: 


وإِنّما يمنعٌ السلفٌ والفقهاء مِنْ إعطاءٍ الزكاة ذوي القَّرَابِةٍ الذين 
تجب نفقتهم ؛ لاجتماع واجبين عليه : واجب النفقة. وواجب الزكاة؛ 
فنهى عن ذلك؛ حتى لا يقى ماله ود يحفظه من النفقة عليهم بزكاته. 


)١855( ماحه‎ ٠ وابن‎ «(4Y /0) (YoAY) والنسائي‎ «(TA /T) (10۸) أخرجه الترمذي‎ 60 
.)0۹۱/۱( 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۰0) (2)837/5 وار بن أبي شيبة في «مصنفه» 
(oT)‏ )1/۲( 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 195). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى فى (مصنفه) .)١١7/5( )/١55(‏ وابن أبي شيبة فى «مصنفه» 
٠ (ONY) (No‏ 


بن 0 س 2 
م با ا UES‏ 1 
سک مكمالك 2 ءالفرّان 


يي قال تعالى : وکټ م الال و که کم وڪ أن هوا 
َك اله يكم وشم 


که 


سينا وهو ڪي ڪم وء ڪي أن تحيوا شيا وهو شر 
لا لمو [البقرة: .]۲٠١‏ 


الكَنّبٌ: كران عد تقَدَّمَ مِرَارَاء ا : جمع 
الأمر وتو ريع عر الله على اة محمد يلل ؛ وهكذا کل معاني قوله : 


و 2 


(كتتَ) أ أو (كَمَبنَا) في القرآن. 

وذكرٌ الله هنا القتال ولم يذكر الجهاد؛ مبالغة في إيضاح المقصود؛ 
لأنَّ لفظ القِتَالِ أصرّحُ مِن لفظ الجهاد؛ فالجهادٌ يُطلَّنُ في القرآنِ قبل 
فرض القتالٍ: على المجاهدة باللسانِ» والصبر على الأذّى؛ كما في قوله 
تال وهنم ب جهادا كبيرا 4 [الفرقان: »]٠١‏ وذلك في ا 
والمرادٌ به القرآن. 

الجهادٌُ شريعةٌ أكثر الأنبياء : 

ولم يكن القتالُ من خصائص الأمّة م الیو و ا كان شاع 
لكثير من الأنبياء وأمَمِهم؛ قال تعالى: #وكأيّن ين 5 قل معهه. ريون 
کار ن وهنوا لم1 أَصَابَهُمَ في سيل أل [آل عمران: .]٠٤١‏ 

دما من نبئ كانت له ولأ ركا لا وشرع ال له الجهاة لعز 
كابر وعانَدَ؛ فقد فرّضّ الله على موسى 4 ومَنْ معَه مِن ب: بني إسرائيل 
قتال الكَنْعَانِيينَه وفرّض الله كذلك على بني إسرائيل القتال مع طَالُوتَ 
وهو اول مع نبي الله داود ل . 

ومَنْ و شَوؤكةٌء لم يِأْمْرْهُ | له بقتالٍ مخالفِيه والمعانِدِينَ له 
ا باذم بِعَذْرتِه وإعجازه. ج نو ولوط؛ فلم تكن لهم 
شوكة وقوةٌ ا بأسبابها ؛ فنوځ ما 8 | قي [هود: »]٤١‏ 
ولو بيّن عدَّمَ قدرتِه على قومِهٍ وعَجرهُ عن انّحَاذٍ أسباب القوةء فقال: 


اتک وب 
سوال (الآية (FE) )٠٠١‏ 
و أن لي بكم قر أو ءاوۍ | لک رک شريد [هود: »]8٠١‏ قال قتادة : : يعني : 
العشيرة» وقال 00 1 ي إلى جندٍ شدید» لقاتلتک . 
وفيه: أن القتال ت 4ا مع الضعف والعجز. ویجب مع القوة 
والقدرة؛ ولذا قال ييه في قول لوط : و أن لي یکم 0 ءاوۍ ِل رک 
دید : (كَانَ يَأُوِي إلى ركن شدِید؛ إلى رَه وقَ؛ كما بعت بَعْدهُ ني 
(۲( 2 
إلا في َروَةٍ مِنْ قَوْمِه مه)؛ رواه أا رال > والمراد e‏ الكثرة 
وال والقوة. 


فالجهاد مشروعٌ في كل الشرائع» ولكنْ شيعت أسبابه فاد يقوم. 
وإذا قوي اقيم وك 4 وان كنياء 


وقد روی ابن 5 چ عن ابن شهاب؛ قال: «الجهاد مكتوث 
على كل العو ا او فا فالقاغ إن اس بيه أعان رون ابا > 
أغاتٌ» وإن استغت عنه قَعَدَ)7". 
وهو شريعة لكل الأمم» لا كل فر منهاء وفي هذه الأمَّةِ شريعة 
على كل فردٍ مِن الرجال؛ وأعلاة القتال بالنَمْسء وأدناة بحديث النَّمْسء 
يسقّظ الوجوبُ الأعلى بقيام مَنْ يكفِي» ولا يسقّظ أدناهٌ عن أحدٍ مكلف 
من الرجال؛ ذة نفي امح قال ككه: (مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَغْرْ ولم يُحَدَّتْ 
و عَلّى شعْبَةٍ مِنْ نِمًاتي). 
كا و ان هاه الله على أن ااافا وال 


ت 


الأفرادٍ عملا حتى س بمن فيه کا وعَده كالصلاة على الجنازة» 


.)6009/١7؟( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸۹۸۷) (۲/ »)۳۸٤‏ والترمذي )”١١5(‏ (5/ 197). 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم) )۲/ 38 ). 

. أخرجه مسلم (۱۹۱۰) (517/9١)؛ من حديث أبي هريرة ضيه‎ )٤( 


DIAS U5‏ و یا كحك شرن 
هه لد ن 


وغَسْلٍ المَوْتى» ودفِ ھ٩‏ 

وبعض السلف كعطاء: يجعل الآيةَ على أعيانٍ الصحابة في زمن 
النبئ تك لحاجة النبيّ إليهم في ذلك الزمان» ثم كان على الكفاية 7 
غير هم . 

ولا يظهرٌ من قولٍ عطاءٍ وفقهه: أن يُخْرِجَ الاي ِن العمومء بل كل 
من شَابَهَتُْ حالَهُ حال النبئ بيا أَحَدَّ الْحُكُمَ في الآية. 

على مَنْ يجبٌ الجهاد: 

وهو واجبٌ على الحكام والأمَراء بأعيانِهم أن يُقِيمُوهُ ما قَدَرُوا 
علب وبا نكون إن توافت روط وای موان ولا خلذت عند 
العلماءء في هذا؛ فعن أبي إسحاق المَرَارِيَء قال: سألتَ الأوزاعي عن 
قول اللَّهِ ڪك: «كيب عيتكم الْقِتَالُ وهو كره که لَك » : أوَاجِبٌ 3 

5 ', 

على الناس كلهم؟ قال: لا أعلمه ولكنْ لا ينبغي للأئمة والعامة تر 
فأمًا الرجل في خاصّة نفسوء فلا" . 

خصيصة الغنائم للم : 

رلك عل لد ين ا هذه الع الغنائم؛ وذلك كود تعالى : 


_ 


2 يمم ڪل لتب [الأنفال: 2]54 وفي الحديث: (وَأحِلَتْ 2 
لغنا ایم و ل يد قَبلِي)› ak e‏ قرينة على أن 
القتال مشروع البح بأسبايه؛ لأنّه لو لم يكنْ مشروعاء لما كان 
لتخصيص الغنائم أ محم جكمةٌ ظاهرةٌ؛ لعدم قيام سبب الغنائم على 
جميع الأممء وهو مشروعيّة الجهاد؛ فالغنيمة من ثمرة الجهاد وتَبعَاتِه . 

.)145/7( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٦٤٥١ 545 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري (770) »)۷٤/۱(‏ ومسلم )011١(‏ (۱/ ۳۷۰)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله طب . 


کک وى د 
س ا (الآية fo! )۲١١‏ 


الحكمةٌ من تحريم الغنائم على السابقين: 

وا كانت الغنائ د N‏ ؛ لجگم؛ منها الابتلاء 
والاختبارء والرَّحْمةُ بهم ؛ دفعًا لطمع النفس من أن تسول لأهلها قتا لا 
في ظاهره أنه لل وفي باطنه للغنيمة» وظاهرَهُ حرمان دُنْيّاء ولكنْ 
حرَّمّه الله لِيُحفْظ دِينٌ العبدٍء وتوْمَنَ له العاقبة؛ وذلك أن إيمان 8 
الأنبياء ء السابقينَ يختلف عن إيمان أتباع اة محمد لاف وكما فصل نب 

E‏ وال متا عن أتباع الأنبياءء ولا خلاف في فضل 

صحابة النبي وله على صحابة الأنبياء: السابقين؛ وهذا على سبيل 
الإجمالء لا كل صحابيٌ من أَمَّهِ يفضّلُ على كل صحابيٌ مِن صحابة 
جميع الأنبياء» ولكنّ الفضل لجمهورِهم ولآحادٍ آفرادهم خصوصًا كأبي 
بكر وعمرّء والله أعلمُ. 

ولذا ا الغنائمٌ تُنْقِصٌ أجر المقاتّل في سبيل الله 
مكدر تناه واه كاه ا و ل ل ل 
أن رسول الله ب قال: (مَا مِنْ عَازية تَغْرُو فِي سبل ال قَيُصِيبُونَ 
اليم إلا تَعَجُلُوا َي جرهم من الآخرةء وَيَْقَى لَّهُمْ الل لن لم 
يُصِيبُوا عَيِيمَةء نَم لَهُمْ أَجْرْهُمْ)"''؛ وهذا عَالِبٌ لا مُطَرِدٌ بمقدارٍ تعلق 
القلب بالغنيمة» وهذا في الناس کر ورا لآ يكاذ سل نه إلا 
القليل» فالغنائم مال وسَبْيْ نساءٍء وثمَرٌ ولِبّاسٌء وهذا لا بد أن يَعْلَقَ مِن 
القلب منه عالِقة ولو قليلاء وبمقدار ما عَلِقَ ينقّصٌ يِن أجر الآخرق 
ولك SU a CY‏ قاصدًا إعلاءَ كلمة الله؛ لأن ا 
الغنيمة وهم يأَنَمُونَ بها . 

ولما كاتف منزلة أصحاب الأنبياء َكَل من منزلة أصحاب نبينا 


.)١1915 /۳( )١19505( أخرجه مسلم‎ )١( 


د( 0 ارم 2 
ا 3 ا کک کا الا 
GS‏ ليان لكام شرن 


محمد ل ومنزلة أتباعِهِمْ أقلّ مِن منزلة أتباع أصحاب محمد بل : 
رَحمَهُم الله بتحريم الغنيمة عليهم» وابتلاهم بذلك؛ فهو ابتلاءٌ عاجل» 
ورحمة آجلة . 

الحكمةٌ من تأخير القتالي: 

ولم يكنٍ القتال مأذوتا به في أولٍ الأمر؛ لِضَعْفٍ المؤمنينَ وقُرَةٍ 
المشرِكِينَ ؛ فان فَوْضَهُ أولَ الأمر يُخالِف الأخذ بالأسباب الحسيّق ثم 
اَن بالقتال بقوله تعالى: أن لين بقلو بان نَم يراي [الحج: ۳۹]» 
لت آية قتالٍ المُبَادِئِينَ بقتال a‏ > كما تقدَّمَ في سورة البقرة في 
قوله تعالى: #وقيلوا ف سيل لَه اض يتلودد 4 [البقرة: .]١9٠‏ 

وهذه الآيةٌ في ظاهر أمرها أنّها نرّلتْ مِن الله بعدَ آياتٍ الفرائض 
المكتوبة؛ كالصوم والقصاص والوصية ۰ 

ثم أَذْنَ اله بالقتالٍ ابتداء ولم يَفْرِضَهُ ولم يأمُرْ به» ثم فرَصَهُ في 
هذه الآيةِ» وبِِّنَ حَُكْمَهُء ودقع ما يَحِدَهُ الإنسان في نفيه مِن الكراهية لمَقْدٍ 
النفس والمالٍ والأهل» وأنَّ ذلك يَعلَمُهُ الله ويجبُ ألا يؤر على حكم الله 
وتشريعه؛ ولهذا قال تعالى؛ وال يمم وَأَنشْم لا لمو تك#؛ إشارة چ 
الأمر الغيبييٌ من المصلحة لحاس يات بحواسه . 

وقوله تعالی؛ #وهرٌ 5-5 لک ؛ ؛ يعني : : لأجل خوف فقدٍ النفس 
والمالٍء وهجر الأهل والأوطانِ. 

والكُرهُ بضمٌ الكافف هو: الكراهية يه ونمُورُ الطبع من الشيء اد 
معنّىء وكذلك الكره الث الكافي: هو أيضًا نفورٌ ر الطبع على الأصحح؛ 
أنه جاء هنا بقراءة الوجهَيْنِ: الفتح والضمٌ . 

وقيل: الكره بالغ : المشقة ونفور ر الطبع» و هو الإكراه 


من غيره جرا وفسرًا. 


ا (لاید 0١‏ 3 


أنواع الكره والمحبة : 


والكْرْهُ والمحبَّةَ كلاهما على نوعَيْن: که وة اوک 


الأول: الكدهُ ا والمحبَّةٌ الطبعيّةُ؛ وذلك كما في الآيةء 
وكقولِه تعالى: لته أنه كرها وَوَصَعَنَهُ كما [الأحقاف: »]٠١‏ وهذا 
النوع لو وجَدَّهُ العبد في أمر شرعيّ؛ ككراهة النفس للقتل ولو كان في 
سبيل الله لحب النفس للحياةء وشدة إخراج المالِ على النفس ولو كان 
اة وف وكراهة الوضوءٍ في اليوم لار وكراهة المرأةٍ أن يتزوّج 
عليها رَوْجها -: فلا يق فيه تكلي» ما لم بُنزلّةُ الإنسان على التشريع 
وحكم اللو يكره التشريعَ وحُكُمَ الله بعينهء لا آثارَهُ عليه؛ وإلا فالأصل 
أن حُكمَّةُ حُكُمْ حَطْرَاتٍ النفس وحديثها. 

وعلامةٌ ذلك: أن المؤمنَ قد يَجِد في نفِسِهٍ كُرْمًا لآثار الحُكمء لا 
لذاتِ الحُكمء فلو عَلِمَ أنه لن يُقتَلَء لَرَالَ عنه ما يَجِدّء ولو لم يَجذْ شدة 
البَرْدِء لَرَالَ عنه ما يجدٌ يِن كُرْهِ الوضوء في الشتاءٍء والمرأةٌ تجدٌ في 
نفسها في زواج زوجها عليهاء ولا تجد في نفسِها عند زواج غير زوجها 
على زوجته؛ فهذا الكرْهُ طْبَعيٌء + ل اغد ا اسان عليه» بل وج ر على 
مجاهدته والصبر عليه. 

فالنفورٌ من الشيء في العو يختلت عن النقور ون انارو فمن كر 
الجهاد ولو كان يقوم به غيره» والنفقة ولو كانت مِن مال غیره ۰ فهذا كره 
اب وكرْهُهُ ليس كُرْه طبع ونفورة ليس نفورَ نفس . 

وهذا هو الكَرْهُ الطبعئْ» فكذلك المحبّة الطبعيّة؛ وذلك كميل 


يفا 


2 


النفس إلى حب المالٍ والتكثر منه ولو كان حمًا للغيرء مع كرو السرقة 
ونحوها واعتقادٍ تحريوها وكمَّيْلٍ النفس الأمًارة بالسوء إلى شهوة الفرج 


1 1 خم س ص دە 
5 4 ی اک کم شرن 
اامة ١‏ | كدت 


الحرام مع كُرْهِ الزّنى واعتقادٍ تحريمه؛ فهذا لا يأثم به ما لم يَعْمَّلَ أو 
ينية؟ يذ غيل ل اماو ا رن املد ول لم يذل > كمرَ؛ ولكن 
ما يجِدهُ في فيه من ميل ومحبة؛ فلا يُوَاحَدُ به» بل يُؤْجَرُ على مجاهدة 
النفس بطرده والبعدٍ عن أسبابه؛ لان الله ابتلّی به النفوسَ اختبارًا 
وامتحاناء وتركر على سحام + ويعظمٌ لها الأجرٌ بذلك» ولو كانتٍ 
النفوسٌ لا تشتهي الحرامً مالا ونساءً وطعامًا وشرابًا ولباسًا بطبعهاء ما 
كان للأجرٍ على التركِ معنّى ؛ ؛ لهذا يُوْجرٌ الإنسان على ترك ما يُجبه 
ويشتهيه يِن الحرام؛ كليس الحرير وشَرْبٍ الخمر SS‏ 
انعم ولا يُوْجَرُ على ترك ما لا يشتهيه وما تَعَافُهُ النفسٌُ بطبيها؛ 
كشُرّبٍ النجاسة كالبول» وأكلها كالعَذِرَةٍ. 


الثاني : الكرة الشرعي› و الشرعية 1 وهي ما يعتقله الإنسان 
ويتديّئه من محبّةٍ العقائل والأقوالٍ والأعمالٍ التي أَمَرَ بها الله ير 
ومحبّة أهلها. وكرْهِ ما نْهَى اله عنه وكرُهِ من وَقَعّ في النهي . 
وهى المحبّة والكراهية الخارجة عن الطبعء وهي المكتسبة فيقع 
عليها التكليف؛ كحبٌ أوامر الله وأحكامه؛ كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهادٍ والأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر» وححبٌ أهلهاء ولو 
وجَدَ الإنسان بنفسِهٍ كرمًا وتثاقلا عنها لحظ نفسِهٍ ولا يجدٌ في نفيه هذا 
الشيءَ لحظ غيره بل يُحِبّهاء فْمَنْ كَرِهَ إقامة حدٌ السرقةٍ لكونِهِ سارثًا 
خرن العم ولم يجده في نفسِهٍ لو كان الحد على غيروء لم يكن 
2 
موا ذا أو وجده ه من رحمة طبعيَةَ لا لا تؤثر على اعتقاده وقوله. فلا يۇثر 
هذا على إيمانه. 


وعكس هذا كراهة ما نَهَى الله عنه مِنَ الخمر والميسر والقِمَارٍ 
والزّنى والربًا وغيرها. 


| (الآية ١١؟)‏ 3 6 
لس ا ا ال ا ا 


رو مء دار ر 


وذِكْرٌ اللّهِ كراهة القتالٍ في هذه الآبةِ: کيب عََكُم الْقِتَالُ وهو 
2 لم4 : ديل على أنَّ حکام الله لا ُو بما تَهْوَى ا 
منه ؟ إن التفوس قد تحِبٌ ما تَُلْمْ العقولُ بشرّو؛ فلا يكو حلالا لأجلٍ 
حبٌ النَّفْس وقد تكرّهُ النفوسُ ما تسلّمُ العقولُ بِكَيْرِه؛ فلا يكون حرامًا 
لأجل كراهة التْفْس؛ وهذا فيما بِينَ النفس وعقلهاء مع ضعنيٍ العقل 
وقصورو عن علم الله وإحاطته 0 الأحكام ومآلاتِها وآثارها؛ فكيف 
بعلم مَنْ لا يَحْقَى عليه شيةٌ» والسرٌ والجهرٌء والخفاء والعَلّنُء والعاجل 
والآجل» والحاضِرٌ والغائِبٌ: عنده ذ في العلم سواء؟! 

وقوله تعالى: «#وعسي أن هوا سا 7 م عر لَك > : اعسى) فى 
القران للتحقيق والوقوع. والمراد: ما ا من أحكام الله » ففيه الخ 
الكثيرٌ» ولكن حال دون إدراك ذلك النفْسٌ وقصورٌ العلم. 

ومثله قوله: وس أن نبوا سيا وهو سر لك ؛ يعني: ما تجبه 
نفوسُّكُمْ مما يَنْهَى الله عنه ففيه َر لكم َالِبٌ؛ وسر العلة عن :ذلا 
بقوله: واه يكم ونش لا شلموت». 

والمراد بما يَكْرَهون هنا: هو الجهاد» وما و هو القعود 
عنه؛ قاله سعيد بن جبيّر وغيرةُ من السلف”. 

وجهل البشر بِسَعَةِ علم الله وقصور عَلْمِهِم: هو سببٌ ضلالِهم 
ومخالفتِهم لأمر الله؛ لأنهم يُدرِكُونَ ما يَعلْمُونَ وَيَظِنُونَةُ كل العِلّم ولو 
علموا ما غاب عنهم. لاحتَفَرُوا عِلْمَهِم وسلْمُوا لحم افش ولكن 
ابتلاهم الله بإدراك ما اور فَميَنُوا قف ويدوا غيره. 

وفي الآية: إثبات من الله لمشيئة العبدء ولكنها بعد مشيئته تعالی› 
ا وقد يَكرّهُونَ ما يُحِبّ الله فِيَفْعَلونَ ما 
رهه ويتركونَ ما يُحِبّه مُحالِفِينَ أَمْرَ الله ؛ لِضعْفِهم وعضيانهم . 


.)۳۸٤ - ۳۸۳ /۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


رر رر وے رت 2 م و سر 


ل حي ردُوكُم عن 


فم 9 ا 
kK‏ کے ار ات ع أ ير َ 5 ےه 
فيه [البقرة: .]7١1/‏ 


وقوه َالِ فيه على تقدير البَدَلِ من «الشهر الحرام»؛ أّ: عن 
قتا فيه . 


والأشَهُرٌ الحرُمُ معظّمةٌ عند العرب حى في الجاهليّة؛ حنَّى إن 
الرجلَ يجد قاتِلَ أبيه» فلا يَقَدِرٌ على رَفْع يده عليه؛ من تعظيم الشهر 
الحرام . 

والآية نرَلْتْ في قتل ابن الحَضْرّميٌ وقاتلِه عند المفسّرينَ؛ كما 
روی ابن 5 وابن جرير؛ ؛ من حديث جندب بن عبدٍ الله؛ أن 
رسول الله يل بعت رَطاء SS‏ بن كان وکت له 
كتاباء وأمره ألا : قدا الكتاب حتّى يبل مكانَ كذا وكذاء وقال: (لا 
تكرمَنٌّ أَحَدَ ا غ اقب قز اتخات ونا قرأ الكتابّء 
استرجَعٌ» وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسولهء فَخبّرَهُمْ الخبرَء 7 عليهم 
الكتابّ» فرجَعَ رَجُلانْء وبقي بَقِيَتّهمء فَلْقُوا ابنَ الحَضْرَّمِيٌ» فقتلوه» ولم 
يَذْرُوا أن ذلك البو زيحت أو من جَمَادّى» فقال المشركون 
للمسليي: : ف في الشَّهْرِ الحرام! فانرَّلَ الله 9 يَحَلُوَئكَ عن اهر لحرا 


yS‏ کے مک م ن 
سو( ل م (الآية EE ۲١۷‏ 


تال ف فل َال فيد كبدّي؛ الا . 


مياد من أن مالك» عن ابن عباس . 

ون مره ڪن أبن مسعودء بتحوه. 

استغلالٌ المشركين لأخطاءِ المسلمين : 

والله یرد على المشرِكِينَ استنكارَهُمْ قتالَ الصحابة في الشَّهْر 
الخرام؛ مع أنهم دون عن المسجل ار فأخرجوا النبي ئي 
e‏ من e‏ بل توعٌدوهم إن لقَوهم بالقتل . والله 2 حرم القتال 
في الأشهر ان الحرم ؛ حتی لا يُقطعَ سبيل السائرِينَ إلى البيتِء فما عُظمَتٍ 
الاش رم لذاتهاء ولكن 2 السا ا فحرمتها تابعة لا 
دات وخ المسجل 2 ا ا الذاتية أقوى 5-5 لني 

ترتفِع بحالٍء اال التابعةٌ رفع وتَوضَعٌ بحسب تحقق تحقق المقصد 
منها . 

والمشركُونَ دوا النبيّ وصحابتة عن المسجد الحرام سِنِينَ عددًا 
متتاليّة واستنکروا قتال الصحابة يوما فی آخر جمادی وأَوَّلٍ رجب . 

و ك2 ارا  ⁄‏ ص 41 - 

والمراد بالصد هنا في قولِه: #وصدٌ عن سيل ألو ؛ ی عن 
قاصد البيت الحرام للعبادة؛ صلاة وطوافًاء واعتكافا وها ور ) وَصَدَقة 
eT‏ الف عن الد اا م؛ بالقتالٍ وغيره» في الأشهر هر الحرم 
وغيرها: م ايم الحرام ا والورف: وينفي عنه الْأمْنَ 
فِيَهجَرٌ ويزهَد الناس فيه » وهو أعظّمُ ا عند الله » و إليه ؟؛ وهذه 
الآية أصلّ في سد الذَرَائع. 

وإلطاة فطقت SP‏ لأنَ رَجَبّا موضِمٌ سَيْرِ الحاج مِن | الافاق 


1 


)١(‏ «تفسير الطبري» (6/ 30١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم) (؟/7585). 
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٠١ 
إلى الحجٌء وذا القَغْدةٍ وذا الحِبََةِ ومحرّمًا موضِعٌ الحجّ وعودة الحاجٌ‎ 
. إلى أهله‎ 

وقول اللو لود عن سيل اموي ٠»‏ قيل: رفع «#وصد صد ؛ للعطفي 
على وکر > وقيل: مبتداً خبرة ره قولة؛ «أكير عند آله *. وهذا 
الأرجځ ولو عُطِف الصدٌ على وگ4 لكان فوثة: رر ب4 
معطوفا عليه» والقتال في الأشهر الحرم ليس كرا بالله يخرج yT‏ 
إلا لِمَن جد تحريمة وقك التحريم a‏ 

ولو كان الصدٌ كُفْرَاء لزم أن يكون إخراحٌ أهلٍ الحَرّم منه أكبَرَ مِن 
الكفر؛ وهذا لا يقول به أحد. 

ويَظهَرٌ التريّصٌ عند المحاجحجة والمجادَلة في كمَارٍ فُريش» ورك ما 
عليهم› وأ الذي لهم ؛ وهذه عادةٌ ر كما قال تعالى : ۰ 
کک ا يأو عه مُدْعِنِينَ 9 أ لويم رض ام أريَابوًً» [النور: 44 ٠‏ 

وربّما كان الحقٌ الذي عليهم أعظّمَ» وهو مُسقِظ للحقٌ الذي 7 
والجهل بهذه الأشياء سبّبٌ لاستمرارٍ كثير مِن أهل الأهواء في الضلالٍ. 

ِن أنواع الجهل : 

والجهل على نوعَيْنٍ : 

الأوّلّ: جهل حقيقة الشيءِ بعينه» وعدم معرفة حكيه. 

الثاني : جهل مرتبتِه مِن بين مَرَاّب غيروء مع المعرفة به بعيئه 
منفردا . 

وهذانِ اجِتَمَعَا في كمَارٍ قريش كثيرّاء وإذا جَهِلَ الإنسان مَرَاتِبَ 
ااا لغ لغ التو هن ذلك كلذ 
لِيرئّتَ الحقائق كما تهوى النفس. 

کا عيض عبرا ابن و بسار ين کا رم دو 


پک برا کے | ا TA‏ 
کڪ | oY‏ د 2 یا لکجکء الضرآن 


1 ل اليد 
ا ل 


دخول 0 وهذا من جنس ما حرم القتال في الأشهُر الحرم لأجله. 
ثم هم أشرَكُوا مع الله غَيْرَهُ وهو أعظّمٌ عند الله ِن القتل الذي 
اا 
النفس تلوم ا على ترك الح ولو كانت معاندةً فشَْلُها اا 
لتتغافل عن غيره وتَرضَى وتسكُنّ» و 
وتغييبها ؛ فَتَجَِلَهُ يتجاهَل الح كله» ولكنّها تغيّبُ الأعلى وتَظهرٌ الأدنى 
e Ns‏ 
وهذا كسكونٍ نفوس المشركِينَ وانشغالها بسقاية الحاج وعِمَارةٍ 
المسجد و وتعظيم لاش تسويلٍ الشيطانٍ لهم ؛ هون ودر ف 
هو أعظم منه» وهو التوحيدء فوقعوا ذ ف ارد غير مبالين:. 
9F‏ مار قريش للنبيٌ عن المسجدٍ الحرام» وإخراج أهله منه: 
ا ا وكفْرُهُمْ أَعظّمٌ عند الله مِن ذلك 
کله . 
واختليت في نسخ هذه الآية: 
فقال قومٌ بِنَسْخِها؛ وهو قول عطاء بن مَيْسَرَة والزهْري؛ وصَوَّبَه 
ابن جرير الطَبَري . 
روی اسن جرير الطّبّري» عن ابن جرج ؛ قال: قال 0 
َ: أحل القتال في الشهر الحرام في «بَرَاءة» قولهُ - ف تلوأ 
لط را وَقَلتْلُوأ کیا الْمَُرَكِينَ 4536 [التوبة: ١۳]؛ gee e‏ وفي 


0) 
25 


ص 


.)٦٦۳ - 557 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


0 سر 
سل 4 سے | رص e‏ 
ا مإ کج کم الفران 
با هه عله 


وقال عطاءٌ بن أبي باح بعدّم النُسخء وكاآن اعا كما روا 
عو و or‏ م رد 2000 


ا عنه ؛ أخر جه ابن Eg‏ ييه 
وقد قد الكلام على هذه المسألة. 


وبين الله سب قتالٍ المشرِكِينَ للمسلِمِينَ بقوله؛ وولا رالوت یلوک 
حى ردُوكُم عن دِبِيِكمٌ إن أستعمرأ ؛ لِيَفْينُوهم عن دينهم؛ ليَرْتَدُوا طمَعًا 
في الأمن. وترهيبًا لِمَنْ يُرِيدُ اللّحَاقَ بهم . 

معنى الرَّدَة : 

والرّدّةٌ هي الرجوعٌ عن الحقٌّ إلى ما كان عليه من الباطل» وغلَبَ 
استعمالّها على ذلك؛ لأمرَيْن : 

أوَلَا: لما كان كمّارُ قريش يُرِيدُونَ رَدّ مَنْ أسلّمَ ِن الصحابةٍ إلى ما 
كانوا عليه من الشَّرْكُء سُمْيَتْ رِدَّة؛ ' يعني : : رجوعًا إلى الأمر السابق. 

ا أن المعروك قت نذا غان ا لی ورل عا اندلا 
يخر منه» ومِقّْدارٌ من يرتدٌ عن الإسلام عن النشاء عليه ال موت 
عن الإسلام ممن كان على الشَرلكٍ قبل ذلك بالنشسة للأمَة التي خرّجوا 
منها؛ ولذا يُحْافٌُ على حديث العهدٍ بالكفر مِن الخروج عن الإسلام أكثرٌ 
مخ فيا على الإسلام ولا يَعرِفُ الكفرَ؛ لأنّ الإيمانَ امترّج بقوّةِ الفِظرةء 


ee‏ وأما غيره فعلى فظرة و مبِدَّلق» مع ذبن ف 
طا 
ر 


فأصبحت الرُدَّةٌ تطلى نطلَقُ على كل خارج عن الإسلام إلى الكفرء ولو 
لم يكَنْ على الحُفْرٍ مِن قَبْل. 
وفي الآية: 3 قوّةَ باس أهل الباطلٍ على باطلهم مع م جلائه ووضوحه» 


.)٦٦۳/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


اکن د 
و ا (الآية 17١١؟)‏ 3 


واختيارٌ الموتٍ عليه» والكِبْرٌ إذا استحكمٌ في القلب» عَمِيَ العقل عن 
الاختيار. 


2 و ص ص مو سم ٠.‏ ےه دصار - ر خم > بطر of‏ 
وقوله: #ومن یردد منكم عن ييو فيمت وهو كاز فاؤتيك 
0 م دح سا 


حيطت أَعَمَلُهُمْ فى الايا وَالْآحِْرَوَ وَأوْليِكَ أَصَحَبٌ الَا هم فيه 
خلدوت ‏ . 

إحباطً العمل بالردَةٍ: 

والردّةٌ تحبظ العمل السابقّ بلا خلافي؛ وإِنّما الخلاف في عودته 
عند العودة للؤإسلام بعد الرَّدةَء وفي المسألة فولانٍ مشهوران: 

الأول : أن ال لا تحبط العمّلَ السابق لِمَن عاد إلى الإسلام 
وأنات؛ وذلك أن الله قيّد الإحباط في الآيةٍ بقوله: يمت وهو 
ڪا فمن ارد ولم يَمْتْ على الرٌدّةَه عادّث حسَتَاته التي عَيلها؛ 
كالصلاة والزكاة وسائر الطاعات» ولو كان قد أذّى الححّ سقّط عنه؛ 
وهذا هو أحدٌ القوليْن عن أحمدّ» وقال به الشافعيٌ. 

الثاني : أن الردّةَ تحب العمل بالكليّة. ولا يَرجِعُ عمل منها إلى 
صاحبهء ولو كان قد أدّى الحجٌّء لَوَجَبَ عليه أن يُعِيدَهُ؛ قال بهذا مالك 
وأبو حنيفة؛ وهو رواية عن أحمدَ. 

وقد أجرّى من قال بهذا القولٍ عمومٌ قوله: وس يَكَفْرَ الاين همد 
حيط عملم وهو في لحرو من شرك [المائدة: 5] على عمومهء ولم 
يخصّضه باية الباب. 

وفي حَمْل الاآية على عمويها نظّرٌ؛ وذلك أن الله قال: #وَهُوَ في 
الآحْرةَ مِن اسرد [المائدة: »]٠‏ ومن عاد إلى ا بعد ردّتِه فسن 
وق الكاشريو و > د ماك نهر يدا 

وتوسّط بعض الفقهاء مِن الشافعيّة وغيرهم؛ فقالوا: إن الإحباطظ 


ez 1‏ ل 1 2 
TT‏ ا 5 کک 7 1 > ب ا ٠‏ 


o ¢ وو‎ 


للأجر فقَاء والعمّل في إجزائه ليس بحابط؛ فمَنْ حجٌّء لا يلرَّمُهُ أنْ 
يعيده إذا اوا بعده ثم م عاد. 

0 اللمرتة التائب؛ ففي الحديث: (إِذَا‎ EET 
الْعَبْدُ فَحَسّنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ الله آ له كَل حَسَئَةٍ كَانَ أَرْلَمَهَا)؛ أخر خَرّجَهُ النّسائيُ‎ 
. عن أبي يدت وأصلّه في الصحيح””‎ 

وفي «الصحيحَيْنِ)» عن عُرُوةَ بن الزبير ره أن کي بن جرا ابره 
آنه قال لرسول الك كله أ رسول الله أرَأَنَتَ آمورًا لاتحت بها 
في الجَاهِلِيَّةِ؛ مِنْ صَدَقَةٍ أو عَتَاقَةٍ أ ای Î‏ 

سول الله : (أَسْلَمْتَ عَلَى ما أُسْلَفْتَ مِنْ خَيْر)”" . 

نيذا حكن وا سلف فيه لولم a‏ 
منه لغير الله شيئاء فاحتَسَبّهُ الله له بعد إسلامه؛ ا 
حضون في بعض أعمالهم. فِيَخْضُونٌ بها الله وحدَهٌ؛ فهذه تكتّبٌ لهمء 
فيتقبّلٌ الله ذلك منهم وهم كمَارٌ؛ فكيف بما فعَلَّه المسلم حال إسلامد 
ثم ارت ثمّ رجَع؟! فَقَبُولُ عمَلِهِ حال إسلامِهٍ أؤلى مِن قَبُولٍ عمَلِهِ حال 
إشراكه . 


1 


ولوقي يتتول عقن EAN‏ 
عمل المسلم حال إسلامه» لزم ِن ذلك قَبِولُ عمّل المرتدٌ حال رِدَيِهِ 
فالمسلم المرتد التائبٌ له أحوال ثلاث: إسلام ثم كفر ثم إسلام؛ 


)٠١5 /۸( )5448( أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲( - البخاري e »)۱۷/١( )5١(‏ (إذا سكم العبد قحس و ا ا 
كل سیر ا سَيكٍ گان o E‏ القِضَّاصٌُ: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ نالا إِلَى سَبْع ما مِانَةٍ 

.)۱۱۳/۱( )۱۲۳( ومسلم‎ (AED NED ا‎ (۳( 
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أحوال أهل الميزانٍ في الآخرة : 

ولا يُحبظ العمل كله إلا الشَّرْكُ بالله» والكافرٌُ ليس له كِمَةٌ في 
المِيرَانِ إلا واحدةٌء وأهلُ الميزان على ثلاثِ أحوال: 

الح 7 ل وكناتية كنة الحتتاك .ره : 
السيّئاتِ؛ وهم عموم أهلٍ الإيمان؛ لأنَّه لا 3 أحد من ذنب» إل ما 
شاء الله . 

ووَرْْهِم لِيعرِفُوا هم ما لهم وما عليهم» وتقومٌ عليهمٌ الحُببَة فلا 
يُجادِلوا ربّهم؛ فال جعَلَ على العبادٍ رقيبًا وعتيدًا يُحصِي عليهم 
أعمالَّهُمْ؛ لِيرَوْها ويذكٌروها إذا تَسُوهاء فالله لا يُحصي لِيَعلَمَ ما لم يكن 
يعلمُهُ بل يُحصي لِيَعلّمَ العبادء وتّقَطعَ الحُجَج عنهم؛ فجعَلَ عليهم 
شهودًا مِن الملائكة ومن الناس ومن أنفيهم. 

الحالةٌ النَّانِيةٌ : مَنْ لا يُورَن له إلا عمَلَهُ السب وهم المشركونٌ؛ 
لألّه لا يَبقى مِن عمَلِهِمُ الصالح في الدنيا شيء؛ لأنهم أحبَظوهُ بالشَّرْك 
وَحجَلَ لهم الجزاء به في الدنيا: َيه ترش ار كرا على أذَرِ هبم 
یک فى ایک الدنيا وأَسْتَمْئَعمُ اه [الأحقاف: .]۲١‏ 

و ا يباين كما ا ا بريد 
وبق قال تعالى: ##إنَّما َلشَمَمُ زبكادة فى الحكنر» [التوبة: ۳۷]» 
فالكفرٌ يزيد وینقص كما يزيد الإيمان وينقّصُء ولكنّ الكفرَ الأكبرَ يخلدٌ 
صاحبّه في النَانٍ ويُعذَّبُ الكمّارٌ بحسب کفرهم» كما ينعم المؤمنون 
بحسب إيمانهم. 


الحالةٌ الثَالثَةً : مَنْ ليس له إلا كَمَّةّ واحدةٌء وهى كِقَّةٌ الحسّئَات» 


وت 


5 


وهم من غَمَّرَ لهم الله كل ذنب؛ ما تقدَّم وما تألر؛ كالنبئ كل : # ليغفر 
لك أسَّهُ ما ا و خر [الفتح : 7]. 
ق بهذه الحالة الشهيدٌ الذي لا حقوق للادَميْينَ عليه» ويدخل 
أيضًا في هذا السبعون ألما الذينَ لا جسابَ عليهم ولا عذابَ. 
والحَسّناتُ تُذهِبٌ السيّئاتِ بلا خلافي» والسيّئاتٌ تذهِبٌ الحَسَّناتِ 
على الأرججح. والإذهاث یکول بمقدار السيّئةٍ وعِطيِها ومقدار الحسَنة؛ 
فلا يُذْهِثُ الله حَسَنَةَ عظيمة بسيّةٍ مِنَ المحمّراتٍ أو الصغائرء وقد تتكائر 
المحقَّراتُ حى تتعاظم فتثْقّلَ فتُذَحِبَ الحَسَنةَ العظيمة. 
نلا X*‏ ف 
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كد 


وهذا من أسئلة الصحابة للنبيّ وك وهي نحو ثلاثة عشَّرٌّ سؤالاء 
وهذا المذكورٌ في القرآنِء والأسئلة كثيرةٌ» والسّنَّةَ مليئة بذلِك. 

وأخرّجٌ الدارِمئُ» وأبو يَعْلَىء عن سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن ا 
قال : «ما رأيت قومًا كانوا OR ge‏ 
SRE‏ كُلْهُنّ في القرآن»“ 

وكان النبي ئي ا ينهى عن كثرة و خشية أن 7 تحريم› 
و ۴ ن ذلك على الناس؛ ر باي البعل ين ا 
الحرّج الذي لا يريده يكبا رحمة بهم وشَمَقة بالمؤمنينَ مِن 


.)١71/( أخرجه الدارمى فى «سننه»‎ )١( 
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بعدِهم» واليومٌ وبعدّ انقطاع الوحي أصبحٌ رفع الجهل بالسؤالٍ مؤكدذًا. 

ال نا تالجمو وال ي عي أن او عدبا عم 
مرّة واحدة ويَحتّمل تفرّقٌ السؤال عنهماء واجتماع الجواب؛ للمصلحة 
فى ذلك . 

اقتران الخمر بالميسر : 

وذلك أن الخمرٌ وَالمَيْسِرَ مِن الأمور التي تَمَسٌ حياتَهُما كل يوم 
غالبًاء وها كانا متلا زمين ؛ فمن شو الخمرَء فهو من أهل الميسرء 
ومّن تعامّل بِالمَيسِرِه فهو من آهل الخمرء واجتماع بيانٍ الحَكمَيْن 
الشرعيين المتلازمين وقوعًا ولو غالبًا: واجبٌ؛ ولذا تلارّمَ الكلام عنهما 
هناء وتلارَم في الآية الأخرى المبينة لمَطعِيّة التحريم: ##إِنَمَا الخثر والمبير 
والأنصاب والأزلم رجش من عمل الشيطن فأجتبوة#ه [المائدة: .]4٠‏ 

والتلازُمُ بينهما ظاهرٌ وباطنٌ؛ فالظاهرٌ من جهة العَمَل؛ فمن بُلِيَ 
بالخمر يبلى بالقمارٍ غالبّاء وفي الباطن فكلاهُما مِن المُوبقاتٍ الموجبة 
للفِسْقٍ وضَعْفٍ الإيمان ضعمًا شديدًا؛ فمّن ترك الميسيِرٌَ ظاهرًاء وهو 
يشرّبٌ الخمرًء فهو يتر المَيسِرَ بلا تسليم باطن غالبّاء بل مع حب 
وشهوةٍ له» وكذلك من تعامّلَ بالميسر» وترّكَ الخمرٌ ظاهرًاء فهو يتركه 
بلا تسليم باطن غالبّا» بل مع حب وشهوة له؛ فجاءتِ الشريعةٌ بإصلاح 
الظاهر والباطن جميعًا؛ بالنهي عن العمَّلَيْن المتلازِمَيْن. 

وقد نَل الله في تلارّم الإثمَيْن الخُمْر وَالمَيْسِرٍ قولهُ تعالى: ليس 
عل ايت َامَنُوا وَصَمِلُوا أَلمَبلحتِ جاح فيمَا طَهِمُوَأ 6 [المائدة: 97] . 

روى ابن جرير» عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عبّاسٍ » قالوا: 
ارس اله فا تقول ا ا لا مضو ؟ كانتا كدريون اي 
ويأكُلونَ المَيسِرَ؟! فأنرَل اه : ليس عل الت امنأ ويوا لصحت جح 
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وهما مِمّا عمَّتُ بهما البَلُوى» فاحتاجا إلى التدرج بالتنفير منهماء 
والعمّل الذي تعُمّ به البلوى يشّقَّ على الناس الإقلاعٌ عنه مره واحدة» 
فجاء الحَكمُ مبيّنًا غلَبَةَ شرو على خيره. 

ولكنا كان لخي بو لير تنقيا العاف والجفاطة ER‏ 
تحريمُهما على سبيل التدرّج؛ حنَّى لا يَنفِرَ ضعيفٌ الإيمانٍ مِن 
تحريمهما . 1 

وكانت عملا مشهورًا في أسواقهم؛ تشرَبنه قلوبهم حتى بلع نهم 
يِتَقَامَرُونَ على أموالِهم وأولادهم وأهليهم! فقد روى ابن جرير» عن 
عليٌ؛ عن ابن عباس ؛ قال: ار القِمَارُ؛ كان الرَّجُل في الجاهليّة 
ا أغلة وقال فأنهما قر ضاخه دهت ناهل وال . 


م © س 


وكثيرًا ما يقايرون مع حضور الخُمُر؛ قال سَبْرَةٌ بن عمرو 


حابي بها أَكْنَاءَنَا وَنْهِينْهَا وَنَشْرَبُ فِي أَنْمَانهَا وَنْقَامِرُ 


والخْمْر أكثر شيو عَا e‏ والفقراءِ - في الجاهليّة» وهي 
من غاية اللّذات عندهم ؛ قال طرَفَة العين: 


Qe 


َا َد هُنّ ِن عِيشَة قى وَجَد لم فل مَتَى ام مودي 


نَّ سَبْقِي العَاوِلاتِ بشَرْبَةٍ كُمَيْتٍ مَتَى مَا تَعْل بالمَاءِ تَرْيدٍ 
التدرج بتحريم الخمر والميسر : 
وقد کان ست a e‏ ا 0 


- 
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المتشابهاتٍ وَرَعَاء وضعيف الإيمان بِقَع فيها ولا يُبالي» ثّ ثم يقل العامل 
بها فَيَنَزِلَ عليهمٌ النص» فَيَستئْقِلوا البقاءَ على الفِعْلٍ ا ولا يَجدوا 
من يأَنَسُونَ به مِن الثّقَاتِ على البقاء عليهاء فَيَرَوْهُمْ قد e‏ بِالتّرِكِء 
فإِنْ لم يتركُوها إيمانًاء ترَكُوها حياءً ومسايّرةٌ والتروك في الإسلام يهتم 
الشارع بتركها ولو بلا نِيّةِ؛ِ بخلافي الأفعالٍ. 


وفي الآيةِ: أنه عند اشتِهارٍ الشرّء وتلبّس الناس به: تُذكَرٌ الموارّنة 
فیما عَظَمَ شَرَهُ على خيره؛ وتقريرٌ ذلك ولو كان قطعيّ التحريم في 
الشريعة؛ لأنّ النَّاسَ لا رون في عل معن إلا روعي رن تلن في 
دنياها غالباء فَذِكْرٌ الموارّنةٍ إقرارٌ بِصِحَةٍ عقولهم مع قِصَرٍ نظرهمء فإلغاءُ 
النفع الذي يرَوْنَّهُ إلغاءً تامًا e‏ على ازدواء الما لف رو تیاب 
بالمكابّرة والمعائدةٍ المَحضة؛ فالإقرارٌ بما يُوؤْمِنونَ بِتَمْعِهِ وصِحََةَ ذلك : 
أَدْعَى لقَبُولِ الحىٌّ وتمييزه؛ لأنَّ أخطرٌ وجوه الصدٌ عن الحقٌّ جحد سلامة 
عقل المخالِفٍ بالجملة وإنكاره» فيحضرٌ العنادُ والمكابّرة» وتَغِيبٌ الحجة 
فلا یری صحيحة . 

الا اما ره ا الخمر والمَيسِرِء» وسلامة ذلك 
النظرء ولكن بَيّنَ ما غاب عنهم من مَفاسدهما الغالبةٍ» وهذا إيناس 
غوس أن تقب ولا تعانِدَ وتكابر. 

وهذه الموارنة في الأمر المحرم الذي ت تست متا فعة ل 
الذي مَنافعه متوكُمة فعَصَمٌ له مَنافعٌ AlS‏ تقريبًا ؛ و و 
وظَلْمٌء ولا اا را الناسٍ ولا الراسخ فيهمء 
فتبيينْ مَنافِعِهِ لهم ترغيبٌ لهم في البقاء وإيناسٌ لهم على باطلهم» وهذه 
الأحوال تق بحسّب ميزان العالِم لهاء وتختلِفٌ بحسّب نوع المحرّم 
وزْمَيِهِ وبلدو. 1 1 
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والخمرٌ مأخوذ و مِن التخميرء > وهو التغطيةٌ؛ فكل ما خامَّرٌ العقل 
a‏ فهو حَمْرْء وتخمير الإناء: تغطيتة» وَخِمَارٌ المرأة: ما سترّهاء 
وکل مشروب أو مطعوم أو مُستنشَّقٍ يغيّبٌ العقل : داخل في معنّى 

إقامةٌ الحدّ على آكل المخدّرات: 

واختلّف الفقهاءً في المخدّراتٍ والحشيشة؛ هل يقامٌ على متناولها 
حَدٌّ شارب الخَمْرِ أم لا؟! على أقوال ثلاثة: 

قيلّ: بأخذها حُكُمَ الخمر في الحدٌ. 

وقيل: لذ تان كمه 

وقيل: تأحُذْ حُكْمَهُ» ويُزادُ على ذلك تعزيرًا؛ للإضرارٍ بالنفس؛ 
FET‏ بول تتلنث» بوانا المفة راث اسيم A‏ 
يغيبٌ العقلّ ويُتلِفهُ» فهو كمَنْ شَرِبَ خمرًا وتَناوَلَ سما يُجِلَدٌ حدّ 
السَكرِء ويعرّرٌ على تناول د 

والنصوصٌ جاءث عامّة في إشراك كل مُسْكِر في الحدَّء ولم يقيّدْ 
بنوع دون ولا بصفة تناول معيّنةٍ ) بالمشروت: ألما كول والس تى 
في ذلك سواءٌ؛ فقد جاءَ و في «الصحيخين) عن عائشة و و > عن النبيئ ئي 
أنه قال: (كُلّ شراب لفك قو ا 

وفي «الصحيحين»»› عن أبي موسىء عن عن النبي ويا ؛ أنه نه سیل 
له: عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنَ العَسَلٍ يقال لَهُ: البنْعء EE‏ يَقَالُ له 
المررُ؟ قَالَ: فقال: (گل مُسْكِرٍ حرام . 

والشريعةٌ وإِنْ غلّبَ إطلافُها السّكْرَ على المشروب؛ فلأنٌ عُرْفَ 
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ا کک 
الناس في الجاهليّةِ على هاا والشتريعة ل آلا ال العامة على 
غوف الاس ولا يعني هذا تقييدًا للخحكم على الصّورَةٍ التي يعرفها 
النامنُ؛ بل يشترك مَعَها ما في حُكيهاء إلا العباداتِ؛ فهي مقيّدةٌ بما 
وصَفَهُ الشارع . 

معنى القِمَارٍ والميسر : 

وأمّا المَيْسِرٌ: فهو على وزنٍ «مَفْعل»» بكسر العَيْنْء وهو ضد 
الْعَسَْرء وقولَهُمْ : «يَسَرَ لي هذا الأمْرًَ)؛ 1 وَجَبَ لِي ا والئاسشا: 
الواجبٌ؛ ولذا يسمّى من يُتعامّل بِالقِمَارِ: يَاسِرًا وَيَسّرًا. 

وَالقِمَارٌ والمَيْسِرٌ: هو المراهَنة على غَرَرٍ مَحْضِ . 

والقِمّارٌ: هو المَيسِرٌ؛ قاله ابن عُمَرَّء ومجاهِدء وعطاءًء وطاوسٌ» 
والحَسَنٌء وقَتَادةُ والسدّئ» والضَّحَاك ؛ روى ابنُ جرير» عن ابن أبي تَجبح. 
عن مجاهِدٍ في قوله: يتنك عن الكثْر مير قال: «القِمَارة. ٠‏ 

وعن لَيْثِء عن مجاهِدٍ؛ قال: «كُلَ القِمَارٍ مِن المَيْسِرِء حَنَّى لَعِبُ 
الصبيانِ بالجُؤز». 

وعن أبي الأخوّصء عن عبدٍ الله؛ أنه قال: «إِيّاكُمْ ومَذِهِ الكَعَابَ 
التي تَرْجُرونَ بها رَجْرًا؛ فإنّها مِن الميْسر». 

ا چ 

والمرادٌ بالرَّجْرِ: هو الصَُرْبٌ مِنَّ التوقع والخْرْص. 

والمحرّمَات في المعامّلاتٍ على نوعَيْنِ: ربّاء ومَيْسِر: 

والرّبًا: أَكُلُ مال الناس بالباطلء مع العِلْم بِمَن يأخذ المالء 
ومِقُدارٍ أخذوء ووَقتٍ أخذه. 
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وَعِلَّةُ تحريم الربًا: آنه أذ المالٍ بلا حى وا 
الفقير وحاجة المحتاج؛ فهو لم ERGE‏ 

وفي المنع مِن الرّبا: وَأدٌ لِسَروِ الأغنياءء وكَسْرٌ لطغيانٍ الكَبَراءي 
ومنع لزيادة فقر الفقير لاد قن الغنيٌّ . 

56 المَيْسِرٌء فهو: أكل أموالٍ الناس بالباطل؛ للجَهَالَةٍ فيه» فلا 
يعرف ف أذ المال» وريّما لا يعرف عينٌ المال ومقداره. 

الفرق بِينَ الربا والميسر : 

ويَختَلِفُ الميسِرٌ عن الريًا : : أن الوا معلومٌ المقدار وَآخِذٍ المالٍء 
ولكنّه أَخدّ بلا حقٌ OO‏ ف انث سد الجالنة وقد لا يعرّفٌ 
يقدارُةُ؛ ويُوْحَذٌ بلا حقٌ. 

والغالِبٌ في الميسر : أن ١‏ المتعامل يفعلة مخبارًا بلا بخاحة: ويكون 
بين الأغنياء غالبّاء وأمًا الريًا: فیکون بين غنيٌ وفقیر أو محتاج؛ ولذا 
عَظمَ أمرّهُ مِن هذا الوجه. 

الرضا بالرَبًا والميسر: 

ولا أثَرَ للتراضي بين الأطرافٍ في ثبوتٍ الحُكم وعدّمه؛ لأن الرّبا 
لم يَرْضَهُ المحتاجٌ إلا لحَاجَتِه؛ فهو يَرضى ظاهرًا لا باطنًا؛ ليَّقضِيَ 
حاجتة؛ وكذلك المتعاملونٌ بِالمَيْسِر؛ لا أثْرَ لرضصَاهُم في ثبوتِ مَفاسدِه 
فهم يَرضَوْنَ ابتداة» ويتنازعون عند غلَبة أحَِهم» وإِنْ لم يُوجَدٍ التزاع 
والاعتراضٌ ظاهرًاء فهو موجودٌ باطئاء فتقَّعُ العداوةٌ؛ فالشريعة جاءتُ 
بمعالجة الظواهر والبواطن وتطهيرها . 

ئمّ إنَّ المال الذي يُوحَدٌ بالمغالّبة الذهنيِّ بِينَ طرفَيْن - أو البدَنيّةِ: 
أوخالعظ راا يعفر فداص :ورت ل فال الاس 
تحرّن تألم خض ونَكرَهُ فتحسّدٌ وتَحقَدُء بخلافي المالٍ الذي يُوْحَذْ 


اا کک وی د 
ك (الآیه ۲۱۹ PIES‏ 
عص ww‏ 


بلا مغالة كالدية» فالآنسان تحطها أخذاء ولا رفت شئاء ولا ا 
نفسّهُ إلا إلى المودَةٍ؛ ولهذا جاز للإنسانٍ أن يُهِدِي ألف دينار» ولا يجوز 
أن كابر على وري 

وا العلماء التحريمٌ : : بعَدّم وجود عَيْنِ عَوَضٍ ومُعامَلة ومستبحقٌ 
للجال» وهاه ال وهذا تعليل بيخ لآن وجرد هاو ااا هي 
سببُ وجود المغالبة النفسيّة» وتوجد البغضاءَ في النفوس؛ اال 
ترى أنّها أؤْلى من غيرهاء بخلافه في البيع فيتفرّقُ المتبايعان» وكل فَرِحٌ 
بما لدَيْهِ؛ البائِع فرح بما باع» والمشتري فرح بما اشترى؛ لأن البيعَ لا 
جَهَالةَ فيه تُوجِدٌ المغالبة» وهناك حى متبادلٌ يُطِفَئٌ نار العَبّْن والحِمَّدٍ . 

ويعظمٌ المَيسِرٌ بوم المالٍ المأخوذ؛ لأنّه بوظوه تعظمْ البغضاء 
والعداو ةجو كلك بطم المأخوذ ربًا يعم الرّبا؛ لظم الضَّرّرِ الواقع 
ا ۰ . 

ويدحل في كم المَيْسِرٍ وفي معناة: كل جَهَالةٍ في البيوع؛ 
كالمنابذة والمزابنة والملامسة وبيع الحَصَاةَء ولكنّ ل مصطلحًا 
على صورة من أنواع الجهالة. ٠‏ 

والقِمَارُ لا تقيّدُ صورتة بعمّل أو آلةٍ معيِّنقٍ» فلا يَنْزِلُ الْقِمارُ إل 
عليها؛ فهو نازِلٌ على القولٍ والعمل» صغيرًا أو جليلًا؛ فعن ابن سِيرينٌَ؛ 
قال «كل لَب فيه قِمَارٌ من شُرْبٍ أو صِيّاح أو قيامء فهو مِنَّ 
المي 

فما كان مِن رمي القِدَاح أو الجَوْزْ أو الححَصَى أو المكعّباتٍ أو 
الألعاب الإلكترونيّة الحديثة أو الورَقيّة» فهي داخلةٌ في ذلك. 

والميسِرٌ والقِمَارُ يَتَفِقْ في صورتهء ولكنه يختلِفٌ في اليه من زمَن 


.)51/7 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ف . أ 0 اا 
rT‏ ساو لیا لک کم اران 
= إن لجا الشران 


د 
إلى زمن» ومن بلدٍ إلى بل فتختلِف الآلة بحسّب البْلْدانِ؛ فمنهم مَن 
و 7 0 الو 5-605 و 3 و 2 

يستعمل المكعبات». ومنهم الشطرنج› ومنهم الحخصّى»ء ومنهم السَهَامَ 
ومنهم آلاتِ إلكترونيّة أو أوراقا حديثة. 

وأشده تحريمًا: ما يضِمَنٌُ الرّبْحَ فيه واحدٌ بِعَيّنِهه ويَحْسَرٌ الباقونًء 
فهذا جمَعَ لَعْنَ الرّبا وشِدَّةَ المَيْسِرِه وهو أن يَقُومَ أحدٌ بِجَمْع الأموالٍ مِن 
الناس ليَعطِيَ واحدًا منهم بعضّهاء وهو بِبَمْسِهِ واحد منهمء فيأخذ مِن 
المالِ حقٌّ جمعِهٍ ورعايته» ويُعطي واحدًا نهم بالقرْعةٍ جُزءا منهاء فهو 
راب في كل حالٍ» وهذا ما تفعلّه الشّركاثُ والمؤسَّساتٌ. 

والشريعة إِنّما حَرَّمَتِ المَيسِرَ؛ لأنّه أخذ للمالٍ بصورةٍ باطلةٍ ولو 
NEO NL,‏ بحن las‏ 4 بوالهال 
محتَرَمٌ؛ فكما حَرّمَ الله إتلافه وحَرْقهء فقد ضبّط الله التعامُلَ فيه» فلا 
يَوْحَذ إلا بمبادّلة شرعبَة أو عن طيب نفيه بهبة أو عطيّة أو صَدَقَةٍ . 

وقوله تعالى: راهنا كير من تنعهما» . 

التمع : ما يجدونه في الخمر والميسر مِن تجارة وربح› وتسلية 
وإهدار وفتٍ. 

واستَعمّلَ في الآية قوله: «النَفُعَ) في بيان الخير فيهماء و«الإثم») في 
بِيانٍ الشرّء وما يقابل التّمُعَ هو الضرٌ؛ لأن التّفْعَ عاجلٌ» ولا يَلرَمُ مِن 
الانتفاع الإثابةٌ عليه في الآخرةء وأمّا الإثمُ: فَيَلرّمُ منه الشرٌ في الدنياء 
والعقابٌ في الآخرة. 

ويَظهّرٌ في هذا: التخويف» وأن النَفْعَ إنّما هو عاجلٌ زائِلٌ» والشر 
غالبٌء والإثمَ باق» واستعمال الترهيب والوعظ والتخويفف من العاقبةٍ 
يُخيى الإيمانَ ويُوقِظهء واستعمالُ الموازين الماديّة لإحقاق الحقٌّ وتبيين 


المحرّم وإثباته» والاقتصارٌ على ذلك: طا فيو يدان الق 5 5 
يُؤمِنَ إلا بما تيت عل وينفرٌ ِن الأحكام التي يحرّمُها الشرع عند 
غياب عِلَّةٍ التحريم» ولا نترك الموازنةٌ العقليّةٌ ولكن لا يجوز تغليبُها 
على وجوب التسليم بالحكم الإلهيّ . 

وربظ الناس بالتسليم ليس تعطيلًا للعقل ٠‏ بل تعظيمًا للخالق وسَعَةٍ 
علمه؛ فإِن الإنسان إذا ججح كل شيء إلى نَفْسِهء تكبّرّء وإذا رجَعّه إلى 
غيروه غا جا لم لم > فهذا في البشّرِء والفارق بين البشرٍ في اللْم 
والحكمة دوا 7 والجكّمة بين الإنسان eT‏ 
حَدّه وتسليمُ الإنسانٍ بحم رَبّهِ قوةٌ إيمانِء وأَنْبَتٌ على التمسّكِ بالحقٌ؛ 
فان العقول تتمسّكُ نا ترى نفعه» فإذا زال النفع. انتكسَّتٌ عنهء وأمًا 
من سلّم لو فما عند الل وتاي لول روى ابن جریر» عن علي بن 
أبي طَلْحة ٠‏ عن ابن عَباس؛ فولّهُ: هما ڪر مِن نَنْمِهِما4؛ يقول: 
«ما يَذْمَبُ مِنَ الذَّينِء والإثم فيه: أكبَّرٌ مِمّا يُصِيبُونَ في فَرَحِها إذا 
شَرِبُو 200" , 

وهذه الآيةٌ تمهيدٌ لما أنّى بعدّها يِن التحريم؛ حيث انَل الله قوله 
تعالى: فلاا الذي ءامنوأ إا الختر وَالْميِيم والاتصاب ولام رجش ين عمَلٍ 
ليطن ابوه للحم قلحو [المائدة: ١۹]؛‏ وذلك لبيان ؛ التحريم 
ووضوجه» وقَظع الرَبْبٍ والشك الواقع في النفوس مِن حُكُم الخمرٍ 
والحيسن. 

وأكثرٌ المفسّرين : على اذ آي الات الو يقتت بها تحر الجر 
تطعا ونيا إلماحاء وروی ابن جرير» عن ا قال: «لمّا 
نَزَّلَتُ: سوك عب الْحَمر وَالْمَئِيرٍ فل فِهمآ إنْمُ كبر وَمَنَفِعٌ لِلنّاس4. 
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فكرمَها قوم؛ لقوله: #فِهما إِنْم ڪر وشربها قوم ؛ لقوله: #ومتيع 


٤‏ ت 


لتاس حئّى نرَّلَّتْ: تایا ان اما لا قروا السو واش شكرئى 
ر یہ وت 2 ص مه 5 27 227 
حى تَعَلَمُوأ ما ولون [النساء: »]٤١‏ قال: فكانوا يَدَعُونها فى جين 
الصلاةء ويَّشرَبوتها في غير حين الصلاة» حتى نزلت: لإتما الخثر والْمييمر 
َالْانْصَابُ ورم جس من عمل ليطن فاجتبو هه [المائدة: »]4٠‏ فقال عمر: 
0 واه 
ضَيْعَةَ لكِ! اليوم قَرِنْتِ بالميسِر !6" 

والخمرٌ مما وقَعَ الخلاف في تحريم الشرائع السابقة لهاء والكتبٌ 

50 وى و ٠ ٠‏ بو ۶ ٣و‏ 

كر امار لاس ب يعس فى مس عرق 

وقوله: وَيسَكَلوئلك ماذا قفون 1 العفو 4 . 

المرادٌ بالعفو: ما زادَ وفضَلَ عن حاجة النَّمْس والرَّوْجِةٍ والوَّلَدِ؛ٍ 
روى مِقِسَمْ عن ابن عباس ؛ قال: «العفوٌ: ما فصل عن أهلك». 

وقال بهذا عطاءع وقتادة TT‏ 

و 
التوسّط فى النفقة : 
وفيه: الث على التوسّط في التَمَقَةِ» وعدّم السَّرَفِه والسَّرَفُ 


۶ 
و١‎ 


500 ع 0 2000 0 e‏ ےہ بر يي سس o A‏ 
بالنفقةٍ: أن يُنَفِقَ الإنسان نفقة تَضْرٌ مَن تجبٌ عليه كفايتهم؛ كوالِدَر 


١١ 


وأولاده وزَّوْجه؛ فهو يقدم مستحبًا على واجب . 


ت 


وأمّا تقديمٌُ أبي بكر لماله كله ولم يُبْقِ لهم إلا | 
أن البق 4 امستثفق الدامن» :وسو في حى التفبر» .ثم إن اا .بكر لم 
يجرد أهلَهُ ِن المالٍ الذي يقومُونَ به من مَلْبَسِهم ومَرْكبِهم ومَسكنهم 
الْقَائمِينَ عليه فهو لم يَبِعْ بیتا ولا بِسَاطًا ولا مَرکبًا ؛ Os‏ 


لله ورسوله فذلك 


زاد عن ذلك من نقد وعين. 


۶ 
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سوال (الآية 16) SGN‏ 

وفي الحتٌ على النفقة بفضل المالٍ: إشارةٌ إلى النهي عنٍ الخمر 
والميسر بلا ضري فالله نَهَى عن الإنفاق لله بإسرافي مع کوزه ف 
ع الا مِن إهدارٍ المال لغير الله؟! 

وفي ذلك: أن الله لما حَرّمَ عليهم إهدارَ المالٍ في الخمر والميسِرء 
أرشَدَهُّم إلى إنفاقه؛ وذلك أنَّ بعضّ النفوس تميلٌ إلى الميسر؛ لقصل 
مال عِنْدَهُ وزيادةٍ فيه» فالتفقة في ذلك خير وأبقى من الميسر. 

وفيه امتحان للنفوس ؛ فما تُنْفِقَهُ في حرام بِحُحبَةٍ رضا النفس وطيبها 
به» فما تفعل فيما يجبٌ عليها ويُستححَبٌ؟! هل تَطِيبُ النفس به ودقع 
فيه كذلك» أم تسح وتمسِك؟ ! 

وفي ذلك: إشارةٌ إلى أن المالَ إذا صرف في حرام» تعطّلَّتُ 
مصالِح النفقةٍ الواجبة والمستحبّة فيه. 

وقيلَ: المرادُ بالعفو: أفضل المالٍ وأطيبهُ؛ قاله الربيع وقتادة"'' . 

وقوله: ودیک بین آله لَك الت کڪ تنود . 

وق ا ۳ أن إعمال الفِكْرٍ والعَفُل لا ينهي بالإنسان 
إلا إلى مراد الله؛ وإِتّما العَيْبُ في قصور الفكر وضَعْفٍ لر 

واللهُ يبيّنُ للناس الغاياتِ» ويخْتصِرٌ ر لهم توضيمٌ النهايات؛ ليَصِلُوا 
بعقولهم إليها بأدنى تأمل» وأقرب تفكر . 

وإنّما ذكَرَ الله لديا وَالْآْرَوٌ) كما في الآية التالية [البقرة: ١۲۲]؛‏ لأنَّ 
التفكرٌ فيهما والتوارّنَ بينهما هو طريقٌ الوصول إلى النتائج الحَمَة؛ فالتفكر 
في الماديّاتِ - وهي الدّنيا - مجرّدًا عن أمرٍ الآخرة : يُورتُ جَهَالةَ في الدّين» 
والتفكُرٌ في أمرٍ الآخِرةٍ وتعطيل التفكرٍ في منافع الدّنيا : يورت تعطيلًا للدّنيا . 


.(۳/۲( و«تفسير ابن ابی حاتم‎ ۰)۸٩ /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


وأكغرٌ الكل في نعائج تفر العقول: ام 
الحقيقة؛ إِما في الذننا أو الاخِرة؛ فتضطربٌ نتائجهاء فمن لا يَؤْمِنْ 
بجَدْرَى حم اللو فهو تفكرٌ فيما َا من ذبا لا فيما يراه من عاقبته 
مما غاب عنه في الدّنيا والآخرة. 


00 لاله رہ‎ eC 


حرو کک ت 


رع 


و 
وک يم 
e‏ نما 


a‏ ومالّهُمْ في غالبه يحتاح إلى إدارة 
وتصرّفٍ ؛ لاله لا ينمّعُ به إلا بذلك ؛ فغالِبٌ مال العرب إِما زَرْعَ وعْرْسٌ أو 
ا والفدانِ فيهم قليل؛ والرَّرْعٌ والعَرْسسُ والماشية تحتاج إلى رعايةٍ 
حى تخرج وتَدِرٌ وتنتج» لكر 5 د ون عائل لياه فرتها تَساهَلَ أقوامٌ بِأَحْذٍ 
أموالٍ اليتامى» وزادُوا في أخذٍ حقهم» وترخحصوا بالرَّيَادةٍ على ما 
فور وربّما جعَلُوها حُلْطةٌ مع مالهم بلا تمييز وغلبَ تقديرَهُمْ لحظ 
أَنقَسِهِمْ على أيتايهم ؛ فأنرَل الله على نبيّهِ قولّه : ##ولا قروا مَالَ اتير إلا 
بال هى لَحَسَنُ» [الأنعام: »]٠١١‏ فخاف كثير منهم لإيمانه. 0-5 قرب 
مالٍ اليتيم » وتردّد كثيرٌء حتى زه الناسٌ في رعاية الأيتام وتنمية ماهم . 


روى ابن المنذِرء واب جرير» عن عَلِيٌّ؛ عن ابن عَبْاس؛ فِي 
قولِه وِبَْ: سكاو ع : ذلك أن الله جل 
رَعَرَّ ‏ لما أَنْرَلَ: لئ الزن يَأكُلُونَ امول الى عللْمًا إِنّمَا يا لون في بُطُونِهم 
الب اسا Her‏ با ايام إِلَيِْمْ؛ وتر جوا 


أن يَخَالِطوهُمْ فِي شَيْءٍ» النْبِىَ اة عله“ َأَنُرَّلَ الله ل 


ا مي اي د 


Pn‏ عن لبتم قل إصلاحم کش E‏ ا قوله: ل که ؛ 
e‏ لک وَلكنه وَسَعَ يسرم 8 وس كان عنما 
لاست ا کان کان قرا لما کل بألمعوف4 [النساء: ١2+‏ 
وقال بهذا المعنى وأن الآية المخدرة من مال اليتيم هي ا النساء 
خا ل وعطاء بن 5 رباج ٠‏ . 
ال :ان الا ل ت القرقة ا الآيةً 
ب مال اليتيم والتشديد في ذلك قولَهُ تعالى: ولا نَفَربواْ مَالَ التي إل 


. 
ص 


الى هي سر4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
فقد روى ابن جرير» عن يد a‏ قال: لما 
تَرَلَتّ: «#ولا قروا مَالّ َير ِل بالى هى لَحْسَنُ» [الأنعام: 151] عرَّلُوا أموالً 


اليتامى› و ذلك لرسول الله ككل هَتَرَّلَتُ: #وإن الطوهم وتک وال 
بم ال ي ال 37 5 ا 2 ار 

وقال: بأنَّ الآآية المحذرة التي لِأَجْلِها نرَلّث آيةٌ الباب هي قولَه 
تعالى: #ولا قروا مال التو إلا الى هى لسري وطن 71] جماعة 
من السّلف؛ کابن أبي ليلى») وسعيد» وقتادةً: الي 

التشديد في مال اليتيم : ۰ 

وقيل: إِنَّ الجَاهِلِينَ مِن العَرّبٍ كانوا يعظمونٌ أمرّ اليتيم حنَّى في 
جاهِليّيهم» ويحترزون منه احترارًا يَضِرٌ باليتيم ويمنّعه من با 
وتنميبَه ؛ زوف شاط عن السدى: چوڭ ڪن البتئ قل صل 5 
رن اشرق 1 اناي القتيية ول N‏ 6 قالة SE‏ 


0 0 


بي 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۳/ »)۷٠۲‏ و«تفسير ابن المنذر» (؟08577/5). 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۸۷۸/۳). (۳) «تفسير الطبري» (۳/ /594). 
(:) «تفسير الطبري» (9/ 5949 .)۷٠١‏ 


ا 4 2 
EEN 4 5‏ 1 3 ا ES‏ ا 


العرت يشَدّدونَ في اليتيم حى لا يَأكُلُوا معه في قَضعة واحدوّء ولا يركوا 
له بعيرًاء ولا يستخيموا له خادمّاء فجاؤٌوا إلى الب بلا ال عنه؟ 
فقال: طقُلٌ صا طم کک يُصلِحٌ له ماله E‏ 
فيأكل معه ويطعمه وب راحلته عي ويستخدم ادمه يو حدق 
فهو أجود «#وائه يَعْلَمُ الْمْئْسِد مِنَ الْمُصلع7 . 


و > هم ٠‏ بي ت )۲( 
ورواه زا عن ابه عباس جو 1 


OD et: 20 3‏ 
وروي عن الضحاك كذلك . 


ولعلّ العرَبَ لم يكونوا على حال واحدة؛ ففيهم المتساهل» وهم 
الأكثرء وفيهِمْ المتشدّدُ على نَفْسِهٍ وعلى اليتيم بما يَضْره ويَضر اليتيمّ» 
وهم و وكلا الحاليْن بحاجة ةَ إلى بيانٍ. 

وقد 0 الله حال مُخالطتهم كمخالطة الإخوة بلا و ؟ ##وإن 
وهم فا خو نک 6 ؛ فعن ابن و قال : قال ابن زید : وان نحا لوهم 
فإو نه قال: «قد يُخالِطظ ار م 

ومُخَالّطةٌ الإخوة فيها من المُسامّحةٍ والمَوَدّةِ التي لا يُحِبُ الوا 
معها أن يُضِرٌَ بمالٍ أخيه كماله؛ كما في الحديث: (لَا يُؤْمِنْ أَحَدُ حَدُكُمْ حَنَى 
يُحِبّ لِأَخِيهِ مَا يُحِب لِتَفيو) فهو يحب في ماله الحفظ, ويّرضى فيه 


Zr 


و صدق ا في ذلك : يته الحسنة؛ e‏ قال الله: 


ص 


ES‏ کک إفساده وجا“ ا a‏ ناكا ا 


والتكثر والترئص بمالٍ اليتيم . 
)١(‏ «تفسير الطبري» (”/ .)72٠١7‏ (۲) «تفسير الطبري» (۳/ 5 .)7١‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۳/ 5 .)7٠١‏ (:) «تفسير الطبري» (۳/ .)7١6‏ 


(5) أخرجه البخاري (۱۳) (۱/ ۱۲)ء ومسلم )٤٥(‏ (1١/517)؛‏ من حديث انس بن مالك فاه . 


س الآ (الآية TOT )٠٠١‏ 
7-2-3 ا 7 ا 


وقرف ا عن إبراهيمٌ عن عائشة؛ قالث: (إِنَّ لأَكْرَهُ أن 
يُكون فال اليتيم عندي عر حَّى أخلط طعامه بطعامي . وشرابه بشرابي». 


ع 


وعن أبي ميسكينء. عن إبراهيمٌ؛ قال: «إِنْي لكر أن کون مان 
اليتيم كالعرةا. 

ا و )۱( 

رواهما ابن جرير”' . 


وكالعرة؟ يعني : : كالقَدَر؛ ياف الإنسان مِن قربه ومن مماسته. 
والله ۷ عت ای على ا ال عع عبن قدي وفك 
للمشقة للمشقة والخرج لكافِلٍ البتيم ؛ ونان فكلت العيدات: وربّما دَفْعَه ذلك 
إلى الوَسْوَسةء وربّما حَمَلَهُ على ترك مال اليتيم والرّهْدٍ في تنميته» فيْضِرُ 
ل ال 

ر الي في التعامل مع مال اليتيم : 

وقوله: ا يعلم الْمَفَيِد من المصلح». 

اله راتحم حت للعو والله رججع النامن إلى 2 

ا اها غاا اكور ورا يؤثّرُ في كم ااال 
اليتيم ؛ فاضا الح الاوك وقاصد الخير لا يقحين 
فيفل فأرادَ الله ين الناسٍ إصلاحَ المقاصِد؛ لتَؤثَرٌ ر على التوازنٍ في 
العمل الذي لا يشْعَرٌ صاحبه باختلاله ِل بشعوره بحقيقةٌ قصلو وله 


هي مدادٌ e‏ ا وإن اختلفت 2 e‏ فا لله 


الايا ال ربجا ت اله الذي 2 سال ی 


و 


ضَرَرًا سا بالوثم ؛ لقصده السوء . 


.)۷٠١ /”( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ام 9 
ا 1 4 4 اخ سم 
پرا ا € 
23 1 07 ا لكجکء الشران 


ور >-ه 


روى ابن وهب؛ قال : قال ابن رَيْدٍ في فول اللَّهِ - تعالى وره -: 
لوال د رو A‏ 2 7 ا لحه ؛ قال“ »۱ E‏ خا م مالك 
بمالِه: أَتْرِيدُ أن تُصلِح ماله أو تفده فتَأَكُلهُ , غير ی 

وقال ا «مَن خالط يَتيمّاء فلَيتَوَسَعْ م عليه» ومن خالطة ليأكل 
ماله فلا يقعَل». 

وقوله: وکو سا اله که ؛ ی و غعلک فى مال الي 
وشدق وكلّفَكُمْ ما يضر بكم وبه» 3 اله رحيم لطينت بعباده. والعنتٌ 
هو المشقَةً؛ ؛ کقوله تعالى: #عَرِيرُ عليه يه ا عَنِتر»# [التوبة: 78١]؟‏ أي : ما 


۶ھ 22 
ا 


يسح 
فعن عليٌ بن أبي طَلْحةً ٠‏ عن ابن عباس : اع اي 
يقولٌ: «لو شاء الل لأ وي 1 ف ولكنه وَسَعَ ر - 
وس كن عنما ان کان قبا لیا كل کل بالمعروفٍ»» [النساء: ])۳ 
وعن وسم عن ابن عباس ؛ فولة: «#وَلو سَاءَ ا وس قال: 
«ولو شاء الله لَجَعَلَ ما أَصَبْتُم م من أموالٍ اليتامى مُوبقًا)!*) 
الاحتياط في مال اليتيم عند المتاجرة به : 


وبخاط كائل ا ا ويَجتَنِبٌ ما يضر به» وما هو مِن 
حظوظ فة٤ e‏ مال اليتيم لط نفييه. أو الشراءَ بمال اليتيم 
من ماله؛ حتی لا يَدْفْعَهُ ذلك إلى الزيادة في حقٌ نَمْسِهء والنقصان في 
حقٌّ اليتيم ؛ فان النفسّ الصالحة جب لنفسها الخيرٌ ولغيرهاء ولكنّها عند 
راغا ا نلك ب قوز ا على سكل کیا 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳/ .)۷٠۷‏ (۲) «تفسير الطبري» (۷۰۸/۳). 


(۳) «تفسير الطبري» (۷۰۸/۳)» و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۳۹٩/۲(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۳/ »)۷٠١‏ و«تفسير ابن 5 حاتم» .)۳۹٦٩/۲(‏ 


سولق ال (الآية ۲۲۰) 35 4 


فكافل اليتيم يوان في مقام البائع والمشتري ؛ أصياد عن نفسه» 
ووكيلا ع وريما وقح في البيع نوع شائبةٍ ولو دقيقة لا يُدْرِكُها 
الإنسان» ونما ا ظتَهُ سُوءِ في عمَلِهِ مِن اليتيم إذا كبرَ ورَشدَ» أو 
من قَرَابَاتِهه فأدّى ذلك إلى خصومة را 

وهذا على الاحتياط والاحترازء وأ جوا أصل البيع في مالِهء 
فهو موضع خلافي عند الفقهاء : 

فعن مالكِ في المشهور عنه: الجَوَارٌ. 

ارا مد رات O A‏ 

روى ابن أبي شْيْبة 8؛ عن يحيى بنِ سعيلء عنٍ القاسم؛ قال: 
أيتامًا في عجر عائشدء فكانت ترکي أموالناء وتبضعُها ا 

وقال أبو حَنِيفة: «له أن يَشتري مال لفل اليتيم فيه باكر من 
نَمَنِ الِثْل؛ لأنّه إصلاحٌ دل عليه ظاهرٌ القرآن». 

ومع ينه الشانمى في الاح وي ال لأنَّ الله لم يذْكُرُ في | لآية 
التصرّف» بل قال: َك ليم 7 فذكرٌ الإصلاح. ولم يذكر التصرّف . 

وعلى قول الشافعي : ور البيع منه والشَّرَاءٌ له؛ إذا كان ذلك 
برح بين ؛ كالمثل وشِبهه . 

ْ قال محمد بن عبلٍ الحكم : «وله أن يبيعَ له بِالدَيْن ؛ إن 5 ذلك 
نَظرًا) . 

تزوبح اليتيم : 

واختُّلِفت كذلك في تزويجه؛ لأنَّ في تزويجه مَهْرَا يُدفَّعُ مِن مال 
اليتيم» وهو تصرف في ماله : 


.)399/5( )۲۱۳۷۵( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )١( 


7 کت 


وقد جوز مالك وأبو حنيفة وأجيا: تزويجه ؛ لأن الزواج إصلاح 


له وتقويمٌ وتثبيتٌ» وإعانة له في تدبير شأنه ورعايته . 

الا يري في ا رو إصلاحًا إلا مِن جهة دفع الحاجة» 
ولا حاجة قبل البلوغ. 

والأظهّرٌ: جوارٌ إنكاجه إذا کو 2 أمرو وشأنِه 
ورِعَايئُه» وصيانة عِرْضِهِ وسَّيْرُه وحِفْظُ مالِه» ويدجلٌ في ذلك ما يَتبَعُ 
التزويج من نفقةٍ العرْس ووَلِيمَتَهِ وضرب الذف» وتطبيب الرَوْجة عند 
مَرَضِهاء وتَمَقَتهاء ونحو ذلك. 

قال ابنٌ كتانة : ايلاذ بوق في غزس الير ما باع من سيو 
وطيب» نضا كته بقذر حالِهِ وحالٍ من يزوج إليه» وبقدر رة مال . ˆ 


اا وولا كما اشر 
اگ 11 كيف و عبد 


لو ولو اجک وكيك يدعو 1 7 ي 
ا ادنو وین یتو لتاس لعَلَهُمَ ا [البقرة: ١7؟].‏ 


هذه الآية نعل في تحريج 9 ۰ للصحابة في 
ل في أبناء اشا 5-0 أيتامًا 1 با يو يوم بدر و 


ع 


بوم ه 


وفيهم ذكوز وإنات» والأصل بقاؤهم على ل ة آبائهم. حتى يستبينٌ 
أمرهم› فين الله ا“ a‏ 

والزواج م مِن أظهر صُوَّرٍ المخالّطة والمقارَبة» وقد حَرَمَه الله من 
المشركينَ على أي وجو 


.)50٠ /۳( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


SG )55١ سال (الاآية‎ 

والمراد بالنكاح في قولِه في الموضعَينِ: وولا كرا «ؤولا 
تنكحوأ»: العقدٌ بين الرجل والمرأة» ويستعمّل مجارًا بمعنى الوّظيء 
N E Ng nu‏ 

حكم نكاح المشركات : 

والنهيئْ عن نكاح المشركاتٍ وإنكاح المشركينَ واقع على العقدٍ بلا 
خلافي؛ فلا يجورٌ العقدٌ على مشركةء ولا العقدٌ لمشركٍ على مسلِمةٍ 
ولو اتمَقُوا على عدم المٌسِيس» إلا بإسلامهما. 

واللفرك إذا أطلى فى القرآن يراد به من عيذ الأصناء: والأوفان من 
العرب». ويدځل في ذلك غيرُهُمْ ممّن شَارَكَهُمْ ؛ کالبوذِيينَ وغيرهم» ومِن 
باب أولى المُلْحِدٌ الذي يحِحَدٌ وجود الله. 

والكفارٌ على نوعَيْن : مش ركون» وأهل كتاب : 

واختلّف المفسّرونَ في هذه الآية: هل نرَّلْتْ عامة وخصّصَتٌ بآية 
المائدة» أم نرَّلْتْ خاصّة أولَ نزولهاء فكانت خاصّة بالمشركينّ عُبَاد 
الأوثانِ» كما هي عادة إطلاقٍ الشرك في القرآن في غالبهِ عليهم» فتكون 
اليه عامّة اللفظ خاصّةً القصدٍ؛ فالآية باقية لم تُنْسَحْء وآيةٌ المائدة جاءت 
بحكم جديدء أم نَرَّلّتْ عامَّةَ وهي باقيةٌ على عمويها؟ هذه ثلاثة أقوال: 

القول الأوَّلُ: قول مَن قال بعمويهاء ثم نُس العمومُ أو حُصّصٌ 
بآيةٍ المائدة؛ قال تعالى: يلوك ماتا أل م ُز أل كك الطيبت» 
[:» إلى وْطعام اي أو الكتب جل لک وطعائك جل لمم لصتت ون 
لوت اتك من ا ووأ الكتب من یگ 01 . 

وعلى هذا؛ فالآية شايلة لكل كافرة» سواءٌ كانت عابدةً وَنَّنء أو 
تاك TT‏ ار ارقا لل ورا 
بخالق» أو مِن غيرهم من أصنافي الكفْرَةٍ والمشركين . 


ا 
= الما ا کک الشرن 


وبهذا قال أكثرٌ المفسرينَ من السلف؛ کابن عباس › ومجاهد» 
وعكرمة» والحسّن› والربيع› وغيرهم. 

روى علي بن أبي ظلحةء عن ابن عباس قولة؛ «إولا كحو 
لْمَسْرِكتٍ حي 77 0 "ادن ا أهل الكتاب» فقال: «#و حصت من 
ابن ونا الككبَ» جل لكم 3إ ارش رم4 [المائدة: 23080 . 

وروی 0 يد النخوي. عن عكحرمة والحَسّن البَصْريٌ؛ قالا: وولا 
كحو أ ل کت ی من ڳه› > فنس من ذلك نساء أهل الكتاب». ا 
للا ê”‏ 

وروی ابن أبي نجيح » عن مجاهدٍ؛ في قوله: ولا نشکا امسر 


حي يصن قال: «نساء ادير سِوَاهِنّ من المشركينّ ۴ 
منهنّ نساءَ هل الكتاب)"") 


وقال به الربيع وغيره. 
ني سدهرك ان و و )€( 
اخرج ذلك ابن جرير الطبري وغ : 
القول الثاني : أن الآية نزلَتْ خاصّة أرَلَ نزولها بالمشركينّ عاد 
الأوثانِ» فهي عامة اللفظ خاد ضَّةٌ القصد؛ ا النزول ومناسبته وزمئه . 
وعلى هذا القول: فهي باقية به لم تيشخ RET‏ لمائدة جاءثُ بحكم 


حديد. 


قال بهذا ا بن جبیر» ومجاهد» وقتادة» وحمًاد؛ وبهذا فر 
الآية الشافعيئُ كما نمَّلَهُ عنه البيهقئُ» وكذلك أحمدٌ بن حنبل كما أسَد 
عنه الحَلّالٌ. 


اه 


.)۳۹۷ /۲( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 201/١7 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)17١7 /۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)7/١17 /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۳۹۷ /۲( «تفسير الطبري» (۳/ ۷۱۲)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ ):4( 


2 ل‎ E 
اما‎ )12١ سرا : (الآية‎ 


کے 


القول الثالثُ: أن اليه عامّةٌ في كل صاحب مِلَّةٍ غير الإسلام ألا 
يزوجه المعلدون ر أو امرأة ولم ينسخ شيءُ منها ؟ وعلى هذا فهي 


وروى ابن جرَيْح ) عن عطاء ا حل إماء المجوس. 

ويَحنحٌ من يقولُ بِحِلهِنٌَ بسبي أَوْطَاسِ» وكانوا مجوسا. 

رفا هط فال م ا ا د فی غلى 
مِلّيهاء والنصوص غير صريحة في هذاء وكان ابن ات E‏ 
أ ِصَرٍ الناس بالسْيرٍ - يَنْهَى عن نكاح المَجُوسِية. 

و ا المي حتى تسل وتعلموها الاسلاء 
ويستنطقُوها الشهادتَيْنِ؛ كما رَوَى يونْسٌ» عن عن الحسن؛ قال: «قال رجل 
له: يا أبا e‏ ور إذا و قال ا 
إلى القِبْلةٍ ونأمُرُها أنْ تُسلِمَء وتشهّدَ أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
ل ا ا ا 
حت تي 

الزواج من الكتابيّة : 

ويَحِلَ نكاحٌ الكتابيَّاتِ عند عامّةٍ علماءٍ السلفٍء وعليه إجماعٌ 
ال ولا يثْتُ اقول بالتحريم عن أحدٍ يِن الصحابة إلا عن ابن عمرٌء 
وأمًا في التابعينَ› فلأفرادٍ منهم» وهجر ر قولهُمٍ أصحابهم» وأمًا كراهة 
نکاح الكتابيّة وعدمٌ استحسانهِ لا تحريمٌةء فَلِقِلّةِ من السلفٍء وقد جاء 


صم 4 


(۱) «الاستذكار» لابن عبد البر .)559/1١5(‏ 


ا يت ا س + سم 
الس 


عن عبدٍ الله بن عمر النهيْ عن نكاح الكتابيّاتِ؛ ففي «البخاري»» عنه: 
الا أعلّمُ مِنَ الإشراكِ شيا أكبرَ من أن تقول المرأةٌ: رَبْهَا عيسى»'. 
وقد يجري قول ابن عمرٌ هذا على مَنْ يُظهِرُ تألية عيسى لدى 
النصارى؛ وهذا غالب فيهم معروفٌ؛ وهو كُفْرٌ وشِرْك 5-5 من يقول 
وَل الود ان عَرَيدًا ابن الله هم أتباع فنخاص ؛ ؟ وهم قله م من اليهود. 
وروي عن عمرّ بنِ الخطّاب: منعٌ الزواج من الكتابيّاتِ من وجو 
فيه نظرٌء رواه شَهْرٌ بن حَوْشَّب؛ قال: سَمِعْتٌ عبد الله بنَ عبّاس يقول: 
اول لله کي عن أصنافي الات إلا ها چ الات 
e‏ وحرم م كل ذاتِ دين غيرٍ الإسلام» وقال الله - تعالى ذكره -: 
من يَكفرٌ بالايسن فَقَدَ Cl‏ [المائدة ان ا ا 
بَيْدِ الله يهوديّة ونكحح خذيفة ص E‏ 6 فعضب عمر بن 
اتاب اه غضبًا شديداء حتى هم با ن يَسْطوَ عليهماء فقالا: نحن 
طق يا آمير المؤميين. ولا تغضب! فقال: لَيْنْ حل طلافْهُنَ لقد حل 
نكاحهنٌ» ولكن أنْتَزِعْهُنَّ منكم صَعَرَةَ قِمَاء. 


ا 


أخرجه الطبرانيئٌ في «معجمه). وابنٌّ جرير الطبري في (تفسيره»» 
وروى الترمذي المرفوع منه'" . 

ولا يصحٌ؛ شَهْرٌ في حفظه ضعفٌ. 

وعوينات الزارت صن عدر فى اميد زراج SS‏ 
فعن زيدٍ بن وهب؛ قال: قال عمر: «المسلم يتزوج ج النصرانيةء ولا يتزوج 
النصرانيٌ اا 


(۱) أخرجه البخاري )٥۲۸٥(‏ (58/10). 


69 أخرجه الترمذي (Y1)‏ )| 0(« والطبري (9/ ¥10(« والطبراني في «المعجم 
الكبير) .)۲٤۸/۱۲( )١١١١7(‏ 


سال (لآية ١0م Aj‏ 

وروا ف بن بَهْرَام» عن شقيق؛ قال: : تزوج حذيفة يهوديّة؛ 
فكتبّ إليه عمرٌ: «حَل سَبِيلّها» فكتّبٌ إليه: «أتزعم أنّها حرام فأځلى 
ا فقال: «لا أزعم آنه حَرَامء ولكنْ أخاف أن تَعَاطَوًا 
a‏ 

وقد قال بِجَوَازٍ زواج المسلِم A TT OT‏ 
وهو قول الأتمَّةٍ الأربعة» وقول الثوري والأوزاعي. 

وروي عن قلةٍ من فقهاء السلفٍ : المنع من زواج المسلم من كتابية فقد 
روى مَعْمَّرٌء عن قَتَادةَ والرْهري؛ في قولِه: ولا نكا المتْركينَ»» قال : 
لا يَحِلَ لك أن تنكم يهوديًا أو نصرائيًا ولا مشركًا مِن غير أهل دينك“ . 

وروی ابن حَبيب. عن مالكُ: كراهة الزواج من الكتابية 

وله يالك التحريم؛ لظهور الآية بالجواز وعمل أهلٍِ 
المدينة» رمه لقولٍ ابن عمرٌ ولكراهة عمرٌ بن الخطاب له» ولم 
يقصذ تحريمّة» فعِلَتُهُ في ذلك كعلةٍ عمرّ بالنهي عنه» ومالك إِنْ صح 
الخيرٌ عن عمرّء لم يقدَّمْ عليه قول ابن عمرّ. ٠‏ 

وروى الحسَّنٌء عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله كلا : 
(َتَرَوَحُ ذِسَاءَ أل الكتاب» ولا يَتَرَوَجُونَ نِسَاءَنَا)' " . 

وقول الله تعالی: ع و : دليل على أن النْهَىَ لأجل ار 
وشو غا النهي واو جار النكاح» وإذا لم يَصِحَّ زواج 
المسلمة ين كان أبعداء»: .قلا جوز البقناة عند من كم بعد إسلاية 
بالاتفاق . ۰ 


.)۷۱١/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۹ /۲( «تفسير الطبري» (۳/ ۷۱۹)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
.)۷۱١/۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
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له أحد الزوجَين : 

فالرّدٌةٌ ِن أحدٍ الزوجَيّْن توجبٌ الحيلولة بيتهما بلا خلافي؛ كانتٍ 
الردة قبل الدخولٍ أو بعدّه. ا 

وإِنٍ ارْتَدٌ أحدٌ الزوجَيْن قبلَ الدخولٍء انفسَحَ النكاحُ ولم يُعْتَدَّ به, 
وا غاا نيما : 

وأمّا الردّةٌ بعد الدخولٍء» فقد جعَلّها فسا وليست طلاقًا أبو حنيفة 
والشافعيئٌ وأحمد» ورواية عن مالك حكاها ابن المَاحِسُونِ. 

وقال المالكيّةٌ ومحمدٌ بن الحسن: إنّها طَلْمَةٌ بائنة. 

وعلى القول اها فسخ لا طلاق› فطلاق الزوج بعد رِدَته لا - 
لاله لد يا على أجنبيَّةٍ عنه» وكذا لو إرتدت 
الزوجة قبل الدخولٍ بها أو خرَّجَثُ من عِدَّتِهاء فلا يقعُ الطلاق عليها 
حيئَيِذٍ باتفاق الأئمّة الأربعة. 

وإذا عاد الزوج بعد رِدَّتَهِ إلى إسلامه» رجَعَتْ إليه» ولا يخلو مِن 
حالين : 

ما أن يَرجِعَ إلى إسلامِهِ بعد انقضاءٍ عِذدَّتَهاء فتعودٌ إليه بعقدٍ جديدٍ 
عند عامة العلماء. 

وما أن يرج م إلى إسلامه قبل انقضاء عدَّتها؛ و ف ء في 

رجوعها بعقدٍ جديدٍ أو بعقدها الأول قال ي الشافعية» وهو قول 
لجماعة مِن الحنابلةء خلاقًا للمالكيّة الذين جَعَلُوا 58 طلقة بائنة حال 
وقوع الردّةء ولا عِبْرَةَ بالعدّة» وكذا الحنفيّة الذين أَوْجَبُوا العقدٌ الجديدً 
ولو عادت في أثناء العدَّةٍ خلافًا لمحمل ر بن الحسن منهم . 


3 


ولأبي حنيفة قو في أن لوج إن ارتدّثُ بعد الدخولٍ بها: انه 
ينفسخ نكاحهاء وتكون رقيقةً مملوكة» ولزوجها اا مِن إمام 


يوا الب لايد 0م 2 


© ا | 0 
المسلِمينَ مِلْكَ يمين» وهذا يستقيمٌ مع قولٍ مالكِ في عدم قتل المرأة إن 
ارتَدّتْ بخلافي الرجل . 

وقوله: ولم مؤيكة ت حير جر ن ا کت ولو اتک : 
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أي : نكاحٌ الأَمَةٍ الرقيقة المؤمنةٍ خيرٌ وأَحبٌ | إلى الاين الزواج من 
خرَّةٍ مشركة» فالعربٌ تأت يِن الزواج من الإماءء وها كانت ساف 
بهن والرجال: يتكخون الغرأة لنْسَبها وحَسّبها وجمالهاء وهذا ما شار الله 
إليه في فوله: ولو عبد 4 > فهم يُعجَبُون بذلك منهنّ وقد أَثبَهُ الله 
مَقِرّا لوجودهٍ في النفوس والفِطرء ا 
وقضائه؛ لأنّ حي الله بج دقو ا بالتقديم ين حظ النفس 
وحقّها؛ فمن يقدّمْ حص نفسو على حط غيرو ممّن له حقٌ عليه فهذا 
علامة على ضعفٍ تعظييهٍ لصاحب الحقٌّ عليه» فالابنُ لا يحب مَن آدَى 
ل ا ا إليه وأكرمة. e‏ ا 
ظالِم لوالده؛ وذلك لوظم نخ الوالد على ابنْه» وريّما ل الإنسان 
أَحسّنَ إليه إذا کان يسِيء للأَبْعَدِينَ منه؛ لضَعْفٍِ حى الأبعدِين 

وحقٌ الله أَوْلَى وأعظم مِنْ حى الوالدَيْنٍ وكل أَحَدٍ. 

وقول الله تعالى: ولا نكا انرك حى ويوا : 

خالت في الخظاب» ففي نكاح المشركاتِ وجه ة الخْطَابَ للأزواج؛ 
لأنهم يَملكون أمرَّ ا وعِصِمَتَهمء > وأمًا في إنكاح المشركينَّ فو ل 
الخطاب للرجال الأولياء؛ فقال: ورلا نكا ولم يقل: تَنْكَسَْنَ؛ لأنَّ 
الوَلِىَ هو الذي يزوّجٌ» وليستٍ المرأة تروّجٌ نفسّها . 

الولئٌ في النكاح : 

وهذا دليلٌ على أنَّ النكاح المشروعً لا يكون إلا بِوَلِئَ» وهذا ظاهِرٌ 
القرآنِ؛ عند الكلام على تزويج النساء يقول: «#تمَنْكحُوضنَ بِإِذْنِ أَهَلهنَ» 


اا 1۳۸۴ 


7 ویقول: #وأنكحأ الأب ينك [النور: ۳۲]» ويقولٌ في هذه الآية: 
ولا کا التركي». 

قال ابن أبي حاتم في هذه الآيةِ: أصلٌ بأنَّ النكاح لا يجورٌ إلا 
بولك ؛ لمخاطبيه الول : ولا تُتكحواه: لا تزوجوا”". 

وقد اختلف أهل الغلم في ا ر u‏ على قولَيْنِ : 

القولٌ الأول: أن لا نكاح إلا بوليٌ؛ وهو قول أكثرٍ أهل العِلمء 
وهو قول سعيلٍ بن المسيّب» والحسن البصري» وعمرَ - عبد العزيز» 
وجابر بن زيدٍِء وسفيان وو وابن. أبي ف وان را ون 
الا كرالك والشافعيٌ» وأحمد. و وأبي - وأبي 5 
والطبري 

وغيرٌ واحدٍ من الأئمة؛ كأحمدء وابن بَعَلَةَ : يذكَرٌ النكاح بولئْ في 
مسائل العقيدة والسُنَةَ؛ للمَُارَقةٍ بينَ أهل السنَّةِ وأهل البدّع» من الرافضة 
وغيرهم الذين جِعَلُوهُ بابًا للرّنَىء يترخَصُونَ به للممْعةٍ. 

والنهي في ذلك؛ لظاهر القرآنِ» ولقوله ككله: (لا يِكَاحَ إا لا بولِيٌ) ؛ 
وهذا حديثٌ مشهورٌ روا جماعة مِن الصحابة عن النبي ميا منهم: 
أبو موسى الأشعري» وعبدٌ الله بن مسعودء وعِمْران بن الحصَينٍء 
وجابرٌ بن عبد الله» وعبدٌ اللو بنُ عباس » وأبو هريرةً» وعائشةء وعلٌ بن 
آبي طالبء ا وغد الله بن عمروء وأنس بن مالك» 
وأبو أُمَامةّ» وسمُرةٌ بن جَنْدَب . 

ولا تخلو هذه الأحاديثٌ من ضعفي» وأصحها وأشهّرها: ا 
أبي موسى؛ رواهُ إسرائيل» وأبو عَوَانةَ ویوس وشريڭ النْحَعيُ ؛ 
وقيس بن الربيع» وزهيرٌ بِنُ معاوية» ورَقَبَة بن مَصْفَلَة: كلهم عن 


.)۳۹۹/۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
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أبي إسحاق» عن أبي بُرْدةَه عن أبي موسى» عن النبيّ ككل أنه قال: (لا 
نِكاح إل بوَلِن'' . 

وقد اختلِف في وَصلِه؛ للد ايد جني ونيا 0 الأحوص؛ 
كلهم عن أبي إسحاقٌ» عن أبي برد ا كله مر 

ر ابن ' ماجه» والدارقظنئ» عن أبي هريرةً؛ قال: قال 
رسول الله ي : (لا روح المَرأة لمر زل نروح المَرْأةٌ نَفْسَهَا؛ٍ فَإِنَّ 
الرَّانِيَةَ هي التي ترو تسه . 

وصحَحَهُ مرفوعًا غيرٌ واحدٍ؛ كالدارقطنيٌ وغيره» وصرَّب وففه 
أبو حاتم وغيره. 

وروی أحمدٌ وأهلُ السُّن؛ من حديث عُرُوة عن عائشةً؛ قال : 
قال سرك الل لله بل : (أَيمَا امْرَأَوٍ نَكَحَتْ بير إِذْنِ مَوَالِيَهَاء فَنِكَاحُهَا بَاظِلَ 
- تلات مَرَّاتِ - فَإِنْ دحل بهَاء َالمَهْرُ لَهَا ما أَصَابَ مِنْهَاء فان تَسَاجَرُواء 
َالسلْطَانُ وَل م من لا ولک . ۰ 

وفي الحديث اختلاف كثير . 

القول الثاني : قالوا: النكاح بلا ولي صحيح . 

وبعضهم يشترط شاهِدَيْنٍ» ومنهم من يشترط إشهارٌَ النكاح 
وإعلانّهُ؛ سواءٌ كان الول موجودًا أو غير موجود. 

ولا أعلّمُ فقيهًا أسقّط وجوب اشتراط الوليٌ والشاهدَيْن وإعلانٍ 
النکاح جميعا: 


(۱) أخرجهأحمد(19018١)(95/1").,‏ وأبو داود )7٠١86(‏ (۲۲۹/۲)» والترمذي 
(۱۱۰۱) (۳/ ۳۹۹)» وابن ماجه (۱۸۸۱) .)50١86/١(‏ 

(۲( أخر جه ابن ماجه (۱۸۸۲) 2)5057/١(‏ والدارقطني في (سننه) (6ه”") /٤(‏ ۳۲۵). 

(۳) أخرجهأحمد(57/6(0)515705)» وأبو داود (۲۰۸۳) (۲۲۹/۲)» والترمذي )۱۱١۲(‏ 
(/ ۹ والنسائي في «الکبری» /٥( )٥۳۷۳(‏ ۱۷۹)» وابن ماجه (۱۸۷۹) (۱/ 500). 


-التهقا 

وقد كان الزُّهْريٌ والشَّعْبِنُ يقولان: «إذا زوجت المرأةٌ نفسَها كُفُوًا 
بشاهدین› فذلك نکاح جائز» . 

وكذلك كان أبو حَنِيفةَ يقول: «إذا زوجت المر 
بشاهديْن» فذلك نكاح جاتر . 

وهو قول رق ولكنّه مخالف للقرآنٍ والسنّة والأثر: 

قال ابن المُنذر: «وأما ما قاله النْعْمانء فمُخالِف للسْنَةء خارِجٌ عن 
قول أكثرٍ أهل س 


وفي «الموظأ»: أن عائشة ونا زَوَّجَتْ بنتَ أخيها عبدٍ الرحمن» 
وهو غائ الخد 


وقد رواه ابن جريج» عن عبدٍ الرحمنِ بنٍ القاسم بنِ محمدٍ بنِ 
57 بكر عن أيه » عن عاقش وكيا ؛ أنها كحت المنذر بن ن الزبير امرأة 
من بني أخيهاء م ثم تَكَلّمَتْ حتى إذا لم ب 0 يبق إلا العقذ 
أْمَرَتْ رجلا فأَنْكُحَء ثم قالث: ليس على النساء إنكاخ”''. 

يو فهى فَعَلَتْ؛ لعِلْمها أنَّ قولها لا 
رده ووكلَتٍ العقدّ إلى رجل» فيب الإنكاح إليها . 

والنكاحٌ بلا وَلِيّ لا يَصِحٌ ولا حكُمّ للنكاح ولا اثر على 
الصحيح› ولو رَضىَ الولنٌ بعد ذلك» فليس له أن يُمضيه؛ لألّه لم ينعفد 
أصلًا . 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .)9١ /١9(‏ 
(۲) «الأوسط» لابن المنذر (//7717)» و«الإشراف على مذاهب العلماء» له .)١6 /٥(‏ 
(۳) «موطأ مالك» رواية أبي مصعب الزهري .)107/١( )١1555(‏ 


77 /١1( و«الاستذكار» لابن عبد البر‎ »)۲٤٤ /۷( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 
.)١185/9( و«فتح الباري» لابن حجر‎ »)۷۳ - 
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7 ا ۳A۷ |i‏ | 


2 د 5 كردي 5 95 رر ٤ر‏ ق 
وفوله تعالى في الامة المشركة: ولو أعجبتكم 2# وفي 
العبدٍ المشرك: ولو أَعَجَبَكْة»: فيه العفو عمًا يَجِدَهُ العبدٌ مِن استحسانٍ 
قلبئَ لكافر وتفضيلِهِ على مسلم لبعض ما حص به من جمالٍ خِلْقةٍء وقوة 
يَسطقٌ أو حسية 57 صنعة ؟ فالله أَنيَتَ وجود ذلك ولم يَنْهَ عنه» ولكنّه تھی 
عن الانقيادٍ له ونَرْكِ حكم الله لأجله. 
# و ا ص رو فر سس سس م ريو له وہ م ۶4ں رم ةرج ر 
وقولة تعالى: #أؤلك يدَعونَ إلى النار والله ينعوا إلى الْجَنَةَ والمغفرة 
يأو ون كيد لئاس لملم يكَدَوون» : 
هذا بيان لِعِلَّةِ التحريم وعلة التفاضل بين المؤمنة والمشركة. 
والمؤمن والمشركِء وهو الظلم في حن الله وسوءٌ العاقبة عند الله؛ وذلك 
أن المشركة والمشرك يَدْعُونَ إلى الكَمُر ولو بلسانٍ حَالِهِمْء ودوام 
المخالطة يؤثّرٌ في النفوس . 


© قال تشالى: كتك عن ايض 0 هو 0 و 


کی کر رص ر 


7 مك ال وى چو لي و يا رايعم ر : 
ايض ولا فروهن حى يطهَرنَ فَإذا تطهَرنَ فاوح مِنّ 


د آله يحب التَيّبِينَ ويب نهربت [البقرة: 777]. 


كان اليهود يهِجَرُون الحائض حال حَيْضها؛ فلا مؤاكلة ولا مضاجعة؛ 
لأنّها تجسة عندّهمء وبهذا أحَدّ بعض المسلِمِينَ في المدينةء فبيّن الله 
كم الحائض وقرْبهاء وما يحل منها وما يحرم وأنّها طاهرةٌ البدن, 
تجسة الخارج» فدمٌ الحيض نَجِسٌ بلا خلافي؛ ولذا قال تعالى: قل هُوَ 
OTE‏ به القذرٌ النَّجِسُء ولنجاسة دم الحيض حرم الله وَظءَ 
الحائض؛ ولذا قال: اعارا السا في ايض ولا كََربوهُنَ ع هرن . 
ففي «المسندٍ)». و«الصحيح)؛ من حديث أنس : أن اليهود كانت إذا 


هو 


62 لير كيان کک الشرن 
ا 
حاضتٍ المرأة منهم. ٠‏ لم يؤاكلُوها ولم يجامعوها في البيوتِ› - 


عا ^ ول 


أصحاتب | النبي بيد فانرَلَ الله ل : : وسلو ڪل نك عن المحيض قل هو 5 
اعلا ألِيْسَآهَ فى الخ ولا رهن ی يمرن o‏ 
فقال رسول الله بيا : (اصْتَعُوا کل شَيْءِ إل النكاح)» فبلَعَ ذلك اليهودء 
فقالوا: ما يُرِيدٌ هذا الرجل أن يَدَعَ م مِنْ أمْرِنا شيًا إلا خَالَمَنًا فيه! فجاء 
سيد بن حَُضَيْرِ وَعَبَّادُ بن بشر» فقالا: يا رسول الله» إن اليهودَ قالتٌ كذا 
وكذا؛ أفلا ُجَامُِوْنَ؟ َير وجه رسولٍ الله ع حتى نّا أن قد وَجَدَ 
عليهماء فخرّجَا فاستقباتَهُمَا هدية يه ِن لبن إلى رسول الله لله د فأرسَلَ في 
آثارهما فَسَقَاهُماء فَعَرَقًا أن لم يَجِدْ 00 


والجيض کتبه الله له على جميع بناتٍ آدَم؛ فلا يَخْنَصُ بجنس ولا بِبَلَد 
ولا عرق منهنّ ؛ ففي ال من حديث عائشة» قال له : (ذلك 
شئء كتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آ5 . 

والمرادٌ باعتزال الحائض: اعتزال الوطء» وليس اعتزالَ المجالسةٍ 
والمماسَّةٍ والمؤاكلة والمضاجّعة» كما يفعل اليهودٌ؛ فقوله تعالى: تأعارلوا 
َلِنْسَآهُ في أَلَّمَحِيض‰ مفْسّرٌ ومين بقولِهِ تعالى بعده: وولا دقروهن حر E‏ 
َإِدَا طهر اهر مڪ من حت مرم ا فَأَمَرَ الله ا م الوطء 
وليس إتياتها كلها ؛ لأنها لم تحر كلها عليهم من قبل. 

وقول اللَّهِ تعالى: وح يطهرد طهر معدي : يَنْقَيْنَ مِن نزول م وقوله 

ه: لذا تَطْهَرنَ#؛ يعني : اعتسلْنَ ن بقية الأدى ؛ وعلى هذا: 


PEAS‏ لان الله اا 
وهذا قول أحمد وجمهور العلماءء وعليه فتوى الصحابة والتابعين» 


س 


.)۲٤۹/۱( )۳۰۲( ومسلم‎ »)۱۳۲ /۳( )١5755( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۸۷۳ /۲( )۱۲۱۱( ومسلم‎ »)575/١( )۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مول الك (الآية ۲۲۲) [7۹J‏ 
ولا يُعرَفُ مَنْ أَفْتَى بخلافِهِ أو قال بجواز وطء المرأة قبلَ غُسْلِها؛ روى 
علي بن أبي طلْحةًء عن ابن عباس: «إذا ظهُرَتُ ين الدم» وتطهّرّث 
بالماءِ؟؛ وبهذا فسَّرَهُ مجاهِدٌ وعِكرمةٌ» والحسنٌ والليثُ2"9. 2 

حكم جماع الحائض : 

وحكى ابن جرير وغيرٌهُ الاتّفاقَ على أنه لا يجوز وطءٌ المرأة 
الحائضٍ بعد انقطاع الدم وقبلَ العْسْلٍ أو التيمُم لعادم الماء؛ لظاهرٍ 
إل , 

وذهَبَ أبو حنيفة : إلى جواز الوطء 5 قبل قبل العْسّلء لكنْ قيّده بما إذا 
انقظعَ الدمٌ بأكثر الحيض عَشَّرةٍ أيام ؛ فقال: نه لا يجبُ عليها العْسْلُ في 
هذه الحالة. 

وال أ يعمد هذا التقييد» ولا سلف ينصر 

ا اختّلف في المَذْرٍ الذئ ع عليه الو ل بيذ الهراة 
بعد انقطاع دمها : 

والأكثرون: غلى أنه الفا التام كعْسُل الجنابة؛ وعلى هذا 
أصحابٌ ابن عباس ؛ كمجاهِدٍ وعِكرمة» وقال به مِن البصريّينَ: الحَسَنٌ 
ومن الكوفيِينَ : النَحَعنٌ . 

وقيل: وضوءٌ الصلاة. 

وقيل: عسل الفرج وتنقيته من الدم. 

فقوئه تعالى: اوش من حت امک مذي ؛ يعني: الوطءَ في 
وي 00 وهو الموضِعٌ الذي نَهِيتُمْ عنه تُؤْمَرونَ به دون E‏ 
روى سعید بنُ جُبَيْرِهِ عن ابن عباس : امِنْ حيثٌ جاء الدمٌ مِن نَم أُمِرْتَ 


و" 


.)٤١١/۲( «تفسير الطصرى)» (۳/ ۷۳۳)ء و١تفسير ابم أب حاتم)‎ )١( 
تفسير الطبري تعسير ابن ابي حاتم‎ 
. (V٥ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


ل عقا سد | .> 
0 کر ٤‏ ص 2 
و ایا کم الضرآن 


سا۳۹۰ 


0-0 


أن تأتي ١”‏ »؛ وبهذا قال مجاهدٌ وَالنحَعنُ وعكرمة وفا 

حكم إتيان الزوجة في دبُّرها : 

و الآيةٌ تتضمّنُ النهيّ عن إتيا ن المرأة في دُبُرهاء من وجهَين : 

الأول: أن الله تی عن قُرْبٍ النساءِ رَمَنَّ نّ الحَيْضٍ بالجمّاع» ولو 
جاز الدَبُرٌ لَمَا كان للنهي عن القُرْبٍ معنّى؛ فال 4 هاه عن قُرْبها بجمّاع 
القبْل ؛ نه لا جل إلا هو. 

الثاني: أن النهيّ عن جِمَاع الحائض في قُيْلِها؛ لأنّه مَحَلُ نجاسة» 
وهو دم الحيض؛ وذلك ظاهر في تعليل النهي بقوله: فل هو أدىي. 
وال فل فاد وأَذْى اكد يز الدمء وهو الْعَذْرَةٌ؛ فالنهي عنه دائم ؟ 
لأله محل دائمٌ لا يتوق ولا ينقطغ ولا يمكنٌ تطهيرٌ مَحَلَّهِ الباطن» كما 
يتوق ويتطهّرٌ محل الجمّاعٍ في القُبلٍ ظاهرًا وباطئًا؛ فدلّ على أن 
التحريم في الذي أولى من النهي والتحريم في المَبلٍ وأَشَّدٌ. 

وقد علّل الله ؛ الحكمة يِن النهي في الآية بالنجاسة في ألفاظ؛ منها 
قوئه: «عيّ هد4 وقوئه: تيذا ل € وقوله: ویب المتطهريت». 
ولا يمكنُ أن ال يهى عن اليل لعل الي ثم يان بالدبْرٍ ويصِفُ مَن 
كانت حالَّهُ كذلك بالمتطهّر؛ ولذا قال مجاهدٌ: «مَن أَنَى امرأتَهُ في 
برها فليس من المتطوّرية0©. 

ويأتي الدليلٌ أصرّحَ في الآيةٍ التالية» وقد رُوِيَ أنّهِم كانوا يَأَتُونَ 


المرأة في دُبرها عند حَيّضِها؛ فأنرَّلَ الله الآية للدلالة على تحريم ذلك؛ 
رو 0١‏ , 


ر # ر مء. 
كما رَوَاه خصبف› عن مجاهل؛ رواه ابن جریر 


)١(‏ «تفسير الطبري» (1/ 20/5 و«تفسير ابن أبي حاتم» (؟/507). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۷۳۲ - ۷۳۸). 

(۳) «تفسير الطبري» (۳/ »)۷٤۳‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (؟/507). 
(6) «تفسير الطبري» (۳/ 17/77). 


سڈ ا (الآية ؟77) 5 14 
أذ ذخ[زذز[ [ |[ ا ا اه 


لاز نيراد ی كرارها ا على السلية ر م 
نيواة4 أن اليل علقت بالزوج أن يُصِيبَّه الأذى؛ فهو مخاطبٌ بعدم 
القّرْبء الا تحت غليها ا إلا عند قيام المُوجب يِن الصلاة 
وغيرهاء فالسؤال نجنا كان من الرجال؛ فتَعَلَقَ بهمء وإِنٍ اختلفت دين 
ا فكانت لا تستجل صلا كالكتاية 

ثم قال اللّهُ: إن الله يحب 5 وب المتطهريت که ؛ إشارة إلى 
المخالف لأمره ذلك عاص متنجس . 

والتَّوَابُونَ: المُفْلِعُونَ عن الذنوب الراجِعُونَ إلى الثوء والمتطهّرونٌ: 
المبتعِدُونَ عن النّجَس المتوضَّتُونَ منه. 

وتجورٌ مماسّة الحائض ومضاجَعَتها ومؤاكلتهاء وحكمُها كالطاهرة 
في ذلك ا حرم وطء القزج» واا فيما دون الفرج جائزة ؛ ففي 
البخاري» عن عائشة قالث: «كان النبئ ئ يباشرني lL‏ 

وفي (الصحيحَيّن)» عن ميمونة بنتِ الحارث الهلاليةِ ؛ قالت: «كان 
النبى بل إذا اوآ اة ر ارا من لانو ام ها قفارت رهی 
حاف . 

وفي «المستي» والدارمئٌ» عن عائشة؛ قالث: «كان النبيئ َل 
شري وَأَنَا حَائِض ؛ وَيَدْخُلُ مَعِي فِي لِحَافِي وَأَنَا حَاِض» وَلَكِنَّهُ گان 
أمْلكُكُمْ لازو . 

وسألَ مسروق عائشةً: ما يَجل للرجل مِن امرأتِهِ وهي حائض؟ 
فقالٽ: «كل شيءٍ إلا قَرْجّها» . 


C+ A 
س‎ 


.)٤۸/۳( )۲۰۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳) (1۸/۱)» ومسلم (595) .)۲٤۳/۱(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )۲٤۸۲٤١(‏ (5/ 7١١)»؛‏ والدارمى (ا5١٠).‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1770) (771//1). 


اا أ ا سے مو 
می راا لكام الشران 


سے مھ 


وهذا الذي عليه الدليل» وعليه أكثرٌ الصحابة والتابعِينَ . 

وين السلفي والفقهاء: من نَهَى عمًا دونَ الإزار؛ لأنَّه حَرِيمٌ 
القزج» وقد يكون ذريعة للوصول إلى الفرج والوطء؛ وهو قول 
للشافعئ . 

وما روي عن بعض السلف مِنْ كراهة مضاجّعةٍ الحائض في لحافي 
زاح كما جا عه ا السَّلْمَانِيَُ» وكراهة بعض لبرت TA‏ 
في فراش واحدٍء كما جاء عن ابن عباس: فهذا محمولٌ على الاحتياط ؛ 
إِمّا لحالٍ السائل» وإمّا لحال المرأةٍ أن تكون لا تجد ما تَسْتَْفِرٌ به 
فتنجُس الفِرَاشَ ولباسَ رَوْجها . 

وهذا لا يقعٌ على أصل الا و ماغل الال الاد دده 
حَشِيَ على نفسه المواقعةًء نهي عن المضابّعةء كما يُنْهَى الصائم عن 
قبل وأصلها مباح . 

ولهذا رُوِيَ عن ابن عباس: جوازٌ ما فوق الإزارٍ للرجل مِن امرأتِه 
الحائض » بل ما دون ذلك؛ كما رواه عنه عكر 1 


كَفَارَةٌ iF‏ الحائض : 


ومن وطيءَ امرأته زمن الحيض» فقل 0 بلا خلافي»› واختلف 
العلماءٌ في لزوم الكفارة عليه» وهي الصدقةء على قولَيْن: 

الأول : ادم دروم شيءِ إلا التوبة؛ وهو فول جمهور 
والمقهاء. وبعض هؤلاء الفقهاء ری أن الكفارة بالصَدَقَة مستت حبه الا 
واجبة ؛ وهو قول الحنفيّة» والشافعيئ فى الجديد. 


والثانى : يلزْمّةُ الكفارةٌ» وهى الصَّدَّقة» وهو قول أحمدَ؛ لما فى 


.)۷۲۷ /۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )1١( 


سو ال (الآية 077) 6 30 


هخ 


«المسند») وااسئن 5-5 عن ابن عباس › عن النبي ا في الذي يأتي 
امرأنّه وهي حائض : يتصدّق بدينار أو نصفي دينار”''. 


لاخر ع 


وهذا العديث هاخا ها نقله أبو داودٌ عنه. 


والذين قالوا بالصدقة اختَلَفُوا فى مقدارها: 


o4 عو‎ 


فمنهم : من أطلقّء ولم يعين. 
ومنهم : مَن خيّرٌ بينَ الدينار ونصفي الدينار. 
ومنهم . : من جعّل في الجماع زمن الم الشديد دينارّاء ورمن كر 


الخفيف كالأصفر نصف دينار؛ وهذا إنَّما قالوه للتخيير أو الشكٌ في 
الحديث . 


وروي في ذلك أقوالٌ لا يعضدّها خبرٌ ولا قيامسٌ صحيحٌ؛ كالقولٍ 
بأنْ الكفارة بَدَنَة؛ وهو مروي عن سعيدٍء وكالقولٍ بأنَّ الكفارةً ككمارة 
المُجامِع في نهار رمشان: 
وحديث ابن عباس جاء موقوفًا ومرفوعًاء وموصولا ومرسّلًا؛ 
e.‏ ْ 
والأظهر: عدّمٌ وجوب الكمّارة وجا كان العافت يحون على 
الصدقة مع التوبة؛ لأنّ الصدقةً ثبت في الخبر مَحْوُها للذنوب» وأثرها 
في التكفير عظيمٌء ولا يعني ذلك اختصاصٌ الصدقةٍ بالجِمَاعٍ للحائض؛ 
كاختصاص كمّارةٍ الظَهَارٍ للمظاهرء وكمّارةٍ اليمين للحاِثِ. 
والتخييرٌ في الحديث قرينة على ذلك» والصَّدَقةَ مستحبّةٌ في كل 


سے ار 


ج ومع کل ذنب» وهي عند المغلّظات اأكل. 


.)54/١( أخرجه أحمد (۲۱۲۱) (۱/ ۲۳۷)ء وأبو داود (555؟)‎ )١( 


: ا 
ZE‏ ساد 


ا کج کم الشران 


7 3 
116 و2 دس ره ,2.2 سظ 


ود ود ر 


قال تعالى: شاو 


وذ 


توأ آله واعكموا أنكم مللقوه ور ا .[YYY‏ 


نزَلَتْ هذه الآية بيانًا لبطلانٍ ما تعتقدّهُ يهود مِن ضَرَّرِ إتيانِ المرأة 
من ورائها في لها واقتدى بهم أهل المدينة من الأنصار؛ فقد جاء في 
«الصحيحَيْن»» عن جابر #له؛ قال: كانتٍ اليهودٌ تقول: «إذا بر 
َرائهاء جاء الوَلَدُ أَخوَل»؛ هنزقث ناوم عر کم كوا کو 
E‏ 
م 

ما يل للرجل من زوجيه : 

ثم | إن الآية AE‏ على أن الأصل في التساء ء الجل لأزواجهنّ. 
وكنّى الله عن ا والوّطء بالحرث» r‏ الزوجة بالأرض» ولط 
بالحرث فيها»› ا بالرَرْع» وفي الآية: أن النهي عن الوطء ا هو 
استثناء ؟ وذلك في أوقاتٍ مخصوصة؛ كالصيامء وأحوال مخصوصة ؛ 
كا تحرام والاعتكافي». وأماكنّ مخصوصة؛ کالمساجد» وفي مواضع 
مخصوصة منها؛ کالدیر» ونزول الحيض ؛ لا شتراكهما في عِلَّةٍ الأَذّى ؛ 
فالقبل ادى عارض› ل اذى دائم . 

وجاءت هذه الآ بعد تحريم الوطء رمن ن الحيض ؛ ليبن الله مِنته َه 
على عبادو أن النهي عارضٌ لا دائِمء فلا يَغِيبُ عن النفوس ما أحَلَه الله 
3 في أكثر يع فهم يستثقلونٌ التحريم وهو عارضٌ» ويستخفون 

وذكر الله النساءً في فوله: نسآوك »44 ولم خض الزوجات؛ يعم 
ذلك الزوجاتِ والإماء» فالحُكُمُ فيهنَ واحدّء وكل ذلك من النساء. 


.)۱۰٥۸/۲( )١5168( ومسلم‎ 2)١9/5( )5578( أخرجه البخاري‎ )١( 


ول أل ١‏ (الآية 77) 5 4 


لاا 


وفي الآيةٍ: دليلٌ على أن حم الوطء للرجل على المرأة؛ للفظرة 
القانة فى اللتتهرة E e‏ 
اشترگا في الحَقٌء فيجبٌُ على الزوجة أنْ تمكُنَ رَوْجَها متى ما رَغِبَها ؛ ففي 
«(المسنل)» ا وا من حديث طَلْقٍ بن علىٌّء عن النبي يا ؛ 
قال : (إِذَا الرَجُلُ دَعَا رَوْجَتَهُ لِحَاجَيِهء لابه وَإِنْ كانت عَلَى التّنو)“ . 
فان في ذلك أداء للحقٌء وقضاءً للوّطرء وتأليقًا للقلب» ودَفْعًا 
للشرٌ؛ فإن الرجل أكثر عُرْضةً لفتن النساءِ مِن المرأةٍ لفتن الرجال؛ وذلك 
لان الله ۾ كت عليه الضُرْبَ في الأرض» فلو ويروح. ويبيع ويشتري › 
عرض له ما لا يَعْرِض للمرأقٍ وفي اصحبج بيك ار مايرا 
أن 52 الله ی رأى EE‏ زَيْنَبَهِ وهي تخس َة الها 
فُقَضَى حَاجَتّه 3 سس إلى أُصْحََابِهِ فَقَالَ: ١‏ المَرأهَ قبل في صورَة 
شَيْطًان» َير في صورَة ةِ شَيْطَانِ» ذا أَنْصَرٌ أَحَدْكُمُ امْرَأَةٌ َلْيأتِ أَهْلَهُ؛ 
ن ذلك ير مَا في فسه)" . 


وفي قولِه تعالل: #كأنأ تك دليلٌ على الإتيانِ من القُبُل؛ لأنه 
ميت الو لك كما وو عِكْرِمة عن ابن عباس ؛ قال: قارا رکچ : 
اين 
فالكَرْثٌ : الجمَاعَ» والأرض : الزوجة. والولد: الرَّرْعَء وكما أنه 
لا يزرَعَ عقلا في غير أرض الحرث» فكذلك لا يَوضَع البَضعٌ في غير 
القيّل فإذا كان وضع م الزرع على الحخصّى نقصًا في العقل فكذلك وضع 
البْضْع في غير المُيّلٍ نقصٌ في الدّينٍ. 


)١(‏ أخرجه اح )١5786(‏ (5/؟١75)ء‏ والترمذي »)557//7()١١70(‏ والنسائى فى 


«السنن الكبرى) (۸۹۲۲) (۸/ ۱۸۷)۔ 
(۲) أخرجه مسلم )۱٤١۳(‏ (۱۰۲۱/۲). (۳) «تفسير الطبري» (۳/ .)۷٤٥‏ 


می ووا ا لک كام اران 


ا س 1 یا لاجم الفران 
وفَولَهُ تعالى: وان شه ؟ يعني : : على أي صف تُتَى المرأة» ما دام 
إلى الوا E‏ 0 , سعيد بن حِبَيْرِ» عن ابن عباس ؛ 
قول ښاوگ رت لَك اوا رتم أَنَّ شِع قال: «ائْيِهَا أنى شِئْتَء 
مقبلة وَمُذْبِرَة E IA‏ 
وو رواه علي . عن ابن عباس . 
وبنيحوه قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي م 
وفيل : إِنَّ بعنى فولِه: ان شن : متى شِدْتَمْ ؛ قاله الضَحَاكُ 


(Ds, 
ور‎ 


وتشبيه الله الوطءَ بالحرث» والمرأة بالأرض» والولد بالزرع : لا 
يحل منه النهئ عن مباشرة الرجل لزوجته في فَخْذَيْها وغير ذلك منها ولو 
رل ؛ راضحا والتابعينَ لم يرذ عنهم خلاف في هذاء ولو كان 
ذلك فى ر الرَرْع» فكما أنه جور له الل وعدم طلب الولدٍء 
فكذلك يجو له الإنزالُ في غير القَرج من غيرٍ إيلاج. 

وأمّا المنع مِن إتيان المرأة في دُبُرِهاء فلأدلة؛ OEE‏ 
بموضع زرع» ولیس هذا دليلا منفردًا في الباب لِيَضعُفَ مقايلة القول 
بجواز المباشرة والإنزالٍ في غير المَبْل ؛ بجايع أن كل واحق اغ 
موضع زرع؛ لان المباشّرةَ مع الإنزالٍ في غير الفرج لا يختلفونَ فيهاء 
فقن قال لت «تذاگرتا عِنْدَ مُجَاهِدٍ الرَّجُلَ لات ارا وهي حَايْض» 
قَالَ : اظْعْنْ بِذَكَرِكَ يما د شِئْت فِيمَا بَيْنَ المَحَِيْنٍ وَالأَلَْتَيْنِ وَالسَرَةَء مَا 
لم كن الدير أو الحَيْض»؟ روا ابن جرير””'. 


Ê 


.)۷٤٦/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۷٤۷ - ۷٤٦/۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.(VA/Y) «تفسير الطبري»‎ )٤( . (۷0۰ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


2 )۲۲۳ (الآية‎ I 
ا‎ gg س اک‎ 


إتيان المرأة في دبرهًا عند السلف : 
ولا يُختلِف السلفٌ من الصحابة والتابعينَ والأئمة الأربعة: في 
تحريم إتيانٍ المرأة في دُبُرِهاء إلا شيئًا ورد في ذلك عن ابن عمرء 
ومحمّدٍ بن المنْكَدرٍ. ومالك . 
أمّا ما جاء عن ابن عمرً: فما من راو عن ابن عمرٌ يروي عنه 
جوارٌ إتيانٍ المرأةٍ في دبرها إلا وله رواية في تحريم عت 
فرَوّى سالم ونافع» عن ابن عمرً: المنع؛ كما روي عنهما عن ابن عمر: 
رواية الجوازء ومثلّه: أبو الحْبّاب سعيد بنُ يَسَارٍ رَوَى المنعع عن 
ابن عمرَ»ء وروي عنه عن ابن عمرٌ: الجوازٌء وحمل ريه على رواية 
لا ازل ون ككل على اام 
وهذا القول عن ابن عمرّ مع مخالفته N‏ ا 
إليهء فضلًا عن أن يصارٌَ إليه؟ كيف وقد جاء عنه یه ما يوافقٌ الصحابة 
وجري مع ظاهر E‏ وقد واد ادا ي ای كما رَوى 
ما امال ان عمل يا أبا عبدِ الرحمنء 5 
نشتري الجَواري فف ل :قال وا ال قل ال :فان 
ابن عمرٌ: أف أف! يفعل ذلك مؤمة؟2001 . 
وهكذا ا من الصحابةٍ كما روى قتادة عن أبى الدرداء؛ قال : 
«هل يفعل ذلك إلا كافرٌ؟!)' . ۰ 
يعني : الكفرَ الأصغرّ؛ كالطّعْنٍ في النْسَبِء والنياحةٍ على المَيّتِء 
والانتساب لغيرٍ الأب ونحو ذلك مما دل الدليل على تسميته مرا 
Oy‏ الأخرى الخروج مِن الدّين كله . 
د الجوارٌ الوارة عن ابن عمرء أراد به: إتيان المرأة مِن 


.)۷٥۳ /۳( «تفسير الطبري» (۳/ 7/07). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


۱ ۹۸ ر کا نجام الضرآن 


و0 ر 


دبرها ؛ يعنی . : مُدْبِرَةَ في قُبُلِهاء وهذا کات تکرهه يهود» ويقتڍي بهم بعض 
أهل المدينة؛ فبيّنَ ابن عمرَ جوارَ هذا الفعلٍ بهذه الآية؛ فرواه عنه نافع 
وغيره» وقرينة ذلك: أن غير واحدٍ مِن الأتمّةِ المصتفينَ كالبخاري وغيره 
يَرْوُونَ ذلك عن ابن عمرّ في تفسير هذه الاي وهذه الآية في إتيانٍ المرأة 
مُدْبِرَةَ في قُبُلِها لا في دُبُرهاء وھا "سبيت النزول4 كما سلت فى حدية 
جابر وغيره؛ ففْهِمَ بعض أصحاب ابن عمرّ وبعض أصحاب أصحابه هذا 
على المعنى غير المرادِ؛ وإلا فان تشديدٌ ابن عمرّ ‏ كما سلّف ‏ في إتيان 
المرأةٍ في دُبّرها: لا يَحْتَمِلٌَ منه قولا آَرَ بالجوازء وهكذا يمهم مِن سياق 
ا sS‏ اۋ 
رٹ لک اوا ر ر أن شن قال اعد 4 انرق فن تزلك؟ قلت 
لاء قال : نولت في إتيانٍ النساء في أَدْيَارهِنَ)”'' . 

إن سب التزول في الإتيان ون الَبْر * ني اليل كما کیا وواة جا 
المرأة في ذبُرها لا حاجة فيه إلى إقبالِها أو إدبارهاء ولأن الحكمَ لم 
تنْزِلٌ فيه هذه الآية باتفاقهم. 

وعلى هذا e‏ تان عن ابن براقي تمده 
الآية؛ قال: «في الدب ؛ يعني: مُدبرةً لا مُقبِلة» ولم يُرِدِ الصمامَ الذي 
يُوضَعٌ فيه؛ فإن الآيةَ لم تنزل في حُكيه أصلاء وإنما تَبَعًا. 

ومثل ا ا اللفظ دده 
7 ذِنْبِء وكذلك روايةٌ مالكِ التي صِحّححَها عن نافع الدارقطني بنحو 
رواية غيره . 


.)7/07 /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)7/0١ /7( «تفسير الطبري»‎ )١( 


س ا (الآية ۲۲۳) ٦‏ ۳ 
ا ااي ۳ 


ونافعٌ روى عن ابن عمرٌ هذا السياق في تفسير الآيةء لا رأ 
مستقلًا في الفقه والفتوى» وکل مّن رواه عنه رواةُ في هذه | الآية لا في 
غيرهاء وکل ما جاء عن ابن عمرٌ في الرواياتٍ: أنه قال في إتيانٍ المرأة 
من ذُبرِها في غير هذه الأيةء فلا يث يبت منها شية. إلا ما رواه النسائئ 
ع ع ياج بن سايم | قال: اقلت لمالك: دان ب 
اللَيْتَ بنَ سَعْدٍ يحدّتُ عن الحارثِ بن يعقوبَء عن سعيدٍ بن يسار؛ 
نال فلك اوغ ا تشعري الخوارئ» و خض لَه قال: وما 
ال ال ا فى اون ا BT‏ 
فقال لي مالكٌ: فأشهَدٌ على ربيعة لَحَدَّئنِي عن سعيدٍ بن يسار؛ أنه سال 
ابنَ عْمَرَ عنه؟ فقال: لا بأسسَ به». 

وهو صحيحٌ عن ابن عمر بلفظّيْو» وحَمْلُهُ على قول الجماءةٍ 
وفتواهم وتفسيرهم أَوْجَهُ وَأَسْلَمُ وأَقوَمُ. 

ورواه سالم وعبيدٌ الله أبناءً ء ابن عمرَ عن أبيهم. وروايتهم معلولةٌ . 

وقد جاء عن نافع - وعنه عن ابن عمرّ ‏ المعنى الموافقٌ لتفسير 
السلفٍ للآية» كما رواهٌ النَّسَائيُ في «الكُبْرى) عن عبد الله بن سُلَيْمِانَ 
الطويل» عن كَعْبٍ ‏ بن كلقي سن إلى ان أنه قال لناة فع مَوْلَى 
ابن عمرٌ: قد أَكْثرَ عليك القول أنّك تقول عن ابن عمرٌ انه اتی بان ونی 
النساء في أدبا رهن ! قال نافع : لقد كَذْبُوا عَلَىَ ! ولکن ا كيف كان 
الأمرة إن ابنَ عمّرٌ عَرَضَ على المَضحَف يومًاء وأنا عندَهُ حتى بلع : 
اؤ رت اکچ قال : يا ناف هل تَعْلْمْ ما أمرٌ هذه الآية؟ إا كنا 
معشرٌ قريش نُجَبّ النساءء فلمًا دحَلّنا المدينة وتكخنا نساء الأنصار أَرَدْنا 
E‏ ريد ون اننا فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْتَهُ وكان 


.)۱۹۰ /۸( )۸۹۳۰( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»)‎ )١( 


GD‏ لل ا م القران 


لكا 9 


ا الأنصار إِنّما يُؤْتَيْنَ على جُنُوبِهنَ ؛ فانرّلَ الله سبحاته: ښاوگ َرَت 
ل ا تک ق ر 

والطويل يُحْتَمَلّ حديثه. 

ويَحْمِمِلَ أن هذا القول ظَنَّهُ ابنُ عمرٌ على معنى الإتيانٍ في الدبر» 
لا ِن الدب في القَبّلِء فوّهِمَ في المعنى؛ ولذا صم عن ابن عباس أنه 
قال: «إِنَّ ابن عمرٌ ‏ والله يَغْفِرٌ له - اوم . 

ثم ذكرٌ ابنُ عباس سبّبَ نزول الآية» وقد صح هذا عن ابنٍ ي عباس ؛ 

نوا ه أبَانَ بن صالح» ؛ عن مجاهل» عنه» ولع ابن NOLO‏ 
وهكذا مَنْ نَقَلَ قولّهُ وَل به» فله قولٌ يُحْالِفُهُ؛ كنافع ومالك يُوافِقُ الجماعةً 
رعق اوائ على ما التاقف ملي عزن مائو الملشريك النين رن عي 
القولٌ فيها مِن الصحابة والتابعينَ وقَهِمُوهُ مِن الآية: أخرّى وأَوْلَى. 

وأمّا ما جاء عن ابنٍ المُنْكور: فقد رواءُ عبد المَلِكِ بن مَسْلْمَةَ عن 
الدَرَاوَرْدِي؟ قال: قيل لزَيْدٍ , بن أَسْلَمَ: إن محمّدٌ بنَ المنكَدر يَنْهَى عن إتيانٍ 
النساءِ في أدبارِهِنَّ» فقال زيدٌ: أَشْهَدُ على محمد لأخبرني أنه يفعله”” . 

وعبدٌ الملك منكرٌ الحديث؛ قاله أبو زُرعةَ وغيرةٌ» وقال أبو حاتم : 
١مضطربُ‏ الح ا 

والأحاديثٌ الواردةٌ في النهي عن إتيانٍ المرأةٍ في الدَبْرِ وان كانت 
معلولة يفيك فكتْرَتُها تذل على أصلهاء وفي ظاهر القرآنٍ وإطباقٍ عام 
الياف غ وان ۰ 

وقد EE‏ #تأنواً رک أن شتف : جوارً 
)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الکبری» (8979) (۱۹۰/۸): 


(۲( أخرجه أبو داود 591459 (؟/559؟). (۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۷01( . 
(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)۳۷١/١(‏ 


سی ال (الآية 074) 


العَرْل» فكما أَذِنَ الله له بالإتيان عند الحاجة» فكذلك الولد - وهو الزرع - 
e‏ ومن هذا قول ابن عباس في هذه الآيةٍ: (إِنْ شِئْتَ 
قاغزل» وَإِنْ شِئْتَ قلا تَعْزِل؛؛ وبنحوه عن عن ابن المسيّبٍ'''. 
وقوله تعالل: مإ وَتَرَمرأ أشي » : قيل: المراد به ما شر 
الجماع من ذکر الله وحسن القَصد» وطلب الولد؛ بحا عَوَّنِهِ وعبادته 9 
وطاعيّهِ له؛ رَوَى عطاءٌ عن ابن عباس : ورا شه فال اقول 


و 


عه الله 


# قال تعالى: «ولا علا أله غرّصضصةٌ ل 
وتلا يريت الاس ول م اسه 145 . 


دَلْتِ الآيةٌ على النهي عن التَّذْرٍ واليمينِ التي 55 تَحَذْ مُلزِمَةَ للعبدٍ ألا 
يطيعَ الله ولا يعمل البرَ ول يحسِنَ إلى الناس» فإذا أراد أحد عدم فعلٍ 
الخير» أقِسَمْ على نفيه أن يترّكَ الخيرء فيجعل اليمينَ حائلة بِينَهُ وبينَ 
الطاعةٍ والإحسان؛ فهو يعظّمٌ اليمينَ لأجل أنه حلّف بالله. ولا يعظم 
أمرّ الله الذي أمَرَ بالطاعة والمعروف والإحسان؛ فكأنه يَضرِبٌ أمرّ الله 
بتعظيم الله؛ ليحمَّقٌ رعْبَّتَهُ وهواهُ في ترك ما لا يُرِيدٌ مِن الخير والبرٌ 
والإحسان إلى الناس. 

فقولةُ: عرص لانيڪ )؛ يعني: عارضًا قويًا تتخْذُوئَهُ وتتساهَلُونَ 
به» في إلزام أَنفَسِكُمْ بتركِ الخير والبرٌ. 


.)۷٦۲ /۳( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۷٥٤/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)505 /۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


م 


ا ,م 1 ع 
الا نجنا لرن 


2 
وقد جاء و LG‏ للبخاري» عن أب هريرة؛ 
قال : قال رسول الله من اسْتَلّجّ فِي أَمْلِه پيمين› فهو ف قَهُرَ أَعظَمْ إِنْمّا 


لِيبه)؛ يغتى : الكفار 0 


وروت ا ن أب لخ > عن ابن عَبَّاسِ قولة: وبي تلوأ أنه 
عرْصصَة َه لأبكيك». 4 .يفول : O E‏ تَصنَعَ الخَيْرَ؛ 
وَلَكنْ مر عَنْ يَمِينِكَء واد ا 

وقال مجاهد في قولِه: e‏ لوا الله عرضة يِڪ : 186 و 
بالصَلَة» والمَعْرُوفِء والإضلاح بَبْنَ النّاسِء فإِنْ حَلّف حالف ألا يَفْعَلَ 
ذلك ْله وَلْيَدَعْ مي 20 


وروي عن سعيلٍ بن جبیر» وعطاء وطاوس وَالنْحَعٌ نحو e‏ 
لماعل لس 


وکل یمین تکون سببًا في ترك الطاعة؛ كالصلاة والصدقة وصلة 
الرحمء فلا يجوز إمضاؤها ولا العمل بهاء بل يكمّرٌ صاحبُها عن يمينه 
ويأتي الذي هو خيرٌء وهذا إذا كان في يمين الإنسانِ لنفسِه؛ فان يمينّ 
غير عليه رن جالترك وغم ابرارهام 2 

وکل يمين تَحُولُ بينَ الإنسانٍ وبينَ عمل بر أمَرَ الله به أو حَثَّ عليه 
E I Ss‏ نقضها حاب 
بدزلة ا ة التي جا لتيب 1 وب هاه :تن كانت الطاف E‏ 
وجب عليه نة نقض اليمين؛ لأن الي إنّما عُْظْمَتْ لأجل المحلوفي به» 


وهو الله والله ا وك بين العبد وبين أوامره» وإن كانت ب 


(۱) أخرجه البخاري (5577) (۱۲۸/۸)» ومسلم )١15065(‏ (17175/7). 
(۲) «تفسير الطبري» .)۸/٤(‏ (۳) «تفسير الطبري» (4/5). 
(6) «تفسير ابن أبي حاتم» (؟//1١5).‏ 


21 
شف 
- 

اما 


فنقضها مستحَبٌ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»» عن أبي موسى الأشعري ولب ؛ 
قال: قال رسولٌ الله ة: (وَإِنّي وَاَهِ ‏ إِنْ شَاء الله لا أَحْلِفُ عَلَى 
يَمينء فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا ِنْهَاء إلا َنَت الذي هو حير وَتَحَلَلتُهَاه”" . 
ويتخوه اهما عن ار ار بن 0 

وعند 0 عن أبي هريرة . 

غاد في هذا الباب كثيرة. 

وقوله: وال س IEE‏ يعني : يسمء يَسْمَعٌ أيمائكمء يلم مَقَاصِدَكُمْ 
بهاء فما أَمَّرَ الله بالطاعة ة والبرٌ والإحسان لِيَحَولَ الانسان تة وها 
بیمینه ؛ فان هذا ليس من تعظيم أمر الله . 


© قال تعالی: طلا بادك آل بلغو ف یسیک وکن واخدکم ب 


20 اوی واه <32 عور حل [ البقرة : 06 ]. 


الأصل في اللَغْوِ: اله ما لا قِيمَةَ له مِنّ الكلام. أو الساقظ مِن 
دياه صللا 


القول» ومن ذلك و تعالى : وول مروا باللغو مروا أ حرنًا» [الفرقان : [VY‏ . 
ورب أسْرَابٍ حَجِيِج كُظَم من اللَّمَا وَرَنَثِ انكلم 
وَاللّعَةٌ: ما يُتَكُلُم ب وع الأصوات تس لات وفي 
الحديث: (مَنْ قال في الجُمّعَةٍ: صَّه فَقَدْ لَعَا)"'؛ أيْ: تكلم 
واستَلْعَاهُ: استَنْطَقَهُ ليتكلّمَ؛ يقال: إذا أردتٌ أن تَسمَّعَ من الأعراب. 


فَاسْتَلْفْهم . 


.)۱۲۷۰ /۳( )١549( ومسلم‎ ۰)٩۰ /٤( )۳۱۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5577) (۸/ ۱۲۷)» ومسلم )١561(‏ (9/ ۱۲۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم )١560(‏ (۱۲۷۱/۳). (4) «ديوان العَجَاج» .)505/١(‏ 
(0) أخرجه أبو داود (۱۰۵۱) (١/71/5)؟‏ من حديث علي وليه . 


لق ب ارم 9 
8 0 3 )يوي € 4 < 
ا 5 4 لج ع قران 
© ا جه ك 


معنى لغو الأيمان : 

واللّغُرُ هنا : ا ا 
ولا قصدٍ و فيطلقٌ بلا رَوِيَةٍ ولا فکر» ويدځل في اللا 
والعبارةٌ» ومن اللَّغُو: الكتابة لِما تَحُظَهُ اليدُ ولا تريدٌ معناهٌ ا 
اللسان اقرب إلى ورود اللّغْو عليه من القلم؛ لأنَّ اللسانَ يجري 
الكلامٌ أسرع ين e‏ والقَلَمَ شا EB‏ ر الذهُن. 

فاللسنات يَسبِقُ القصدّ لسرعته» فما خرّجٌ منه سابقًا للقصدٍء فهو 
وء وتتأكذ الي إذا صاحبٌ القصد القولء أو سبَّقّ خرو القولٍ. 

ومن اللّعْو الذي يسبق به اللسان القصدء قول : (لاء والله) و(بل 
والله)ء ولأفمل والله)ء في حديثِ الناس» ولو كانت صورتة الظاهرة 
يمين؛ لاعتبار القصدٍ في الشريعة؛ ولذا قال تعالى: #وولكن وَاخدکہ 

وي ؛ يعني : با إستل ا للد كما ني ر 

ی المائدة: «لا يوادم اله الغو ف ايک ولكن يكم يما 
عدم ای [84]. 

فسّر اللّعْوَ بذلك أكثرٌ المفسّرينَ مِن السلفٍ؛ روى عُرُوةٌ عن 
عائشةً : «اللَّمْدُ : لا واللهء وبَلى والله)؛ أخرّجة البخارئ' . 


Cn اطقه‎ 


8 


و ٠‏ رة ت (۲) و م َه 
00 أبن جرير نحوه عن أبن عباس" وان عمر» وعن الشعبيٌ 
وأبي قلابة ْ ومُجاهِلٍ وَالنْحَعيٌ وَالزّهْر 7 ؟ وبهذا قال الشافعيٌ . 
وصح عن النَحَعي ؛ أنه 0 اليمينَ لأجل ي الإكرام بالإطعام 
والضيافة من اللَعْو؛ كقوله: «والله لَيَأْكُلنَّ» والله يشرب“ . 


(۱) أخرجه البخاري )55١1(‏ (07/5). (۲) «تفسير الطبري» .)١5/5(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» /٤(‏ ۱۷). 

(:) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (508/7). 

.(“* 0 «تفسير الطبري»‎ )٥( 


عبن سد مات و د 
سوال (الآية 56٠‏ مه 


ومن قال: «لا واللهء وبل واللوا» ونحوّ هذاء قاصدًا البفين : > فهي 
ee‏ ' ولو كانت مما تجري مجرى اللّعْو عادة؛ لانعقاد القصدء 
قيِّدَتْ عائشة و اليمين بعدم القصدء قالت: «ما لم يَعقِد 
00 

لأنّ الأصلَّ في هذه الألفاظ أنَّها يمينٌّء ورُفِعَ انعقادُها؛ لانتفاء 
القصد. 

وين السلفٍ من فسّر اللَعْوّ بالحَلِفِ على شيءٍ يظُنّهُ كذلك» وهو 
لس كذلك» افر خط بون الخال ولس يعمد فال ايو هر ف لر 
اليمين: «حَلِفٌ الإنسانٍ على الشيء يَظُنٌ د الذي حلفت عليه» فإذا هو 
غيرٌ ذلك»؛ وا ايد ليل 

وروي هذا القول عن علي بن أبي طَلْحةَء عن ابن عبّاسي» به" 
وجاء عن مجاهي“ والرهُري e‏ وقتادة"» وقال به 7 حَزِيفة 
ااك وا ين فقهاء ال الحعابلةة مالك في هذا المعنى» كما في 


«الموطأً»: «هذا أحسنٌُ ما سَمِعْتٌ0" ؛ أيْ: في تفسير الآية. 
as‏ ن العضبانِ؛ وهو قول قاله ابن عباس 

علا * »ہ (A)‏ 

وطاوس . 


وهذه الأقوالٌ يَحِمَعْها انتفاء القصدٍ من الحالف» وهي من التنوع 
لا التضادٌ؛ فقد فر الواحدٌ من السلفي اللَْرَ بجميع ما سبق و 
بأكثرِهِ؛ وذلك أنَّ اللَمْوَ ما كانت صورتُهُ صورةً يمين» ولكن انى القصدٌ 
الموجبٌ لانعقادِهٍ يميئا . 


e 


.)۱۹/٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)١1/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١/5( «تفسير الطبري»‎ ):4( .)5١ /5( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۲۳/٤( «تفسير الطبري» (5/؟١). () «تفسير الطبري»‎ )0( 


(۷) «موطاً مالك» (عبد الباقي) (۲/ .)٤۷۷‏ (8) «تفسير الطبري» (56/5). 


0 
ل ا ب IS‏ 2 ص 
ر کی Te COTS‏ 
2 هي 2 ران 
با ھچ له ب 2 


4 ١ 
ا‎ 


| 


والأصل: أن النَيّةَ معتبّرةٌ لانعقاد الأقوالٍ والأعمال» والثواب 
والعقاب عليها؛ كما في الصَّحيِحَيْن) ؛ من حديث عمر؛ قال ڪي : ِنَم 
الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ)”'' . 

ويدحُلٌ في لغو اليمين: ما حلّف عليه الإنسانٌ» ثم نَسِيَهُ قبل 
الو الونا وريه قال به النَحَعيك7 "ب وذلك كمّن حلفَ على شيءء 
ر يي آي شيء حلت عليه فهو لا ير إل اليمينَ» ولا يذكرٌ ما 

و0000 

معنى عَدَم المؤاخذة في لغ اليمين: 

وقونه تعال: «لَّا بادك أله باللَمْو ف أَيْسَيخ» ؛ الموْاحَذةٌ في الاي 
محمولة على الموْاحَذةٍ في الآخرق وعلى المؤاتحذة في الدّنيا ب بعدم 
الكمّارة» وهما 0 للمفسرينٌ. ويَظهَّر تفسير ذلك كما في قوله: 
رلک ات به 1 _ 2 وگ ا 5 1 
ا تان تل یگ الآية ند 4 على خلافي عند المفسرينّ في 
رجوع قولِهِ تعالى : نگنر ؛ هل هو راجعٌ إلى لخو اليمين» أو إلى 
ماك في قوله: «يمَا عَنَّدممُ4؟ 

وهذا الخلافٌ في المؤاخذة في الآية» على معنيین تيع وضيق : 

تمن الا نكن قال “لت الله المؤاغنة كلها في الدّنيا والآخرة؛ 
وهذا المعنى المتّسِعْ ؛ فلا إثمَ و 

ومنهم: من قال: تَقّى الله المؤاحَذةً الأخرويّة فقَطْ؛ٍ وهذا المعنى 
الضَّيّنُ؛ فلا إثمَ في الآخرة» وتجبٌ الكفارة. 


.)١15165 /۳( )۱۹۰۷( ومسلم‎ 2»)5/١( )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)509/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


سال (الآية Cov] 5٠5‏ 
جحببب ي ي س ص E3‏ 


وقال بالمعنى الضيِّقِ جماعة مِن السلفٍ؛ صح عن ابن عباس ؛ 
رواةٌ عنه علي بن أبي طلحةء قال : الل رالمان هي التي تكد 
۷ يُوَاخل الله بها)”'. 

وصح عن النْحَعي وجاء عن الضَّخََاكِ وغيره؛ أخرّجه 

د )۲( 
ابن جرير 


وجاء عن علي بن أبي طَلْحةَ خلا ما روا عن ابن عباس هن . 

وقال بالمعنى المنِّعِ أكثّرٌ المفسّرينَ مِنّ السَلّفٍ؛ بخ عن مالفا 
والشَّعْبِيٌ والحسَنٍ والنخَعيّ ويحيى بن سعيدٍ وعلىٌّ بن أبي طَلْحةً*'. 
وقال به ابن عر قرا 

وحمل بعضٌ السلف لغوَ اليمينِ التي لا يواح عليها الإنسان على 

ت المي فاا 2ن تركو للوفاء ا لتحريم عمل المحرّم: 
واليمينٌ لا رفغ التحريم› وهو قول مرويٰ عن الشَّعْبِيٌ ومسروقٍ وسعيدٍ بن 


و سه 6©9 


وهو داخلٌ في اعتبار القصدٍ على ما سَبَّقَّ؛ لأنَّ عقدّ القلب على 
المحرّم باطل» ووجودٌ العقودٍ المحرّمةٍ الباطنة والظاهرة كعَدّمِها . 


إلا أن العلماء اخْتَلَقُوا في الكمّارةٍ في اليمين على فِعْل الحرام» مع 
اتفاقهم على دخولها في عدم المؤاخذة بتر الوفاء بها » بل حوب قعل 


المحرم ولو بيمين : 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٦۲۱/۸(‏ (۲) «تفسير الطبري» (۸/ .)٦۲۲‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۸/ )٤( .)57١‏ «تفسير الطبري» (۸/ 1۱۸ - .)٦۲۰‏ 


.)577 ٦۲۲/۸( «تفسير الطبري»‎ )٥( 
و«تفسير ابن أبي حاتم» (؟509/5).‎ »)۲۹ - ۲۷ /٤( «تفسير الطبري»‎ )1( 


ا ا أ ا ا 
E]‏ اما كعك اسرد 


و ۶ 012 مه 2ت4 ٌو ك 
روي عن ابن عباس ومسروق وابن جبير : عدم الكفارة. 
عَوسَ و 


و تس - 4 
روى شعبة» عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس: «أب 
7 و 2 : 
2٢ے‏ ّم ۰ of 2 o‏ 0 ر 
خطوّات الشيطان؟! ليس عليه كفارة». 


ور 20 7 ر ؟ 2. ص 5ه سمس ىو اس 
وقال مسروق: «كل يمين لا يجل لك أن تفي بهاء فليس فيها 
كَمَارَةٌ) . 


f‏ شار عو 
اخرجه ابن جرير 


عا ر و 


وأما فا اخ جاجد والطال والسات وان ماح س طروت 
عمرو بن شعَيْب» عن أبيه» عن ا الحديثٌ» وفيه عندهم: (فليدعهاء 


ص 


(۱) 


4 5 عور بده 2 2 و م - i‏ 2ے )۲( 
وَلَيَأْتِ الذي هو خير؛ فإن تركها كفارتها) . 
0 8 7 ص 2 î‏ هه 7 ع و 
فهذا اللفظ منكر؛ أنكره الحفاظ كأبى داودّ؛ قال: «الأحاديث 
وي ر eT‏ الس 
کلھا: (فلیکفرٌ عَنْ یَمِینو)ء إلا شيئًا لا يُعبَأ به" . 


0 ساك 
_ 
٠‏ وم 


0 ٠ EE م > 6 س‎ 4 2 a 
ولفظ النسائة: (فليكفرز عن يمينه › وَلِيَأْتِ الذى و وهو‎ 


وروي نحو اللفظ المنكر السابق يِن حديث عائشة وأبي هريره 
ولا يصح منها شي ءَ . 
وفي مسلم؛ ِن حديث عدي من وجهين: ذِكْرٌ التَّرْكّءِ ولیس فيه 
ذِكْرٌ الكارة؛ ولكن أخرّجَه من وجو آحَر بكر الكفارة”". 
2۰ 3 5 5 3 ,وى 5 ٠م‏ ك مه الى سال اء. 
وذكر الكفارة عند ترك اليمين» وفعل الآخيّر من الامرين: صح في 


.)۲۹/٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسى فى (مسندله) (۲۳۷۳) »)۱۸/٤(‏ وأحمد (59140) (۲۱۲/۲)ء 
وأبو داود )۳۲۷٤(‏ 500 والنسائى (۳۷۸۱) (۷/ ١٠)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۱) (۱/ 
۲( ۰ 

(۳) «سنن أبي داود» (۲۲۸/۳). )٤(‏ أخرجه النسائی (۳۷۸۱) (۷/ .)٠١‏ 

٠ .)۱۲۷۳/۳( )۱٦١۱( أخرجه مسلم‎ )5( 


بي اس ككرت د 
ك المح ۲۲ 
سوال الاية 1ه 


ا عن أبي هريرةً مرفوعًا"'' . 

es 

ومن حديث أمٌ سَلَمَةَ؛ عند الطبّرانه" 

وقيل : 1 آية المائدة في عدم المؤَاحَذَةٍ بلغو اليمين إن رلت “في 
تحريم الحلالٍ على الدّوَامِ يعدااية ]1 حجان الع نذ؟ كما ووى 
ابن جرب عن العَوْفِيٌء عن ابن عَبَّاسِ؛ قَالَ: لما نَرَلَتُْ: يتا لين 
اما ا مُوأ عيبت ما أل أله َه كك [المائدة: 1۸۷ في الْقَوْم الذينَ كانوا 
حرموا ا وَاللَحمَ عَلَى أنفيهمْ؛ US‏ 
بأَيْمَانِنا ا حَلَفْنَا عَلَيْهًا؟ هَاَنُرَلَ الله - تَعَالَى ذکره -: لا بوخد اله 
باغو ف ایمیک 86 ا 

وقال ابن المسيّبء وَعُرُوةٌ وأبو بكرٍ: بعَدم الكارة؛ فقد روى 
بن جرير» عن إسحاق بن عيسی ابن بنْتِ داو بن أبي هِندٍ؛ ل خد 
حَالِدُ بن إِلْيَانَء عر عَنْ أ أبيه: أَنّهَا حَلَمَتْ ألا تُكلْمَ ابْنَةُ ابْيِهَا ابْنَهَ 
بي الجَهْم رفيا اليم 5 بَكْرِء وَعْرُوَةَ بن الرْبَيْر 

قَانُوا : لا يَمِينَ في مَعْصِيَةَ: ا 

كفارة اليمين الغموس : 

وين هذا: خلافهم في اليمين العَّمُوسٍ فيمّن يَحْلِفٌ كاذيّاء وهو 
بعلم كذِبَ نفيوء كَمَنْ يحلف أله فعَلَ وهو يعلمٌ أنه لم يَفعَلء أو رَأى 
وهو يعلمٌ أنه لم يَرَّ؛ِ قال قتادةٌ وعطاءٌ والحكمٌُ: بالكمًارة؛ لأنّها يمينٌ 
انعقّدَ القلبُ عليهاء وهي داخِلةٌ في عموم قوله: #ولكن يوادم ا كَسَبَتْ 


(۲) 
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(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (5945) .)۳١۷/۲۳(‏ 
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بكم ؛ وقال بهذا الشافعئٌ وغيرُهُء خلانًا لجمهور الفقهاءء فقد قالوا 
بعدّم انعقادها؛ وهو قول مالكِ وأبي حنيفة وأحمدَ والأوزاعيّ ؛ وذلك 
عَم انعقادٍ القلب على عزم أن نفك أ وال ينها .ا لادلة ِن الكتاب 
والسنة في الكمَّارةٍ إنّما هي في عقَدِ العزم على المستقبل فعْلا أو تَر 
وليس فيها شيءٌ عن الماضي» وليس في الأدلَّةٍ ما يؤيّدُ ذلك» وقد 
ابن المنذر : اليس في الأدلّةِ خبّرٌ يدل على هذا». 

ويأتي مزيد صن و العَمُوسِ في تفسير سورة آل عمران في 
قول الله تعالى : 5 1 َأَيَملنِمَ كما ليلا ۷۷1]. 

ومن العلماء: E‏ بالمؤاخذةٍ في الآخرة 
فحَسّبٌء وأمًا ا فهي تيت نان مخصوصة دل عليها الدليل بغير 
هذه الآية» وأنَّ الكمّارةً الواردةً في آية المائدة خاصّةٌ ببعض الأيمان التي 
اغا ٠‏ 

وقوله تعالى: مکی بواخدم با کسبت مويك . 

كَسْبُ القلب: قَصْدهُ وللقلب كُسْبٌّء وهو کل ما يواعد به فإذا 
اجتمَعَ ا س ولفظ اليمين» كانت يميئّاء وقد جاء عن عَطَاءٍ 


ع 


قالخ لا ٿو يعي بم لا إِلَهَ إل 


e 5-5 


موسر جو سس جه 


له فك الله ران لعباده و عليهم ؛ 0 التشديد بالمؤاخذة 
في كل ا يقولونَ ولو كان لَعُوًا . 


ويأتى في سورة المائدة ذْكْرْ لبعض مسائل اليمين وعَمَدٍ فُدها وكقارتها 
بإذب الله . 


.)۳۷ /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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[البقرة: ۲۲۹ - ۲۲۷]. 


الإيلاءٌ: الخلف› ل يحلفون. 
قال الشاعرٌ: 
قَلِيلُ الآلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ وَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الأَلِيّةٌ َرَت 

والإيلاءُ دون أربَعةٍ أشهّرٍ بلا قصدٍ الإضرار: جائِرٌء وقد آلى 
النبي اة مِن نْسَائِهِ شَهْرًا؛ كما في «الصحيح) 0 

الإيلاء لهجر الزوجة : 

وقد كانتٍ العرّبُ في الجاهليّة إذا راد الرجل منهم إيذاءَ زوجتهء 
حلّف ألا يد يدل اہ ار آنا ایر بها وتيخ دزم فان ال 
لذلك حدًا فصل فیه» فلم يحرم الإيلاء كلّه؛ لأنَّ النفوس ربّما تحتاح 
إليه وا إليه ولي به فين ا الرّجل عن الطلاقي وعن فِرَاقٍ 
رو جه › فيجعل له حَدًا ُفارق زوجته فيه؛ وذلك في حالَيْنِ : 

الأرلى الب با ااب وها له حا بائ لكا عل الى سور 
النْسَاءِ بإذن الله . 

الات الا .وهو الال اا ل عغليها» أو ل ع ها 
وهذا هو المراد في الآية. 

ولو حرم الله الهجرٌ والإيلاءَ بإطلاق» لاندَفعَتٍ النفوسُ إلى الطلاقٍ 
عند أدنى حاجة للبعْدِء وفي هذا مِن العَنّتِ والأَدَى على الزوجَيْن 
وله ما يَذْفْعٌ إلى النْدَم وَالفِبْنةِ؛ فجعَل اله لحكمّته الفُرقةَ بين 


.)۸٩ /۱( )۳۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


GM‏ ريإ کج کم شرن 
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الزوجَيْنٍ على قَذرٍ مفصّلٍ يعالِجٌ النفوسَ» ويبقِي الصلة بينَ الزوجَيْنٍ 
وقد حَحفِظ الله حو حقٌ الزوجة مِن زوجهاء ورقع 50 5 لان 
الرّجْلَ يَقضي وطَرَهٌ بزوجة أخرى» وله في ذلك ثلاث زوجاتٍ غيرّهاء أو 
أا الروجة؛ فلا تقضي جنا كينا ل 
برَوْجِهاء ولا يَجِل لها أن يَقرَها عبدُهاء فكانَ الأذى عليها في ذلك 
ظاهرًاء فَجَعَلَ الله حَدَّا لذلك؛ حى لا e‏ ديئها . 
وهذه الآية مما ليس في السّنَةِ شيءٌ يبيْنُ فيها صفة الإيلاءِ وكيفيّة 


بأمكف ولا حَدَ له فى ذلك وأ 


» 


المَيْءِء ووقوعَ الطلاقي وصفتّه؛ ولذا قال الشافعرك في ارسالته»: الم 
يُحفَظ عن رسول الله 2 هذا شيعًا)7' . 

أنواع الايلاء : 

والإيلاء على نوعينِ؛ مشروع» وممنوع: 

الأول: الجايرٌ المشروع. ويكون بشرطين : ااا ارت قور 
وألا يُقصَدَ به الإضرارٌ بالزوجة» فن قُصِدَ به الإضرارٌ بالزوجةء فلا يجوز 
ولو كان دون أربعة أشهر ؛ كمَنْ يُؤْلِي مِنْ نسائِه ثلاثة أشهر وشيئًا ؛ 4 
يفِيءَ» يولي مثلهاء 0 يَفِيءٌ» فيَجامِعٌ زوجته في العام ثلاتٌ أو أربع 
مرّاتِ؛ فالضّرَرٌ محرّمٌ ولو كان في صُورةٍ الجائِز» ولا عِبْرةَ بالمُدَّةِ ولو 
كانت أيَّامًا معدوداتٍ؛ كمّن يَعلْمُ ضَرَرَ زوجته بتَرْكها أيّاماء فقصّدّ ذلك. 

وأمّا الإيلاءٌ دون أربعة آشهر بلا ضرّر» وبمقصدٍ شرعيٌ؛ كقصل 
التأديب والتهذيب والإصلاح» فلا حرّجٌ فيه؛ لفعل النبيّ بيا له» فقد الى 
الب كه مِن اه ناف كنا ثبت في (الضخيه)؛ مِنْ حديث نس" 

1 SS 


.)۸٩ /۱( )۳۷۸( «الرسالة» (8/اه). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷ /۳( )۱۹۱۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


سوا ال (الآية ۲۲۹ - ۲۲۷) [oY]‏ 

والثاني: الممنوع؛ وهو الإيلاءً فوق أربعة أشهر ؛ قَصدَ به 
الإضرارٌ أم لم يقصَدّ به؛ لتحقق الضرر غالبّاء ولو لم يَقصِذهُ ولمخالفته 
لأمر اللو وحكيه. 

وقيّد بعض المفسّرينَ الإيلاءَ بقصدٍ إضرار الزوج بزوجته؛ قالوا: 
إا لم يفصت الأضرا بها فهو ف ومين كسا الاعات وبحعضهم : 
ا إيلاءً ولو لم يقصِدِ الإضرارٌ بها : 

فت إلى المغصض الأول چ برا طالبء وابنْ عبَّاسٍ» 

و وعطاءٌ بن أبي باح ؛ وابنُ شِهَابٍ الزّهْري . 

روي عن علي وابن ن عباس مِنْ وجوو؛ قالا: «لا إيلاء إلا 
بِعَضَب)"''. 

ولذا فهم يَجْعَلُونَ كل حَلِفٍ سب غيرٌ العَضْبٍ يميئًا لا إيلاء؛ كمّن 
يَحلِف ألا يَقرّبَ زوجتَه لأنّها ترضع e EN‏ 
8 00 
الرَضَاعء َلْيْسَ بإيلاء 7 2 

وإنما قيّدَ بعص السلفٍ الإيلاءَ بما كان في الغضب والضُرَار؛ 
لان الله انما جعل الإيلاءَ مَخْرَّجًا للمرأة ِن اديه زوجها لها بترك قَرْبهاء 
وإذا و ا إضرار» فإنَّما فل ذلك لمصلحة زوجَټه 


ِنَم رَضَاعَها أو 7 تشفى من مرضهاء دا الو وطلبًا لرضاهاء 
وليس للؤضرار بها . 
وذهبٌ إلى المعنى الثاني ؛ أيْ: أن كُلَّ حَلِفٍ و م 
كان 


زوجته فهو إيلاع أا كان ده - قَصَد ا ارك يقصده» 
عَضَبٍ أو عن رضًا ‏ وقال به الشّعْبِيُ وَالنَحَعنٌ . 


ل عن 


.)٤۷/٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)55- ٤٥ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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روى ابن جريرء عن الأغْمَشء عن إبراغيمَ؛ قال: «گل يمين 

مَنَعَتْ جماعًا حَنَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أشْهُر» نه اید . 

وإنّما قالوا بدخولٍ كَل قسّم ويمين في الإيلاءِء ما دام متعلّقًا بعدم 

قرب الزوجة» مهما كان سببه؛ لعموم الآية؛ فقد عَمَّتْ كُل مؤل ۽ مُقسم . 
والفيواث5 أن الأباه ها آم بالروحة جنر يمون :زوحها الا 

او ادا ومس المقترية :للك ال د أن اليمية غالبًا إذا 

كانت ضر الزوجة» فهي لا تصدُرُ إل عن عَضَبٍ. 


سك سه 


وصِيِّعْ الإيلاء لا خد لهاء ول ون as‏ لعن ومن 
بلدٍ إلى آخَرَء ومن عَرْفِ إلى غُرْفِ؛ٍ كقولهم: وال لا أقرَبَكِء أو وال 
لا اجتمعتا فى لِحَافٍ ولا فرَاش» ونحو ذلك وما فى معناه؛ فهو إيلاءٌ. 


واختلّف الفقهاءٌ في إيلاءِ العبدِ؛ هل يستوي في مُذَّةٍ الإيلاء مع 
الحر أو لا؟ على قولين عندهم : 
القول الأول : انا ة إيلائه نِضْفٌ الحَرّ؛ وبهذا قال الرّهْريُ 


وعطاءً ومالڭ» وا بعض الفقهاء ذلك بالقياس على تنصيف الخد 
عليه وتنصيف طلاقه كذلك. 


و 


القولٌ الثاني: أن المُدّةَ في ذلك تتعلّقٌ بالمرأة لا بالرجلء فإِنْ 
كانت المرأةٌ أَمَهَّء فنصفُ مُدَّةِ الإيلاء» وإِلّا فالإيلاء كاملٌّ ولو كان لوح 
عا لآن ا فعلى ا له الال ود الول قال ال 
وأبو حنيفة» ومن السَّلَفٍِ رُوِيَ عن الشَّعْبِيٌ والحَكم . 

والأظهّرٌ: أن الإيلاء مُدَةٌ واحدةٌ لا يختلِفُ الزوجٌ الحرٌ والعبدٌ 


.)58/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


"nm 
فيها؛ وذلك لاستوائهما في مُذَّةٍ العُنَّهِه فان عَجَرَ الرَّوْحٌ العبدٌ عَنْ جمَاع‎ 
زوجت لحن فيمهل وشل الخرء وماك ساون د سه على الخد‎ 
لأنّ الحدود عقوبةٌ» وأصل العقوباتٍ حَقٌ لله تعالى» والإيلاءٌ والعْنّهُ حى‎ 
. للزوجة‎ 

الله يُسقِظ من حمَّهِ ما يشاءُ» وحُكمّهُ بين عِبَّادِهِ في الحقوقٍ واحدٌ. 

والله عَلَّنَ الحُكُمَّ في الإيلاء بالرجالٍ؛ كما في قويه؛ لْلَذِنَ يلون 
من ايهم ريص أَرْيَعةٍ هر وَلَو علد الك بالنساء» ورَبَطه بهنّ» لوه 
الخطابٌ إليهنَّ؛ كما في قولِه: وى بيسَنَّ مِنَ أَلْمَحيض# [الطلاق: 4]» 
وغير ذلك من ص خطاب النساءِ فى القرآن» وتعليق أبي حنيفة الح 
الشاب َم قائ على انون ل 

والإيلاء يتحمّقُ بالحلِفِ بالل بالإجماع. OTN‏ بول 
بغير الله ألا برب زوجتة» فهل بعد م مَؤْلِيًا ما أو ل هما ولان الفقهاء: 

ذَمَبَ الجمهورٌ: إلى أنه إيلاءٌ بأيّ شيءٍ حَلّف. 


03 


وقال أحمدٌ في رواية: إِنَّ الإيلاء لا يكون إلا بالف بالله. 

ومن ترك جماعَ زوجيِهِ بلا يمين» فلا يُعَدٌ مُؤْلِيَ لِيّا عند الجمهور؛ 
وهو قو الشافعيّة وجمهور الفقهاء مِن الحنابلة والمالكيّة . 

وثَمّةَ قول لمالكِ. وهو قولٌ في مذهب الحنابلة: أنه مُؤْلِء ولو لم 

وقونه تعالل: ين يََآِهمَ»4 لا خلاف عند الفقهاء : أن المرادٌ بالنساء 
الأزواخ» وليس الأحافه انا الاق OT‏ يتنها مويل 
ا 

وقوله تعالى: إن فاو فان الله عَمُورٌ بحم 4 : 

المَىْءٌ: الرجوع؛ زنر ذلك قولة تعالى: احق تَفىَء إل آم چ 


سر ا سل 1 e‏ 
کک ا کک ل 
نأ عا سسا 2 ہا ر ت 2 ن 


-050 
[الحجرات: 4]» والفىء نكوان بما يخالفث معنى الإيلاء ممه وهو 
الجماعٌ؛ قال بذلك ابنُ عبّاس ومسروق وابنُ المسيّب والشَّعْبِنُ وسعيدٌ بن 


و سه 


9 
® يو 


و 
4 4 


الرجوع بعد الايلاء» وكيف يتحقق 
ولا خلاف عند العلماء ali‏ اث اا مرد إلى الجباع؛ 
حكى الإجماعَ غيرٌ واحدٍِ؛ كابن عبدٍ البَرّ وإِنّما اختلَُوا فيما يقومُ 


هوي 


مقامه . 
وقد قيّد بعضهم ذلك بِالقَدْرةٍ على الجمّاع وانتفاء العُذَْرِ ولكنّ 
المحبوس والعاجرٌ بمرض يطول يكفيه الإشهادٌ؛ وبهذا ال عمفاعة من 
السلف؛ كابن المسيّب» وهو قول أحمدٌ وأبى ثؤر. 
ل ابن شهاب : «(حدثني E AE‏ الى الر ل يه 


امراتهء قَالَ: م ا 
قحس قَالَ: فَإِذَا فَاءَ وَكفْرَ عَنْ ينه َأَشْهَدَ عَلَى َيه قَبْلَ أَنْ 


0 سر صر ا 
و د 


ا : َرَاهُ إلا كَدْ صَلَحَ آ لك أن مسك امآ ا 


وين السَلَّفٍ: مَن جِعَلَ الفيءَ بالجماع» ويُغْنِي عنه التصريح 
باللسانٍ ولو لم يجامِعٌ لعذرء ولو كان ل سير ؟ كسَمْرٍ أو مَرَضٍ ) أو 
عدم حاجة» أو لعذر المرأة بحيض أو نفاس؛ قال بهذا أصحابٌ 
ابن مسعوو؛ كَعَلْقّمَةَ والأسودٍ وغيرهماء وكذلك عِكْرِمةٌ والحسّنٌ والنّحَعِيُ 
وأبو وائل والرهُريٰ. 

ا بعص السلفي: الإشهاة على ذلك؛ حتَّى لا ُوحَلً بإيلائه 
الأوّلٍء فظن زوجتة ويظنّ الناس أنه على يمینه» فتَطلقٌ متته قال 


.)٥۷ /٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٠۱١١۱/١۷( «الاستذكار»‎ )١( 


سوا ال (الآية ۲۲١‏ ۲۲۷) - 2 


بالإشهادٍ علقمة وابنُ المُسيّبِ والحسنٌ وعكرمة والنَحَعيٌ . 

ومن هؤلاءٍ المفسّرينَ: مَّن جِعَل اللسان كافيًا في الرَّجْعَةٍ ولو كان 
قادرًا على الجماع . 

والأظهرٌ: 93 الفيءَ لا یکون إلا بجماع؛ لأن الله ذگرَ الفيءَ وهو 
الرجوعٌ» والرجوعٌ يكونُ إلى ما ذمَبَ عنه الحالِف» وهو الجمَّاعٌ, 
ويُستنتى ون للق عن كان عو E‏ ركلف نما لذ E‏ 
د AE‏ و الإضرار بالزوجة» وعدم العَنْتِ على الرجل” 
ولذلك فان عدم عُذَرِ المحبوس والمريض مرضًا طويلا أطول مِن مدةٍ 
الإيلاء: لا يستقيم على قواعدٍ الشرع . 

إذ لانت بالقرع لحل NN‏ 
بالجِمّاع» لا بمجرَّدٍ الفيئة باللسانِ. 

ومن عرَم الفيءَ والرجوع عن يمينْهِ في ار المَدَةَ فوجَدَ زوجته 
حائضًا أو نمَساءء وانتِظارها يخرجها مِن مُذَهٍ الإيلاء» فيكفيه الفيء 
باللسانِء والإشهادُ على ذلك؛ لأنه أرادٌ الرجوعً» ومنَعَهُ الشارعٌ» فجماع 
الحائفض والنقساء لا يجوزٌ؛ فهو فاءَ لأمر اللو وامتتَعَ لأمره. 

ومثل ذلك: من أرادً الرجوع قبل نهاية مُذَّةٍ الإيلاء» فامتَنعَتْ منه 
زوجته أو احَتَجَبّتٌ واختفتٌ عنه» فرجوعه صحيح ؛ لان مُدَةَ الإيلاء لرفع 
اس عنهاء وهي أسقّطث حقها بذلك. 

وأمّا من توسَّعَ في معنى الإيلاء ِن السلفِ» فجعَل كُل يمين هجر 
الرجل بها مِن زوجته شيئاء فهو إيلاء؛ كرك كلامهاء أو الأكل معّهاء 
فيؤلاء تشعو انما يعدن وال ا ی انيما و 

وقوله تعالى: يه اله عَمُورٌ تيم > : 


إن جع الَو إلى جماع زوجته بعد إيلائه ألا يَقْربَهاء فال غفود 


40 ر : ا EG‏ 20000 5 
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رحيمٌ؛ إشارة إلى ذنبه» فالله يذكُرٌ المَغَفِرةَ عند المخالّفة؛ لبيانٍ الذنب؛ 
وهذا دليل على !: ثم المُؤلي بقصدٍ الإضرار لمجرَّدٍ قصدوء والوفاءً ذلك 
محرم » والله يعمو عمَّنْ ترك يميه وعَجِلَ بكم الله في ترك الويلاء. 

كفارة الايلاء : 

وقيل: معنى ذلك : لا كمّارة علیگم» وعفا اله عن يكم في حي 
أَنفسِكُم وأزواجِكُم. وكفارةٌ الإيلاء هو رجِوعُكمْ عنه إلى أزوَاجِكُمْ 
والعدل مَعَهُنَّ» فكان معنى ر محوّ الذَنْبِ بمجرّدٍ العودة والرّخمة 
بكم بعدّم إِلَزامِكُمُ بالوفاءِ بِمّدَّةِ الإيلاءِ ولا تكليفِكُمْ على ذلك كَمَارة 
وقال بهذا الحَسَنٌ والنّحَعَيُ . 

وقول بهذا القولٍ كل مَّن قال: «لا كَمّارَةَ على كل يمين في البقاء 
عليها حرج . 

وأكثر المفسّرينَ: على وجوب الكمّارة» وحَمَلُوا المعنى في 0 
اسم الغفور والرحيم في الأية: على عدم الإلزام بالوفاء باليمين؛ وبحي 
ا ا وعدم مَوَاحَذْةٍ الله اا بما ده التعدّي على ما 
لا يرضاه مِن ¿ الزوج بزوجته . 

وهذا هو الات للصواب؛ صح عن ابن عبّاسٍ » وابن المسيب» 
والنْحَعيَ. وقتادة؛ وهو قول الشافعئ في الجديد. 

وهو الذي يجري على القاعدة في الأَيْمان؛ أن الأصل في كل 
يمين ب كنت اها ها تحت فيا الان لها اسكناة الدليل بين وح 
بسي سب 

مضي أربعةٍ أشهر على الايلاء : 

وقوله تعال: ون عا ألطْلّقَ فَإنَّ آله مميعٌ عَلِيم 4 : 


إن مضت ووو آشهر» ولم يرجع الزوج إلى روجته ؛ سواءع كان 


بود ال (الآية ۲۲۷-۲۲۹( + 2 
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إيلاؤه أربعة أشهر أو أكثرٌ مِن ذلك فيوقفٌ ويؤْمَر بالرجوع إلى زوجيو 
أو تطليقهاء وهذا ظاهرٌ الآية؛ وبهذا قال أكثرٌ الفقهاء مِن السلفٍ 
والخلفٍء وقال به مالك والشافعيئ وأحمدٌ وإسحاق. 

ومن الفقهاء: مَّن جِعَلَ انقضاءَ الأربعة الأشهر التي عليها الإيلاءً 
كافية بنفسها في كونها طلاقًا لامرأتِه منه؛ فهي تقوم مقامً الطلاقء 
ولا يَملِكُ الزوجٌ بعد هذه المّدَّةٍ زمئًا يَبقَى له فيه حق الطلاق؛ وبهذا 
القولٍ قال أبو حنيفة . 

وذلك أن أبا حنيفة يَرى أنَّ المُؤْلِىَ على امرأته لا يكونٌُ مولي !ا 
ااا اا شر فأكترء وما دون ذلك لا يَعْذَّهُ إيلاءً 
لأ ع لم على قوله أنْ تطلْقَ منه امرأثُّ عند نهاية | لويلاء 
ولو كان يومًا؛ لأنّه يَجَعَلُ نهاية الأجل طلاقًا. 


e 


e‏ القول الأول؛ فالله ذگر الفيءَ والطلاق بعد تربص 
الأربعة الأشهر؛ ال على أن ال لافطا بد انقضاء 
الأجل؛ و الححمَيْن معًا؛ أي : يُوقَفُْ الزوج ويخير د بِينَ الفيء 
والطلاق بعد الأجل . 

وجَعْلٌ الخيارٍ له بعد الأَجَلٍ ظاهرٌ في عدم بَيْنُونةٍ زوجتِه منه بعد 
الأربعة الأشهر. 

والله قد بَيّنَ الطلاق في كتابه وفي سن نبي يده وليس فيهما شيءٌ 
الوا واي ولا ابيا 
ولا لفظ يكون طلاقًا في ذاټه. 

وهذا لا يَجْعَلٌَ الزوجج مخيّرًا بتركِ زوجته مُدَةَ أربعة أشهر بالإيلاء. 
وهو عازمٌ على طلاقِها بعد هذه الأشهّر بلا تردُّدٍء فيريدٌ بالإيلاء مزيدَ 


ر داهم افو 


إضرار يَسبق الطلاق ليطول امد بقائها بلا دوج بعده» فهذا عضل محرم 


م 
في صورة إيلاءِ؛ لن الله فال: ټون عرمواً لطَلقَّ 4 ؛ آي : بعد الأربعة 
الأشهّرء لا قبلهاء فالطلاق لم دك عليه العزم إل بعد انقضاء الأجل . 

والفاءٌ في قوله: تن فاو وعطف عزم الطلاق على الفيءِ في 
قوله: ول CC‏ دليل على عدم تبييتٍ بيب لبييت عزم الطلاق قبل › لت 5 
ا ا را ا ا هر كن کی ا 


أ قال تعالى : «#وَالْمطلقلت بربصت باش شر که قرو ولا 
يَكْْمْنَ مَا حَلَقَ أله ف SES‏ الله واوو الآ ود 


< ر سس ول م 


كما م يكل الى علي شرو وا 


رهن ف د َلك إِنْ ارادا 
د الله عر 6 [البقرة: ۲۲۸]. 


الطلاق: اجو بن الإطلاق هد نه وهو النك وال عا 
عقد؛ ف المرأة دة ا زوجهاء وأمرها في 2 بالاستمتاع 
بنفسها معقود برَوجهاء ول القيد ر العقَدِ هو الطلاق في الشريعة. 

طلاق الحاهلية : 

وكان الرَّجْل في الجاهليّة إذا أراد طلاق امرأتهء قال لها: (أذْهَبِي ؛ 
فلا أَنْدَهُ سَرْبَكِ»؛ ومعنى ذلك: لا ارد إِبِلّكِ الذَّاهِبَةَ في سَرْبهاء بل 
أتزقها لتذهَبت حيث شاءَث. 

ويطلّقونَ كذلك بقولهم: «حَبْلّكِ على غَارِبكِ). 

وربّما طَلَّقَتِ المرأةٌ في الجاهليّة زَوْجَها إذا غاب عنها؛ تقومُ 
بتحويل باب بيتها إلى جهةٍ أخرى فتطلق منه؛ كما ذكرَهُ الرُبيْرٌ بن بَكَارٍ . 

والتريُصٌ هو الانتظارٌء وإِنّما جعِلَ بصيغة الخبرٍ والمرادُ به الأمرٌ؛ 


سا (الآية ۲۲۸) 


PFT 
ها‎ 
¢ 
کے‎ 

امسا 


كما في قوله تعالی : «والولِدات ر تسكن ازلدهن بان عون ماين 4 [البقرة: ۲۳۳]» 
نما مَل الله ذلك لَه وبأنفُسِونٌ؛ لأنّ الرَّجُلَ لا يَعْتَذٌ بطلاق امر أنه 
إلا الرابعةً منهُنَّ» فيعتدٌ معها حنَّى تخرّج من عِدَّتهاء فيتزوَّجَ غيرّها؛ حنَّى 
اد نينا ميد والرايغة زوجة له ما دامَتُ في العِدَّةٍ. 

والقول قول المرأةٍ ما دامَتٌ ثقة في دِينِها في بَذْءِ حَيْضِها وانتهائه ؛ 
لأنَّ هذا الأمرّ لا يُعلَمُ إلا بهاء وهي مستأمَئَةٌ عليه» وعلى ما في بَظنِها 
لو كانت حاملًا مِن زوجها؛ أن تخبرٌ بذلك ولو كرمَّئهُ؛ حنَّى لا تختلط 
الأنسابُء وعِدَّةُ الحامل غيرٌ عِدَّةِ غيرهاء فلا يَجل لها كتمان ما في 
بطنها مِنْ حَمْلِء أو طهر أو حَيْضِ؛ استعجالا لخروجها مِنْ عِضمة 
زوجها. 

والقول قولّها ما لم تُخِْرْ بِمْحَالٍِ أو أمر بعيدٍ؛ كحيضها في مُدَةٍ لا 
لح اناه جياه لاا زا لسر «وقال كل من حَفِظْتُ عنه من هل 
العِلّم: إذا قات المرأة الو عر ار قد جضت ثلاتٌ حِيِّض) 
وانقضَتُ عِدَّتي: إنها لا تصدَّقء ولا قبل ذلك منها)”" . 

ولو قال انها خاضت :نلان في شهرء وكان عادة نسايّها ذلك» 
Eg E oL‏ 
مالڭ. 

وقال أبو حنيفةً والشافعينٌ: لا تصدّق في أقلّ مِن السّتينَ يوم" . 

والآية في عد المرأة مِن زَوْجهاء والأصل في الحكمةٍ مِن 
مشروعية عبَةٍ عِدَدِ د الأزواج: استبراءُ الرجم» إلا عَدة الوفاة؛ فقت جعلهَا الله 

د ْمَل الاستئراء: وتعظيم حق الزوج. وغير ذلك . 

والمقصودٌ بالمطلّقاتِ في الآبةِ: «رَالطفتُ يربص بأنشهن ملم 


١١ 


$ 


(۱) «المجموع» (۱۹۹/۱۸). (۲) المرجع السابق. 
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قروو »: هن ن الخيض اللّاتي دخل بهن أزواجَهُنّ واا قدَّمَهْنَّ في بِيانٍ 
ل لأنّ أكثرَّ أحوال النساء المطلَقات: المدخول بهِنّ؛ يذل 
بهِنَّء ثم يطلّْنَ وهُنّ حبص والمرأةٌ لا تخلو يِن أحوالٍ: 

إما حائض» أو غيرٌ حائض صر ويأس وغيرة» أو حامل . 

والمراة ها الويظلفة الحا والمطلفة العا كا أن تكون : 
مدخو لا بهاء أو غير مدخولٍ بها. 

والمرادٌ في الآية: المطلّقةُ الحائضٌ المدخول بها؛ لأنَّ اللّهَ قال 
«ولا يِل هی أن يمن ما َلَقَ اه ف أَيَسَامِهنَ». وهذا الخطابُ لا يَتَوجَهُ 
إلا ادم بهاء فين منها حمل . 

بير ين الله كم الحامل في سُورة الطلاق : ولت ) الال أله 


ere 2‏ جهن ي 


5 حمَلَهُنَّ * [الطلاق: 4]. 

وبيّن كم الآيسة والتي لا تحيض لصخر وغيره فيها: وال بيس 
مِنَ المحيض* الآية [الطلاق: 4]. 

وبين الله حم غير المدخولٍ بها في قوله في سورة الأحزاب: 


4 الزن ا ا ان 2 ا وول ل ل 
7 1 کا من عد دو تَعتدوتبا » [الأحزاب : 4]. 


2 


وآية البقرة: لا يدل في N RES‏ الحائض المدخول 
بها على الصحيح؛ لذكر الله للطلاق والْأَقْرَاء والحمل فيها. 
معنى القرء: 
وقوله تعالی: تنه دروو : 
القَرْءُ في َة ة العرب يَطلَقٌ على الزَّمَنْ؛ِ سواءٌ كان حَيضا أو طهّرًاء 


3# ر 


فيُقالٌ: أَفْرَأت المَرْأَةٌ: إذا دنا حَيْضُهاء وأَفْرَات: إذا دنا ظهْرُها؛ كما 
يقولٌ الشاعر: 


سو ال (الآية )٠۲۸‏ 5 4 


إِذَا هبن لِقَارِئِهَا بهاالرياح 

فهو مِن الأسماءِ المشترَكةّء يقولٌ بهذا أهل اللَّدَ؛ كأبي عُبَيْدِء 
والأصمّعيّء وأبي عَمْرِو بن العَلاء» وحكى الاتفاق عليه ابن جریر» 
بها الخلاف في نزول حكم الله على أحد المعنيين ؛ زَمَنٍ الظهْر أَمْ زَمَنٍ 
الحيض؟ على قولْيْنِ؛ هما روايتان عن أحمدٌ: 

الأول ل: المراد به الأطهارٌ؛ وهو فل صح عن عائشة» وزيلء وابنٍ 
عمرٌء وفقهاءِ المدينة» وقال به ربيعة ومالك والشافعئٌ وأحمد. 

الثاني: المرادٌ به الحِيَّضُ؛ وهو قول عمرّء وعليٌ» وابن مسعود. 
وابن عبّاس. وعكرمة ومجاهِدٍء وقتادةًء وهو قول اسن 0 وأهل 
الرأي» رجا الحنابلة. ۰ 


وصح عن عمرو بن دينار قولَهُ: «الأة قراء: الحِيّض ؛ عن أصحاب 


النبيٌ ل . 
0 و 
ورواه الأسوّد وعلقمة. عن عمر وابن مسعود؟ وهو صحيح 
00 1 


ورواهٌ ابنُ المُْسَيّبٍ» عن عليٌ بن أبي طالب؛ وهو صحيحٌ عنه“ . 


ودداة نيد بُ رَفيِع» عن أبي عُيَيْدةَ بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه 
وعتمان 4 وزد اس او ولم يسمع م أبو عبيدة من عثمان. 

وهذا 0 مواد و القوي ؛ لدم الخالاف» وجلالة المخالفين› 
واحتمال اللّغة والوضع للمعنيينٍ جميعًا . 

والفس تصل إلى الأول أن عليه قول أهل الصَّدْرٍ الاأوَلِ مِن أهل 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٠١7/5(‏ (۲) «تفسير الطبري» /٤(‏ ۸۹). 


(۳) «تفسير الطبري» .)4١/5(‏ (6) «تفسير الطبري» /٤(‏ ۹۳). 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (45/5). 


C73‏ با 7 کک الضران 
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الحجازٍ؛ قال أبو بكر بن عبدٍ الرحمن: «ما أَدْرَكْنا أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنا إلا 
يَقُولُ بقول عائْسَةَ في أن الأقراة هي الأطهارٌ»”"'. 

وقد اس ادل بع ن فال بان القُرُوء الأطهارٌ بما ثُبَتَ في 
«الصحيحين»؛ من حديث ابن 0 أن النبى ية قال له عندما ظَلَّقَ 
امرأتَهُ وهي حائضٌ: (مَرْهُ فَلَيْرَاجِعْهَاء د بوصو سير و 
م طهر ثم ِن شاء سک بعد وَإِنْ شاء طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يمس َيِل المد 
التي َمَوَ الله أَنْ تُطَلّقَ لَهَا الشسَاء). 

حيث أحالَهُ النبئ ية إلى الظَهْرء فإذا كان الطَهْرٌ مَحَلَّ الطلاق» 
فهو محل العلَّة. ۰ 

ثم إن الله جِمَعَء فقال: نة روو وهو جممٌ للقَّرْءِ لا القّرْىٍ 
فالأولٌ الطهْرٌء والثاني الحَيْض . 

ا الد عه اة وها يدن :ان ال الو الها 
الط هدك 4 والحض مؤدث: 

وقال غير واحد: إن الْقَرءَ ٤‏ بفتح القافي وضمها: سواء. 

وما القول الثاني: وهو القول بان الأقراء الجِيَض؛ فاستَدَلً ن 
قال به: بان النبيّ ي أمَرَ في سبي أَوْطاسٍ أن يُسْتَبْرَنَ قبل أن يُوطَأنَ 
بِحَيْضْةٍ؛ كما أخرّجهة أحمد؛ من حديثٍ أبي مم 

ثم إن الظَهْرَ أصلٌ لا حَدَّ له» والحَيْضُ هو العارضٌ المحدودٌ 
وال به دده والقرءٌ ضبط لِرَمَن الا ذفان الضيقة المحدودةٌ أزفنان 
الحَيْض» لا أزمان الطهر الذي 0 الأصل المْتَسِعٌء فأكثْرٌ عْمْرٍ المرأة 
طاهِرًا لا حايضا. 


.)5١/8( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۱۰۹۳/۲( )۱٤١۱١( ومسلم‎ »)5١/1( )٥۲٥۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۸/۳( )۱۱۲۲۸( أخرجه أحمد‎ )۳( 


کک وب د 


والحَيْض هو الذي يَقَذِف ما في الرَّحِم وينقّيهء ويحصّل المقصود 
بنهاية الحَيْضء لا بنهاية الطهر؛ فإن الاستبراء لا يُحتاجٌ معه إلى نهاية 
الظَهْرء بل نهاية الحَيْضء وبداية الظهْرٍ كافية في ذلك. 

ولتخافين اقول :3كر قرطي اكه رو ةكرع OE‏ 
لبعض فقهاء الشافعيّة: أن القرء هو الانتقالُ مِن الظهْرٍ إلى الحَيْض» 
ا الانتقال مِن الحَيْضٍ إلى الطهر؛ لأن الكيفن ل زمنا مشروعًا 
للطلاقي فلا ينز عليه لفظ القرء هناء مع دخوله في عموم اللّعَدَ أنه 
وقت كغيروء وهو قول حَسَنٌ لو كان له سَلْفٌ . 

المقصد مِن عدَةٍ المطلّقة : 

والمقصد الشرعيٌ الأكبرٌ ‏ وهو الاستبراءُ - يحصّل بجميع هذه 
الأقوالٍ الثلاثةء وما عدا مِن المقاصدٍ ‏ كإنظار الرَّوجَيْن أن يتفكرا في 
- ويتصالحاء ويَذمَبَ ما الرس فهو ا ل بأدنى الأقوال 

مع النفوس المعتيل» وال أعلم . 

عدةٌ الأمَةِ المطلقة: 

N لذ الميطلفة الحاتض‎ E ON ETT 
تعتدٌ ثلاثةَ قروء؛ لالآية.‎ 

وقد اختلّف العلماء في عِدَةٍ الأَمَةٍ على قولَيْن: 

القولٌ الأول : أن عِذَّتَها أقلّ مِن عِدَةٍ ا وهي قُرْءَانِ؛ لأن 
القَرْءَ لا يُضَّكُْءِ ولان الأمَهَ في الحدودٍ على النضْفِ مِن الحرّة. 

وهذا القول هو قول عُمَرَ وجمهور العلماء مِن بَعْدِهِ؛ روى سعيد بن 
منصور عنهء قال: «لو اسبَطَعْتٌ أن أجِعَل عِذَّةَ الأمَةِ حَيْضةً ونِضصْمَاء 
د" 


.)١1١8/5( «الوسيط فى المذهب»‎ )۲( .)۳۸/٤( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۳٤۳/۱( )۱۲۷۰( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )۳( 
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القول الثاني : عِدَّتُها كالحُرَّةِ؛ وهو قولٌ أهل الظاهر؛ أخذا بعموم 


والأرججغ الأَوَلُ؛ لان أعظمّ مقاصدٍ العِدَّةَ براءةٌ الرّحمء وقد 
جِعَلَ الله ابر الأمة ELE O‏ بعد استبرائها بهاء 
ولكنْ لما كانَتِ الحُرَّةُ ثلاثة قروءِء اا ی المطلَّقَةٍ مقاصدٌ غيرٌ 
مَقصَدٍ الاستبراء؛ كالأمَدِ بالتفكير في المراجًعة بينهماء نقَّصَتٍ الأمَهُ عن 
الا كلؤثة قروو وارتفيق عي مقضق الاسعراء رخذ 
كالسْرَيّة؛ فلا تعتدٌ بحَيّْضةء فكانت عِدَّتُها قُرْأَيْنِ. 

ويدحل في الآية: المرأةٌ التي ينقطعٌ حَيِضُها انقطاعًا عارضًا 
باختيارها؛ كالمُرْضِعٍ ومن تأَحُدٌ دواء يتسبّبُ في فطع الدّم» أو بغير 
اختيارهاء لكنّه عارضٌ ؛ كمَرَّض يُرْجَى بُرْؤْهُ جَمّفَ الدَّمَ عنهاء فتَترتَصٌ 
بالأقراء ؛ لعموم الآيةء ولعدم دخولها في حكم غيرها من الآيس والحامل . 

وهذا قو الأئمّة الأربعةى وقال به ف الصحابة: عثمان وعلىٌ 
وابن مسعود يل 

انقطاعٌ دم المطلَّقَةٍ في عدتها : 

من انقح كثها لغبر عارضي» ولم تبلغ ئ الإباي بمدء ففي 
المسألةٍ قولانٍ مشهوران: 

الأول : وهو أعلى ما جاء في ذلك» عن عُمَرَ بن الحَطَلابِ؛ كما 
روا مالك وعبدٌ الررّاقِ عنه؛ قال: «أيُماا مرأةٍ ظُلّمَتْ ثم اڭ 
حَيْضْةَ أو حيضتَيْن» ثم ارتفعَتْ حَيْضَتّهاء فإنها تنتظرٌ تسعة أشهّر ؛ إن 
بان ا جال فاا رل اعتَدّتُ بعد التَّسْعَةٍ ثلاثة أشهّرء ثم oe‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) »)٥۸۲ /۲( )۷١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۱۰۹) (/ ۳۹). 


اس من 50 
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وهو قول مالك وأحمدّء وهو قول الشافعيّ في القديم. 

والثاني: تنتظِرٌ حى الإياس» ثم تعبّدٌ بالشهور؛ وهذا القولُ لأبي 
حنيفة والشافعيٌ؛ وروي عن علي وابنِ مسعودٍ. 

والأرجَحٌ الأول والقولٌ الثاني فيه ضَرَرٌء ولا نص يعضّدَهُ إلا 
التعليل أن المرأة إما أن تكون خائضًا» أو ايسا أو جاملاة أو صد 
لا تحيضء وانتظارها للإياس لا حَدَّ له» وفيه ضررٌ عليها . 

وقول عُمَرَ أقربُ» وسُنَتْهُ أؤلى بالأخذٍ والقبول. 

وبيانُ الحمل لا يطولء والنُظفةٌ إذا لم تتكرّنْ وتتخلّء مات 
تلت ل ري لها الرّحِمٌء وأهل الطب يَقطعونّ بِمِْلٍ هذا الوم 
والاستئناسٌ بقول الثم منهم أَوْلَى يِن تَربْص المرأةٍ إلى الإياس بلا حدٌ. 

ومن طلّقَ زوجتّهُ في حالٍ الحَيْضِء فلا عند بتلك الحَيْضْةٍ عند مَن 
أمضى طلاقَةُ» وحُكِيّ الاتفاق على ذلك» وأمًا مَّن لم يُمْضٍ الطلاقء 
فهو لا يُمضِي العِدَّةَ تبعًا . 

احتسابث طهر المطَلَمَةٍ: 

وأمّا من طلَّمّها في حالٍ طهر لم يَمَسّها فيه. فإنّها تَعْتَدٌ عند جمهور 
الفقهاء بذلك الطهرء ولو بَقِيَ منه ساعة . 

وبعضٌ الفقهاءٍ لا يَرَى للمطلقة في طهر أن تعتدّ ببقيّةِ ظْهْرها هذاء 
بل تحسب غيره» وقال الرْهْريٰ في امرأةٍ ظُلَقَتْ في بعض ظهْرها : «إنْها 
تعتدٌ بثلاثة أطهارٍ سوى بقية ذلك الهر». ۰ 

ولم يوافِقُهُ ممّن يقولٌ بأنَّ الأقراة الأطهارٌ على قولِه هذا أحدٌ؛ كما 
الها سد ال 


$\ 


.)9/١6( «التمهيد»‎ )١( 


3 | أ ص + و 
۳ 6 1 بام 0 د Nz‏ 
سا(4۲۸ کا لكام الضرآن 


و ر 


وقولّهٌ تعالل: «إولا يحل هی أن يمسن ما حَلَقَ لَه ف أَرُحَامِهنَ» إشارةٌ إلى ما 
سبَقّ أن أمرٌ العِدَّةِ موكولٌ إلى المرأةٍ والقول في ذلك قَوْلُهاء تُوكلُ إلى دينهاء 
وعند الشلكٌّ تخرَّفُ بالله» ويَظهَرٌ تخويفها مِن عِظّم أمر الكِثّْمانٍ بقوله: «إن 
کی مسن باه ولور الآَزْ»ه؛ وهذا وعيدٌ شديدٌ ذكَرَهُ الله في غير ما موضع 
تشديدًا؛ فقد ذكرَهُ في عَضْل النساءٍ أن يَرجِعْنَ إلى أزواجهنٌ بعد آياتٍ» 
وذكَرَهُ عند الأمر برد الأمر عند التنارُع إلى الله ورسولِه كما في سورة النساء. 
وعند الأمر بإقامة حد الرُّنَى في بیو انور وعند الاقتداء بالنبي َيه في 
سورة الأحزاب» وعند إقامة الشهادة لله في الطلاق» وفي مواضعَ أخرى عند 
التحذير مِن عمّل يوكُدَهُ بالتذكير بالإيمان بالله وعظمتِه» والآخرة والجسّاب 
نبوا كنا فى مرا ن جا الله ورسولة فى الا وغير ذلك. 1 

وقيل: المرادُ بما في أرحامِهنّ : الحَمْل؛ قاله عمرٌ وابنُ عباس 
وقيلَ: الحَيْضُ؛ قاله عكرمة والزّهْريُ والنَّحَعِنُ”". 

وكلاهّما مقصودٌ؛ فلا يحل لها كِتْمانُ حَمْلِها ولا حَيْضِهاء فلا يحل 
لها الكَذِبُ بِحَمْلِها أو حَيْضِها أو ظهْرِهاء فتقول: أنا حامل» أو حائض» أو 
طاهرٌء وليست كذلك؛ رغبة في فِرَاقٍ أو لَحَاقِء فإذا عَلِمَتْ أنَّ زوجَها يحب 
الولدّ» كذَبّتْ بِحَمْلِها لِتَرَجِعَ» وكذَبَّت لأجل أن يَمْتَدّ أجل عِدَّيَها ليُرَاحِعَها. 
وأَشَدٌ ِن ذلك: الكَذِبٌ في كِتْمانٍ الحمل؛ لِيَلْحَقَّ الولَدُ بغير أبيه. 

إرجاع الرجل زوجته في عذتها : 

وقوله. ريون كن بيهن في لك إن ردا إضكحاي : 
والح لِرَوْجِها في إرجاعِها ما دامَث في العِدَّةَ وإرجاعُهُ لها على 
حالين : 


- 


.)٤٠١ /۲( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 242١١١ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)51١7/1؟( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)٠١١ ٠١6 /5( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
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الأولى: إذا راد الإصلاح» فيُستَحَبُ له ذلك. 

الثانية: إذا أراد الإضرار بالزوجة؛ إِمَّا ليُييءَ إليها في معامَلتِهِ 
وهي عند او نيهان نَم يُطلّقَها حنّى يطول أَمَدُها بلا زوج ؛ ؛ فهذا 
إمسالء ب لقوله قال 0 كشن ضرا تعدوأ [البقرة: .]۲١١‏ 

ورذ الزوجة: إِمّا أن يكونّ في العِدَّةٍ فهو حن للرَّوْجٍ ف فقَظ ولو لم 
ترد الزوجةء ولا يَلرّمُهُ عقدٌ ولا مهرٌ بالاتفاق؛ لقولهِ تعالل: أن رَيوِنَ ف 

واختلفت في وجوب الإشهادء والأرجخ : عدم وجوبهٍ في الرَجَعدَ 
في العِدَّةَء ووجوبّه بعد الخروج RN‏ ة وبلوغ الْأَجَلِ؛ قال تعالى: 
إا بن أجلهن فام هن بِمَعَرُوفِ أو فارقوشن بمعروفٍ وَأَشَهِدُوأ ذوىٌ عدَّلٍ 
56 [الطلاق: ؟]. 

وإمّا أن يكونَ في غير العِدَّةَه فهو حقٌّ للزوجَيْنَ جميعًاء وللوليٌ 
أيضا: ا 

وتَرجِعٌ الزوجة في العِدَّةِ بالإشهادٍ على ذلك منهء بلا خلافي؛ 
وإِنَّما الخلافٌ ما لو جامَعَها أو قبَّلّها أو لَمَسَها أو فعَلَ مَعَها ما لا يَحِلُ 
إلا للزوج من زوجته؛ هل تّرم بمجرّدٍ هذا الفعلٍ أم لا؟ 

والصحيحٌ: أنْها تَرجِعٌّ بالجمّاع؛ وهو قول ابن المسيّبٍ والحسَن 
وابن سِيرِينَ؟ وهو قول طائفةٍ ِن أصحاب مالكِ. 

EE انان 1 لقي‎ e 
وا ا را اوق براك‎ 
والشافعيئّ وإسحاق.‎ 

وقال مالڭ: هو رجعة لو نَوَاهاء ويّجبٌ أن يُشْهِدَ. 

والشافعيٌ لا يَرَى رَجْعةً إلا بالقول. 


لرا ل ل کک لما 
النَمَقَةَ والكسُوّة والسّكنى للمطلقة : 
و راي ص هس تر ا 7 

وقونله: وش ثل الى عَلِينَّ غوف وللرجال هن درجة واللّه عد 
مک : 

قيل: المرادٌ بالذي لَهُنّ: التَّمَّقَةٌ والكسُوةٌ والسّكنىء كما أن الله 
۴ سداس 3 f4 o‏ ااه ٣‏ 6 ووس r‏ ا 
اوجب عليهن الرجعة للازواجهن؛ فعلى ازواجهن لْهِنْ حى النفقة 
والسكن والكسوة. 

وقيل: المرادٌ بذلك: حَسَنٌ المَعْسّر» وطيبٌُ الصحبة. 

فما يُرِيدُهُ الرَّجُل يِن المرأةٍ مِن حُسْن المَعْشَرِ وَالمَلْبَسء فعليه 
كذلك: لها فليا ى مهه كما له حفن منها: 

وَاتّمَنَ الفقهاءً على وجوب النفقةٍ والكِسُوةٍ والمعاشرة بالمعروفي؛ 
لعموم قوله: #وعل الولو ل رهن وسو مجن بالمعروفٍ 46 [البقرة: »]۲٣۳‏ ويأتي 
الكلامٌ على حى المطلقَة في السكتى في سورة الطلاقي. 

ولا خلافت أن على الزوجة طاعة زَوجها لْفِراشِه. ومعاشرته 
بالمعروف . 

ودرجة الرجالٍ التي جِعَلَّها الله لهم هي القِوَامةٌ ولوازِمُها؛ مِن 
الطاعةٍ بالمعرويء والجهاد. والعمل» وما بنى الله فيه مِن بَسْطةٍ جَسَّدٍ 
وخلْقةٍ تَختلِفٌ عنها؛ بالقُوَةِ واللّحْيةِ وغيرٍ ذلك. 

وذكرَ الله اسم العزيز والحكيم؛ فاته لعِرّتِهِ قضى بين عبادِهِ وانفرد 
بالحُكمء ولجكميه العظيمة قَضَى فيما لا يُدْرِكونَ جميعَ عِلَلِهِ ومنافعه 
فكان حكيمًا مستجقًا للطاعة؛ لكمال عِلْمِهِ وحكمته. 


صر ص 
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© قال تعالى: الطللقّ لطا م TT‏ 
ي كم أن َأَحْذُوأْ ما ءا 


of © 


إن خف ألا يتا حذ ساس 


كان الطلاق يُتََخَذُ للإضرار بالزوجة» الزوجُ فتعيّدٌ الزوجةء 


فإذا كَرْبَ خروجها مِن عِذَّتَهاء أرجَعَها ثم طلْمَّهاء وانتظرَ حى تقرّبَ مِن 
بار اا 3م تيليا تایا را اوت راا جديدة فتبقى لا معه 
ولا مم غیره» کما کان الجاهلية 3 وبعض ي 
زوجته رين ؛ ولذا قال: ا روفي 5 1 92 

ومن العلماء من جِعَل هذه الآية ا للآية السابقة» وهي قوله 
تعالى : چ يعون أي رهن في في ذلك [البقرة: ۲۲۸]؟ وهذا يحتاح إلى نص » 
وربّما نزْلَتٍ الآيتان جميعًاء فقيِّدَتِ الثانية إطلاق الأولى» وحَصَّصَتْ 
عمومّهاء إلا على قول من يَرى التخصيصٌ نسحًا . 

عَدَد طلقاتِ الأحرار والعبيد: 

ولا خلاف عند العلماء: على أنَّ طلاقٌ الأحرار ثلاثُ طلقات» 
وأمّا عدد طلا العبيدء ففيه خلافٌ: 

فذمَبَ أهلّ الظاهر: إلى أن العبيدَ كالأحرار فى الطلاق؛ أخذًا 
بعموم الآية. 

وخميرا العا علي كلاق هذا القول؛-فرزن أن الطلذق 
طلْقتانِ؛ على النصف من طلاقٍ الحُرٌ؛ٍ وهو إجماعٌ الصحابة والتابعينَ؛ 
واا يَخْتلِفونَ : في مَل الاعتبارء على قولَيّن مشهورَين: 


EY)‏ ييز كعك لشن 
EY —‏ 


الأول : يعتبروئة بالزوج لا بالزوجة؛ فإِن كان الزوجٌ عبدّاء فالطلاق 
على ا فول ت رعة حر وعكسٌ ذلك لو كان الزوجٌ حرّاء 
فلاروج ثلاثُ طلقاتٍ ولو كانت الزوجة أَمَة؛ِ وهذا قول جمهورهم» وهو 
قول عُنْمانَ بن عَفَانَ وريد وابن عباس وعِكرمة وسّلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ وابن 
المسيّبء وقول مالك والشافعيٌ وأحمد: 


الثاني : يعتبرونة بالزوجة لا بالزوج؛ وهو قول عليٌ وابن مسعودء 


وفي المسألة قول ضعبف َل الأخذون به» وهو رأي عَثْمانَ ا 
ويُنسَبُ لابن عُْمَرٌ وابن عَبّاس: أن العِبْرةَ بالرّقٌء فإن وُجِدَ في أحدٍ 
الجهتيْن : الرَّوْجٍ أو ادوجو فاطكى اتان 

والأظهّرٌ: كونُ الطلاتٍ باعتبار الزوج؛ لأنَّ الله عَلَّقّ الطلا 
بالزوج. والعِدَّةَ بِالنّسَاءِء فاللهُ تعالى إِنّما شرّعَ العدَدَ في الطلاق تشو 
إلى a‏ وإبعادًا للطلاق» ودفعًا ندم الزوج من العجلة بالبينونة؛ 
ولذا فقد جعل الله لله له م وعددًا للمراجعة بينه وبينَ زوجته. 

وحَدَّ الله له عدَّدًا من الطلاق؛ حى لا يُضِرّ بالرّوْجةٍ فيعلّقَها . 

والحافق السا ,قان الحدوو على الد فيه نظ :لن فصان 
aD‏ وتخفيفث الطلاق ب يُعتَبّرٌ نقصانًا في الحقٌ» 
وتفويئًا لحظ النْمْس الذي ريما يحتاج إليه في رَجعة الزوجة». ولكنّ 
الأوْلَى اکا الإلحاق: أن تشوّف بقاءٍ الزوجَيْن مِن المَوَالِي 
أقل مِن تشرّفٍ الأحرارء وتشوّف بقاءِ الحُرَّةِ مع العبدٍ أقل مِن تشوّفٍ 
بقاء الخرٌ مع الخرّة. 

وذَّمَابُ بعض الخلفاء إلى نُقُصان طلاق العبيدٍ معتبّرْ من وجوه 
الترجيح؛ فقول له خليفة أَوْلَى مِن قول يَذَمَبُ إل من دونه . 


(FY ١ سال (الآية‎ 

والرقيق بحاجةٍ إلى التيسير في تبعة ا ؛ من النفقة على الزوجة. 
وكِسُوتِها في عِدَّيَها ؛ فاحتاج للتيسير في الطلاقي والتيسير في العِدَّةٍ. 

اللاي سلطان وشاطان العيق ذون شلطان الع وق اون 
قوامة الحرٌ؛ والطلاق فرعٌ مِن فروع القوامة. 

وفوله. الطلَقُ تان 5 تَفصّلَهُ السُّنَهّه وهو أن بِينَ كل طلاق 
عِدَّةَّ فلا تجمَع م الطلقتان جميعًا ولا الثلاث؛ وذلك كما في ا 
(مَرْهُ فلْمْرَاجِعْهَاء ؟ م برها حى طهر م تحبض ثم طهر كم م إِنْ شاء 
نمك تند بَعْدُ وَإِنْ شَاء طَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسنَّ ت» فيلك العدة لني أب لل * ك أَنْ 
0% ي الشمّاغ)7' . 

الطلاق ثلامًا : 

والطلاق أكثرٌ مِن طَلْقةٍ واحدةء أو ثلاثا بلفظ واحدٍء أو طلقات 
متفرّقاتٍ في عِذَّةٍ واحدةٍ بلا رَجعةٍ بيتهما - خلاف الستّة باتفاق السلفٍ؛ 
وقد كانوا يَنْهَوْنَ عنه» ويؤدبون عليه؛ فقد أخرَجٌ سعيدٌ بن منصورء عن 
أنس أن عُمَرَ كان إذا تي وجل ظَلّقَ امرأتهُ ثلاثاء أوجَعَ هره . 

وهو صحيح ور 

وذلك أن الطلاق من حدود الله فالله حيئما بيئه بيه وفصّل أَمْرَهَء قال: 
تلك حدود الله فلا تعتدوها 36 والطلاق الثلاث تَعَدَ د وخب الكادييت 
والرَّجْرَء فالله أقامً الزوجَ على حَدّ الطلاق» وجعَل له سلطانا لِيقيمَةُ كما 
أمرَّ الله كما أقامَ السلطان على حدود اللو بين الناس لیقیمَها كما 2 الله 
وإن كان تعدّي السلطانٍ اشد ؛ لظم ره إل أن تعدّي الزوج 4 تدا 


.)1١97/5( )١51/1١( ومسلم‎ ۰)٤۱ /۷( )٥۲٥۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۲/۱( )۱۰۷۳( أخرجه سعيد بن منصور فى (سئنه»‎ )۲( 


39 ل 
ہیں م 6 گ م 
ا ¢ ٠‏ 
وال ا کج کم الضرآن 


ومن طَْلَّقَ ثلانًا أو اثنتّيْن ن بكلمةٍ واحدةٍء فقد اختلّف العلماء ء في 
وقوع هذا الطلاق : 

ا القول الأول : : تمّعٌ طَلْقَةَ واحدة؛ وهو قول طاوس ومحمَّدٍ بن 
إسحاق والحَججاج بن أرطاةً» وهو قولٌ لأحمد قال به أهل الظاهرء 
وذهَبٌ إليه ابن تيمية 

وهو قولٌ ثابتٌ لبعض السلفء وبعضّهم يَنْفِيهِ؛ وليس كذلك» وقد 
ترجمَ البخاريٰ في «صحيحه) مثبنًا له» فقال: (بابٌ: مَّن جَوَّرَ الطلاق 
الثلاتٌ”''»؛ ويُّنسَبُ لعلئّ بن أبي طالب وابن مسعودٍ وابن عبّاس وابن 
عرو لكااتووى سل ف ات من حديث ابن طوس » عن أَبيه؛ 
أن 5 الصَّهْبَاءِ قَالَ لابن عباس : غلم أَنّمَا كانت اللات تَجِعَل وَاحِدَةٌ 
على عفد الي وبي پر وان من اة عُمر؟ قال ابن عباس : 
1 0 اا 

وذلك أن الشريعة لم تجعّل العَدَدَ إل لحكمة؛ وهي الترئض ودفع 
المشقَةِ؛ وهذا يُلْفِي الأخذ بجكمة الله الظاهرةء ويعظل حكمًا شرعيًاء 
وهو اعتبارٌ العدَّدٍ المقصودٍ منه في الآية. 

التطليق عددًا ورقمًا: 

وذِكْرُ الأعدادٍ رَقُمَا لا يعبر إلا بإلحاقها وَصْمًا وعَدًا؛ كما جاء في 
الشَّرْع ؛ ؛ فمن رَمَى الماد بسن حصَيَاتٍ مره اخ دك واد ومن 
قال: ايان اللا ولاه ار بان ماقا بأل تي ملع يذ لزنا لزيا ولو 
حلفت أن يسبّح ئة لم يجزئه ٠‏ إلا تكرارُهاء لا ذكرها رَقُما. 

ويظهرٌ أنّه لو علق الرجلٌ زوجت في عِدَةِ طَلْقةٍ واحدةٍ طلقةٌ أخرى: 


.)57 /۷( اصحيح البخاري»‎ )١( 
.)1١99/5( )١5ا/7( أخرجه مسلم‎ )۲( 


سال (لایة ١‏ 6&3 
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أنها لا تَعُ حى يُرجِعّهاء وأظهّرٌ مِن ذلك لو كرّرٌ الطلاق لفظاء فقال: 
(طالق .طالدٌ ظالكٌ»: أنها واعدة. 

لأن لكل طَلْقةٍ عِدَه وزمّمًا له بداية وله نهاية» يبتدي بالطَلْقة 
وينتهي بِرَجْعَةٍ الزوجة؛ فقد روى البيهقئٌ وغيره؛ من حديث محمَدٍ بن 
إسحاق» عن داود بن الحْصَيْن» عن عِكرمة» عن ابن اسا قالوا: 
طلىَ رُكَانةٌ امرأتة ثلا في مجلس واحل» فِحَزِنَ عليها حُزْنا شديدًاء 
فسأَلَهُ رسولٌ الله: (كَيْقَ طَلَّفْتَهَا؟): قال: طلَّقتُها ثلاناء قال: (في مجيِسِ 
وَاحِدِ؟). قال: نعم قال: (فَإِنْمَا يلك وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْت). 
E‏ 

وأعلّه بعضهم؛ لمخالَفةٍ ابن عباس له» ومِشلهُ لو صح عندّة لا 
تاا ابن عباس ؛ لفضله ودينه» وقد أعل الحديث أحمد بن حنبل . 

راغ اشا الا ا عاط ا 


كر 
«الثلاث» غيرٌ محفوظ؛ فقد أخرَجَه أبو داودٌ؛ مِن حديث آل بيت رُگانة 
عنه أنه طَلَّقَ زوجته البنّةّ» فجعَلّها النبي ي واحدة؛ وهذا ما ارک 
أبو داود”'"'. 


ولكنّ هذا القول صح أنه يُفتى به في زمن النبيّ کله وأبي بكر 
وصدرٍ يِن خلافةٍ عَمَرَ؛ كما في مسلم من حديثٍ طاوس» عنِ ابن عباس» 
ولا بعدُ أن ابن عباس كان قول به وققهاء فم تك لما قر مر 
ويُحتمل أنه يقو بخلافِهِ ولا يُظهرَهُ كرمًا للخلافي والفَرْقةِ» والمشهورٌ 
الصربخ غته القول بوقوع الثلاث ثلاثا من وجوه عِدَةِ. 

القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء؛ أن الطلاقَ بعَدَدِ مَا تلمَظ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۸۷) .)۲٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۳۹). 
(۲) أخرجه أبو داود .)7١١ /۲( )7١95(‏ 


س ر ص 4 ر کے 2 
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۳ ١ 


به ؛ ا ٠‏ أو لدا وهو قول ابن عباس المشهور عنه » رواه عه سا بن 
جبیر انا وعطاءً وعمرو بن دينار؛ أن ابن عباس كان يفټي بوفوع 
الطلاق الثلاثِ. 


روى عبد الررّاق والبيهقيٌ ؛ ۰ يث سعيدٍ بن جبیر؛ أن رجلا 


2 
ابي 
طَلَّفْتٌ 


جاء إلى ابن 0 فقال: طلَّقْتُ امرأتي لماه فقال: «تأحذ ثلااء 


2301 
وتدّع يسع مئه قمع وتسعين 


وروی مسلم؛ أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهل 
رسول الله ية وأبي بكر وسنْتَيْن مِن خلافة عُمَرَ: طلاق الثَّلاثِ واحدة 
فقال عمَرُ : إن الاس / ا في آمر كان لهم e PEE‏ 
عليهم. فَأَنْضًاء عليهم)”''. 
وحمّل الشافعي وغيرة ما قال به ابن عباس على احتمالٍ وقوفه و على 
نشخ للحديثِ المرفوع ؛ وان للك بم د جد انويذاوة رين طرين 
عكر مةً: عباس قال: «كان الرّجل إذا طا امرأتهة» فهو أا 
برَجْعَتِها وإِنْ طَلْقّها ثلاناء فح ذلك . 
يبعد أن يكون الحم منسوحًا فيقضى فيه في زمنٍ النبي 444 إلى 
E‏ وفي خلافة أبي بكر كلها وفي صدر من خلافةٍ عَمَرَء ثم لا 


4-10 


e 5‏ انسح زمتا اطول منه» فالنسخ 
0 عت EE‏ شرعا كثبوتٍ الحُكم قَبْله وا أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١٠١٠١(‏ (2»05917/5 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۷). 

(۲) أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ (۱۰۹۹/۲). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲٥۹۹/۲( )۲۱۹٥(‏ والنسائى (065”) .)75١7/5(‏ 


سس من - 
انالك« ۷ 


ا 
ام 


فى به في زمن الْنْبُوَّةِ كلّه وفي زمن أبي بكر كلّه أيضاء ويَشْتَهِرَ 
ا ا 

ولا يُمكِنٌ أن تُجمِعَ الأمَّةُ في خلافة أبي بكر كلها على خطأء 
وليس في الصحابة من يبيْنُ الدينَ . 

وقال بعض الفقهاءِ قولا آخَرَء وهو التفريق بين المدخولٍ بها وغير 
المدخولٍ بهاء وأن المدخول بها يقَمٌ ثلاثاء وغيرٌ المدخولٍ بها يقَعُ 
واحدة؛ لظاهر رواية أبي الصَّهْباءِ؟؛ قال بهذا زكريًا السَاجِئٌ وغيره. 

وذلك أن غير المدخولٍ بها تَبِينُ مِن زوجها بواحدةء والزيادة لَعْوٌ؛ 
لأنّ الطلقة الثانية والثالثة وفعت في البينونة وهي ليست زوجة له» ولكنّ 
هذا يستقيمٌ فيما إذا طلّقّها فقال: «أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقّ»» ولا يستقيمٌ 
فيما إذا قال: «أنت ظالن ثلانًا»؛ لأنّ اللفطظ الأخيرَ ا واا 
لا متتاليًا . 

وللطلاق البذعيٌ صَوَر ارت غير الطلاق الثلاث؛ كالطلاقٍ في 
الحَيْض والتثفاس» وطلاقٍ المرأةٍ في عِدَةٍ طلاقِها قبل أن يُراجِعَّهاء 
وطلاقها في طهر جامَعَها فيه» وبعض من يقول وق الثلاث جملة 
يرد ويقول بعدم وقوعِه في بقية الطلاق البذعيّ كله. 

وفولَهُ تعال: او ریم 6 خسن هي الطلقة الثالثة» وقد حكى 
ابنُ عبدٍ البّرٌ الإجماع على هذا”'“؛ لأن لله ذكرَ الطلقئَيْن قبل: #الطَلَقُ 
مان ثم لا تسريح بعدّهما إلا الثالثة»ء وهي المذكورةٌ في قوله : إن 
SLL‏ ر [البقرة: »]۲۳١‏ فذْكرّها أوَّلَا 
على سبيل الإجمالٍ» ثم ذگرّها بعد على سبيل التفصيل وبيانٍ الحكم 
للحت بها. اآ 


.)۱٥۸/۱۸( «الاستذكار»‎ )١( 


اک ِ 0 3 431 ص 
لتكت ملي از كجك :اتشر 


ر 

وقوله: ٠‏ ل ی ييل َك أن تاخدوا ما ءَاتَيتْمُوهنَ سَيْنَا إل أن ينا أل 
ا ذكر الله خوف الزوجَيْن جميعًا؛ إشارة إلى أنه ينبغي 
أ ندر الطلاق بعد تشاوّر منهماء وخوفٍ من عدم صلاح | 
بالبقاء» ثم إِنَه لا يجوز أخذ الزوج مِن مَهْرِ زوجته إلا إذا كان الطلاق 
E‏ ولا يجوز له أن يطلقها ف إعادة ةَ مَهره وهي ترد البقاءَء 

عَيْبَ فيها؛ لأنَّ الله قيّد أخذدّ المهر بخوفهما معًا ورغبَتِهما في 
ا 


ولهذا نقول: إِنَّ أخدّ الرَّجُلِ مَهْرَ زوجتِه عند طلاقِها على ثلاثِ 
أحوال : 

الأولىة ا كان الطلاق برهي لأ درشهياء ول عت ده 
فلا يَحِلَ له أن يِأحُلَّ منها شيئًا . 

الغانية: إذا كانا جميعًا يُرِيدانٍ الطلاق» فأخذه هُ مباح؛ | إلا أن 
الأفضل عدّمٌ أخذه؛ لِمَا استحل من قَرْجِهاء وربّما أنفقَتُهُ على نفسها 
وأهلكية . 

الغالثةٌ: إذا كان الطلاق برغبتها وحدّهاء وليس في الزوج عيبٌ 
شرعييٌ ؛ فله أن يأحُدَ ماله وإذا كان فيه عيبٌ ألجأمًا لتركوء فلا يجورٌ له 
ذلك . 


١ +¢ 


فع الم ك 


وقوله: لفن حِفْم خف آل قبا حدود لَه فلا جنا لما 5 أَفْنْدَتٌ به تلك 


وو م2 3 < رر و مدي ب وور مت او 
حدود الله فلا E‏ ل و وليك هم الظنلمون» 


في الآية: دليل على فسخ الحاكم للطلاق» والخوف الثاني في 
الآية هو خوفٌ غير الروجَيْنء وللحاكم الخُلْع عند امتناع صلاح 


کا وو 
سوال (الآية )5١‏ 63 


حا حم 


الزوجَيْن» ورفض الزوج الطلاق إضرارًا بزوجته» فله الخُلْعُ؛ قال بهذا 
سعيدٌ بن جُبير والحسَنٌ وابنُ سِيرِينَ. 

وقال شُعْبَةٌ: قلت لقتادةً: عمّن أَحَدَ الحسَنٌ الخُلْعَ إلى السُلْطانِ؟ 
قال: عن زَيَادِء وكان والِيّا لعْمرً وعلي . 

وقونه: د جاح عَلَهِمَا فا قدت ب4 استدّلٌ به الجمهورٌُ على 
جواز أخذٍ الزوج للخُلْع مِن زوجِيِه أكثّرٌ مما أعطاها مَهْرّا؛ وهو قول 
مالكِ وأبي حنيفة والشافعى . 

وأجازه مالك» ولم يجعَّلَهُ ِن مكارم الأخلاقٍ 

ومنّمَ امل وان الان على ها أعظانها' 


2 4 مو 


8 قال تعالى: إن طَلَّمَهًا د ٤‏ 


ب 


طلقها قلا جتاح عَلَْهمَ أ زاجعا إن ظا أن د 


بها قوم بعلمو ده [البقرة: .]77١‏ 
بعدّ أنْ ذكَرّ الله الطلقة الثالثة إجمالا فى الآية السابقة: أو ّرب 
بحسن [البقرة: ۲۲۹]ء ذكرً في هذه الآية a‏ الطلد الثالثةء وما يَتبَعْها 
ِن أحكام. ولا يختلت العلماء م السل«والخلق: أن الزوجَ إذا طلَّقّ 


0 


زوجِتَهُ ثلانّاء بانَتْ منه» ولا جل رجوعها إليه إلا بعد زواجها زواجًا 
صحيحًا بِآخَرَ؛ِ حكى الإجماعَ جماعة؛ کابن امير وغيره . 

نكاح التحليل : 

ونكاح التحليلٍ كبيرة من الكبائر؛ فقد روى التَرْمِذَيُ» عن عبدٍ الله بن 
مسعود؛ قال: «لعَنَ رسول الله كلا اش ا ر“ 


.)57١ /9( )۱۱۲۰( أخرجه الترمذي‎ )۲( .076 /٤( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


0 ا ا نا 
اليا کیک م الشران 


وأبطل عقد 3 المحلّلء وأوجَبَ إعادته بشروطه لفساده: مالك 
وَالتّوْريٌ وأجاز العَقْدَ أبو حنيفة وصاجباه ولهم قَوْلانِ في مع رجوعها 
للأوّلٍ به. 

والشافعييٌ يَقولٌ: إِنْ تشارَطًا على التحليل» فهو نكاح مُنْعةٍ باطل 
مفسوحٌ. وإن لم يتشارَطًا وبيّتها الزوجٌ في النفس» فللشافعي قولانِ؛ قول 
القديم يُوافِقُ قول مالك والجديد يُوافقٌ قول أبي حنيفة والنكاح 
صحيخ. 

وبعض السلفٍ يشدَدٌ في ذلك؛ قال الحسنٌ وإبراهيم: «إذا هم أحد 
الثلاثة بالتحليل» فسَدَ التكاح». 

وقال سالمٌ والقاسم: «لا باس أن يتزوّجها لِيُحِلّهاء إذا لم َعْلَم 


الزوجانِ» وهو مأجور) ؛ وبه قال وة ويحيى بن ا 


وهذا قول ضعيفٌ يُجِسّرٌ على التحليل» وربّما يُواطِئٌ عليه ولو 
بالتلميح: > فالسّنّة اشترّطتٍ الوطء؛ تضييقًا لباب الرجوع؛ لأنّ مثلّهما 
غالبًا لا تصلّحُ أحوالّهما بعد طلاق الثلاثِ» وقد جِمَلَ اله لهما هذا 
الكدكودوها يد 31 تكد لكي المشوم TT‏ معان لقو 
الزوجَيْن بالرَجعة» فتتعظل ايها عنٍ استقبالٍ زواج اي و بو لعشت 
لمخرج ضعيفٍ قد يَحولهما على التعريض في المجالس لِمَن يُحسِنُ 
ااي ف تصرع و ترجع به لزوجها الأوَّلٍ. 

4 النكاح الذي ترجع به المبتوتة لزوجها: 

وقد وقع الخلافٌ عندّهم في القدر الكافي يِن النكاح الذي ترجع 
به الزوجة من نكاجها الثاني إلى زوجها الأوَّلٍ؛ وفي المسألةٍ أقوالٌ : 


.)97 /٤( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


E ٠١ سال (الاية‎ 
9 gaa Eagan ESEN 


| 
ا کک 


أولها: أن العَقْدَ كافي» ولو لم يدجُل الزوجٌ بها؛ وهذا قول 


العقدء اد ا إذا أطلة في القرآن» 5 به العقد. 
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ولم يُوافِقٍ ابنَ المسيّب على قولِهِ هذا مِن السلفٍ أحدٌ فيما أعلم. 

ثانيها: أن النكاح لا يُعتبّرٌ حى يلتقِي الختانان» وهو الوطهءٌ الذي 
يُوجِبٌ الغَسْلَ ولو لم يُنْزِلُ؛ وهو قول جمهور السلف والفقهاء. 

وذلك لأنَّ النكاح إذا أُطَلِقٌ في القرآنء فيْرادٌ به العقدُء إلا هذه 
الآية فيراد به الجماع ؛ على قول عامَة المفسّرينَ» ولقوله يل : ذا 9 
الكل | مَرَأَنَهُ تلاا لم تَحِلّ لَهُ ة حَتَى تنكم روجا غَيْرَه دوف 6 وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبهِ)7". 

وظاهرٌ e‏ عدم اعتبار وطءٍ المكرّمَّةٍ والنائمة والمغمّى 
عليه ن ا د نيها جما وها فة ار ل قو النكاح» 
E‏ 

وذلك أنَّ الزوجَ الذي يطلّقُ زوجتّهُ ويُريدُ إعادتها بزوج آخَرَ فلا 
ان اها الآخَرُه وإلا رَهِدَتْ نفسّهُ فيها غالبًا؛ وهذا قطمٌّ للنفوس 
أن تتلاعبّ بالشريعة وتتحايّل عليها. 

قال ابن المنذِر: «ومعنى ذوقٍ العسَيّلة هو الوَّطءً؛ وعلى هذا 
ا الا لا سعيدٌ بنّ المسيّب»""". 


EH 
ص‎ 
2 ت‎ 


ثالثها: أن ١‏ لنكاح لا يصح بوطع إل بوطءٍ معه إنزالٌ؛ قال به 
| لحسرٌ . 


.)09/6( )۳۹۷۷( أخرجه الدارقطنى فى (سئنه»‎ )١( 
.)7578/5( «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر‎ )۲( 


ھا کےا : ام | کس ر 
٠.0 5 0 5‏ لکا ا 
A 2 0‏ > ل 


أي بالآية على أن 0 يَلحِقّهُ طلاقٌ» 
ولا بعت طلْقةً؛ 1ك الا 2 E‏ ا ثم ذكرَ الفداءَ 


7” 


وهو الخُلْمُ؛ ثم فال: إن طلقها ا َلآ يل له. مِنْ بعد ولو كان الخَلْعٌ 
طلاقًا» اا ا > لا بالظلْقةٍ الثالثة بعد طلقَكَيْن 
وسُلّع ؛ وذلك أن الله لله ذگرَ الطلقة الثالثةَ تعقيبًا في فوله: إن لها 
والفاءٌ في الآية لتعقيب الطلقة الثالثة بعد خُلْع . 

وفي هذا الاستدلالٍ نظّرٌ؛ وذلك أن الله ذكرٌَ في الآيةٍ السابقة 
الطلاق الثلاتٌ مُجْمَلُا كما تقدّمَء ثم فصل الأمرّ في الثالثة بعدّما ذكرَ 
الطلاق والخُلْمَ ؛ لن ر الع بعد الط الثالثة في غير محلّه فهي 
ل ولا حاجة للخُلْع بعدّه؛ ولكنّ الله له ذكَرَ الطلاق الثلاتٌ 
مُجَمَلُا : ثم ذكر الْخُلْمَ ثم ذكْرَ أحكامً الطلقة الثالثة . 1 

وهذا غاية الإحكام؛ لِيَعلَمَ أن الخُلْعَ لا ينر إلا قبل الطلقةٍ 
الغالغة؛ ولذا ذكرَ الله الطلقة الثالثة مرَتَيْن؛ مَرَةَ مُجمَّلة؛ لبيانٍ عدو 
اللّقات» ومرّةٌ مفصّلة بعد ذكْر الخلع . 

طلاق المختلعة في عذتِها : 

وعَكسٌ هذه المسألة: : وق الطلاقٍ بعد حلع وقد اختلّف العلماء 
في وقوع الطلاتي على | لمختَلعةٍ في عِدَّتِها؛ على قَولَيْن : 

الأوّلّ: الجوادٌ؛ رقا به ابن المسيّب وشرَيْحٌ وطاوسس والنْحَعيٌ 
والتّؤْري وأبو حنيفة . 

الثاني: عدم جوازهِ ووقوعِه؛ وهو قول ابن عباس وابنِ الربَبْر؛ 
والحسَن» وقال به الشافعئنٌ وأحمد. 

وقال مالكٌ: إن افتدّث منه على أن يطلّقّها ثلانًا متتابعًا سما حِينَ 


إل 


ت 


لها فاك انت عله وال كان س دل انوا اا معد 
الصّمَاتِ فليس بشيء. 


سی ال (الآية ۲۳۰) ٦‏ 2 
سف ل ل ا ا EY‏ أت 


ودا طلى الرجل ملك ترجه ء ثمّ طلّقها البَّهّه ثمّ اشتراهاء فلا 
تجل له بلك اليمين باتفاقي الأئمَة الأربعة. 

وروي عن ابن عباس وعطاء وطاوس : وار وَطَيْهِ لها؛ a‏ 
قوله : أو نا ملگ انگ [النساء: .]٣‏ 

والاستدلال بهذا ير مستدرّكٌ؛ فالعمومٌ في الآيةٍ لا يَسْمَل 

ونا لكاي با الكتابكة ية لرَوْجها المسلم الأوَّلٍ؛ لأن نَكاحَهُمْ 

رجوع المطلقة لزوجها الأول بطلاق جديد. 

ولا خلاف عند العلماء : أن الزؤجة إذا صم رجوعُها لِروجها 
الأول: أنها ترجع إليه بنكاح جديلٍ د» وطلقات جديدة ثلاث كاملةٍ؛ حكى 
الاتفاق ابن المنزر؛ لظاهر الايد فالله أرجَعهاء ورجوعها يُحمّلَ على 
کماله. 

وإذا كان قد طلّقها طلقةٌ أو طلقتيْنَء ثم بانْتْ منه» ثم تزوّجت غيرَهُ 
فطلّقهاء فهّل ترجِعٌ إلى زوجها الأوَّلِ بطَلّقاتِها الماضيةٍء أو بطلاقٍ 

الأوّل: أنها ترجعٌ بما بَقِيَ مِن طلاقها؛ وهو قول الجمهورٍ مِن 
الصحابة؛ كعْمَرَ وعليٌ وأَبَّ وعِمْران ورَيْدٍ. 

وال ةمالك والشافعي واتقمدء 

القول الثاني : انها ترجع م بطلاق جديل ؟ كما نها زیت إليه 


و سس 


جديل ؟ وهذا قول ووی عن ابن عباس وابن عمر. 


.)١57 /65( «الأوسط» (۹/ ۲۸۲)ء و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر‎ )١( 


sS A‏ ا ص م 
الما کیک الشرن 
ا ١‏ ا ا ا 


وهو قول أصحاب ابن مسعود؛ كما روى ابن أبي شَيْبةَ عن 
الأعمش عن إبراهيمَ» قال: «كان أصحابٌ عبدٍ الله يقولونٌ: أُيَهْدِمُ ال 
الات ولا يَهدِم EY,‏ 

ا عيذ انكلم را 

وللنْجَعيٌ قولٌ غير ا فیفرٌق بين المدخول بها وبين غير 
المدخول بها؛ فالمدخولٌ بها تَرجِعٌ بطلاق جديدٍء وغيرٌ المدخولٍ بها 
e‏ ا ظ 

قوله تعالى: إن ظا أن بقيمًا حدود آل RS‏ في أمر الرجعة بعد 
الزوج الثاني؛ فقد قيّدها بالظنٌ بالإصلاح» وإقامةٍ أمرٍ الله؛ وفي ذلك 
إشارةٌ إلى ضعف احتمال صلا بقاءِ الزوجَيْن بعد الثلاثِ. 

وهذا تشديد من الله ؛ ج لا یتکرر العدوان م بار منه أن 
مثل هذه الحدود والأحكام لا يُدرِكُها إل عالم بصيرء وربّما استَثْقّلها 
جاهل› وتعدّاها فاسقٌ. 


قال تعالی: ولا علقم اسا مقن امه نیش متو 
2 تمرح ر و کہ کر ا 4 


س يَ ر 80خ ٤‏ و2 ار 
سَرَحوهنّ بعرو ولا يكوه ا ومن دك فَقَدَ 5202 


ef 2 0 


ولا دوا ءات الله هزوا واد كوأ 

ا ل فى ج ر م هر ےم و 
لكب والح وة بک ب أ واتقوا he‏ 
[البقرة: 71١‏ ]. 


كان نعف الال فى البحاها 1 يظلقون الا بعت إذا ات 


.)۱۱۳/٤( )۱۸۳۸۸( أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه)‎ )١( 
.)١١7/5( )۱۸۳۹۰( ينظر: «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 
.)١١7/5( )18795( ينظر: «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )۳( 


اا کک ا ل 
سبو 50 | م (الآية ۲٣١‏ 


الخروج من عِدَّتَها أرجَعها ؛ لتستأنفت عله ند بطلاق لتطول 
عدّتها وتكون بلا زوج“ فمئعٌ الله من ذلك». و لا جور إرجاعها إل 
لِمَن أرادٌ المعروفت» وإلا فيجبُ تسريحُها حى تخرّجَ مِن عِدَّتَها فتَِّينَ 
منه . 


وهذا المراد بإجماع المفسرينّ؛ نص عليه ابنُ عباس ومسروق 
1(4( 
والحسن وخا والڙهري is‏ 


ت 


وقيل: إن سببٌ النزولٍ أن رجاًا رجح زوجته بعد طلاقها وقبل 
ااا و لديم كنا م ل علا الى الت 
فَأَنِدَلَ الله الآية. 

رواةٌ مالك , بن أنس عن ثور بن زيدٍ الد مر ا 
7 د 

والمرادٌ من فوله تعال: «مَْلَشَ أجَلَهُنَّ ؛ أي : قَارَبْنَ انقضاء العِدَّقٍ 
وليس الخلاصٌ منها باتَّفاقٍ المفسّرينَ؛ لأنّ المرأةً إذا خرجَتُ مِن 
عِذَّتِهاء فليس لزوجها عليها سبيل. 

وأما قولّه في الآيةٍ التَاليةٍ : لض أَجِلْهنَ4 [البقرة: 77]» فالمراد هو 
الخروج ين الو باهم . على خلافي هذا الموضع ؛ السا 

وكروق عن ك أن الزرة أخن مال ي دو 
َرَت في العُسْلٍ شري ورادا دن تن ذكر القن 
بالحيض . 

تطليق المرأة في عة الطلاق : 

وليس المرادٌ من فويه: او سَرَْمُْهُنَ مروف إنزال طلاقٍ جديدٍ؛ 


.)١8١ «< 4۷4/0 ينظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)57 /5( «تفسير القرطبى»)‎ )۳( .)۱۸١/٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


0 سل | .3 
کک 
سے مک ٭ ا هه حه عات 2 2 ل 


EJ 


فهذا منهيٌّ عنه» بل تَرْكُها على سراجها الأول لتخرّجٌ مِن عِديها؛ ومن 
هذا بوخد أن إنزالَ الطلاق زمَنَ العِدَّةِ منهئٌ عنه» والمباح هو إرجاعُها 
بقصد المعروف» ولو طلقها بعد ذلك بغير قصدٍ الإضرارء جاز. 

وفي الآية دليل لِمَنْ قال : إن الطلاق في عة الطلاق لا بقع أنه 
لو كان واقِعّاء ما احتاج إلى رجعة» ثم A AE gE‏ 
على طَلْقَتها التي تعد بها . 

وقال المالكيّةٌ والشافعيّةُ والحنابلةٌ: إِنَّ الطلاق بِقَع ولكنّها لا 
تستأَنِفٌ العدَّةٌء بل تبني على عِدَّتِها الأولى؛ لأنَّ اللّهَ قال: لر 
يكم ضرا لِمَْدُو» ؛ فيَظهّرٌ مِن ذلك أنَّ الإضرارٌ لا يقّعُ من غير 
إمساكٌ . 

وفي الآية كذلك: أنَّ الزوجةً المطلّقَةَ طلاقًا بعد رجعةٍ مِن طلاقي: 
تاف :ال مِن طلاقها الثاني لا تُكمل الْأوَّلَ ولو لم يُجامِعْها في 
E‏ لعدم الجماع في الاستعناف الجديدٍ؛ وذلك أنَّ اللََ قال: 
#ولا کون ضرارا دوأ » والإضصار کون بطول مُدة بلا جماع 
بطلاقء ثمّ رجعةٍ بلا جماع» ثمّ طلاقٍ جد یډ فإذا جامَّعَهاء فلم يرد 

برجعيَهٍ إضرارًا؛ وهذا و الأرجحٌ وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ في 

الجلند الما لك وهو قول لبعض فقهاء الحنابلة . 

القول اللّاني : أن الزوجة تَبْني Eg ls‏ 

وهو قول الشافعيٌ في س وداود الشاهري وقول لبعض 
e‏ ولا ذلك على قوله تعالى: نر سن 
ل أن تمسوشري كما قم کہ يهن مِنْ عِدَوَ و تعد وبا ب [الأحزاب: 44]. 

ولو كانتٍ المرأةٌ لا تعتدٌ عِدَّةَ جديدةً» ليله الله كما بَيِّنَهُ في غير 
المدخولٍ بها في سورة الأحزاب» ولكان ذلك مُسقطا للعِدَّةِ الجديدة 


س ا (الآية )۲۳١‏ 3 4 
سیوا 2222 ا 


7 


وتَبِعَاتِها من الإضرار بالزوجة وأهلهاء ولا معنى للنهي بقصدٍ الإضرار إذا 
كان الضررٌ لا يُمكنٌ إِيقاعٌهُ . ٠‏ 

تطليقٌ الرّوْجة قبل الدخول بها: 

وأا المطلّقةٌ قبلَ الدخولٍ بهاء فلا نا روجع خلا أله ال بعد 

لها ولا أجَلَ تبلَعْهُ» فليس للزوج سبيل في ٳيقاعٍ الإضرار عليها؛ 
وهذا باتفاق الائمَة الأربعةه E‏ الإجماع غير واحد؛ کابن قُدَامةَ 
وغيره . 

وقوه تعال: متنك بض لا يجوز إبقاءٌ الزوجة بخير ذلك» 
والمعروف المقصود: هو الإشهاد على الرجعةثء ثم 
بالجماع والمعامَلة وكفاية نفقة وكسوة» ا سي عا زوجته 
وشرابّها ولا سِتْرَهاء وجب عليه طلاقهاء وإِنٍ امتَتَعَ طلّق الحاكم عليه 
زوجِتَهُ؛ وبهذا يَقضي الصحابة؛ كعْمَرَ وعلئّ» وهو قول الجمهورٍ كمالك 
والشافعيٌ وأحمد. 

وإ صَبرتْ ورَضِيتْ على ثَفْرِهِ ولم ترد الطلاقٌ» فلها ذلك . 

ويذهبٌ بعض الفقهاء من أهل الكوفة إلى وجوب صبرها عليه. 
وإنظار الحاكم له؛ قال تعالى: چون کات ذو عرق مَنَظِرَهُ إل متسرزٌ » 
[البقرة: ٠۲۸]؛‏ وهذا قول عطاءٍ والرُهْريٌ. 

حال المرأة مع فقر زؤجها: 

والمرأةٌ في حال فقر زوجها لا تخلو يِن أحوال: 

الأول ا ا 
تسْرٌ عَوْرَتها؛ فهذا يجب عليه طلاقهاء ولا يجوز لها البقاءٌ معه؛ 
للصّرَّرِء فالجوع لا يُصبّرُ عليه وهو هَلَكةٌ» والعورةٌ يجبٌ سَتْرهاء وللمرأة 
أن ات الطلاق بسبب الجوع؛ لما جاء في «الصحيح»» عن أبي هريرة : 


KT وه‎ Ed ھا اک ا‎ f 
روا لی کک م الضرآن‎ 


(تَقُولُ المَدَأَة: إن أن تُطْعِمَنِيء وَإِمّا أَنْ تُطَلّقَي)”'". إلا إذا كان عام فقر 
وماع للد كاي الها اا ولأ يسوب عليه الطلاق» 

النانية ” آذ E TOE O E‏ 
ا ون 0 قال عوك 
على ا ولو كانوا فُقَراء: وکح ایی ینک سلح مِنْ عبار 
وما ڪه إن E‏ أ فقراء اء ينهم اله من فضله لَه 7 عحليم» [النور: ؟"]. 

الفالغة: أنْ يكون فقيرًاء لكنّه يجدٌ طعامّها وكسُّوتها وكفايئها من 
ذلك» كفافا بلا زيادة يسمّى معها غنيّّاء فهذا يجبٌ عليها الصبرٌ عليهء 
ولا يجبٌ عليه الطلاقٌء إلا إذا كانت من أهل بيت أغنياء» وَّصَّرَ بها 
عن مثيلاتهاء فيُستَحَبُ لها الصبرٌء ويجورٌ لها طَلَبُ الطلاقي؛ خاصّةً إذا 

ولو طلّق الرجل زوجته بسبب إعساره. أو طلَّمَها عليه الحاكم» 
فهي طلقةٌ رجعيّةٌ كسائرٍ الطلاقي؛ لأنْها طَلْقةٌ بلا عِوَضٍ ولا لِعَانِء 
ولا لعيب لازم بالزوج» وذهبَ الشافعيٌ إلى أنّها طلقةٌ بائنة. 

وقولهُ تعالل: أو سروه بمعروفب »» التسريح في لغة العرب الإرسال؛ 
كما في قول تعالى: وک فیا جمال جب رعو ون رحو [النحل : 
7 أيْ: حِينَ تُرَسِلُونَها مع راعيها للمَرْعَى» فالتسريحٌ الطلاق» وينبغِي 
أن يكونَ بمعرونيٍ وححسْئى؛ فلا يُْبِعْهُ أذيّة بذِكْر سيّئاتِها وعَوْرَتَهاء 
ولا يفشي سِرّهاء فيؤذيها ويؤذي أُمْلّهاء وربّما آذاها فلا يتزرّججها الرجال 
ِن بعده؛ لنفرتهم منها . 

E E‏ او الوصية ET‏ باق و 
طالقة؛ أن يكون ذلك بالإحسان. 


.)٦۳/۷( )٥۳٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


وو الب الايد 5م 0 


ظلم الزوج لزوجته 

وقولئة تعال: «إولا مُكوْهنَ ضرا إنعندوأ ومن قعل ذلك فَقَدَ طلم 

ذكُرَ العْدُوانَ على الزوجةء ثم ذكَرَ الظلْمَ أنه اه طلم النفسء e‏ 
النهي دفعا لظلم الزوجة؛ وذلك أن كل ع يظلم الإنسان به غيره» فهو 
ظلم لنفيه 4 وغيره. وليس كل طَلْم الإنسانٍ لنفيِه يكونُ ظلمًا لغيره. 

ولأ الضَّرَّرٌ اللاحقّ للزوجة من رَوْجِها ينزل أثره على الزوج أعظمٌ 
من أثر و على الزوجة؛ لشِدَةٍ عاقبة الظالم عاجلة وآجلة. ف ظالمًا 

وفي هذه الآيةِ: تنبيةٌ للظالم أن يستحضِرٌ عَطّمَةٌ عاقبة سهان 
قبل عاقبةٍ ظُلَْمِهِ على غيره؛ لان انتقام الله أسرَعٌ وأشدٌ. 


قولّهٌ تعالى: «إولا دوا ءات الله هوا : والمراد بآيات الله: 
حدوده وا للحلالٍ والحرام» ومن الاستهزاءٍ بآيات الله: معرفتها 
وتَرْكُها بلا مبالاةٍ بهاء ولو لم ينطق بها سوءًا؛ فهذا مِن الاستهزاء عملا. 

فالطلاق حَدَّ من حدود الله أَحْكمَةُ الله وأتَمّهُ في كتابه» فلا يجوز 
فيه الهَرْلُ وَاللّعِبُء وقد كان أهلٌ الجاهلية يطلّقُونَ ويُعتتقون» ثم يَرجعون 
E‏ فنهاهم الله عن ذلك . 

روى الحسّنٌ» عن أبي الدرداء: كان الرجل يظَلُقُ في الجاهليّةء 
ويقولُ: إِنَّما طَلَّقْتُ وأنا لاعبٌ» وكان يُعتِنُ ويَدكحُ ويقولُ: كنت لاعِبّاء 
فقال 2 : (مَنْ طَلّقَ أو حََرَ أو نَكَحَ أو أَنْكَصَ َرَعَمَ أنه َاعِبٌ» فَهُوَ ج . 


»)١١١ /٤( )١181405( وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ .)٠١١/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
واتفسير ابن أبي حاتم» (6/0؟5).‎ «(1A6 /6( و(تفسير ير الطبري»‎ 


کا ھا اک أ ا قر 

وقد حكى غير واحدٍ من الأئمّةٍ الإجماعَ على وقوع طلاقي الهازلٍ؛ 
أجل ذلك؛ فإ الهزل لا يزيد الإنسانً إلا إثمًا مع عدم جَدُواهُ وأتّرو في 
طلاقه» ولما جاءَ عند أبي داود وَالتَرْمِذي وغيرهماء. عن عطاءِ» عن 


يوسف بن فاشك عن أبي هريرة د ¢ قال: قال رول الله علد : 
ناث حِدّهُنّ جد وَهَرْلَهُنَ جد : النكاح› وَالطَّلَاقُ: وَالرَجِعَة 0 


وروا عبد الرَّزَاقِء عن ابن جَرَيْج) عن عطاء؛ قال : «يقال: من 
نک لاعباء أو طلَّقَّ لاعبًا» فقد جا 


وروي هذا الحديث مِن طرق لا تخلو من 

ا هيك الو واا فبزدرة ا طلاقَ 
الرجل ونِكاحةٌ هازلا يع" . 

وقوله: ودا : مت الہ یکم وما أل عيَگم يِنَّ الكتبٍ وا 
بعظک بد وَأنَهوأ آله وأعلمأ أن آله ل ىء علي : 

اا e‏ فذِكُرَ 
النْعم يُوجِبُ تعظيم المنيم» فذَكْرَ الله الإنسانَ بنعمته» وأمَرَهُ باستحضارها 
في قلبه؛ ل ل 0 

اعم العم 0 الإسلام والوخي كتابًا وسّئَّةَّء والكتابٌُ إذا ذكرَ 
ول فيه لسن مع القرآن» وإذا ذُكرَ الكتتاثُ ومعه الشكمة فالكتات 
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القرآن» والحكمة السّنَّةُ. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲٥۹/۲( )5١95(‏ والترمذي »)٤۸۲ /۳( )۱۱۸٤(‏ وابن ماجه 
.)568/1١( )5١9(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى ١مصنفه» )۱۰۲٤۳(‏ (177/5). 

(۳) «الاستذکار» 1/۱7(« و«معالم السنن» (۳/ 57 7) . 


س ا (الآية ۲۳۲) 

ثم أمَرَ الله بتَقُوَاُ وحََرّف عباهُ نفِسَهُء ولمّا كان الأمرٌ يتعلّقُ 
بالقلوب. وذلك عند فصل ا الإضرار بالزوجة. أو الاستهزاء 
بآيات الله وعدم الجدٌء ذكرَهُمْ بِسَعَةٍ سعة بِسَعَةٌ علمه واطلاعه على کل شيء ا 


يخفون وا يُعلتون . 
2 دح ه كد - e‏ 
وكذلك : فا لله لله يَقضِي بينكم ويفصل لكم الحدود. لل 
وحكمة بالغة» فيجب التسليم له والانقیاد لامره. 


لني نيط فنا 


a‏ 20 ء3 A‏ م 


## قال تعالى: #وَإدًا طلقغ السا فض لَه فلا لوه 
يكحن زو جهن ذا راضواً بيهم ذلك 3 پو من 7 


و 


۰ من بال الوم الخ دلگ ارک لک وهر ول له لم وانم 


2A 


کک [البقرة: 77]. 


نهى الله عن الإضرارٍ بالمرأةٍ حال عِصْمَتِها في زوجهاء فيُمسكها 
ضرارًا بها. 0 نهى عن الإضرارٍ بها بعد أجَلِهاء فعضل عن الزواج؛ 
سواءٌ بالرجوع إلى رَوْجها الأول رجوعًا مشروعّاء أو إلى زوج آخر. _ 

والخطات في الآية السابقة لبيك وفي هذه الآية للأولياء 
بالاتفاق› وبلوغ الأجلٍ في الآية السابقة قرب انقضائِهِ وفي هذه الآية 
انقضاوّه بالاتفاق . 

والآية نرلّثْ في مَعْقِلٍ بن يَسَار؛ إِذْ هو ولي أخيهء فعَضَّلها عن 
زوجهاء وهي في كل ولي من بعده؛ فقد روى البخاري في «(صحیحه) ؛ 
من حديث الحَسَّنٍ في فَولِهِ تعالى: فلا ضوهن قال: حَدَنْنِي 
غق بن بسار أنه لتقي نال وام يد اصن 
حَنَّى إذا الْمَضَتْ عِدَتَهَاء جَاءَ يَحْطَبُهَاء فَقَلتُ erg‏ 


AS‏ د ت 
5 4 أ 20 7 ا 0 N2 | u>‏ 


u 0 : 
AR OS U لوقه‎ SL a و وني‎ 82 OE SS 
(\)2 6 
2 


النكاح بلا ولي : 

وفي الآية: دليلٌ على أن لا نِكَاحَ إلا بولئن؛ وذلك أن 
الخطات بالنهي عن الإضرار والعضل للأولياء» وفي الآيةٍ السابقةٍ وجه 
الخطات للأزواج؛ ولا يَنهَى الله عن العضل والإضرار إلا ولهم عَلَيْهِنَ 
عِصْمةٌ وقِوَامةٌ وأمرّء وقد أخرّج البخاري حديتٌ مَعْقِلِ هذا في باب: لا 
نكاح إلا بولت). 

وقد تقدّم وضوحٌ الدليلٍ في ذلك عند قو الله تعالى: ولا كرا 
لْمَرِكِينَ حى ير يوأ [البقرة : [YY‏ 

وبآيةٍ الباب استدّلٌ الشافعيٌ وغيرُهُ: على أنْ لا نكا إلا بولىٌ» بل 
قال الشافعي : «وهذا 1 ما في القرآنٍ مِن أن للوّليٌ مع المرأة في نفسها 
TEH‏ 

وبنحو هذا قال ابن جرير. 

ولا يُعرَفُ في الصدر الأوَّلٍ: أن | امرأةً زُوَجَتْ نَفْسَها لرجل غير 
2 ؛ ولذا قال تعالى: 7 أ مُؤْمِسَهَ إن وهبَت فسا َي ِن أراد 
اَی أن سکتکا خالصة لك من . -- 2 [الأحزاب: »]5٠‏ روى 
سعيدٌ» عن تاد قال: «لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أن تَهَبَ تَفْسَهَا لِرَجُلٍ بعَيرٍ أمْر وَلِيّ 
وَل مَهْرِ إل لل؛ كانت له و دون التاس» ٠‏ ' 


0 ot 


(۱) أخرجه البخاري )٥۱۳۰(‏ (۱۹/۷). (۲) «الأم» للشافعي .)٠١/١(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۱۹/ ۱۳۲)» و«تفسير ابن أبي حاتم» .)"١554/١١(‏ 


عبمت ا کک وو 
5 المح ضف ر 


وبهذا قال جماعة مِن المَفْسَّرينَ؛ ا وابن زد" 

وهذا الأمرٌ مستقرٌ عندهم» ولاستفاضته ا > لم 
تتداع هِمَمْ النْقَلةٍ للتدليل عليه مِن كلام النبيّ بل وإنّما تُذَكرٌ أحكامٌ 
لوليّ على سبيل الاعتراض والتَبّع والاستطرادء وين ذلك قَولَهُ كل: (لَا 
ْكَحُ اليب حَتَّى تُسْتأمَرَ وََا الْبِكْرُ حى فستأدن)“؛ يعني: أنّ الذي 
ينكحها : ولشهاء ولكنّه حَدَّ مِن حقّه في ذلك باستئمار الب واستِئذانٍ 
البكرء فأمرٌ الول مستقِرٌ كدف الأسيهة واس ادي ف 
ذلك حى المرأة. 

وال حكما وع ر لا يُطلَبُ له دليلٌ قوئ» 
كما يُطْلْبٌ لغيره و مما يقَع فيه خلاف› ولا تع َعم به البَلْوَى. وهذه القاعدة 
حارو ديه لمر والمحدّثينَ في القرونٍ المتأخرة؛ 
حيث لا يفرّقونَ بين المسائل في طلب الدليلء وربّما حمّلّهم ذلك على 
رد الستَةٍ بحسن قصب بح التمسّكِ بال وتعظيوها. 

وأمّا استدلال من يقول بصخة ِصِحْةٍ يكاح الثيّب بلا بلا وليهاء e‏ 
من حديث ابن 5 قال: قال 0 الله اة : لايم 

حن بَِفْسهَا مِنْ وَلِيّهَاء وَالْبِكُرُ أن في تَفْسِهَاء وَإذنهَا صما" . 

فهذا هو دليلٌ على الوليٌء لا دليلٌ على َفيه؛ ففي الحديث: (أَحَق 
بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَااء فأثئبَتَ E N‏ ثم بين بعد المراد ِن 
أحقَيّيها بنفيها؛ في كم البكرء قال: (تُسْتأَدّنُ في نَفْسِهًا وَإِذْنْهَا 
صمَاتَهًا) ؛ فتَمّةَ ولينٌ لهماء ولكنّ البكرَ تروّج بِصْمَاتِهاء والئَيّبَ لا بد مِن 
تصريجها بقبُولٍ أو عدمه. 


e 


.)۱۳۳ /۱۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۰۳۷/۲( )١57١( أخرجه مسلم‎ )۳( .)5١1/1١( )۱۸۷۱( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


ل أ > کد 
ا مَك لک کم الضرآن 
ا هه حه 


والوليٌ معها إِنّما هو عاقدٌ» ورفضّها لرأي وليها ماض عليه» ورفض 
ا عمل ولذا هي أحقٌّ بنفسها يِن وليّهاء ولكنْ ليس لها أنْ 
تتزوّج بمَن تريدٌ إلا بعقدٍ وليّها لهاء وليس لوليّها مَنْعَها ممن تريد؛ ج 
الأدلّةِ المستفيضة في ذلك» ومنها قولّهُ يكلِِ: (لَا نِكَاحَ إلا بوَلِت)9", 
وقول : (أَيّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَتْ َير إِذْنِ وَلِيّهَاء فَنِكَاحُهَا بَاطِل» فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ, 
َنَكَاحهَا بَاطِل)» وهي وغيرُها نصوص عامَّةٌ لا تفرقٌ بين ثيب ويكر. 

ويؤيِّدُ ذلك: أن البكرٌ قد تزوَّحُ بلا إذنِها كالصغيرة» ولمّا ذكَرٌ 
اليب قال بي : (الأَيْمُ أَحَقَّ يها مِنْ وَلِيّهَا)؛ ففرّقَ بين البِكْرٍ والثيّب 
في الإذنِء لا في أصل حى الوليٌ والعقدٍ. 

ولو كانت اليكرٌ تتشابّهُ مع اليب في أصل الولِيٌ فقظ. لحو 
حديث ابنٍ عباس على حقّها بتزويج نفسها دون وليّهاء ولكنّ الثيبَ 
والبكرٌ تختلفانٍ في الإذن. وحمل الاختلافي على أصل الولا ية إلغاعٌ 
لأحاديتٌ كثيرة وعََلِ مستفيض» و وا على تلات وا و 
وأجمَع للأدلّق وابراً للدين وال 

وفي حديث ابن عباس قال: «الأَيْمُ أَحَوُ حن يَفْسها. دوا ا 
راوع الراي ع ا ولكّها أَحَن منه 

ومثلهُ لفظ حدیثِ ابن عباس الآخَرِ؛ كما في «المسندٍ» والنسائي : 
اليم أ يْمُ أَوْلَى بأمْرما»؛ أيْ: للولِئ ولَايةٌ» وهي أَوْلى منه؛ فلا يُمضِيها 


3 


إلا بأمرها . 


)١١١١( والترمذی‎ »)۲۲۹/۲( )٠١860( وأبو داود‎ .»)۲٠۰ /۱( )١١5+( أخرجه أحمد‎ )١( 
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(۲) أخرجه أحمد )١57058(‏ (5,//5)» وابن ماجه (۱۸۷۹) :»)505/١(‏ وأبو داود 
(۲۰۸۳) (579/5)» والترمذي (۱۱۰۲) (۳/ ۳۹۹). 
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التشديد في تزويج اليتيمة : 

ويشدَّدُ في اليتيمة كتحو البكر؛ لِمَا روى الترمذي؛ مِن حديه 
أبي هريرةً مرفوعًا : (البَيِِمَةُ تُسْتَأْمَرُ في نَفْسِهَا؛ فان صَمَتَتْء فَهُوَ إِذْنْهَا 
ون ات قلا جَوَارٌ عَلَيْهَا)7'. 

وفي حديثِ بنتِ عُثمان بن مَظعونِ لما مات عنهاء قال ئ : (هي 
ية ولا تكح إلا پإذه». 

وتختلِفٌ البِكُرٌ اليتيمةٌ عن البكر مِن غيرها في هذا؛ لأنَّ اليتيمة 
يُخشى من رَعْبَةٍ وليّها الخلاصّ منها ومن مُؤْنْيَهاء بخلافي البنتِ من 
صليه» فرق قلبُهُ ويَعطِفٌ عليها ويخاف. ولان ذّهابها مِن ولايتِهِ بعدّما 


rd 


استِقَرّث خاي ايان ولاية الول عنهاء فإذا أرادّثُ أن تَرجِمٌ بعدَ 
طلاق» فاستقرارٌ ولاية وليّها السابق يختلِفٌ عن استقرار ولاية الولئ 
لابنتِو؛ فهي ترجع إلى حجر أبيها بلا شرط أو قيدٍ أو تجديدٍ ولايقٍ 
وليف لال أن تختارٌ إلا إيّاهء وأمّا اليتيمة» فربّما تَرجعٌ إليه أو إلى 
ولي آخَرَّ فيَحوِلها ذلك على الصبر على الأذى والضرٌ م ِن الزوج؛ حتى 
لا تعود إلى ولاية غير ثابتةٍ. 

ثم ِن في ذلك تطييبًا لنفسهاء ودفعًا لظن السَّوءِ في وليّها؛ أن يريد 
تزويجها خلاصًا منهاء أو طمعًا في مَهْرِها. 

الحكمةٌ من زواج النبي من المرأةٍ بلا وليّ: 

ET‏ اله لنبيه يلك زواج من المرأة بغير وليّها؛ أن الأصل 
في حق الولِئ وحق المرأةٍ ثيّبًا أو بكرا و في الزوج : چ م المفسّدة في 
الأعراض والتّهَمةٍ في النكاجء وحفظ حى المرأة ألا تُظلَّمَ بزوج لا 
و سه حلي أو اختلافب نفس وطبيعةء ولا أكمّلَ في رجالٍ الأمم 


.)۱۳۰/۲( )5١"5( أخرجه أحمد‎ )”( | .)5٠9/70()١١١9( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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من نبينا ككل وكلّ علَّة ظاهرة أو خفيّةٍ في تشريع الولاية على المرأة في 
زواجها منتفيةٌ في حه يكلله؛ فهو أكمَل البشَّرِ وسَيدهم. 

وجاء في حديث ابن عباس في البكرء قال : «والبكر بادا بوا 
في َفْسِهَاه”"2» فذِكُرُ «أبوها» غيرٌ محفوظ؛ تفرد به ابن عيب وأنكرَهُ مع 
جلالَته الحُمَاظ. أَنكَرَهُ أبو داود؛ فقال: ««أْيُوهَا» ليس بمحفوظ)”'"'. 

وقال الدَّارَفَطْنِنُ: «لا تَعلّمُ أحدًا وافق ابن عيَيْنَةَ على هذا اللفظ ؛ 
لله ك ٠‏ ف فظني فى :الج لا 

والسلف لا يَخْتلِفونَ أن التَيّتِ واليكرٌ البالعَتيْنَ لا يختلفانِ في أنّهما 
لا يزوّجانٍ إلا بإذنِهما؛ قاله الشافعئٌ وغيرة. 

وإذا اجتمّعَ على الزوجةٍ خاطبان» بعد خروجها من عِذَّةٍ طلاقها 
ا زوجُها الأول وخاطبٌ جديدٌء فرجوعُها إلى زوجها الأوَّلٍ 
وى إِنْ لم يكن فيه ما , يَقدَحُ في دِينِه؛ لأنَّ الأول أقرَّبُ إلى الألْمَة 
وإصلاح ما سلّفء وأعرّفُ بالحال» وأقرّبُ للخم مِنْ طلاق جديدٍء 
وأصلحٌ لا إِنْ وَحِدَتْ بيتهماء وإن اختارّثُ غيرَة» فلا تَكْرَهُ عليه. 

عَضْل النساء : 

وقوه تعال: #إثلا سَصَلُوهنَ أن يَكِحَنَ أَروجَهنّ دا رسوا بينم 
بالْعَروف: ذكَرَ الأزواج وعودتّهُنَ إليهم؛ لأنَّ الأولياء ربّما يعضَلونَ 
الفا لمحل أنفسِهمْ. .واتعضارًا: لها من تسامُل زوجها بطلاقهاء 
لجان O u‏ أدرثة EE‏ والالن 
والعفو مع الأزواج» فلا يحل للولِيٌ أن يَمْتَعَها مِنْ رَجْعةِ زوجها لأجلٍ 


ت 


)۱( أخرجه مسلم )۱٤۲۱(‏ (۲/ ۱۰۳۷). (۲) «سنن أبي داود» (۲/ ۲۳۳). 
(۳) «سنن الدارقطني» (:/١اه").‏ 
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وقبّد الله الرجوع بالتراضي بينهم بالمعروف» أن يَرجِعوا بحسن 
قصدٍء بالقيام بالمعروفي» وإصلاح الخَذْلِ السابق» وتبييت النيّةِ الصالحة 
باث لعملٍ الخير وقصله. 

و 7 ذلك بوعظ پو من كان منک يِوْمِنَ بال والیوم الک ذلك 
نك کک طهر ل ينم آم ا كلسو : 

رهب الله بكتابدء 57 وحص بذلك من يِوْمِنْ با غيب 
وجزائهِ وثوابه وعقابه؛ لأّه لا يخاف الله إلا من عرَّفه» وفي الآيةٍ تنبيه 
إلى أنَّه من لم يَحَفْ مِن مواعظ الله» فهذا أَمَّارةٌ على ضَعفٍ إيمانِه بالل 
وبلقائه . 

0 والطهارة بالتزويج : 

س أ يام عباده بما فيه رَكَاؤْهَم ؛ ؛ فقوله: أرق 4 لک اهر 4 
شامل للزوجين وللآأولياء وللناس عامّةٌ وكليا قَرّبَ الإنسان من الخطاب 
واختّصّ بهء شَّمِلَهُ المعنى؛ فهو أزكى للزوجَيْنِ من أن يُمْتَناء وأطهّرٌ لهما 
ِن أن يفا في حرام حال خلرّهِما ِن نكاح حلالء وأطهَرُ لوليّها أن 
يتسببٌ في إثمهماء وأطهَرُ لغيرهما من الاس أن نتن المراء جل 
أجنبيٰ أو يكر ال ارا ى عاي الامتناع عن النكاح 
المشروع ويه للممنوع. واللهُ لم يفت ا الل غق اوا 

ِن الحرام. وإذا وقعَ الناس یک فلأنٌ 3 ا 

وهذا نظير ما بروى عنه 5ل (إذَا خَطَبَ إل ن قرش وكا 

وَخُلْقَهُ فَرَوْجُوهُ؛ إلا َفْعَلُوا تكن فِنْتَة في الأرْض» وَفْسَادْ 0 


.)577/١( )١951( وابن ماجه‎ ,»)785/( )١١85( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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فجعّل امتناع الوليّ عن إنكاح الرركان دنا کرد لغيرهماٍ فألحقّها 
بالأرض» ووضنيها مال فا بقع م الرّنى إلا لتعطيل حقٌّ الزوجةٍ 
بالإنكاح أو الإمساك بالممروقة: وخسن المَعسّر» والعدلٍ في الق 
ولتعطيل الرجل مِن حى النكاح أو الاي ويأتي عك تجار 
المحرّمات؛ كإطلاق البصَرء والخلرةة وغيرهما. 

ولأن هذه المعانِيّ دقيقةٌ: وإدراكها صعبٌ إلا على القِلّةِ ِن أهل 
أضمَرَها ولم يَدْكُدُها؛ لأنّ ما لا تعي العقول عله يتَرَك للتسليم 
به حبّى لا يكمَرَ به. 

ب ر أيضًا في عدم زر أنواع فِتَنِ الفسادٍ عند عدم 
إنكاح الوليّ لابنته يِن رجل بالج الدّينَ والحُلّقِء أو تمكين زوجَيْن مِن 
العودة معد انفصال؛ وذلك حنّى لا يَشُكّ الولئُ في مَوْلِيتَه» فيّهمَّها 
لاتهام الشارع لهاء فتفسّدَ البيوتُ بالظتُونِ؛ ولذا قال تعالى: واه يثك 
وان کک لا شرت [البقرة : ١‏ أي : EDIE‏ يِن حقائقِ 

ا وعِلْلِه يَعْلمُهُ اللهُ» وتقصّرٌ عنه العقولٌ مهما بلعَتُ حِدَةَ ودَكَاءً . 


تعالى : ان ني 
عد وَل للود له 
3 با و1 ر 0 


ي 


مامت نيه 
فلا جاح ع 
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تعملون سي ب [ البقرة : [YY‏ . 


بعدّما ذكرَ الله النكاحَ والطلاق وتوابعهما؛ كالعِدَدٍ والحُلم 


تالبك (لآيه ١‏ 2 
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والرّجْعقٍء ذكَرَ أحكامَ الرّضَاع ؛ ؛ لأنَّ تلك الأحكامَ أهمٌ وأعسّرٌء وأحكاء 
اا يشريه بولآن الرضاعً لا يقَعٌ فيه غالبا نزاعٌ وخلافٌ؛ لتشوٌّفٍ 
البو الم ري بخلافي ما كان بيئهما؛ فهما نِدَانِ يتنازعانِ في 
مهم ويتوافقانٍ في جى الولك غالبا . 

وقد ذكرٌَ الله الرضاعَ هناء وفي سورة الطلاق» وما في الطلاق 
خاصٌ بالمطلّقاتِء وهذه الآيةٌ أَعَمُّ منها. 

حكم الرّضاع : 

وفي الآية: أن الرّضاعَ على الزؤجة؛ بقوله» ظوَلولِدتُ رَضِعنَ 
أَوَلَدَهنَ» ؛ فمّن وَلَدَتْء أرضَعَتُ. وقد اختلف العلماءً في وجوب 
الرضاع عليها على أقوال: 

الأو الرجوث وو ترك لعالك رو الى ن 

الشاني : أن الرضاعً على الاختيار ؛ ؛ لأن الله ل يقولٌ في الطلاقي: وين 
اسمن لك كاوه ههر 1]» وَحَمَلُوا آية البقرة على أنها مَبيّنةٌ مد 
الرضاع لا لحكمه؛ وهذا قول الشافعيٌ والحنابلة . 

الثالتٌ : يفرّقونَ بين الشريفة والدَّنِيِّة» فلا يُوجبوتة على الشريفة. 
ويُوجبوئه على مَنْ دُونَها؛ وهذا قول مالك المشهورٌ عنه» وهو مذهبٌ 
المالكيينَ؛ لأنّ العِبْرةَ بالعُرْفِ؛ فالرفيعةٌ تسترضِعٌ لابيهاء ومن دُونّها 
رضم بنفيها . 

وأمّا إذا لم يبل مُرضعة إلا إيّاهاء فيَجِبُ لضفي ا 

خلاف؛ لأن تَرْكَهُ مَلكةٌ ولو لم يَقبّلْ إلا امرأةً أجنبيّة عنه» لَتَعَيّنَ عليهاء 
وقد لَص على وجويه على أَمّه إذا لم يقب إلا اها : القاضي عبد الومٌاب. 

تمام الرضاع وملته : 

وفي وله تعال: عون كاين لمن أَرَادَ أن بي به اليسَاعد تمامُ لِمُدَة 
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الرضاع» وبالزيادة عليه لا تستجق الوالدةٌ أجرةً ولو كانت مطلقَةًء وإذا 


أراد أحدٌ الوالدَيْن فِظَاءَ المولود قبل الج قنك او ا ها 
وتراضيهما على ذلك؛ دفعًا لإفسادٍ حال الصبئ» ومنعًا لاستئثار أحد 


الزوجَيْنِ بمنفعةٍ بعد الفطام . 

ورضاعٌ الحولَيْن في الآيةٍ عام في كل مولودء وهذا قول عامَةٍ 
المفسرينّ  E ESE‏ 
في بطن أمّهء وينقص ى الحولان كلّما زا الحَمْلُ عن ستةٍ أشهر؛ لعموم 
قوله تعالى: «#وحمله. وفصلله. تشون سر [الأحقاف: .]١5‏ 

ومِنْ آيةٍ الأحقافي أَحَدّ بعض العلماء: أن أقلّ الحمل الذي يولد 
منه س أشهرء ويأتي تفصيل ذلك في موضعه بإذن الله. 

وبقوله تعالى: 6 امین لمن أرَاد أن أن يم را استدلٌ مَن قال 
بأد الرضاعَ لا يحرم إلا إذا كان في الحولَّيْنِء واختَلّمُوا في عدد 
الرْضعاتِ» ويأتي في سورة النساءٍ بإذنٍ الله. 

وقول تعال: ول الولو له ينهي وسو بترو لا كلف تنش إلا 
وسعها» فيه وجوبٌ نفقة والدٍ ا ا وحدّد التّمَقةَ بالرّرْقِ 
والكسوة. 

النفقةٌ الواجبةٌ للزوجة حال إرضاعِها : 

واختلّت كلام الفقهاء في النفقة المأمور بها في الآية؛ هل هي نفقة 
الزوجيّة» أو نفقة خاصّة 00 فلو أنمَقَ الرجل على زوجته وكماهاء 
ثم أرضَعَتٌ له؛ فهل يجب عليه الزيادة على ذلك لأجل الرضاع؟ على 
وكين 

الأول: قول مَن قالوا: هي نفقةٌ الزوجيّةِ؛ وقال به مالكٌ. 

وقرينةٌ ذلك: أن نفقة الرّرْقٍ ‏ وهي الطعَام والشَّرَابُ مع الكسوة - 


ااا دید ج ET‏ 
7 سے 


هي نفقة الزؤجية جِيّةء ونفقة مّن يلي الإنسا ن أمرَ بي ميت 

لِه تعالى: ولا ووا السمهاء أَمُوْلَكْْ الى جع 
5 همه [النساء: 5]؟ وهذا نرّل في النساء ا 

كرما م و مِنْ حديث جابر؛ قال ل : (ولهن 
ليک ِرْقهُنَ وکسوتهنّ ِالْمَعْرُو ف , 

الثاني : قول من قالوا: هي نفقةٌ خاصّةٌ بالرّضَاع؛ قال به الشافعيٌ . 

وذلك لأنَّ التّمَقَةَ على المُرضعة تختلِفُ عن غيرهاء ولو كانت 
زوجة؛ لحاجتّها إلى مزيدٍ يِن الطعام والشراب؛ فإنَ الرضاعَ يُجهدٌ 
المرضعَ ويضعِفٌ جَسَّدَها إذا لم تَرْمَدْ في الطعام والشراب تدر . 

ويَتَفِقُ القولان على معتّى» وهو أن المُرضِعَ إذا كانت زوجة 
فاحتاجَت في رِرْقِها وكِسُوَتها للزيادة لأجل الرضاع: أنَّ ذلك يجب على 
والد ار 

ولو کان لدی المرضع كفاية في رڙقها وكِسُوَّتِها مِن نفسهاء فأرادت 
حقّها أن يكو نقدّاء جاز أن يقوّمَ ذلك بما يُساوي طَعَامّها وشَّرَابَها 
وكسوتها . 

نفقة الوالد على ولدو: 

وفي الآية: دليل على وجوب نفقةٍ الوالدٍ على ولد عند عَجْزْهِ عن 
القيام بنفيه؛ بمَرّضٍ» أو عاهةٍء أو عطالةء أو سر حبس ؛ لأن الان 
ا يه وكفايته لأجل عجزه» وکل مَن اشئر كرك مغه 

في العجزٍ وعدم القدرةٍ على القيام بنفيهء وجَبَ على الوالدٍ ذلك. 
ومثلٌ هذا وجوبُ نفقةٍ الوَلّدِ على الوالدٍ عند حاجته بلا خلافي. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) (۲/ .)۸٩۰‏ 


والنفقةٌ حسّبٌ القدرة؛ فا لا يكلف إنسانًا ! 
في قوله: «لا کلف تفس ړلا وسعها» . 

وقوئه؛ لا صا ولد وکوا ولا موود لَه بوكرو إشارةٌ إلى 
حظوظ النفس بين الزوجَيْنَ في الرّضَاع؛ فالمصلحة في ذلك للولَّدٍ وحمّه 
في الرضاعء فلا تدَعٌ الوالدةٌ رضاعً ابيِها شقاقًا لأبيه» ولا يأحذ الوالدٌ 
ولدّهُ مِن أمّهِ شقاقًا لهاء ولا تدع الوالدةٌ رضاعَ ولَدِها وهي مطلَقةٌ لتتررّجَ 
وولّذها يُريدّها من دون النساء. 

تعّنُ الرضاع على الوالدة: 

ولا يختلف العلماء أن الرضاع يتعيّنُ على الوالدة في أحوالٍ؛ منها: 

إذا لم يقبل الولّدُ ثدي امرأة إلا إيّاها . 

وإذا لم يوجَدْ مُرضِعَةٌ غيرُها من النساء. 

وإذا لم يَجِدٍ الوالذ نفقة الرضاع لغيرها لفقروء تعيّن عليها بما 
تستطيع. 

وقوئة تعال: وَعَلَ آلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» المرادٌ بالوارثِ من يَرِتُ 
المولود لو قَدَرَتُ وفاثّة» فإذا فقَّدَ والدّهُء فيقومٌ بكفايتِهِ في الرضاع 
والتفقة عليه من يَرتَهُ لو هات» والذي يجت على الوارث .هو الذي يجب 
على الوالد سواء؛ ما دام الطفل غير قادر على كفايته» وهذا المقصود في 
الإشارة إليه بقوله؛ «إمثْلُ ذلك ؛ أيْ: مثل ما يجب على الوالِدٍ. 

وبهذا قال جماعةً يِن السلفٍ؛ كمجاهِدٍ والحسّنٍ وعطاءٍ وقتادةً 
وهو قول مالكِ وأحمدّ وإسحاق وأهل العراقٍ. 

والذي يجب على الوارث: القيام بما يجبٌ على الوالدٍ» ونصيبهم 
بمقدار مَوَّاريهم» فلو كانوا إخوةً رجالا فيتقاسّمون النفقةً بالتساوي» وإذا 
كان معهم أخواتٌ فعلى الذگر مثل ما على الأنثيين. 


يول السك (الایة م لال ۳ ]| 


ويسقطظ من حقٌ الوالدةٍ بمقدار نصيبها مِن وليها. 

ويسقط يِن حقٌّ الرضيع مقدارٌ نصيبهِ لو كان بمنزلة إخوانه . 

رونا قال اعم" 

وبعض العلماءِ جعَلُوا ذلك مختصًا بالرجال؛ لأنَّ النساء لا يُنفِقْنَ 
وإِنّما يُنَفِنُ عليهنٌ الرّجالُ؛ كما في قوله: «الرجال هدمو عل النسآء» 
[النساء: 4*]؟ وبهذا قضى عمرٌ وله ؛ كما رواه عبد الرزّاقٍ في «مصتَفِه»› 
وابنُ جرير؛ مِن حديثِ ابن المسيب» عن عمر؛ أله حر کی ع غل 
منفوس كلالة بالتمَقةِ عليه مِثْلَّ العاقلة'' . 

وبهذا يقول عطاءٌ ومجاهد والنْحَعيُ والحسَنٌ” '" . 

وخصٌ أبو حنيفة وصاحباة: النَمَقَةَ عند وفاةٍ الوالدٍ بذي الرَّحجِم 
المَحْرّمء وأخرَجَ ذا الرّجم غير الْمَحْرَّم . ۰ 

وقولهم هذا غريبٌ» يخالِف الكتابء وكذلك الأَثْرَ عن عمرّء وقد 
استغربَه غيرٌ واحدٍ من العلماءء قال إسماعيل بن إسحاقٌ: «قالوا قولا 
ليس في كتاب اللهوء ولا نعلم أحدًا قاله)”" . ) 

وقد قال مالك بشخ قوله تعالل: وع ألْوَارثِ ينل ذلك ؛ كما نمَلَهُ 
عنه ابن القاسمء وحمَلَهُ بعض المالكيّة على التخصيص؛ لأن التخصيصض 
س ظ 

E Os 
للمولود؛ كما تهى الله الوالدَيْنِ عن ذلك وليس المرادٌ بذلك النفقة؛‎ 
وهذا مرويٰ عن ابن عباس ومجاهِدٍ والشَّعْبىَء وهو قول الشافعيّ.‎ 

ورواه ابن وهب وأشهّبٌ عن مالك . 


.)۲۲۲ /٤( والطبري في «تفسیره»‎ »)09 /۷( )۱۲۱۸١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)١١8/5( «تفسير القرطبي»‎ )۳( .)۲۲٤ 5١” /5( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


یں 7 ر س ا 2 2 و 
DOREN‏ ا لكام الضرآن 
٭ ا هن عت 6< 3 


-[كتق] 

ويَحتمِلٌ أنَّ المراد المعنيان؟ فأحكامٌ القرآنِ غائيّةٌ عامّةٌء وقوثه. 
«مئْلٌ ذلك إشارةٌ عامّةٌ لكل ما سبَّقّء وبيان حقٌّ الرضيع ونمَّقَيِهِ لرضاعه 
لا ترك مله الشريعةٌ» وتركُ المضارّة حكمٌ أدق وأقلٌ وقوعًا وبَلْوَى مِن 
حاجة المولودٍ للرضاع» وح الرضاع أوْلى بالنصٌ وبيانٍ الحكم . 

ورلا حدر 31 عباس ذلك على المضارّة؛ لأن الرضاعَ مع حاجته 
ووقوع وفاةٍ الوالدِ حال الرضاع؛ فإِنَّ المولود يأخذ حقّه؛ لرحمة الناس 
به وتنافُيِهمْ على كفايتو» بخلافٍ حظوظ النفس في الوَرَثة في أن يُضِرٌ 
بعضُهُمْ ببعض في حقٌّ الرضاع» فيتضرَرَ المولودٌ ولا يُشْعَرٌ به؛ لح 
النفوس الطاغي . 

فطام الرضيع : 

وقوئه: فن أرادَا وِصَالَا عن راض ينما واو كلا جاح لماه 
أحال الله فطامً الطفل قبل الحولَيْن على اتفاقي الوالدَيْن على ذلك» وقيّد 
ذلك بتراضيهما وتشاورهما جميعًا ؛ حنّى لا يغب واحدٌ منهم حظَّهُ على 
مصلحة الولَدِء فلا تَفطم الوالدةٌ المطلّقةٌ ولدّها قبل وقتِه للتزوّج فيتضرَّر 
الولّدُء ولا يأْمُرٌ الوالدٌ بقظمه قبل وقته؛ ليأخذة من أمّه. 

هميَّةٌ الشورى : 

وفي الآيةِ: أهميَّةٌ الشُورَىء وقد جاءتٍ الشُورَى في القرآن عاه 
و 

عامّةٌ في أمر الأمَّةٍ ودَوْلّتَها؛ كما في قوله: «وَكَاوِرْهُمَ في الأرِ» 


ورج ده ١‏ سر كار 


[آل عمران: »]١١94‏ وقوله: رهم شور ِنْب [الشورى: 7"8]. 


1 


3 


عه 7 2 
وخاصة فى هذه الاية. 
وكلما كان الام تغل بعددٍ مِن الناس» تاكتف الور ووت 
فالشورى في حى الثلاثة آكد منها في حى الائنَيْن» وهي في العَشّرةٍ آگڏ 


يوك الك (الآية 4م5) SG‏ 
e‏ حنَّى لا يتنازعَ النامنُ الحقٌّ فِيْضِرٌ بعضهُه 
ببعض» ولمًّا خْشِيَ مِن الإضرارٍ بالصبِيّ من والدَيْوِ ا 
شرع الله التشاورٌ بينهما “قاذ يقعما ف قينا الاببانثانهما عن يدل د 
المولودٍ من حظوظهما؛ فكيف بحظ غير الوالدَيْن مِن غيرهم؟! ولهذا 
كانت مَصالِح الناس العامة واه الا وماليا واا شورق ها 
حى لا نهلك الام برأي رجل . 

استئجار مرضعة : 

وقوثة: اون ندم أن شَرْضِعَُا كدي ملا جاح 0 إا سَلَمَثُم مآ 
الیم بِالْعْرُوف وفوا لَه وأعلمَا أن اله با تعلو بص إن اتَمَقَ الوالِدَانِ على 
ا مُرضِعةٍ غير أمّه؛ جار مع ب بالحقٌّ للمُرضعةٍ السابقة أو 
اللاحقة مِن غير إضرارٍ. 

ثم أمَرَ الله بتقواهُ» وربّط تحقََ تقواهُ بالولْم بِسَعَةٍ عِلم اللو؛ وذلك 
أن الإنسان كلما كان بالله 4 أعرّف» فهو له ى وإذا علم الإنسان 
اطلاعَ الله عليه في سِرهِ وعلانيته» خاف ربّه وازداد حَشية له. 


O EUS AEE قال تعالى: عالت‎ # 


چ e‏ وس ر رہ س 


اسان فإذا بَلْعْنَ أجِلهنَ فلا جتاح عل فسا كَمَلنَ ف 
أَنفُسهنَّ بالمعروف أله د بها مون جار [البقرة: .]۲٣١٤‏ 


بذك الله في هذه الآيةِ عِذَّةَ المتوفى عنها زوجُها من اللائي يَحِضْنَ مِن 
النساءء واللائي لم يَحِضّنَ ؟ سواءٌ كان مت حَيْضَها صِعَرْ أو ياس أو مرض . 

عدةٌ المتوفّى عنها زوجُها: 

وقد كانتٍ النساءٌ في الجاهليّةِ يمكدْنَ حَوْلًا في بيوتٍ أزواجهنّ بعدَ 


= 
وفاتهم؛ لا يخرّجنَ ولا يَعْمَلْنَ؛ وينَمَقُ عليهنّ مِن مال آزواجِهنّء وقد 
ثبت في «الصحيحين»؛ أن النبى يي قال : (إِنْمَا هى ار أَرْبَعَةٌ عة أشهرٍ وَعَشْرٌ 
وَقَدْ كانت إِحْدَاكُن في البَاهِلة تي ِالْبَعْرَةِ عَلَى را س الحَؤلي)87 . 

وقيل : إن المرأةً إذا خرّجَتٌ من عدة وفاة يه أخحذث بَعْرةَ 
فرمّتٌ بها گلبًا ؛ لتخرّجَ مِن عِدَّتَها . 

وفي ذلك: أنه ينبغي تذكيرٌ الرجالٍ والنساء بما كان عليهم مِن شِدَةٍ 
وقسوةٍ؛ ليتذكّروا رحمة الله بهم؛ فإنَّ تذكرٌ الأسَّدٌ يخمّفٌ الشديدّ» وتذكرٌ 
الأثقل يخفْفٌ الثقيل . 

وتريُصٌ المتوفى عنها زوججها الحائض مما لا خلاف فيه. 

وغدة الوفاة اة بالزوجة لا بالزوج؛ لِقَوَامَتِهء ولما فَضَلَهُ الله 
به فله الْقَوَامةَ وعليه التّمَقة؛ مِن رزق وكسوةٍ وسكتى » > وعدته وحداده 
وعدم خروجه يعظّل ما عليه مِن تكاليف»› ثمّ إن الله أباح له تعدد 
الرَّوْجِاتِء ولو تُوُقْيَتْ زوجاتهُ تباعًا؛ كل واحدةٍ في آخر عِدَّةِ الأخرى. 
لطالَ حَبْسَهُ عن قِوَامَتِهِ وتَمَقتِهه ولو اعنَّدٌ في واحدة» عل عن واجباته 
للوحة الا رى وهذا يدل على أن الله قد أحكمَّ شِرْعَتَهُ وديته؛ فكل 
حم في جهة ينض مع الجهاتٍ الأخرى . 

والآيةٌ شاملةٌ للكبيرة والصغيرةء الحائض وغير الحائض» والمسلمة 
والكافرة» والمدخولٍ بها وغير المدخولٍ بها؛ وبعمويها أَحَذْ جماهير 
العلماء. 


ولمالك قول فيمن انقَطعَ دَمها لعارض ؛ من مرض أو دواء ونحوه؟ 
أنْها تنتظرٌ الحَيْض بعد العِدَّةِ الأربعة الأشهّر والعَشْر؛ وذلك لارتيابها 
ولِيستبرأ رَجمها بيقين . 


.)١١75/15( )۱٤۸۸( أخرجه البخاري (5775) (2)09/1 ومسلم‎ )١( 


سمو أل أ (الآية 74) SO‏ 


وأمّا المنقطع حَيْضْها دائمًا ليأس » أو انقطعّ لحر والحائض : 
فإنّها تخرّج من عِدَّتَها بِمُضِئيٌ الأربعة الأشهّر وَالعَشْرِء فالحائض على 
القولَيْنَ في القَرْءِ؛ تخرّجٌ مِن عِذَّةٍ الطلاق. ويَبرَأ رَحِمُها بأقلّ من هذه 
المُدّوَهِ ولكنّ اله جِعَلَ للمتوفى عنها زوجها أجَلَا خاصًا؛ لمنزلةٍ الرّوْج 
ومكانته؛؟ ولهذا تمتنِعٌ عن الرّينة والظيب زمَنَ عِدَّتِها . ْ 

عدةٌ الحامل المتوفّى عنها: 

والحاملٌ المتوفّى عنها زوجُها على حالَيْنِ : 

الأولى: حاملٌ بَقِيَ من وضعها فوق أربعةٍ أشهُرٍ وعشرء تخرُجٌ مِن 
عِذَّيِها بوضع حملها بلا خلافِ. 

الشانيةٌ : حامل» وأجَل وضع حَمْلِها ذون أربعةٍ أشهر وعشرء فعامة 
الفقهاء من السلفي والخلفٍ على أَنَّه تخرّجُ من عِدَة وفاتها بوضع حملها؛ 
لقوله تعالى : لوكت الْحّمَالٍ جهن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ € [الطلاق: 5]؛ وبهذا 
قضى عُمَرُ وعُتْمان ورَيْدٌ. 

وروى ابن أبي شَيْبة عن سعيدٍ بن المسيّب؛ ا ا 
عَلِىَ بنَ أبي طالب ڪه وَرَيْدَ بن نَابتِ؛ قَالَ رَيْدّ: قذ حَلَّتْء وَقَالَ 
عَلِنٌ : ا أشهُر ا قال رند أرَانت إن كانت يَئِيسًا؟ قَالَ عَلِىٌّ : 
َآيِرُ الأَجَلَيْنَء قَالَ مُمَرُ: لو وَضَعَتْ دا بَظْنِهًا وَرَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لم 

وذمَبَ بعضّهم: إلى أنه يجبٌ عليها أن تَعْتَدّ بأبِعَدٍ الْأجَلَيْنِ 
وتعليلَهُمْ: أن عَِّةَ المتوقّى عنها زوجُها تعبدٌء والعِدَّةَ بوضع الحمل 
للاستبراءء فلا بُنَّ مِن استيفاءِ الاثنتَيْنء فالتي تجاوَرّتُ أربعةٌ الأشهُر 
والعَشْرَ ولم تضَعْء لا يجوز تزويججها وهي حامل بلا خلافيء وإذا 


.)٥٥٤ /( )17094( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


ر ام Iu‏ 
م 3 0 ا 4 ص2 
REN‏ 0 0 کک م لفان 
٭ ا هه عله ت 


A- 
. وضعَتٌ قبل عِدَّةٍ الوفاةء فيَجبٌ أن تتعبّدَ بإتمام عِدَّتِها‎ 

حكاه الشافعي في «الام» عن بعض الصحابة؛ وهو قول يُروى 
عن عليٌ وابن عبّاس» وقال به سَحْنُون. 

ولعل ابنّ عباس رجع عنه . 

وقد قضى النبيُ بوضع الحمل» ولا معقّبَ لقضائه؛ ف: اما يق 


2 
دوروو وس 


عن آمو © إن هو إلا وى يو [النجم:  ”‏ 4]؛ ففي «الصحيح»؛ مِن 
حديث أبي سَلَْمَةَ؛ قال: جاءَ رجل إلى ابن عباس وأبو ES‏ 
عنذ فال ای تی ادا و لنت ا یا ب لل قال 
او فا ا الى قلف اا وان ار ا أن ت 
لون 1:4 تون 1ه قال و ا ي 
فأرسَلَ ابن عَبَّاسٍ عُلامَهُ كُرََِا إلى آم سَلَمةَ يَسْألْهاء فقالث: فيل رَوْجُ 


م 


ل ه سا مه 5 1 الس 1 .ى الو اس 7 م 1 a‏ - 
سبيْعَّة الأسلميّةٍ وهى حبّلى» فوضَعَتٌ بعد مويه بأربعِينَ ليلة» فَحَْطِبَتٌ 


عه مر 


فأُنكحَها رسول الله اة وكان أبو الستابل فيمن حَطبها”" . 
فإذا وضعَت» انقضّث عِذَّنها حال وَضْعِهاء ولو كان زوججها على 

نعشِه لم يُدفْنْء بل لو لم يغسّل بعدء ولا يجبٌ عليها التريص حنّى تطهرَ 
مِن نِفَاسِها؛ لظاهر الآية والحديثِ. 

وذْمَبَ بعض فقهاءٍ العراقي: إلى ترَبصها إلى طهرها يِن نفاسها؛ 
قال نة الشغية وَالحَسَنٌ وَالنَحْغين وَحَمَادٌ. 

وعِدَّة المتوفى عنها زوبججها أربعة أشهر وعشزء تيمها بأيّامِها 
ولياليهاء وهو قول عامَّةٍ العلماء؛ لظاهر الآيةء واليومٌ يراد به الليل 
والنهار إذا أطلِقَ. 


.)۱۱۲۲/۲( )۱٤۸٥( ومسلم‎ »)١05 /5( )٤۹۰٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


سال (الآية :0 [J‏ 
وأمّا تأنيث المعدودٍ المضمّر وتذكيرٌ العدد في فوله: #أَرَيِمَةَ أَثَمْرٍ 
عقا 24 فلم يَقَلَ : (وعَشرة)» ا بخالف المعدود هنا ۰ 
فلا يَظهّرُ أن فيه حُيَة؛ِ لأنَّ العرب تغلب التأنيتٌ في العَدَّدِ؛ في 
الأيام والليالي خاصةء إذا أَبِهّمَتِ العددّ» عَلَبَث فيه اللياليى؛ حتى إِنَّهُم 
E‏ «صمنا عشرًا من شهر رمضان»؛ لتغليبهم الليالي على الأيام ؛ 
كما في قولِهِ تعالى: ایك ألا ثكم الات تت يال سیا [مريم: 
۰ فقد اراد الام والليالي جميعًا؛ ولذا بيه في قوله: اينک أل 


ڪلم الئاس َة أيَامِ إل مرا [آل عمران: [4١‏ 


زلیس ااب ناد ا ل لأجل اتضاح 
ا وبيالٍ نه نفخ روحِه؛ قله يمح في في العَشْرِء روي عن قتادة» قال : 
ETE‏ ما بال الَْشْر؟ قال : فيه بن ينفح الروح 0 

عدةٌ الأَمَةٍ المتوفى عنها زوجُها: 

وما المرأة الأَمَةُ إذا توفي عنها زوجُهاء فعلى النْضْفٍ يِن عد 
الحُرَّةِ؟ تتربّصٌ شهرَيْن وخمسة أيّام؛ وهذا عام السلف والخلف. 

وللشافعيٌ قول يَحْكِيهِ بعض أصحابه : أنها اا وبه يقول 
أهل الظاهر ؛ وهو مروي عن ابن سيرينٌ و 

والأَمَةٌ الموطوءةٌ بلك اليمين بلا ولَّدِ: لا تعّدٌ بوفاة زوجها؛ لأنٌ 
الآيه نَت في الأزواج» لا في الإماءء وقد حكى عدم خلافٍ السلفٍ 
في ذلك غير واحدٍ؛ كابن عبد الْبرٌ وغيره”" . 

عدة الأَمَةِ ذات الولد: 

وأمّا ذاثٌ الولَّدِء فقدٍ اخثلف فيها على أقوال: 


.)۱۹۲/۱۸( «تفسير الطبري» (508/5). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 


5 لبمس وو ییا کج کم الضران 


الأول : أنها كالحُرّة؛ وهو قول ابن المسيّبٍ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ 
ومجاهدٍ وعُمَرَ بن عبدٍ العزيز والشَّعْبِيَ والأوزاعي. 

اتدل بما رواه أبو داود في (اسننه) ؛ صن حديث قييصة بن ذوَيْبِ 
عن عمرو بن الْعَاص؛ قال: «لا تُلَبْسُوا عَلَيْنَا سَنَّدَءِ قال ابن الْمَكَنَى: سئه 
ينا كل: عِدَةُ اموت عَنْهَا أربَعة أَشْهرٍ وَعَشْرٌ؛ بني م الوكيه”©. 

لا بح رف والموقوف أصحٌ. وقبيصة لم يَسمَعْ ِن عمرو. 

الثاني: أن عِدَّتَها كهِدَّةٍ الأَمَةٍ سواءً» وهي شهرانِ وخمسة أيّام؛ 
وهذا قول طاوس وقتادة . 

الثالثُ: وهو أصحٌ الأقوال» وقول الجمهور: أنّها تستبْرئ رَجِمَها 
بحيضة فقَظ؛ لأنّها ليست كالأمَةٍ الرَّوْجَةَء وليست كالححرَة الرَوْجة؛ فلا 
بيت علها ل الاستبراءء والآيةٌ نرَلَتْ في الأزواج. 

وهذا قول مالكِ والشافعيٌ واا 

وهو قول مرويّ عن عُمَرَ وابنه وعثمان وعائشة وزيد. 

الرَابعٌ : أنْها تعد بثلاث حيض ؛ وهو قول أبي حنيفةً والنَّوْري. 

وعلل ل انها لست روح فا ال رجات ولت آم 
فقد توفي عنها زوجُهاء وهي ف ال ؛ فلا تأخححذ كم الإماء 
فتستبرئ تق فجعارها د احتياطا بِعِدّةٍ الحْرَة التي تستبرئ رَجمَها 
بثلاث حيض . 

ما يحرّم على المرأة في الحداد: 

ويروى هذا عن علي وابن مسعود. 

وفي عة المرأةٍ حدادها وامتناغها عمًا تتريْنْ به المرأة عادة؛ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۰۸) .)۲۹٤/۲(‏ 


سيو || حك (الآية 74) م( 


1 
اللباس المزيّنِ اللي والگخلء E‏ اي ل 
إلا ما يسُر عَيْبّا خِلْقيًا؛ كحروقٍ وشِبْههاء ولا تتطيّبُء ولها أن تتطيّبَ 
بما يذهب الرائحةً الكريهةً وال العارض ولا يجب عليها أن تَلْبَسَ زيا 
أو لونا معنا 
ولا يجوز للرّجُلٍ أن يعتدّ أو يُحِدَّ على أحدٍ. ويجوزٌ للهرأ: .أن 
تحِدٌ على غير زوجها؛ كأبيها وولَدِها وأمّها وأخيهاء ثلاثاء ولا تزيدٌ؛ 
لِما صح مِن حديث أُمْ حبيبة مرفوعًا | ا جل لامرَأو تومن باش َالَو 


الآخِرء أنْ تُحِدَ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثلاث؛ إلا عَلَى رؤج أريعَة اشهير 
م 0 
وَعَشْرًَا) 


اما 


وقد وجه ال الله الخطابٌ إلى المرأة في عِدَّتَها ؛ لأنها صتا غل 
ذلك» فقال: يريصن بأنْفْسهنٌ»4. وعِدَّةٌ المرأة - وخاصّة بِالحَيْضٍ والطهر 
والحملٍ لذي في بطنها - مَرَذها إلى عِليها الخاصْ» فوج الخطات إليها 
في ذلك في العِدَدِ كلّها؛ تحميلًا للأمانة وتشديدًا في الأمرء ولأنَّ تكليت 
غيرها بذلك شاق» فير اله على المرأة ألا يُؤْذِيَها اح بعتم خاسة ا 
أمرهاء ويسر على الول ألا يكلّمَهُ الله بما يَش عليه» أمّا وجه التشديدٍ 
على المرأة؛ فإِنَّ الخطابَ الذي يتوجّهُ إلى الواحدٍ تنه على شخصه أشد 
مما لو شارَكه في الخطاب غيرة. 

ثمّ وجه الله الخطابَ إلى الأولياء بقوله: إا بَلَمْنَ أَجِلَهِنَّ فلا جتاحَ 
يک فيمَا هَعَلْنَ فى أَنفسهنّ بالمعروف» ؛ IEA‏ 
في نفيها شيئًا إل بإذنٍ وليّهاء ولو كان التكليفٌ بتزويج نفسها بنفيهاء 
لكان الخطابُ لها خاصًا؛ كأنْ يقال: (فلا جُنَاحَ عَلَيْهِنّ فيما فَعَلْنَ في 


.)۱۱۲۳/۲( )١585( أخرجه البخاري (۱۲۸۰) (۷۸/۲)» ومسلم‎ )١( 
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أنفيهرً)» فجَعَل اله الخطابَ للوليٌ أن يزوّججهاء وجِعَلّ الاختيارٌ لها 
فقال: #مَعَأنَ ف أنشسهدّي؛ سواءٌ اختارّتٍ البقاءَ بلا زوج» أو اختارّث 
زوجّاء فلا تزوَّجٌ إلا برضاها . / 

وفي الآية: دليلٌ على أن لا نكاح إلا بوليّ. 

وقيّد جوارٌ فِعْلِهِنَّ بأنفسِهنَ أن يكونّ بالمعروفي؛ فلا حرام فيه 
ولا سُوءَء فتفعَل ما صح عُرْفًا لدی أهل الفِظر الصحيحة غير المبَدَّلَق 
وما صم شرعًا . 

وفسَّرَ مجاه والرهُري والسدي المعروف هنا : بالتككاح”'' . 

وفي فولِهِ تعالل: إا بلَمَنَ أَجَلَهُنَ24 وفي قولِه: ولا طلقم السا 
مض أَجلَهِنَ فلا ضوهن أن يكن [البقرة: ۲۳۲]» وفي قوله: ولا رما 
عُقَدَةَ أأيِكاح حى يم التب جد [البقرة:  ]70‏ دليل على أنّ المرأةً 
تَرجِمٌ إلى رَوْجِها إن ظُلْقَتْ بطلاتي رجعيّ» أو تتزوّجٌ إن كانت بائناء 
بانتهاءِ أَجَلِها المقدَّرِء ولا أَثَرَ للَغْسْل مِن الحَيْض في الرجعة؛ لأنَّ الله 
عل ذلك بقضاء الْأَجَلِء وهذا خلاقًا لقولٍ شَّرِيكِ في بطلانٍ رجعة 
الزوجة حنَّى تغتسِل» ومثلّهُ قول إسحاق أن التي تعتَدٌ بالأقرّاءِ لا يجوز 
لها أن تتزوّجَ حنّى تغختسل مِن حَيْضهاء وبنحو قول إسحاق روي عن 


١١ 


$ 


وذكّر الله بعلمه وإحاطيَه بِعَمَلِ الناس ونيّاتهم» فلا يَحْمَوْنَ عليه؛ 


ر ت 


فقال: ##والله بما تَمَلُونَ حير . 


.)؟5١١/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الت 
سیا ال (الآية 50) EV]‏ 


: وأعكموا أن أله 


لما كان الزوجٌ في إدبار من زوجتِهِ» ولا باب لرَجْعَتِهِ يِن موته. 
وأيّامُها تريّصٌ لانقضاءٍ العِدَّةِ التي تَخُصّها لا تخصٌ الميتٌ؛ فتخبيبُ 
الزوجة على زوجها لا يجوزٌء ولو كانت في عِدَةٍ رَجِعْتِها ؛ كالتعريض لها 
بالرغبة في امرأةٍ مثلهاء ونحو ذلك؛ فقد جاء في «السنن» و«المسنَدٍا؛ 
ِن حديثِ أبي هريرةً مرفوعًا : (لَيْسَ متا مَنْ حَبّبَ امْرَأَةَ عَلَى رَوْجِهَاء أو 
عبدًا ندا عَلَى اي وفي الآية ة رفع م الجتاح في التعريض للمتوفى عنها 

رَوْجُها في العِدَّةَ» وهو دليل على وجودٍ الجناح والخرج في غير حالها . 

التعريضٌ في نكاح المعتدّة البائنة : 

و الجناح وي والنهي عن ا أنه ا في 


الرَّجْعدَء ففتَئها عن عودتها لزوجهاء وأمّا في عد الوفاةٍء فقد أَذِنَ الله 
بالتعريض في الْعَدَّة؛ ؛ لانتفاء المفسدة. وهذا في عد المطلّقةٍ غير الرجعيّة 


كذلك» وقد گره الشافعي ا في الات عمومًا من باب 
الاحتياط ؛ لن الرأخصة جاءت ف عة الوفاة. 
والأظهرٌ: جوازٌ ذلك في المطلقة المبتوتة؛ لاشتراكها في الحال 
مع المتوفى عنها روجهاء ولظاهر حديث فاطمة بنت قيس في 
)١(‏ أخرجه أحمد )9١5!(‏ (۲/ ۳۹۷)» وأبو داود )75١11/5(‏ (7/ 0078014 والنسائي في 
«السنن الكبرى» )٩۹۱۷۰(‏ (۸/ ۲۸۲). 
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|| 2/5 | 
(الصحيح»؛ فقد طَلقَّها رَوْججها أبو عَمْرو بن حفص البِنَّةَ قالث: فلمًا 

a‏ ده 


حَلّلْتُء ذَكَرْتٌ للنبيئ يله أن معاوية وأبا جَهْم ني 21 

وكذلك الماك ئنْ؛ لانقطاع عِضْمَتِها مِن ب يَدِ رَوْجهاء وهو المعتمّدٌ في 
المذاهب الأربعة. 

والتعريض هو ضِدٌ التصريح» ويختلِفٌ من عرف إلى عَرْفي» وين 
َعَةٍ إلى أخرى؛ كقولٍ الرَجُلٍ: «إِن حَرَجْتِ من عِدَّتِكِ فآذنيني». 

وفك كي اضر التصريع ' لترخيصه في التعريض» ولو جاز 
التصريخ ؛ ان تجويرٌ التصريح يدخُلُّ فيه التعريض» 
ولا يدخل في التعريض التّرخيص في التصريح» بل هو علامة على النهي 
عله . 

وقوئة: ركن لا واعِدُوهُنَ ير الأشهّرٌ هو أخذ ميثاقها سِرًا في 
عِذَّتها ألا تتزوْج إل إِيَاهء ولا يظهِر الأمرّ علانية؛ وذلك لأنّه يجِلِبُ 
مَفاسِدَ عليها وعلى مَنْ واعَدّهاء فربّما عرّض لها بَعْدَهُ أصلَح منه فتندّم» 
ويف في النفوس اشر 

ولان التصريح في العِدَّةِ والمواعَدة سِرًا يُخْرِحٌ المرأةَ ِن حُكيها 
في عِذَّتِها وتعظيم حقٌ رَوْجِها الميتِ إلى التعرّض للخُطَابء وربّما 
دفْعَها ذلك إلى التساهل ف في التجمّل والتحلّي بما يهى عنه يلها في 
عِذّيها . 

وربّما دفَعَها ذلك إلى الكَذِبٍ بانقضاء عِذَّتَها؛ لطمع النفس في 
الزوج. ۰ 

وعلى هذا المعنى: حمل جماعة من السلفٍ المواعدة في الآيةٍ 


.)١١١5/5( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


سال (الاآية ٠‏ 0_ 
على أخذٍ الميثاق سِرًا؛ِ وهو قول ابن عباس ومجاهِدٍ وابنٍ جُبَيْرٍ 
وعكرمة”''. 

وهو قول مالك والشَّعْبِيّ . 

والنهئْ عن الإسرارٍ بذلك لا يعني جوازّها علانية» وذكرٌ الإسرارً؛ 
لأنَّ غالبَ من يقصِدٌُ مِثْلّها في عِدَّتها يُسِرٌ لها؛ لأنَّ التصريح يُنْهَى عنه 
سرا وعلانية» فحص النهي بالسّرٌ لِغَلْبَةٍ وقوعِوء فالناسُ لا تجرّؤٌ على 
الخظبة علانية» فقولة: «إولا جنل عَلَنَكُمْ ويا عضر دليل على النهي 
عن التصريح بكلّ حالي؛ ما دامَتُ في الدّة. ۰ 

وقد أجاز داودٌ التصريح علانية؛ لظاهر الآيةء وخالمَةُ ابنُ حزم. 

وقد حمّلَ بعص المفسّرِينَ المواعدة سرًا في الآيةِ على الرُنَّى وكل 
سوءٍ يَسبِقّهُ مِن حَلوةٍ ورؤيةٍ ومّسسٌ؛ قاله قتادةٌ والحسّنُ والنَّحَعك""2 
ورجّحه ابن جرير. 

وتفسيرٌ ابن عباس وأهل المدينة ومكّة لمعناة: أؤْلى مِن تأويلٍ أهل 
E‏ 000 

والاستثناءٌ في قوله تعاى: إل أن كفولوا فول موئ من 
التعريض العَلَينَ الذي لا يُسْتَحْيًا منه» وهو ما رخص الله فيه. 

ومن حمل المواعّدةً سِرًا على الزنى أو أخذٍ الميثاقي بالزواج جعَل 
الاستثناءة منقطعًا ؛ لأن الإسرارَ بأخذٍ ميثاقٍ الرَوْجة للرّوَاجٍ ينها أو الرّنَى بها : 
محرّمٌ ولو كان علانية» فلا يسمّى معروفًا حٌى يُستئتى منه معروفٌ جِهَارًا . 

رتخاف لاني واوا يباه ميا ينلا ا ب انين 


.)7786 _ ۲۷۲ /٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۲۷١ - ۲۷۵ /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۷۸/٤( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
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٠ 3 4 . 2 ٠ 2 4 ٠‏ 
فهو ائِمء وعقده صحيخ ؛ لظاهر الايةِ» وهو قول جمهور الفقهاء. 
ل ات 2 
واستحبٌ مالك فِرَاقها؛ كما رواه عنه ابن وهب . 


و 


5 »۾ سامون ف عي سد سه 
وعن مالكِ قول آحَرٌ: بوجوب المفارّقةٍ» وهي رواية عن أشهّبَ؛ 


بي 


نَقَلنَ الروايتين ابنُ رَشْدِء والنْهْي يقتضي الفساد في مذهب مالكِ. 

حكم العقدٍ على البائنة : 

وأمّا إذا عمَدَ عليها في العِدَّوِه فلا يخلُو ِن حالين: 

الأولى: إن دحل بها في العِدَّةِء فألرّمَ أبو حنيفةً والثوري والشافعي 
والحنابلة التفريقٌ بيتهماء والعقدٌ آگد بالفسادٍ على قول مالكِ. 

وقد اختّلف أصحابٌ هذا القولٍ في جواز زواجه بها بعد خروجها 
من العِدَّةِه وهل تحرّمٌ عليه خُرْمة أبديّة أو لا؟ 

ذمَبَ أبو حنيفة والثوري والشافعئٌ: إلى جواز زواجهٍ بها بعد 
و كسائر الخُطََابٍ؛ وهو قول علي وابن مسعودء وبقولهم أَحََذَ أهل 
اک 

وذهَبَ مالكٌ: إلى أنه لو دحَلَ بها في عِدَّتَهاء تحرُمٌُ عليه حُرمة 
أبديّة وبه قال جماعة مِن فقهاء المدينق» وقال به اللَّيْثُ وأحمدٌ. 

وبه قضى عمرٌ بن الحَطَابٍء وقال في امرأةٍ نكِحَتْ في عِدَّتِها: لا 
يَجتمِعان أبَّذَا؛ِ رواهُ مالك وعبدٌ الرزَاقٍِ؛ مِن حديث ابن المسيّب 
وسلَيُمانَ بن يسار عن عمرَ في قِصّة"'' . 

الحالة الثانية: إذا دحل بها بعدّ انقضاء العِدَّوْء فهذه أَيسَرٌ مِن 
الأولى عند مَّن قال بجواز خِظبَيِهِ لها بعد عِدَّتِهاء ولمالكِ فيها قولان: 
قول بتحريوها عليه تأبيدٌاء وقول يوافِقٌ الجمهورٌ. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى) (۲۷) (0757/7)» وعبد الرزاق فى «مصنفه» 
.)١1١١ /5( )١١69(‏ 


سو ال (الآية GTB )۲۳١‏ 
ل ا ن م ل 


وول الجمهور و ارج وأصحٌ. وأمًا العقدٌ. فلا يصح ويُعادٌ؛ لظاهر 
قوله. إلا رما عُفْدَةَ الٽڪاج حى ب الككب أجَلذ) . 

ولأن الام و ا عا ادا ال ل اعا 
العامّة؛ خرّف الله بِسَعَدَ عِلْمِهِ واطلاعه على ما في النفوس : #واعلموا أن 

ME a 6 نه أشِكم‎ 

ب OR‏ حى لا تظفئها الشهو 
رک النفس . 

ثم حذر الله من نفسو بالأمرء وذگر عبادّهُ بِاسْمَيْنَ يجبٌ أن يتوسّط 
بيتهما العبدٌء فالله غفورٌ لمن وقَّعَ في رَّلَِّه فلا يَقَنَظء فذكّر باسمه 
(الغفور)ء واللهُ يُعاقِبُ المسيء» ولكن قد يوخرُ عقابَُ» فلا ين المذزِبُ 


ع لس عا 


أن تأخرَ العقوبة عفوٌ وصفح». بل جل من اش فذكّر الله باسمه (الحليم) . 


ها ؟ © 


© قال تعالى: لا جتاح عي إن لقع لسا 


َم در 


G3‏ ب ر رم مدب 
تَفْرِصُوأْ لهن فريضة وميعوهن على الوسع قد 


بالمعوفي حَفًا عل اليك [البقرة: .]۲١١‏ 


سے ص هو 


لا خلاف في جواز تسريح المرأةٍ قبل مَسّها؛ ولذا رتب الله 
الأحكامً على الطلاقٍ ولم يذْكُرْهُ بشيء. 

حكمُ طلاتي المرأةٍ قبل الدخول بها: 

NS‏ :نشول نهنا بوك هه وتقدّم الكلامُ 
على أحكام الطلاق للمرأةٍ المدخول بها وأحوالهء وإِنّما قُدَّمَتْ أحكامُ 
الارن عا لن الحاجة لها أظهّرٌء والبلوى بها أعم. ا 
بعد الدخول أكثرَ. 


بسنا بارا 
ا ا امک 


وأمّا المطلّقةٌ قبل الدخولِ» فهي المبيةُ هنا في هذه الآية. 

وقولّهٌ تعال: لما لم تَمسُوهَنَ4؛ المّسٌ هنا: الوَظْهءٌ والتْكَاحٌ؛ وبهذا 
قال ابن عباس وطاوسٌ والنْحَعنُ والحسّنٌ البصري”''. 

وقوله: تمسو 0 تَفْرِضُواأ» فيه إشارة إلى أن فرضّ المهر ابتداءً 
يكون من قِبَلِ الزوج ؛ حيثُ جِعَلَ المسسّ والفرض من الزوج» يبار بهماء 
لا تبادر بهما المرأة فكأنُ في الاه تسا غا الازواج أن 5 الزوجة 
والأولياءٌ فرضَ المهر للروج فلا كن علي فيا تي من وسعه وة فلا 
تقرف و ال اله كفنا ولهم بعد ذلك القبول أو 
الرفض . 

والمراة ا2 الظللاق قل الفل هان وع عن لدعو ل ا 
لأنّ الرجل يخلو بامرأتِه لِيَمَسّهاء ومّن دحل بامرأتِه ولم يُجايعها فالحكم 
في ذلك واحدٌّء وحكمٌ المدخولٍ بها لا يُفرَّقُ فيه بِينَ المَسٌ وغيره» 
والاية جرت مجرى الغالب. 

أحوال المطلّقةٍ قبل الدخول ومهرها: 

والمطَلّقةٌ قبل الدخولٍ بها لا تخلّو من حالئين : 

الخال :الأول ان كو قرت انها مر ا سودرف ليا اليذه 
لها نِضْفٌ المَهْرِء ويعودٌ لزوجها النْضْفُ الآخَرٌ؛ وذلك للآيةٍ التالية: 
#وإن طلْقَتمُوهْنَ من قبل أن تسوه وقد تر طن َة صف ما 
وض [البقرة: ۲۳۷]. 

الحالة الثانية: أنْ يكونً الزوجُ لم يَفرض لها مهرّاء ولم يَضرِبْ 
لها قدرًا محدّدّاء فحقّها على رَّوْجِها المتاعٌ بالمعروفي. 


.)٤٤٩/۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


عبن اا کک وو د 
سال (الآیة ۲۳) SED‏ 


وهذا التشريعٌ للمطلّقَةٍ غير المدخول بها؛ جبرًا لحقٌّ المرأةء فلا 
يُكسّرٌ خاطرٌهاء وحِفْظًا لِكرَامِتِهاء وصونا لها من أن تُبِتدَلَ عند الرجالٍء 
فيتساهَل الرجالٌ في الخظبة والعقدٍء والترك بلا دخولٍ. 

وحنَّى لا يفوت حى المرأةٍ بالنفقةٍ عليها بلا زوج؛ لانتظارها 
الرجلَ الذي عقَدَ عليها . 

وفي الآية: نوع تأديب للمطلّق؛ فهو وإن لم يرتكبٌ إثمًا أو وزْرَاء 
فإنّه ريما كسّرٌ نفس الرَّوْجِوَء وزد فيها غير والآيةٌ قرينة على التعويض 
عن الضرر المعنوئ؛ وهو محل خلافيٍ عند العلماء. 

ولم يضيّقٍ الله على الزوج الذي لم يَضْرِبٌ مهرًا لزوجتهء فطلقها 
قبل الدخولٍ بهاء فجعَلَ حقّها عليه المتاعَ حسّبَ ما يستطيعٌ ؛ فقال تعالى: 
ونو عل الذي َد ول ال ده 

أن مّن لم يضرت مهرًا يُحَتَمَلٌ يسار ويُحتمَلُ عُسْرةُ فجعل الله 
الأمرّ بما لا يَصْرَهُ ولا يفوّتُ حقٌّ الزوجة. 

وما من ضرَّبٌ مهراء فهو لم يَضرب المهرً إلا وهو قادز على 
تسليوه» فجعل الله لغير المدخولٍ بها نِضْفَ المهر. 

والمتاعٌ المذكورٌ في الآية يختلِفٌ بحسب العُرْفِه وحسّب قُذْرَةٍ 
الزوج وسعته؛ روی عكرمة» عن ابن عباس ؛ قال : ( معد الطلاق أعلاه 
الخادم» ودون ذلك الوّرق» ودون ذلك الكسوة»'. 

وصح عن ابن عباس ؛ ِن حديثِ علي بن أبي طلْحةء عنه» قال : 
«إِنْ كان موسرًا مَتَّعَهَا بخادم أو نحو ذلك وإنْ كان مُعسِرًا أمتَعّها بثلاثة 


ارات 


و 


.)۲۹۰ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)147/5( «تفسير الطبري» (5/ ۲۹۰)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


کہ ا ا و ڪا ده 
می ووا لكام الضوان 


58١ [|‏ )ا 


وفي حال التنازع في المُمْعَةٍ بين الزوجَيْنٍ فيّقضي القاضي بما 
قارب مَهْرَ مِثْلها في عرف أهل رَمَانِها في بَلَدِها . 

وبهذا قال أبو حنيفة. 

ولم َر بعض الفقهاءٍ الإلزام بقذر Ea‏ رمعت 
ولا يَسُوعٌ التضييقٌ بتقديرء ولو شاء الله لجعَّلَ نِصْفَ المهر لمثلها 
للمطلّقة بِمَرْضِء والمطلّقَةٍ بغيرٍ فرض» واللهُ فرق لحكمةٍ التيسير على 
الرّوْج ؛ وبهذا الرأي بول الشافعئٌ في الجديدٍ. 

e‏ في القديم المنعة بثلاثينَ دِرْهَمًا وما ا لما 
روي عن ابن عمَرَ في هذا . 

والقضاءً بالمتعةٍ بنضفِ مَهْرٍ مها يكون عند التنارع بين الزوجَيْنٍ ؛ 
لأنَّ أقربت ضابطٍ شرعيٌ يُشابةُ المطلّقةً بغيرٍ فرض» ولم يدل بها هي 
من كانت مِثْلّها وقد صرب لها مهرٌ؛ فكان هذا فَيْضَلَاء ولكن لا يُصارٌ 
إليه إل عند الثزاع» ا أن الله فرق بين الحالتين ؛ من ضَرِبَ لها 
ومّن لم يُضِرَبٌ لها مهرٌ؛ فتلك نصفٌ المَهُر» وهذه المتعةٌ. 

حكم متعة المطلقة: 

وقد اختلف الفقهاءً في مشروعيّة مُعة المطلقةٍ عمومًا؛ فبعضش 
6 يي لهذه الآية» وبعضهم 

َه لكل مطلَقةٍ. 

a 

الأولة الها قياف لكر مطات لقوله تعالى: عطقت مح 
بالمعوفي حَفًَا عَلَ لسرت 4 [البقرة: »]14١‏ وأن الله خصّص في آية اباب 
غيرٌ المدخولٍ بها بلا مهر؛ للمناسّبةء ولأن المطلّقةٌ غير المدخولٍ بها 
يَعْلِبُ الظنٌ أن لا حقٌّ لها؛ فلم تَرَ زوجها ولم يرّهاء ld‏ 


س ال i‏ (الآية ١ )۲۳١‏ 4 
دو مس الا 1 تت ا 110 ل 


حى تستحقٌّ عِوَضاء فجاء القرآن بالبيانِ» وغيرها مِن باب أولى» وال 
تعالى قال عن زوجاتٍ نبيّه وهن في عِصْمَيِهِ وقد دحل بهن : يكام اَن 
سايكا ميلا [الأحزاب: ۲۸]. 

وهذا قولٌ أبي حنيفةً وأحدٌُ قولي الشافعيّ» وقال خا هه 
السلف؛ كابن جُبيّر وأبي العالية والحسن رت 

ويَظهَرٌ الوجوبُ في الآياتِ في قوله: طحم عل الوك( [البقرة: 
E Th‏ راكد بلعل واعلى): من صِيّغ الوجوب عند 
جماعةٍ مِن الأصوليينَ. 1 

الثاني : قالوا: هي خاصّةٌ بالمطلّقةٍ قبل المسيس؛ سواءٌ ضرَبَ لها 


بو وس ر م o‏ 4 


7 > د زر ص+و-ح س o‏ توو 1 رو 4 هر مي ر 0 ر2 7 > 
8 نفع 5 3 7 6ن ۴ 5 ابي ” 2 0 م 
تَكحتم الْمؤمِرنتٍ ثم طلْقَتموهنْ مِن ّل أن تسوه فما عليّهن من عدر 
A2‏ ر رع 


تعلدوتها فيعوهن وسرحوهن سراسًا يلا [الأحزاب: 144]. 

وجِعَلَ بعض المفسّرينَ هذه الآيةَ ناسخة لآيةٍ الباب آية البقرة؛ 
وبهذا قال سعيد بن المسيّب؛ راھ oT‏ 

واحتّجّ لهذا القولٍ بما ثُبَتَ في البخاري» مِن حديثِ سَهْلٍ بن 
عله واي اد انهم فالا رو ,رسول الله كله آم بنك راجل 
فلمًا أجلت عليه» بِسَط يدَهُ إليهاء فكأنّها كرمَتْ ذلك فأَمَرَ أبا أَسَيْدٍ أن 
يُجَهُرَهَا ويَكْسُوَها وبين رازقيين . 

ولكنّ فرض النبي بي لأميمةً بنتِ شَرَاحِيلَ - وهي رَوْجة مطلقة 
يَظْهَرُ أنه لم يدل بها ولم يَمَسّها - لا يعني نسح التنصيص الواردٍ في 
المطلَّقَةٍ المفوّضة؛ فالتنصيصٌ شيءء والتخصيص شيءَ آخَر. ) 


(۱) أخرجه البخاري (255657) .)٤۱/۷(‏ 


(SAY 


ڪا 

فآبة البقرة نت وما حصت والنص e‏ لمزيد اهتمام؛ 
فالمطلّقَةُ بلا دخولٍ ولا فرض يَعْلِبٌ على الظَّنّ إسقاظ حقّهاء وأن 
الْعَفوسنَ ترئ أن لاحي لاجد الزوجَيْنَ على الآخَرِء فَأَرَادَتِ الآيةٌ 
التنصيصٌ عليها بالمتعة. 

والشويعة نض ى على بعض المسائل بالذگر لأمرَيْن : 

أوَّلَا: لأهميّيها وفضيها على غيرها يدوع فضل» أو حَصُوصِيَةٍ 

ثانيًا: أن مِثْلها يَعْلِبٌ تفويته» فأرادّتٍ التأكيد عليه» ولا يعني هذا 
فضل المذكورٍ على غيره. 

ولذا نَصّتْ آيةٌ البقرة على المطلّقةٍ المفوّضّةٍ بلا مَس ولم 

والقول الثالثُ: أنَّ المتعة خاصّةٌ بادا فير ادر پیا وام 
يُفْرَضُ لها صداق؛ لظاهر آية الباب؛ وبهذا يقولٌ ابنُ عُمرَ ومجاهِدٌ 
باغ اخم وغيره. ۰ 

والقولٌ الرابغ E A FA E‏ وليست واجبةء 
ويُحمَل قوله تعالى: #وللمطلقبِ م كذ ا لا ع امس لمي( [البقرة: 
١‏ على الاستحباب» لا على الوجوب؛ وهذا قول مالكِ وشُرَيْح واللَيثِ. 

وقرينة الاستحباب عندهم: أن آكد المُبْعَةَ متعة المفرّضة؛ فلا مَهْرَ 
ولا دخولء وهي المذكورةٌ في الآيةِ» ومع ذلك قال تعالى: ##حَمًا عل 
لحِنِينَ4؛ فجعَل الله ذلك على أهل الإحسانء والإحسان فضل؛ فال 
يقول: هما عل الْمَحْسِدِينَ من سيل [لتوية: ١‏ 

متعة المفوّضة ومهرْهًا: 

ومِنَ العلماء: مّن جمَّل المتعة واجبة في المفوّضةٍ بلا دخولء وأما 


سا ال (الآية +0 5 4 
اسس ا ا ب ب ب ا ۳ 


غيرها من الات فمتئ” ا وذلك أن الزوجة المطلقة قبل 
المّسيس والفَرْض تُشَابِهُ المطلقةً قبل المّسيس وقد فُرِضَ لهاء فجعل الله 
ا ولا اختلافٌ بيدا اخ عقر ي 
وتسامح ا ماه ولكن يُتَسامَحُ 
ال ا ا TT‏ وهذا أقرث 
إلى الصواب وإحكام الشارع . 

ووجوبٌ المُنعة أؤْلى ما تدخُلُ فيه المفرّضةٌ؛ للآية التي حصنهاء 
وبقيّهُ الآياتِ عَمَّمَتْء ولأنّها أحوّجٌ من غيرهاء وتسحيدق شا عقبلا لمن 
شابَهّهاء وهي من ظُلّْقَتْ بلا دخولٍ مع مَهْرِه ففرّض الله لها النصف» 
وعنك انه بخ ا النتفة + وذلف أن ای جر ليا ف 
حقّها منه المُيْعَة؛ لأنّ مَهْرّها مفوّضٌء ورَضِيَتْ ضِيَتْ بحَدم تسميته وتسامَحت. 
فلها متعة» لا فَرْضُ نصف مَهْرٍ المثْل. 

وإنّما يسر الله فيها ولم يشدّدْء وجِعَل مُنْعَةَ المفوّضةٍ على وُسْع 
المقتدِرٍ والمقتر ؛ لان e‏ المهر أمارة على التسامُح بين الزوجَيْن» 
والنفوس ا بدا ما ا خروجها ا ا اقرب وقرك الجن 
المفروض ابتداءً بلا تسمية ع بإعذار الزوج وعدم التشديد عليه؛ ولذا 
كان اتلك ا E‏ كوو كار 1 إلى المروءةء ولم ن 
القضاةٌ يَحِبِسُون تارك منعة النكاح ؛ فقد روى ابن أبي حاتم ؛ من حد 
أبي إسحاق» عن الشَعْبِيَ؛ قال: ذَكَرُوا له المْبْعةَ؛ أيُحبّسٌ فيها؟ فقراً: 
عل الموسِع هَدَرَهء وَعَلَ الْممَيْرٍ مدره ؛ قال الشَّعْبِيُ : «واشهء ما ريت أحدًا 
لخ نيا و لو اوا ا 

ولهذا ؛ فالفقهاءٌ لا يَضرِبونَ للمطلّقَةٍ المفوّضةٍ بلا دخولٍ سَهْمًا مع 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم) (؟/”"55). 


7 4 ا کے 
A —‏ لیا کج کم الفرآن 


کک 9 


الخْرّماء» وبعضٌ الفقهاءٍ المالكيِّينَ كمَكَيّ بن أبي طالب يَحكي اتفاق 
السلف على ذلك» وفي هذا نظرٌ؛ فعدمٌ ضَرْيِهِم لها لا يعني إسقاظ 
الحىٌ؛ لأنْ س هذه المسالة ناقرة الوقوع؛ أن يُجتمع م غُرَمَاءٌ مع زوجةٍ لم 
يدخَل بهاء وطَلَّمَها زوججها ولم يَْرِض لهاء وبعض المسائل المشهورة 
امعان ل لعي ام مكارت براح عدر عورد 
الخلافٍ عندّهم؛ فكيف بمسألةٍ ضيقة ضيّقَةٍ الحدوث؟! وتواظُؤُهُمْ على مِثْلِها 


e 


اللتظلفات»: ومن ار م الطلاق کل ول ما يجت منه مُه 


وفي الآية إشارة إلى وجوب المهرٍ للزواج» وهو أولى من المُنْعةٍ 
المشلف:فيها »- وسماه الله فريضة . 

وفي الآية أيضًا E‏ تسمية مهر ؛ وهو قول 
عامّةٍ الفقهاءء مع عدم 00000 للزوجةٍ ولو بعد الدخولء ولها 
إسقاظة عنٍ الزوج؛ فاللهُ تعالى ذكَرَ طلاق المفدّضة هناء ولا يطلَّنُ إلا 
زوج صحيح صحيحٌ الزواج . 

ولا يجورٌ عند العقدٍ الاتفاق على ترك المهر؛ وإِنّما الجائز ترك 
تقديرو . 

ما يحب به المَهِرٌ : 

والمهرٌ يجبٌ بأحد أمرَين : 

الأول : بِالمَرْضِء فيجبٌ كاملا إذا مَس ودحَلَ بالزوجة» ويجبٌ 
نِضْفُهُ إذا لم يدل بها . 

الثاني: بِالمَسِيسٍ ولو لم يَقْرِضْهُء فيب للزَّوْجةٍ مهرٌ المثل . 


سول إل كك (الآية ۲۳١‏ 


| 6٥ 


اما 


وللشافعيٌ قول آخَرٌ؛ أنه يجب بمجرّدٍ العقدٍ فقَظ» والصوابٌُ: أنه 
لا يجب بالعقدٍ إلا ما فُرضَ وسُّمُيَء وإلّا فتّجبٌُ المُبْعَةٌ ما لم يدحُل 
بالزوجة» وهذا ظاهرٌ القرآن» فلو وجب المهرٌ بالعقدٍء لما أسقَطة الله 
بالطلاق قبل الدخول بالزوجة. خا 0 وأسقّط نصفه 
في حال فرضه قبل الدخول؛ لقولِه: «إفنصف ما رضي [البقرة: ۲۳۷]ء 
ولو كان المهرٌ واجبًا بالعقدِء لقال : «فتِصْفُ المَهْراء وإنَّما قال: ليصف 
ما وض ؛ لأنْه لا وجود للمَهْرٍ بلا فرض أو مَسِيس ولو نَم العقدٌ. 

والسلفُ يتَّفِقونَ على أن الطلاق يُسقِظ المَهْرَ؛ ما لم يُفْرَضْ أو 
يدحَل بالزوجة . 

وما إذا طك الدوجة يزه من الزوج تحديدٌ المهر قبل طلاقِهِ لهاء 
فطَلّقَ ولم يُسَمْ لها شيئاء فين الأئدّة 3: مَن لم يوحِبٌ لها مَهْرَّاء وقال: 
إن طلّبّها لا يكون كالمَّرْضٍ مِن الزوج» حنَّى يَفْرِضَ هو؛ وهذا قول 
الشافعيّةة والحنابلة والمالكية. 

صداق من توني زوجها قبل دخوله: 

ولو نُوْنْيَ الزوجُ عن زوجتِه قبلَ أن يَمَسَّهاء ولم برضل لها شيئاء 

فهي رنه ولكنْ هل لها حقٌّ يِن الصداق؟ اختَلّفوا في ذلك على قوليْن: 

الأول : أن لا صَدَاقَ لهاء وحَُكمُها حكم الا قبل الفرض 
والمَسِيس ؛ وهذا قول أكثر الصحابة؛ كعليٌ وابن عْمَرَ وزَيْدِ؛ِ كما رواة 
البيهقئ وغيره. 

روى نافع عن ابن غُمرَ؛ أنه قال: «ليس لها صَدَاقَء ولو كان لها 
ان لم تَمتعْكموه ولم E‏ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطاً» (عبد الباقى) )٠١(‏ (۲/ ۲۷٥)ء‏ والبيهقى فى «السنن 
الکبری» .)۲٤۹/۷(‏ 
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وبه قضى زي وابنٌ عباس . 

وهو قول الشافعيّة والحنابلة في المشهور عندهم . 

الثاني : أن الصداق واجٽ؛ وهو قول ابي حنيفة وأحمدء وقول 

رنه فض إن مغرو فال الها الان او ا نع اا 
وَكْسَ ولا شططء وعليها العِدَّةٌء ولها الميرا». 

وجاء في «المسنّد» و(السنن»؛ من حديث مَعقِل بن يَسَار: أن 
النبيّ به فَضَى لبرْوَعَ بنتِ واش بالمَهُر حيث تُوْفيَ رَوْجُهاء ولم يَمرض 
لها" . 

وفي بعض الرواياتٍ يُذكرٌ الدخول» وفي بعضها لا يذگرُ. 

رال ى عه ميدن ال يوا ولا و لها ات راترات 
لظواهر الأدلّة. 


8 قال تعالى: #وإن طلقمو طلقمو هن من 
ىه ص صف 7 


فريضة فنصف ا إل أن يمرت 


لياح 57 ٍ‌ 5 أو موود وَل 4 توا 00 ص 
ەر سر 


تمَمَلُونَ بصِير # [البقرة: ۲۳۷]. 


بعد أن ذكر الله المطلقة المفوّضةً بلا مَسيس» بيّن حُكمَ من فرَضَ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه») (۱۰۸۹۸) (5/ 795)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
١ .)/۷(‏ 000 

(۲) أخرجه أحمد .)٤٨۸۰ /۳( )۱٥۹٤۳(‏ وأبو داود (5١١5؟)‏ (۲/ ۲۳۷)» والترمذي 
»)٤٤۲ /۳( )۱۱٤٥(‏ والنسائي )۳۳٠۵(‏ (۱۲۱/۳)» وابن ماجه .)109/١1( )۱۸٩۹۱(‏ 


لها رَوْجُها؛ حى لا يتس الحكمُ؛ وهذا ِن عدّم تأخير البيانِ عن وقتٍ 
حاجته . 

وفي الآية: دليلٌ على أن المُبْعَةَ إِنّما هي للمفوّضةٍ بلا مَسِيسء وأنَ 
من قُرِضَ لها المهرٌء فلا مُنْعَة لها ولو لم يَمَسّها رَوْجُها. 

وإعطاء المطلّقَةٍ المفروض لها التي لم يمَسَّها زوججها صف المهر 
المقدّر: لا يختلف فيه العلماء. 

مهرٌ مَنْ خلا بها زوجها بلا مَس : 

واكلت العلماء فِيمَنْ حلا بزوجته ay‏ 
تستحقٌ بذلك مهرًا كاملًا؛ باعتبار أن الحَلْوةَ ةَ في كم المَس؛ لأنّه مُكُنَ 
منها فلم يَمَسَّهاء أو آذ تجا ت لرا عار سان ا ا 
وهذان قولان للعلماء : 

قال بالأرّلٍِ - وهو قول جمهور الفقهاء -: مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ 
والشافعنُ في القديم» وهو قول الخلفاء مِن الصحابة. 

قال بالثاني الشافعي في الجديدِ» ورواه طاوس وعلئٌ بن أبي لحه 
عن ابن عباس . 

والأظهرٌ: أن الحَلُوةَ التي يتمكنُ الزوجٌ مِن مَل زوجيهِ لو أراد: 
تمع سقوط شيءٍ من المهر بعد الطلاقي؛ وَطْىَ الزوج زوجته أو لم يظأ. 

ا بالا يكونَ أحدُ الزوجَيْن مُحرِمًا أو مَرِيضًا 
لا ي يساق الما يو وات أو لي يكن انها ار ا او اا ت 
لا يرخص في فِظره کک 2 رَنقاءَء فإنه إذا كان كذلك 
ثي طلّقهاء وت نبا يد ادر ا 

وتجبُ العِدَّةٌ متى ما استَحَقَّتِ المَهْرَ كاملا بالمس وما في حكيه. 


e2 ر‎ 


وقوله تعال: وقد وَرَضِكرٌ هره : المَرْضٌ في موضع الحال؛ 


ا[ 4۸۸ ۲ ا 


9 mm 


فِيَشْمَلٌُ قَرْضَهُ لها عند العقدٍ وبَعْدَه؛ ما دام قبل الطلاق؛ وهذا قول 
الجمهور؛ خلافا لأبي حنيفة في قولٍ؛ فيَرّى أن الفرضّ بعد العقدٍ لا 
يُوجِبٌ النُضْف لهاء بل يَرَى أن لها مَهْرَ المئْلء وخالمَهُ في ذلك 
صاجباهُ» وذكرٌ غيرٌ واحدٍ رجوع أ يدا عن قدا 

وذهَبَ بعض السلفٍ: إلى أن للمطلقة - المفروض لها ولم مَس - 
E‏ المفوّضة؛ روي هذا عن ابن عَبّاس وابن غ 
الشافعيٌ . 

ودرا بعموم قولِو تعالى: #«#وَللمطلقتِ متم بالمعروفي 
ميرت 6 [البقرة: »]14١‏ وقوه عالى في الأحزاب. e:‏ لمر 
إا كحنم الْمُؤْمِتِ ثم طَلْقَتْسوهنَ من بل أن تسو فا لک يهن 


م 
lor‏ ر رعا س ونه Su‏ 


ع و تعلدونها فممعوهن وسرجوه حوشن # [الأحزاب: 46]. 


مر 


وبعض العلماء: جعّل آية الأحزاب عامّة لكل مَن لم تمس ؛ ' رض 
لها أو لم يفرّضل» وبعضُهُمُ جِعَلْهًَا يحفولة غل الم ت فحسب» را 
آية البقرة فَيّدَتُ آية الأحزاب. 


عد ي ك 


وقول تعالى: إل أن يعمو يعمو : بيان أن الحَقّ للرَّوْجةٍ في مَهُرهاء 
ولها حق إسقاطه عن رَوْجِها ومُسامَحَتِهِء فلو عَمَتْ عنه وتنازَلُتْ» سقط 

عتما ولو یټ لها عليه شیا قال يهذا أب مئاس رابخ السب 
وسْرَيْحٌ القاضي ومجاهِد وعكرمة وقتادة والحسَنْ وغيرهم 

ولا أعلّمُ مَن قال بخلافِ هذا القول إلا محمّدَ بنَ كَعْبٍ القُرَطيّ؛ 
فجعَلَ المقصود بالعفو هنا للأزواج؛ إل أن يَعَترت»: الأ د 

ولا وجه لقوله هذا. 


.)٤٤٤/۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سوال (الآية /0) 5 

الذي بيده عَقّدة التكاح : 

وقول تعالى: ار فوا ألَِى بدو عَقَدَة الي6اع4 : 

اختلت العلماءً في المرادٍ بمن بيده عَقَدة اه على قولَيْنِ : 

قالت طائفة: إن المراة به الزوج؛ وهو قول على وهو قول لابن 
عباس وشُرَيْح ؛ وقول ابن المسبّب ومجاهِدٍ والشّعْبِيٌ وغيرهم». وأحََدَ به 
أبو حنيفةً والشافعيٌ . 

وقالت طائفةٌ أخرى: إن المراد به ولي أمر الزوجة؛ قال به علقمةٌ 
وعطاءٌ وطاوّسسٌ والنَّحَعنُء وأخذ به مالك بم في القديم . 


روى عمرو بن دینار» عن ابن عباس وي ا؛ في الذي ذكر الله بيده 
ْفْدةَ النكاح؛ قال: «ذلك أبوها أو م أو مَنْ لا تنكح إلا 
7 


بإذنه)” 


ت 
س 3r‏ 


وكان شُرَيْحٌ يقولٌ بهذا القولٍء وقد أنكرٌ عليه الشَّعْبِيُ» فتَرَكَهُ إلى 
أنه الزوج» فتمسَّكَ به» فكان يُباهِل به . 
وإنّما اختلّمَتُْ أقوال السلفٍ في هذا؛ لأنّ الذي بِيدِهِ عُقْدهُ 8 
هو الوليٌ والزوجٌ؛ فالأوّلٌ يُعطي الإيجاب. والثاني يُعطي القبولء ولا يتم 
العقد إل بهماء ولا ينفرد واا ا هذا من جهة ابتداء ا 
ولكن من جهة نهايته يته وانصرامه وهدمه» فهو بيد الروخ وخده» س 
الوليٌ منه شي ءَ» والآية در تمن بده عفد اا بعد العقد» لا 0 
ويُشكل على الوليّ : أن المهرّ حَقٌ للرَوْجةء فلا يَحِنُّ للوليّ أن 
يُسقِط حم مَن تولّى لِيَهَبَهُ لغيرهاء فهو لا يجوز له أخذهُ لنفسيه» فضلًا أن 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/555). 


3 سر 
م ءيس ر کے | ARES‏ 
7 اك لک 2 لقران 


وروی عطاء بن أبي ياجء عن ابن عباس : #وآن فوا أَوْمْك 

للتقوئك6؛ قال: «أقربهما لليّقُوى” الذي e‏ 

والمرادٌ بعفو الزوج: هو إسقاط نْصفِهِ مِن الذي فرّضّ لهاء فيدّع 
المهرّ لها كايلاء وعَفُْوُ الرَوْجة: بإسقاط نصفِها لزوجها. 

والأمرٌ فيها حت على المسابّقةٍ للمسامّحةٍ والعفوء واا 
لِلآخَرٍ أَظيّبُ للنفس وأكسَرٌ للطمعء وأجلّبُ لان يَستحيى الطَرَفُ الاَحَر 
مِن گرم صاحبه عليه» فلا يذكثٌ إلا بخير» ثم إن مفارّقة الأزواج في مثل 
هذه لحان - أي : قبل المَسٌ - لها أثرٌ عليهماء فيتدافعانِ 0 
كل على صاحبه» وإن افْتَرَقَاء دعَتٍ النفسٌ إلى ذكر الآخر بالسُوءِ؛ 
أحدهما عن حقّه للآحَرٍ يَعقِد اللسان عن ذِکر السو ويذعوهًا إلى 5 


0 حاءثة الت د بإصلاح البواطن بينَ العباد» وتدبيرٍ سرائرهم 

ر لحك لو انى به العبادٌ ِن كل وجوء لم يختلفوا من أي وجه. 

2 العفو والمسامحة في الحقوق : 

وقونة: «وَآن تَنْنُوَا وب يِتَفْوَك»: حت على العفو والصَّمْح: 
والمسارّعَةٍ بوضع الحن 4 لا جم للقلب وأسلَمُ من الكدَر؛ فالنفوس 
ا اشح lo,‏ اليا والشريعة تَدفْعْ ذلك امتحانًا 
واختبارًا؛ لأن إهمالَ الغريزة النفسيّةٍ بلا ضبط لها: يُهِدِرُها ويُظغِيهاء 
فتفسد النفوسٌ وتَهِلِك. 

وأكثرٌ الناس عفوًا وصفحًا الأتقياكء» وأقلّهِم عفرًا وصفحًا فُساء 
القلوب . 


1 


.)۳۳۷ /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سول || حك (الآية 0؟) 2 
2-555 ا ا ي gg‏ تخت 


وأسبَّقُ الناس للعفو: أفضلهم تَمْسَاء وأحبّهم عند اللو وأقربهم 


Ê 


د< کو س 


ثم ذكر الله ما يقرْبٌ للعفو ويِعِينُ عليه؛ فقال: ولا تنسوا الْفضْلَ 
بتكم 4 فحت على الفضل والتسابّقٍ إليه» والفضلٌ: الإحسان» وهو فِعْل 
ما ليس بواجبء والفضل من الزوج: تكميل المهرء ومن الزوجة: ترك 
شَظرهِ الذي لها؛ قاله مجاه . 

وروي أن جُبيْرَ بنَ مُطيم دحل على سعدٍ بنِ أبي وقاصء فعرّضَ 
عليه بنتا له» فتزوّجهاء فلمًا خرج. لديا وبعَث إليها بالصداق كاملا 
فقيل له: لِم تزوّجتها؟ فقال: عرّضها علي فكَرِهُتٌ ردم قيل : فلم 
بَعَنْتَ بالصداق كاملا؟ قال: فأينَ الفضا"؟ !0" 

حَسَن العهد: 

وتذكُرٌ الفضل عملا يذ اللا حل إل ذو النفسٍ الركيّق وقد أْمَرَ الله 
بتذگر الفضل» ولس س الروجين سابق عهدٍ ا فقد لفيا قبل أن 
يَمَسّها ولم يَستمتِعُ بها؛ فكيف بالحثٌ على استحضار الفضل بين زوجَيْنِ 
طالَ اجتماعُهما وقُرْبُهما بعضهما مِن بعض؟! وعَظّمّ الفضل السابقَّ 
بيهم ؛ فان للخصومة اللاحقة والفراقٍ بِينَ المتحابين أثرًا ذ ل بسي 
سابقّ العهد ل السابقّ؛ فقال تعالل: #ولا تسوا ا كج 
لأن ألم الخلاف ينسي ذلك الفضل» فأمَرَ الله باستجلابه واستحضاره؛ 
حى تتوارّنَ النفسٌ فتَعَدِلَ وتنصفت. 

الا ا سر عر كر بر ور ار 
الفضلٌ بعد الخلافيء لَطَعَّى عليه ومّحاٌ» ولكنّ النفوسَ تؤاخذ بالحال 


.)5577/7( «تفسير الطبري» (٤/۳۳۹)ء واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۳۹/٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


e‏ پک اسه 
GEDE‏ ا ل 
ولو كان صغيرًا؛ لِقَوّةِ حَرَارَتِهه وتّنسى السابق ولو كان كبيرًا . 
وروی عبد الله بن عُبيِهِ عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله عل 
ان (لَََتيَنَ عَلَى الاس رَمَانُ عَضْوضٌ؛ يَعَضٌ المُؤْمِنُ عَلَى ما فِي يَدَيْهِ 
سى المَضْلَ)"'' . 
وقولة 0 و نه يما ا 7 م أي : الا 


كما سرد سابقئة. 


واللهُ يَدْعو الزوجَيْنَ ووليّ الزوجة إلى التبصّرٍ والتذگر بفضلِوم 
السابق واللاحق»› وتام الام والبغي فيما بينهم . والشيطان حرص ن على 
نِسيانٍ الخير؛ وما سنه إلا مين أ ان اک [الكهف: »]٦۳‏ وإذا ن 
ا بر ولتم > حضّرٌ غيرة. 


واد د x‏ 
کج کټ قت 


٤‏ قال تعالى: حَافِظُوأ عَلَ اللو 


قَدمِتِينَ4 [البقرة: ۲۳۸]. 

َم الله بالهوجا نكل “على الضارات ورت المتعافطة دقو ف دة 
الأداء؛ أن الآداء يقع من الفعلٍ مره والمتفاففلة کون على E‏ ثم 
أَمَرَ الله بالقيام قنوتًا لله ؛ لبيانٍ أن القصدَ مِن الأمر ا أبن حوره 
الأداء أو الا على أي وجه جاء» دون أن يكون ذلك أداءً فخا فظة 
بقنوت لله خالصًاء وهذا يضمن م الأمرَّ امك وحضور القلب» فمن 
معاني ا الدعاع وطول RT‏ والخشوع. والامسا 
عمًا 0 بالصلاة؛ وکل ذلك مستلزم لحضور القلب . 


.)1560 /۱( أخرجه ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 


س || I‏ (الآية ۲۳۸) Fru‏ 
ور ا ا ا ا [ 4 1 عت 


الحكمةٌ من الأمر بالصلاة بعد أحكام الطلاقٍ والعِدَّدٍ والرجعة: 

وجاء الآمر بعد ذگر أحكام الطلاق والعِدَدٍ والرّجعة والصَدَاق› 
وو بين الزوجَيْنِ» وللصلاةٍ أثرٌ في الإحسان فيهاء فأكثرٌ الناس 

ة وأدوّمهم عليها أشدّهم اسان في فِعْلِهء وأحسنٌ الناس تام مع 

الخالق اج تعامّلا مع المخلوق؛ فالصلاة تَنْهَى عن الفحشاء 
والمنكر» وتَعِينُ العبدٌ على التواضع للمخلوقٍ؛ فأكثر اناس صلاة أكثرهم 
تواضعًاء وقد حمل بعص السلف قولَهُ تعالى: یتام ف رهه بن 
أذ السجود [الفتح: ۲۹] على التواضع؛ قاله اك 

والصلاة التي لا تورث صاحبّها صلاحًا بِيئَهُ وبين الناس: قاصِرة 
في حقيقتهاء فالصلاةٌ تَصِلِحٌ صاحِبّهاء ولازم صلاجه في نفسه صلاحه 
مع غيره؛ ولهذا أُمَرَ الله بالصلاة بعدَ ِكْرٍ أحكام صلة الزوجَيْنِ بعضهما 
ببعض » ومن صلحَ في بيده يه > صلّحَ في غيره؛ فالأخلاق تَبِينُ في البيوتٍ 
وبين الأزواج» ولا َبِينُ في الاد فقد تصل ا مع الأبعدِينَ وهي 
فاسِدةٌ مع الأقَرَبِينَ؛ لطولٍ المجالسة والمنادمة» ومشقة حبس النفس عن 
إخراج ما تطبَّعَتُ عليه من خلقٍ. 

والمحافظةٌ على الصَّلَّواتِ مِن أفضل القَرّباتِ؛ ففي «الصحيحَيّن) 
عن ابن مسعود؛ قال: سَأَلْتُ رسول الله 4: ئ الْعَمَل أَنْضَلْ؟ مَالَ: 
(الصَّلاةٌ لِوَفيِها)ء كَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أي؟ قَالَ: (برٌ الْوَالِدَيْن)» كَالَ: قُلْتُ: 
ْم أي؟ قَالَ: (الْجِهَادُ في سَبيل اش . 

والمحافَطظَة على الصلاة زكاءٌ مِنَ النفاق» وظَهْرةٌ مِن السُّمْعدَ 
والرّياء؛ لأنّ الذي يُحافظ عليهنّ جميعًا يدورٌ به الوقتُ في اليوم والليلة 


.)۳۲۳/۲۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۸٩ /۱( )۸٥( ومسلم‎ »)۱۱۲ /۱( )٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


GHB ۲‏ سا ا کک ء الضرآن 


کے 9 


فيصاحيه الإيمان كل يومه وليلته. والتفاق لا يطيقٌ المداوَمّة؛ أن المنافق 
يتصلّم ته والمداوَمَةُ تُستعصي وار كانت ما و 
قوي المنافقٌ عليها تصدمًا وتكلّمّاء ولكن كانت الصلوات حا متفرقاتِ 
بين ساعات الليل والنهار» تدورٌ مع العبدٍ تمحص نفاقه» وتنفي حَبَتَه 
ولا يُحافِظ على الصلاة إلا مؤمنٌ. 

الصلاة الوسطى : 

وقد اختلّف المفسّرونَ مِن السلفٍ في الصلاة الؤْسْطَى على أقوالٍ 
كثيرة» وهي نحوٌ مِن عشرينَ قولاء وقد صنّف فيه بعضٌ المتأخرينَ 
تصنيفًا في جَمعِها؛ ومنها القويٌء ومنها الضعيفٌء ومنها ما لا لتقت 
إليه؛ وإنّما قال به واحدٌ ولم يُتابَعْ عليه؛ فقيل: إِنّها صلاةٌ العصر والفجر 
والظهْرٍ والمغرب والعشاءِ والجمعة والوثر والخوفي ا والضّحَاء 
ومنهم من قال: هي صَلاتانٍء وقيل: أكثّرٌء وقيل: إنّها أَبِهِمَتْ. وقيل 
غير ذلك . 


وقد روى ابن جريرء عن قتادة يحدّث عَن سعيدٍ بن المسيّب؛ 
قال : «كان أصحاتث رسول الله له يكل مُحْتَلفِينَ في الصلاة الوسطى هكذا» 
ولا أضا ن , 

وأقوى تلك الأقوال: القولٌ بأنها صلاةٌ العصرء وصلاةٌ الفجرء ثم 
القولُ بأن الله أَبْهَمَها وقد يصِدّقٌ على أي واحدة منهن. 

وأكثرٌ السلف وجمهور الفقهاء: غل أنها صلاة العصر؛ وذلك لما 
فحت في «الصحيح)»؛ مِن حديث ابن مُسعود؛ أن النبي وَل قال يوم 
الأحزاب: (شَعَلونًا عَنِ الصّلاةٍ الْوْسْطَى؛ صَلاةٍ الْعَضْرِ)"" . 

وفي «صحيح مسلم)؛ مِن حديث أبي يُونْسَ مولى عائشة» عن 


.)٤۳۷ /۱( )518( «تفسير الطبري» (5/ 77 7). (۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


سوك ال تك (الآية ۲۳۸) 5 4 
2 تت و 


عائشة؛ أنّها أَمْلَتْ عليه في مُصْحَفِها عند قوله: وام لصَكلَوةَ الْوْسَطن» أن 

تع ضاق الك 

وعِندَهُ من حديث شَقِيقٍ بن عُفبةء عن البراء بن عازب؛ قال: 
انرَلْتُْ: «حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةٍ الْعَضْرِاء فقرأناها على 
رسول الله ا ما شاء الله ثم نها الله كك فائرَّلَ: #حفظوا عَلَ 
م سدس ع ماك هه 5# م > 0 و عه - ع 
الوت وَالصَلَوةَ الْوْسَطن»4. فقال له زاهِرٌ - رجُل كان مع شقيق -: أفهيَ 
اضر ؟ “قال قن رتك كف دلت وكف نشكها الله ك , 

وقد قال به عليٌ وابن عباس وابن مسعودٍ وأبَيٌّ وأبو هريرة وغيرهم . 

وأا به أبو نخثيفة والشافعئ واخ وصوّبه ابن جرير فى 


قال التَرْمِذَيُ: «وهو قول أكثر العلماءِ من أصحاب النبئ كلا 
(O,‏ 

وعيرهم' 

وهو أرجحٌ الأقوالٍ؛ لصِحََةٍ الحديث» ولا مخالِف لعلىٌ بن 
أبى طالب من الخلفاءء وإذا صح قول عن خليفة ولم يخالفه ل فهو 
أقربٌ إلى الصواب» ما لم يخالِمة دليل مرفوع صحيحٌ. 

وقال بأنّها صلاة الصبْح: بعاد وابنُ عباس في القولٍ الأصح عنهء 
وقال به جابرء واد قال وهو قول للشافعيٌ في الجديد . 

لأنّ صلاءً الصُّبّح بين صَلاتَيْن نهاريّيْنِ وليليتَيْنِء وجِعَلَّ بعض 
السلفٍ فولَهُ تعالى: «#وقوموا لله ميد قرينة على كونها المَجرَ؛ٍ لأن 
القفوك الدعاة»: ويكون فى صلذة الجر وروی هذا عن يعن اليلك؛ 
کابن عَبّاسٍ ) وقال به بعض فقهاء المالكية. 


(۱) أخرجه مسلم (1۲۹) (۱/ .)٤۳۷‏ (۲) أخرجه مسلم .)٤۳۸/۱( )٦۳۰(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» )٤( .)۳۷۲/٤(‏ «سنن الترمذي» (۱/ .)۳٤۲‏ 


کک م ھا ات أ ا م 
ا 0 4 NARE‏ 
| ۹ ' یا کک لفرّآن 


وفي تفسير القنوتٍ في الآية بالدعاء في الصُبح تَظر. 

والهراذ بالتوشط: توسطها رماع له ةة كما ذهب إليه قبيصة بن 
ذوَيْبِ2'7؛ حيتُ جعل الصلاةً الوُسْطَى صلاةً المَغْرِبِ؛ٍ لأنَّ رَكَعَاتِها 
-بب 20 
دوتها اثتتان . 

وقولة مضالة لياق الآنة روليا كلنه لعفت 

ولا يُعرَفُ عن السلفٍ القولٌ بأنّها صلاةٌ العشاءِ؛ وإِنَّما هو قول 
لبعض الفقهاء بعدذهم. 

وقد صح عن عبدٍ الله بن عمر؛ أنه سيل عنها؟ فقال: (هي فِيِهِنّ ؛ 
فحافظوا عليهنّ كُلْهنَ)؛ روا عن نافع" . 

فضلٌ الصلاة في مشقّتها : 

ومُقتضى النصوص: أنَّ الصلاةً كلّما كانت أشقٌّء كانت أعظّمَّ 
أجرّاء والناسٌُ يختلفونَ في المشقَّةٍ وعوارضها عليهم؛ فالمسافِرٌ ليس 
كالمُقِيم والصدرٌ الأول يختلِفٌ عن زماننا اليومَ» والعصرٌ في زمنِهم 
وقتُ تكشّب ورِرْقٍ وضرب في الأسواق؛ ولذا جاء تعظيمٌ صلاة العشاء 
في نصوص كثيرة هي وصلاة الجر . 

جاء تعظيم صلاة العشاء والفجر وفضلّهما؛ لكونهما مَظَِّةَ راحةٍ 

ا فالعشاءٌ أل التؤم» والفجر آخره. 

وإذا شَمَتِ الصلاةٌ في زمن ارجا تااس كان أجِرّها لو أدَّاها 
أعظم مِمّن 55 وهي عليه يسيرة» وأثرها مدت و و 
سريرته أعظّمٌ من غيرها مِن الصلواتٍ؛ فَمَنْ كان ليله معاشًا كالمرابطينَ 


.)۳۷۱/٤( «تفسير الطبري» (751//5). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


سو || ا ر (الآية ۲۳۸) 


هه 
شف 
هر 
< 

اما 


والمحتسِِينَ والحُرّاسٍء أو العُمّالٍ ا الذين تابون على عمل لا 
0 فان نومه سيكونٌ نهارّاء فصلاةٌ فصلاةٌ النهار في في حقو أعظم؛ لذنها 
ا ا 

لف ات ی الدع نفلك ا 
المكانٍ والحالٍ؛ كمَضل الفجر لشهود الملائكة لها: هن قران ألْمَجْرٍ 
كات مسهود! 46 [الإسراء : 55 وصلاة البَرْدَيْنِء وصلاةٍ الليل لنزول الرحمن 
في الثلثِ الأخير من الليل؛ فلا يقال:. إن صلاة النهار ا من صلا 
الليلٍ لمن يَسهَرُ الليلَ وينامٌ النهار؛ أن فضل قيام الليلٍ لنزولٍ الرحمنٍ 
وخفاءٍ العبادة فيه عن الناس؛ وهذا ثابثٌ لا يتحول مع تغيّر حال الفردٍ 
في نفسِوء ولكنّ أسبابَ التفضيل تتنوّع» واجتماعُها في عبادةٍ أقوى مِن 
تفرقها في عباداتٍ . 

ركنا نجنا الوب هرما بن EEN‏ نبي 
إن أله اتيت فى عاذ من وا ا عانة O‏ عن له 
وابنُ العرَبِيٌ المالكيان» وقال به إمام الحرَمَيْنٍ ِن الشافعية» وغيرهم. 

ولابنِ عْمَرَ قول في تعيينها تقدّم ولعل قولَهُ في عدّم تعبينها؛ حنَّى 
لا يكل الناسُ على الؤُسْطَى ويفرّطوا في غيرهاء ورُوِيَ هذا المعنى عن 
بعض السلف؛ كالرَبيع بنِ خَثْيُم وسعيدٍ بنِ جُبَيْرٍ وغيرهما . 

الكلام في الصلاة: 

وقولَهُ تعالل: #وقوموا للم مَدبْتِينَ4؛ فسّرَ القنوتٌ على معان عدو 
وكلّها دال بالصيغة أو الازوم على الوه وأهميته . 

وفي الاية: وجوبٌ ترك الكلام في الصلاةٍ إلا | المشرى كني 


«الصحيخين» ؛ عن زيدٍ بن ارقم قال : «كان الرجل لكام ا 
عهدٍ التبن ية فى الحاجة فى الصلاةء حنَّى نَرَلَتْ هذه | الإ وقوموا ِل 


EDE 


تَنِتِين4؛ فأِرْنًا بالسّكُوتٍ»” 

والنهِيُ عن الكلام في الصلاة ة كان بِمَكَةَ قبل الهجرةء والآية مدني 
5 كُدَتِ الح و ورا انل به وين غل الحكمء وهذا لا ينافي 

ته سابقا» وهذا رد كيرا في تفسير السلفي؛ د بدليلٍ رل في 
™ لاحقةٍ على ما يشابهُها من المناسّباتٍ السابقةء فيَذْكُرونَ الدليلَ بما 
يْفَهَمُ منه أنه سببُ النزولٍ فيها؛ فيظن أنَّ السلف اختَلَمُوا في سبب 
النزول. 

وقد جاءَ عن ابن مسعود؛ قال: «كنا نُسَلّمُ على النبئ كَل قبل أنْ 
تهاجرٌ إلى الحَبَّشْةٍء وهو في الصَلاةء فيَرْدُ عليناء قال: فلمًا قَدِمْتَاء 
سَلَمْتُ عليه» فلم ير علي فأَحَدّني ما قَرْبَ وَمَا بَعْدَءِ فلَمّا سَلّمَء قَالَ: 
(إني لم ارد علَيك ی إلا ني كُنْتُ في الصَّلَاقء ون الله ك يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِه 
ما ياء وَإنَّهُ َدْ أَحْدَتٌ مِنْ مره ألا يتَكلَّمَ في الصّلَاقه”" . 


وفي «(صحيح مسلم)؛ أنه كله قال لمعاوية بن الحكم ا 
حِينَ تكلّمٌ في الصلاة: a E‏ 
النّاسِ؛ إِنَّمَا هُوَ التَسْبِبحٌ» وَالتَكبِيرُء وَقِرَاءَةٌ لمران" . 

وقد فسْرٌَ القنوتٌ بالطاعة؛ وهو مروي کن ابن عباس ون 
جَبَيْرٍ وعطاء وال ومجاهد وطاوس وغيرهمء والمراد بالطاعة: 
الإخلاص والتجرّدٌ له بالتعبّد؛ ولذا قال: «#إنّو#؛ أي: لا لغيره. 

وهذا أعم وأُوسَع المعاني في تاويل القنوت› ويدخل فيه غيره من 
التفاسير الأخرى؛ كتفسير القنوتٍ بالسكوتء وهو الإمساك عن الكلام 


.)۳۸۳/۱( )٥۳۹( ومسلم‎ »)٦۲ /۲( )۱۲۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹/۳( )۱۲۲۱( أخرجه أحمد (7015) (۱/ ۳۷۷). والنسائي‎ )۲( 
.)۳۸۱/۱( )٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


سو ال (الآية )٠٠۹‏ ۳ 
ا 1048 ل 


نيه علي واتقدم ١‏ والخشول في N a‏ 
قيامة لله بل وقفت لیحادث فلانًا وفلانًا ؛ فالنامنٌ يَلْتَقُونَ في المساجدٍ ما 


لا يَلْتَقُونَ في غيرهاء فإدا انشعَلُوا بالكاوم والمسامرة فيهاء ما كان 
القيام للّهء ا يَلتَقّونَ نارول في الصلاة للحديث والكلام في 
الدنيا . 


. وغيره‎ o 


له 


و 
م 


قال تعالى : إن حنْشم رال ار 05 155 يد اتسا ا 
گنا لمڪم مَا کم تَكُونُوأ تعلو تعلموت# [البقرة: 774]. 


ترك النبنْ بي صلاةً العصر يوم الخَنْدَقٍ لمّا شعَلَةُ المشركونَ عنها؛ 
وذلك في شُوَّالٍ مِن السّنَةِ الخامسة منها؛ كما قاله ابنُ إسحاق. 

وقيل: في ذي القَعدة. 

وكانت صلاةٌ الخوفيٍ لم تَشْرَعْ بَعْدُ؛ ولذا ترك النبى كَل صلاةً 
العصرء ولم يصلّها حتّى خر وقتهاء وظاهرٌ الحالٍ: أنه يَعلّم ولم ينس» 
ولال بالمشركينَ وقِتَالِهم. او وا هذه الآية: إن حِفْسُم 
الا أو كاتا والرّجَالُ : جمع رَاجِلٍ؛ أي : E‏ 

ا فمن لم يستَطع أداءها E‏ 

جماعة أو فرادّى» فليؤدُها راجلا ماشيّاء أو راكبًا على دَابَةِ» أو سيّارة 
أو طائرة» أو سفينة. 


مراتبُ العجز عن أداء الصلاة عند العدو: 
والواجبٌ التدرّحٌ في ذلك على مراتِب : 


ا ار 


الا کک الشرن 


الأولى : من استطاع أداءها خا أو ا مام واحل أو 
امامين | 2 صلاة ا وجب عليه أن | يصايها كذلك 9 يدع 
خوفي وط یتم العدوٌ في موضع 


۶ 


و 


النايةة ]13 كنف الهلا جما أن سلاد وف يتم مق أذاتها 
تامّة منفردًا بقيامٍ ورك وسجره وخضوع. وجب عليه أن يؤدَيّها بتلك 
الخال رل عرز أذاؤها ماقتنا أو راكنا با ساك 

الشالثةٌ: عند العجز عن أدائها بهيئتتها قيامًا وركوعًا وسجودّاء فيصليها 
ا ا اا 

وكان أحمد يجعل حكم الأسير كذلك» فإن خاف من أداء الصلاة 


وهو يسار به أو يمنع من الصلاةء أنه يومئ إيماء الظاهر الآية" . 


استقبال القبلة في صلاة الخوف : 

ومن تعذّر عليه استقبالٌ القبلةء واحتاج لاستقبالٍ العَدُوٌّ أو جرَاسة 
تعر يَحْشى أن فاخا فی سقط عنه وجوبُ اال ا ودا قال عامة 
السلفٍ وأكثرٌ الخلفيء وقد روى نافعٌ؛ أن ابنَ عُمَرَ كان إذا سيل عن صلاة 
الخوفي» وَصَمَهاء ثم قال : N E‏ ار جا لا 
قِيَامّا عَلَى أَقُدَامِهِمْ 0 رُكْبَانًا » مُسْتَقلِي القبْلّةِ أو غير مُسْتَمِلِيهًا» ؛ قال 0 
لا أرى ابن عَمرَ ذكْرَ ذلك إِلَّا عن رسول الله 8 رواةٌ مالك والبخارئ" . 

ويُومِئئ الراجلٌ والراكبٌ إيماءً حيث كان وجهّهُء ويكبّرٌ بلسانه 
مستحضرًا بِقَلْبهِ مواضِعَ الصلاة. 
)١(‏ مسائل عبد الله (۱۳۲)» ومسائل ابن هاني (۱۰۹). 


(۲) مسائل صالح (511). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (عبد الباقي) (۳) /١(‏ 185١)ء‏ والبخاري (50175) .)1١/5(‏ 


وت االسدهوة بالود د 
8 ب (الاية 4"؟ 
ااال ديد ل 


ويّنسَّبُ لأبي حنيفة القول بعَدَم الترڅص بترك القبلة بحالٍ؛ وهو 
ضعيف . 

وروي عنه ترك الصلاة وقتَ المواجَهة بالمسايّفةٍ وشبههاء فلا 
ھا ل EE e‏ ` 

وقد يتعذّرُ على المجاهِدٍ أداءٌ الصلاةٍ ولو ماشيًا أو راكبًا في وقتِ 
المواجَهة التامّة طول وقتِ الصلاةء فلا يج قلبًا يجت الك تباي 
وحضورٌ النفس لتمييز مواضعها؛ فهذه حالة خاصّةٌ لها حَُكمُّهاء 
ولصاحبها عُذَرُه. 

وصح عن النبيّ كل : أن صلاءً الخوفٍ ركعةٌ؛ كما ثبّتَ في 
2 عن مجاهِدٍء عن ابن عباس ؛ قال : «فرَضَ الله الصَّلَاةَ على لسان 
يكم ية في الحَضَر أَرْبَعَاء وفي السّفَر رَكْعتيْنِء وفي الحَوْفٍ رَكعَة)90. 

وروي هذا عن زيدٍ بن ثابتٍ وجابرء وقال به إسحاقٌ. 
شقت عليه الاثْنْتَان» . 


ت 


وقال قتادة e‏ «تجزئ وك إن * 

وقال الشافعينٌ ومالك والجمهورٌ: صلاةٌ الخوفٍ كصلاة الأمن في 
عددٍ الركعاتٍ؛ إن كانت في الحضّرء وجب أربَعٌ اود ات في 
السَّمَّرِه وجب ركعتانء وا ما جاء في حديث ابن عبّاسٍ على صلاة 
الخوفي جَمَاعة؛ ا بع ارام ركعة» ويقَّضون الأخرى. 

وروي عن بعض السلفٍ: أن صلاةً الراجلٍ والراكبٍ رَكْعْتَانٍ في 
کل صلاق ولو كانتٍ المغربت أو رَبَاعِية كالعشَاءِ ء والظهر والعصر؛ قال به 
الزّهْريُ وَالنْحَعيُ والرَبِيعٌ 

وصلاةٌ الخوفٍ جماعة لها صِفَُهاء وتفصيلّها يأتي في سورة 
اا د ا 


.)٤۷۹/۱( )٦۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل 0 ا 2 
ا 3 ¢ 01 ص 2 

۰ س يي گھ < 7 E‏ 
ار لا ج جام الشران 


4 2 
| 9۹٣ ال‎ 


وقوئة تعالى: تادا این ا أ لہ كما 40 عَلْمَكم م 4 ککونوا 
تمو بیان لوجوب أداء ر حال الأمنء كما بيتها الله لنبيه بي . 


و 


وفي الآية: دلالة على جواز صلاة الخوفي بكل ما د يتحقق 
وصفٌ الخوفي الذي يعجر معه الإنسان عن أداء الصلاة كما رع 9 
مِن غير عَدّوٌ؛ كالخوفي مِن سباع في قَلَاةٍ تَطارِدُةُ» ونحو ذلك. 

وإيجابٌ الصلاة حال الخوفيء» والتشديدٌ فيها ولو راجلا أو 
راكبًا ‏ دليل على عظطمها فى حال الأمن والإقامة. 


4 4 4 
ک۹ ا قت 


ا 


ا قال تسعالى: ا رت منم ودود نوها َي 


سے کے 


لَأَزْوجهم مدعا إل الْحَولٍ عب حراج قن حجن فلا جا جع عقت و 


ما قعلت ف شه من مروف والله عر کي [البقرة. 4[ 


الخطات متوجه للرجال؛ لأ بيهم النفقة َه والمتعة والعضمة: وهذا 


ظاهر في قوله: ین وقوله: ورود › وقوله: «الَأَزوجهرم». 
وقوله: عَم وفوله: تتت ف اشهت). 

وللقوَامةٍ أثر حنّى بعد موف الرورج . والقِوّامة تكليفٌ وتشريفٌ. 
والتكليث أكتّرٌء والَِّعةٌ عليه أعطّمُء والعُرْهُ عليه أكثرٌ من العنْم. 

ولا أثَرَ على الزوج مِن الزوجة إذا تُوُقْيَتْ زوجِتّهُ عنه؛ لا في 
العِدَّوِّء ولا في المنْعة؛ وهذا بلا خلافي. 

وتخصيصٌ الأزواج يُخْرِجٌ مِلْكَ اليمين» فلا مُبْعَةَ لها؛ وإِنّما هي 
من متاعه ومالِهِ الموروث. 

أحكام المتونى عنها زوجها: 

والله قد أَمَرَ في هذه الآية بشَيْكيْن للمتوفى عنها رَوجها : 


سوال (الآية )4١‏ 


الأوّلَ: التريّصٌ حرلا كاملا في بيتِ زوجها الذي مات عنها فيه. 

الثاني : الوصيّهُ لها بالمتاع في تلك المُدَةٍ التي تتريص فيها . 

وهذه الآيةٌ كانت حقًا للزوجة قبل نسخها بِعِدَّةِ المتوفّى عنها 
زوجُهاء وقد سبَقَّتْء على قول عامَّة المفسّرينَ؛ خلافًا لمجاهِدٍ في قولٍ. 
ركان ذلك كنا للروعة ,وله" القنا و ريدت "عليه ا كم عامًا 
في بيتِ زوجها إلا باختيارهاء ولها التنارلُ عن حمّها في المتعةٍ تلك 
الْمَدَة. 

ومجاهِدٌ في قولِه هذا الذي تفرد به» يجعل عِذَّةَ الوفاة حتمّاء 
و الوص ا لوقف كر لذ على التخييرٍ اتج إن شاكث O‏ 
شاءت تر کته ويرفق فنعا فد أن ادو الوقاة اوخاه الان لاح 


س 4 


رواه البخارئ؛ من حديث شِبل» عن ابن أبي نجيح . عن مجاهل» 
اد نا فقال بعد إخراجه : «زعم ذلك 
عن مجاھں)' ؛ يعني : E‏ 

وخولِف عليه؛ فرواه ابن جَرَيْج › عن مجاهل: أن عَدَةَ الوفاة 
اة للتربص والمتعة ل 

وقول مجاهِدٍ فيما يوافِقٌ العامة أُخْرَّى بالأخذٍ» وقد حكى الشافعيٌ 
عدَمٌ معرفةٍ مخالِفٍ للقائلِينَ بنسخ هذه الآية بما سبّىٌ؛ وهي قَولَّهُ تعالى : 
الین وة منكم يدرو أوَا يسن بأشهى َة أَذْبْر َا 
[البقرة: 775]. 

والنسْحُ قول عامّةٍ السلفِ؛ كابن عبّاسٍ» وعطاءٍ. 


.)59/5( )551١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رق ی لكبجكا اشرق 


5 42 
ا 


النفقة والسكن للمتونى عنها : 

وأمّا المُتْعَةُ بالنفقة حولاء فهو وإِنْ لم يُذگز في آيةٍ عِدَّةٍ المتوفُى 
عنيا ات لوار ا له كينا قال ولا عا 
فللزوجة الثم مع الآولادء ولها الربع ع وذلك أن ال 
بالنفقة حى مالي وهذا يتضمن : الميراث؛ الزوجة اسو الورثة في ذلك› 
لا تختص عنهم بشيء. 

والسُّكْنَى حولًا: هل تأحذ حح النفقةٍ؛ فيقالَ بنسخها بايةٍ 
الميراث؟ على قوليّن» والنسحٌ أشهرٌ ا 

قال عطاءٌ: جاء المِيرَاتٌ فنسّحٌ السّكْنَىء فتعتدٌ حيثُ شاءت 
ولا سکتی لها 

وقال به مجاه 

ولكنّ السكتّى المنسوخة: ما كان في الآيةِ.» وهو الحَول» وأما 
اي زمنَ العِذَّوّ» وهي أربعة أشهر وعشرٌء فليستٍ المطلّقاتُ بِأوْلَى 

بحقٌّ السَّكْنَّى مِن المتوفى عنها زوججهاء والله تعالى يقول في الطلاقي: 


5 ررس رع 


9 5 ر جوهن مر من متهن ولا عت ييه جن إل أن يِأَتِينَ بِفْحِثَةَ مين # .]١[‏ 


وهذا في المعتدّة بطلاق» ٠‏ وال بوفاةٍ في معناهاء بل أُوْلَى 
منهاء ونال على داك حديثٌ 01م يمالك بنِ سِنَانٍ لا توفي عنها 
زوجُهاء قال النبى له : (امُكثي فِي بَبْتِك > حَتَى يبل الَا ا 
فاعتَدَّتٌ فيه أربعة أشهّر وغ اغمان ا ا امالك 


وأبو داود وَالتَرْمِذي 0 


010( االصحيح البخاري» (5 ١‏ . 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (عبد الباقي) (۸۷) (۲/ »)٥۹۱‏ وأبو داود (۲۳۰۰) (۲/ 
١؛»‏ والترمذي .)٥۰۰ /۳( )۱۲۰٤(‏ 


ا ا 10 


ام 


وهذا القول قول عَمَرَ وعثمان وابن عُمَرَ وابن مسعودء وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم . 

تر المعتدةٍ البقاء في بيتِ زوجها: 

وظاهِرٌ الآية يُسقِط النفقة مِن مال الزوج إذا ترَكَتٍ التريصٌ في بيته 
حولا باختيارها.زاهدةٌ فيه» بلا ضرورة وحاجةء فجِعَل الله المُتْعدَ تابعة 
للسّكتى في بيته؛ فإِنٍ اختارّتٍ الخروجٌ منه» فلا يجبُ لها مُبْعةٌ؛ لأنّها 
أسقطث حقّها باختيارها؛ لظاهر قوله تعال: مَتَدمًا إلى الْحَوْلٍ عي حراج 

فقد تخرّجٌ الزوجة مِن سُكُناهاء وتَرْعَبُ في الزواج قبل الحولٍ 
- على من قال بالآيةٍ - فلا يَصِحٌّ القول بوجوب النفقةٍ لها مد الحولٍ ولو 
خرّجَتُ مِن بیتِ زوجها المتوفّى» أو بَقِيَتْ فيه لكنْ تَرَوّجَتُ بعدَهُ» حتّى 
على قول مُجاهِدٍ المرجوح؛ فالتّمّقَةٌ تجبٌ من مال الزوج لأجل الزوجيّة؛ 
فلا يصح الررشن اسم زواج المرأةٍ بعد وفاة و قبل الحول 
9 

وإن خرّجَتْ للضرورة كالخوف» أو للحاجة استيحاشًا مِن الوّحدة» 
فلا يسقّظ حقها مِن التَمََدَ كأنْ تسكن عند أهل زوجها أو غيرهم . 

الحكمة من تريّصٍ المتوفى عنها ببيتِ زوجها : 

وإنما جعّل الله التريصٌ أوَّلَ الأمر في بيتٍ الزوج والمتاعَ لها 
حَوْلا؛ رحمة بالمرأة وإحسانًا إليها؛ حى تنظرٌ أَمْرَها في زوج آخرّء 
تَفَّقَةَ وسْكْتَى2 وهي لا تنقُصُ من حَقٌّ الوَرَثة أمرًا ظاهرّاء بل بالمعروفِ» 
كما كان في حياةٍ زوجهاء ولان للوفاة أَلَمّا ومصيبة تَشْعَلٌ الزوجة عن 
النظر في أمرها ومستَمْبَلِها كما لو كانت مطلَّقَةٌ» فاستَحَقَّتِ المتعةً سُكْنَى 
ونفقةٌ حولا أوَّلَ الأمرء ثم جلت عِدَنّها أربعة أشهّر وعشرًا . 


اله 


0 َ اي 92 5 
ا ASTE‏ 
ص ص ٭ ا هو عقن" عات 2 2 0 


وقد جِعَلَ الله تعالى النفقةً للزوجة وللمطلّقةٍ الرجعيّة؛ لكونها في 
بيته وفي عصمته› ما لم تخرّج المطلّقةٌ ِن عدَّةِ طلاقِها. 

خروجٌ المتونّى عنها من بيت زوجها: 

وخروج المرأةٍ مِن بيتٍ زوجها جائڙ» وفي الآية أنه حقٌء والحقٌ 
يسقّظ إن اختيرٌ يره؛ ولذا قاله «إفي ما فت ف اهت ين مَمْرُون». 
فسمی الله ما تفعلّهُ في نفسها بعد خروجها قبل الحَوْلٍ معروفاء ولو كانت 
غير مختارة ر والتربّصٌ واجبًا عليهاء لم يَرفَع الله الحرّجّء ولم 
يسم فِعْلّها معروفًا. 

وعِدَّةٌ المتوفّى عنها زوججها أربعة أشهر وعشرٌّء ولها أن تتزوّجَ بعد 
عِدَتّهاء ولا يُجِيرُ لها الشارعٌ الزواج بعد زوجها المتوقَّى بعد عِدَّةٍ الوفاة 
اربعة أشهرٍ وعشرء ثم يُوجِبٌ عليها التربص حولا في بيتِه؛ وهذا من 
قرائن نشخ ا ة الوفاة السابقة 


# قال تعالى: #إولمطلفقت متم بالمعوذ 


.]۲٤١ [البقرة:‎ 


وللمطلّقَةٍ حقٌ في إمتاعها بالنفقة والسّكْنَى والكسوة» وهذا تمامُ 
المتاعء وهو حقٌّ لها؛ لقوله: ب واللامٌ للاستحقاق؛ فهو حى 


1 


لَهُنّ؛ إن شن ل وإ شن أسقطته . 
والمطلّقةٌ على حالين : 
الأولى : عالق سر زه ل أن تكون سواه 
أو حائَلًا (غيرٌ حامل)؛ فالحامل لها النفقة حكّى تضعَ حَمْلَّها باتفاق 
العلماء . 


1 


ا کک e‏ 
7 (الا ع" SEE‏ 
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وإذا كانت حائلاء فقد اختلّف العلماءٌ فى نفقتها على قولين: 
القول الأوّل : أن لا نفقة لها ؛ وهذا قول جمهور الفقهاء . 
القول. الائ :ان لا اله والكي وهر قزل ال 


الثانية : فتطلقة رجه غير مرا و على أن لها 
التّمْقَةَ وجوبًا؛ لكونها في عصمته وامغدودة رو له ره ويره ی 
تخرجٌ من عِذَيِها . 

ومتعة المطلقة واجبةٌ على الصحيح ؛ لظاهر الآية وعمومهاء ولقوله 
تعالى : ورون [البقرة: »]۲۳٠١‏ وهو | ا على ظاهرهِ› ولقوله: 
وللمطلقتِ متم بالمعوف حَفًا عل ألمي والحقوق الأصل فيها 
الوجوب . 

وروي هلا القول عن عَمَرَ وعليٌ وسعيدٍ سعي بن جير والحسَن ؛ ورواية 
عن أحمدَ حكاها عنه حَنْبَل» اا : بالمتعة لكل مطلقةٍ 
وجوبًاء إلا التي لم يدحَل بها وقد فُرِضَ 7 وهي رواية عن أحمدَ 
اا 

وقال مالك وأبو عَبيْلِ وشريْح القاضي : بالاستحباب . 

وصّرفوا الأمرّ إلى الاستحباب؛ لقوله: حًا عل ميرت 46 . مع 
ف في كم ١‏ و عل شرت [البقرة: 2]775» عد مرتبة 
عا على كل" أحل . 

والمكتلعة والملاغنة والتفالحة : لا هة لها 

ونصّ غير واحدٍ مِن الشافعيّة: أن كلّ طلاق سببًهُ المرأةٌ لِطلبها 


إيّاه فلا مُنْعةَ لها فيه؛ لأنها مَن زرَهِدَ في صُحبةٍ الزوج ولم يَرْمَذْ هو 


.: 
CODE 


فيهاء فالضّرَرٌ عليه لا عليهاء وبطلبها تُسقِظ حقّها في المَبْعةِ. 


# قال تعالى : لذ مالا 


هم كك 


َد [البقرة eon‏ 75 
| نو ابا [البقرة: 45 7]. 


فى الاية: زكر لشريعة الجهاد وقدمها في بني إسرائيل» وَأن الله 

كتبها على أنبياء وأمّم قبل محمد إل وال لم يُوحِبْ على کل نبي جهاد 
الطلَلَبء ولكنّه ويب جهاة الدع على كل أن موه بل لو لم يرل به نقل. 
2 بالعقل ؛ فلا يسلم الإنسانٌ عِرْضَه ودَمَه وماله لِمَنْ أرادة؛ وهذا لا 
يَصِحّ مِن حيوان بَهِيم فضلًا عن إنسانٍ كريم . 

وقِيلَ: إن النبيّ المذكورٌ في الآية شمويل بن بالي بن عَلْقمة؛ قاله 
ا 1 

وقيل: شَمْعُونْ؛ قاله مجاهدٌ والسَّدَئُ وغيرهما”"'. 

وقال قتادةٌ: هو يُوشَعْ بن نون . 

وفي الآية: إشارة إلى كثرة الأنبياء مِن بعد موسى وقبل عيسى› 
وكانت الأنبياء بيتهما تجدّدُ ما في التوراة مما أَمَاتَهُ الناسٌ ونَسُوهُ 
وحَرَّفُوهُ حتى جاء عيسى فعَيّرَ الله له مِن شِرْعةٍ موسى أحكامًا؛ كما في 
له : حل كم بعص الى حرم يڪ [آل عمران: .]5٠‏ 

حكمٌُ القتال» والحكمة منه: 

وفي الآية: وجوبٌ القتالِ في سبيل الله جماعةء وألا يتفرقٌ الناس 


() «تفسير الطبري) (5/ 576 .)٤١١‏ (۲) «تفسير الطبري» (57”/5). 
(۳) «تفسير الطبري» .)٤۳۷ /٤(‏ 


سی ال (الآية 45؟) 


له 


0۹ 


مع إمكانِهم إلى الجمع» وقد طلبَ الملا من بني إسرائيل مِن نبيهم ملكا 
اى ES‏ و امترات اانترون بأمره» ومون عليه» وكان في بني 
إسرائيل ملو N‏ تانر أمر الانياءء م کان e‏ 
قاله 7 عامس وال SS‏ 

وئ الآية رة ال بام أن حَشِىَ إن كُتِبَ عليهم القتال أل 
لبا a LS‏ 
ا لعزم وال واف حتی لا بعل ابره وإن احرج إلى 

لجهاد لِطَلَبهم أو لأَمْنِ مَكُرهم؛ الا يلوه ه في بلدو بِسُوءِء فلا يَجْعَلَّهِم 
سل اساد شرا سار rae‏ 
لهم طلقا فى کاب E‏ وإذا دخَلَتَ الذي 
في قلب المجاهدينّ. وقح م التنازع في صورة الانتصار لل ونرّل 
الافتراق وبَِعَهُ القَشَّلُء وكلّما كان الإنسان أقرب إلى الآخرةء فالقليل مِن 
الدّنيا تَقيلٌ عليه» فالمقاتِل أقرَبُ ب للموتٍ من المسالم. > فوجبٌ عليه أن 
يدَعَ الذنيا وطَمَعَ النفس؛ ج | ألو عليه خلا ا 


ىن 


وإذا وَّعّ في الأَمَّةِ فشل» فلبمتش ليش عن طمع الدنيا؛ فان المجافدير : 
مول پیت ب أطماع القلوب: وخفايا الذنوب؛ ففي د قال 
ابن مسعود: : الَو حَلفْتُ يَوْ u‏ رَجَوْتٌ أن أبر: إِنَّهُ ليس أحدٌ مِنَا يريد 
لديا حتی أَنرّلَ الله ك : «إمنحكم بن ا ي آلا يا وينڪم س بريد 
لخر ةش رڪم ع عَْبُمَ لیک #ا [آل عمران: 57١]؟‏ أخرّجة أحمد 


.)٤٤١ - 45٠ /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مأ ا | چ ا م 
6١ ٠.‏ | ا َال لک کم لسرن 
إل 


في «مسنلٍه»» وابنٌ أبي ا وابن جرير" ” 


وک کان العبد في مكانٍ أعظم > فَالموَاحَدَةٌ عليه أكبرٌُ؛ فالمجاهد 
في موضع عظيم› اه قصير يقتضي التجرّدّ؛ فملءُ الكف من الهرّى 
يقد عليه ما يُفِسِدَهُ مثاقيل الهَرّى على غير المجاهِدٍ. 

الاجتماع في القتال : 

وفي الآية : مسألتان مهمَتانِ هما المَقَصودتان من ذکر الآية هنا: 

أولاهما: في قولِه تعالى: «آَمَتْ لنَا مَلِكا َيِل يل الله 
وقوله تعالى بعد ذلك : من لله قد بعت نكم کالوک ملک [البقرة: 
۷ وذلك لوجوب التأمير في الجهادء أميرًا تجتمعٌ عليه الكلمة 
پا د 0 أن الجهاد سناع إلى تعاض بينهم 
والنقل» وكان 4 يله لا يَبْعَتْ جيشًا ولا سَريّةَ إلا أمّرَ عليهم أميرّاء 
وق التحلريك :كان ال ك إذا نت اسا على سر أو ج أرضاة 
قوی اش . 

التأمير وأهميته : 

بل كان النبئ كله يَحْتْ على التأميرٍ في كل سَمَرٍ ولو في أَمْنٍ؛ كما 
في حديث أبي سعيدٍ الحُذري؛ قال عله : (إِذَا خَرَجَ نَلَانَةَ في سَمَرِ 


فلوم وا أَحَدَهُم) ٠‏ ¢ وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعا : ذا کان نة 


في سَفْرِ يمرو | أَحَدَهه) . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)477/١( )٤٤١5(‏ والطبري في «تفسيره» :»)١4١/5(‏ وابن أبي حاتم 
فی «تفسیره» (۳/ ۷۸۸) . 

(۲( ا أحمد (۲۲۹۷۸) .)۳٣۲ /٥(‏ وأبو داود )۲٦۱۲(‏ (۳/ ۳۷)ء والنسائى فى 
«السنن الکبری» (۸۷۳۱) (۸/ ۹۷). ا 

(۳) أخرجه أبو داود )٤( .)۳٣/۳( )۲٦۰۸(‏ أخرجه أبو داود .)۳٦۹/۳( )۲٦۰۹(‏ 


و کک 2 
0 ََّ اله 25" SEET‏ 
سال وني |۴١‏ الها 


وهذا اجتماع قليل أَمَرَّ بالإمارة فيه؛ فكيف بما هو أكثّرٌ منه؟! 
وكلّما كَثْرَ النامسُ وضَعْفّتِ الإمامةٌ فيهم» وَمَنُوا؛ فالإمامُ مق ار 
وينصُرٌ المظلومً» ويُهِيبُ مَنْ يتربّصٌ الفسادًء وكثيرًا ما يَظنٌّ العامّةُ أن 
َمْرَهُمْ تبعت إمام صالح. > فِيَظنُونَ أن استقامة أمرهم لصلاحهم. 
فلا يَرَوْنَ لإمايهِم 06( زالَ الإمامٌ» أفسَدَ بعضُهُمْ بعضّاء وقتل 
ها ته روو الاسام رمقاي الأعرار اللي ھا الزنم عرب 

والجهادٌ أحوّجٌ إلى الجماعة؛ لأنَّ مصلحتَةُ عامّةٌ؛ نُصْرةً ومر 
As‏ الا نا وهو مانام تبعقط بالجياد 


الفيؤورتاث: الخمس»: ويفسادة لبي لذا فالجهادٌ موكولٌ إلى الإمام 


اك ويسالِمُ ويعاهِد. ولا تتحة تتحقَقٌ مصالح الذين وتكتمل مصالحٌ 
الذّنيا إلا بالإمامة والاجتماع عليها؛ فالنامنُ بلا إمام صالِح كالجَسَدٍ بلا 
رأس صحيح . ۰ 000 

وإذا بح الجياة ا إذنْ 
الإمام؟ للعلماء في ذلك أقوال ثلاثة : 

ذَمَبَ الجمهورٌ: إلى وجوبه؛ وهو قول المالكيّةِ والحنفيّة» وقول 
للحنابلة» وهو الأصحٌ إذا كان الإمامٌ مِمَّنْ يُقِيمُ الجهادّ وعد له العُدّةَ ولو 
تربص وتَمَهُل . 

وذْهَبَ الشافعيّة: إلى الكراهة مع الجواز. 

وذهبَ الظاهريّة: إلى الجواز بلا كراهة. 

واضيول العلماة نتن على 120 ل تو وراعة السهاد امه ١‏ 
يُشْتَرَط إِذنْ الجهادٍ منه؛ لأنَّه لا يُقِرَ بأصل ؛ فكيف يُوْتَمَنُ على فَرْع؟! 


A1‏ س ا ےہ سے مه 
Sa‏ لمكنو ا كعك الشرن 
کے 96 بوجوو و و و 2 جر س ڪڪ“ 


9 ~~ 


والفاض ا“ من المفضول ا وأماكة 0 و العدث و وهه وإذا 
كان الإمام لا يؤمن بشِرْعةٍ الجهادء فلا تُشْرَعَ له لوازمه. 

إذا تعدَّدتٌ بُلدان الإسلام» فلكل بل إِمامُةُ؛ يُقِيمُ جهادة؛ ويرف 
لواءه» وله حقوقة ولوازمّه» e‏ َبعَانَه 0 ا و إِذنّ لجهاد 
في غير ولايتّه ؛ ا سل اداج علد يلم فيو ف ا 
ويرى ا ولغيره على أرضه ل وله عَينْ › يبصر ما لد يبصره غيره» 
وَيَشْهَد ما لا يشهده. 

وقد قاتل أبو بَصِير بِمَنْ معّه المشركِينَ» وتربّصٌ بعِيرِهِمٌ وقَوَافِلِهم 
فلم يكن تحت راية النبيت يَكلِ؛ لأنه لم يكن في أرضِهٍ ولا تحت أمره 
سياسة» وإِنْ كان تحت أمره شِرّعة» فلم يِأْمُرْهُ النبئ كله ولم ينْهَهُ بل 
مدَّحَهُ وقال: (مِسْعَرَ حَرْبء لَّوْ كَانَ لَهُ أَحَدْ)'"2. ولم يطلب هو مِن 
النبيئ ب إذنًا مع نزول الوحي وعضمة المُوحى إليه 

شروط جهاد الدفع : 

واا ياد الدفع» فليس له شرظ؛ فإذا ده العَدُوٌ بَلْدَاء وجَبَ 
على أهلها الدفعٌ عن جِمَاهُم؛ كل بها س > جماعة أو فرادى. 
رجالا أو م وإن ا اام فة شر ط ا فيقاتلونٌ 
فرادى, وإن 1 الإمام» ا تلو بلا إمام . 


وهؤلاءٍ المّلا ِن بني إسرائيل إِنَّما طلَبُوا ِن نبيّهم مَلِكًا يقاتِلُونَ 
معه» وجهادهُمْ جهاد في قوله: واا آل ټل في سیل 


آله و و َد جنا من ديرتا وا ایسا ؛ لأنهم أخرجوا م مِنْ أَرْضِهِم فلم 


.)١۲٤ /۲( أخرجه البخاري (۲۷۳۱) (۳/ ۱۹۷)» وانظر: ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 


سو ال (الآية )١45‏ 2 64 
ي ي 2 ي ي ا 


يتمكنوا من اع فاجتمعوا في غير أرضهم بعد إخراجهم» فأرادوا 
القتال ا 

1 وعرضهم ودمِهمء وجب 000 ذلك 7 كان جهاء 8 انما 
سقط وجوت الإمام عن ججهاد لكا أن الغالت العدد عن ت 
والتمكن مئه» وإذا انَسَعَتَ البلدء وعجَزوا عن الاجتماع على إماء 
واحدٍء فيجتوعون جماعات ما أمكتَهُمْ. وإذا منوا اا على خا 


واحدة. 


يوز نا« ا و و سم عرس م س لكر چ برس ره رم سس ٢ر‏ 

, کال هَل عَسَيْئر إن كيب يڪم لقتال ألا قيا َالو وَمَا ئا 
جه وس ر 2 م 3> 5 ا E‏ ص ل م ص 

ألا نجل في سيل الو وق اجا من ديرتا وأبسآينا فلما کيب لهم 
هو و 


لْقِصَالُ تولو إلا يلا مَنْهُمٌ وله علي بلظبييت». مع كونهم يقاتِلُونَ 
سن ب إخراجهم مِن ديارهم وأبنائهم . لا لإعلاء كلمة الله -- حكيه؛ 
يفاك لأنّ جهاد الدفع عن النفس والعِرْض والمالٍ لا تُشترّظ له نيه لما 
جاءَ في «الصحيحَيْنٍ؛؛ ِن حديثٍ عبد الله بن عَمُرو؛ قال : e4‏ 
(مَنْ ' دون مَالِهِ فهو شَهِيدٌ)"''. وفي «السنن»؛ من حديث سعيلٍ بنِ زيل 
مرفوعًا : (مَنْ فل دُونَ مَالِهِ فهر شَهِيدٌ: > وَمَنْ قَيَلَ دُونَ أَهْلِهدء أو 00 دَمهِ: 
َو دُونَ دينه» فَهَوَ شَهِيدُ)”" . 


.)١75/١( )١51( ومسلم‎ .)175/9( )۲٤۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
)10905( والنسائي‎ »)70/5( )١57١( والترمذي‎ »)557/5( )٤٧۷۲( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)١١١/70( 


س ردي 
ا 5 


[ البقرة: 47 ؟] . 


جعل ا لله لبني إسرائيل طَالُوتَ ملكا يقال بهم ء ول معه» 
وذکر الله نزاعهم بعد طلبهم منه الملك» فَرَأَوًا اتهم أَحَقَّ منه بالولاية؛ 
وذلك لأنهم ا ِن أمر دنياه ما لا يستحيئوته بنفوسهم ‏ فاستنقّضوه 
نَسَبًا؛ فان من سِبْط بِنْيامِينَ» ولم يَكُنْ فيهم مَمْلَّكةٌ ولا نبَوّةٌ؛ قَالَهُ قتادة 
. ع )١2(‏ 

عيره . 


وروی عمرو بنْ دي 00 عن عكرمة ؛ قال: «كان طالوث سَقَاءٌ يبي 
الماء)؛ أخرجه ابن جریر " ؛ ولذا قالوا: «أنَّ يكن لَه أَلْمْلّك عَليمَا». 

5 الماد يست محل تفضيله عليهم في القتال؛ ولذا قال: إن 
آله أصَطفَلهُ يڪم ورادم بسطة بسَطهد فى الم والجسور»4. وشروط الولاياتِ 
تختلف بحسب منازلها ؛ فولًاية الجهادٍ تختلِفُ عن ولاية الإمام في الصلاةٍء 
وولاية المالٍء وولاية القضاء والحدود. وولاية الآيتام والأعراض . 

والمقصودٌ بالعلم هنا هو: العِلْمُ بالقتالِ والحرب» والكرٌ والمَرٌ 
وأحكام العدرٌ رجالا ونساءً وشيوحَاء وأحكام المهادَنة والمسالّمةٍ؛ حى 
لا بِقَع الظلم . 


قال وهب بن منبّهِ وغيرُهُ في عِلّْمم طالوت: «هو العِلْمُ بالحرب»”" 


(0) «تفسير الطبري» (5/ .)٤٥۳ »٤٥۰‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٤٥١ /٤(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (557/7). 


سوال (الآية 5 N‏ 
يج اّ7ُُّّ272ي2 چ يل س2 2 2 2525552222 ص ي 59 


اشتر اط العلم للوالي بما يلي : 

وإنّما يُشترّظ لكل وال عِلْمُهُ بأحكام ولابيد: لا مطلّقُ العِلّم أو 
العِلّمُ المطلقٌ؛ نولاية أميرٍ الجَيْش في غزو غيرٌ ولاية أمير الا 
الحج ؛ فالأول: يجب أن يكون بصيرًا بعلم الجهادٍء والثاني : نحت أن 
یکول ضرا لم المناسك: وأميرٌ القضاء ل 
حدودًا وتعزيرات» وفقه ٠‏ النكاح والطلاق والعدد والمواريث» وکل ما 
ل بفصلٍ النزاع ؛ كالبيوع» والتجارة» وغيرهاء ولا يجب عليه الفِمه 
بمسائل ودقائق العبادات كالظطهارة والصّيام والصّلاة والمناسكء, إلا ما 
يم به ديه منها؛ لأنَّ هذا واجبٌ على المُفْتي لا على القاضي. 

ll‏ ل الإنسان بعمل» وجب عليه الف فيه؛ ولذا قال 
عُمَرُ بن الخطّاب: لا يَبِعْ في إل مَنْ قد تَمَقَّهَ في الدّين»؛ رواهُ 
الترمذی '» فيتفقه في البيع ولو لم يَفْقَدْ تفاصيل الصلاةٍ والصيام والحَجٌ. 
ويكتفي بما يقِيم ديه منها. 

وإذا وُجدَ اثنانٍ لولايةٍ الجهاد: قوي الجَسَدٍ شجاعٌ ضعيفٌ 
الإيمان» قي الإيمان ضعيفٌ الجَسَّدٍ جَبَان فيُقدّمُ الأولُ؛ لأن الولاية 
ول جهادٍء فتحتاجُ فة القلب والبدنِ مع أصل الأنمان؟ :زيذلك حى 
المقصد الشرعي ب الولاية؛ وبهذا يقولٌ أحمد وغيره. وهذا هو 
المقصود مِن بَسطة الجسم في الآية. 

ألما لم ولك لل بالمل؟ من تق ا فيجاهِدَ معهم» مع 
کونهم يَذْفْعُونَ e‏ وأنفسهم. فيكون أميرًا عليهم؛ لأمور: 


م 


منها : أن الكفاية 4 تتحمّقٌ بهم» وهم ثُغْرٌ واحدّ مِن عِدّةٍ تكاليف على 
النبئ؟ من تبليغ الدّين» وحماية البلدٍ الذي هو فيه» ولأنَّ النبئّ يتعلّنُ به 


(۱) أخرجه الترمذي )٤۸۷(‏ (701//9). 


ا 5528 
6 ا 5 42 | > واه 


الناسُ كلهم Ty‏ > نَقْنَ هذا على أهل العَمزِء ينا للك u‏ 
ويَعْجِرُونَ مع القيام بِمَنْ حولهء كما كلف النبئٌ كله مَّن يقومٌُ بالغزو 
مَرَاتِ ؛ لان المصلحة في بقا ئه عله . 

ومنها: ظنهُ اتهم قد يَحُذْلُونَهُ؛ كما في قولِه: هَل عَسَيِتُْمْ 
حك کک لقتال أل ا [البقرة: »]۲٤١‏ و 
بسبيهمء والفتنة بلب العدرٌ على اللي أعظمٌ ين | لفتنة في غيرو» فينتكس 
الأتباع. وها كدو ولذا قال قوم موسى: جا 1 لا معلا فة لموم 
اليك [يونس: 86]؟؛ قال مجاهدٌ: ٠‏ «أئ : لا تعذَّينا بأيدي قوم فْرَعَوْنَء 
وا بعذاب يِن م عندك فيقول قوم فرعون: لو كاثوا على الها 
ا را عل وبنحوه قال ابن عباس 
وقتادةٌ. 


ژر 


© قال تعالى: #إيانها الذي اموأ انشا مما تنگم ين 
َه و 
فيه 


7 
لھ الى سر حر 


يوم لا بيع 
[ البقرة : 15 ]. 


و 5 و لع ps‏ ن هم ا 


هذا خطابٌ لأهل الإيمان بِالتّمَقَقّه والنفقة في القرآنِ: الصدقة؛ 
كما قاله يحيى بن ادم ان 

وَالَرزق هو الامرال بجميع أوصافها؛ نقدَيْنء اوشاق او 
زروعًا وثمارّاء أو تجارةٌ» أو متاعًاء فكل شيءِ يُستحَبٌ فيه النفقة ولو 
كان متاعّاء فنفقتّهُ عاريئة» أو الصدقة بوء أو إهداؤهُ 


.)191/5/5( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)۲٠۲ /۱۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
«تفسير ابن أبى حاتم» (؟/586).‎ )۳( .)٥٦۹ /۲۲( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سو أل (الآية )٠٠٤‏ 2 6 
قتسف لو كحو ةق الكل مالل قلا 11171 ا ا 4 © ا|_—_ 


زكاة عروض التحارة : 

وفي الأية: وجوت الزكاة في ی الأموال» ومنها عروضٌ 
التجارة؛ فقد جاء الأمرٌ بالعموم» لفان أو لها و إلى الزكاة؛ كما 
روى حَجَاحٌء عن ابن جُرَيْج؛ قوتة: ايها لن ءامو أَنْفِشُوا ميا 
رفم › قال : این الَّكاةٍ والتطوّع»0" . 

وتجبٌ الزكاةٌ في عروض التجارة عند عامّةٍ العلماءء قول 
الأئمة الاأربعَةء وعمل الخلفاء الراشدِينَ ؛ كعمَّرٌ بن الخظاب طبه » وهو 
قول ابن عباس وفقهاء المدينة السَبْعَةَ ويعضة هذا: ما ا داود 
و ا ا قا (امر نا رول :الله كلاه ن نُخْرِج الصدقَة 
7 الَّذِي تُعِدُ لبي . 

ونقل ابن المنذِر إجماع العلماء على زكاةٍ عروض التجارة" . 

خلافًا للظاهريّة الذين يَجْعَلُونَ النصوص إِنّما هي فيما حَصَّهُ 
الدليل» ولا يأخُذونَ بإطلاقات الآياتٍء وربّما احترّرُوا مِن القول 
بالإطلاق؛ ونا من وجوب الزكاة في المتاع والدُور والمَراكب وطعام 
الوک ها نون الأزواف والأعوانه ولك هذا العو ِن الأموالٍ لم 
0 لخد بوجوب الزكاةٍ فيه» ولا ذكَرَ ذلك الجا ولا من بَعْدَهم إلا 
ما يتعلّقُ بحل المرأة» ومَنْ أوجَبَ الزكاةً فيه لا يجعلّهُ متائّاء بل نقدًا . 

والتجارة كسب وال يقول: #أنَفِفُوا من طَيَبتِ ما ڪَسبن 4 
[البقرة: 777]» ويأتي مزيد كلام في ذلك في سورة التوبة عند قوله تعالى : 


د 7 ن مهم صد ضر 2س تهر طرش رکه يباه [التوبة : ۳ ۰[ 


2 2 وت 


.)46 /۲( )۱٥٦۲( «تفسير الطبري» (5/ 077). (۲) أخرجه أبو داود‎ )1١( 


(۳) ينظر: «المجموع)» للنووي (57/5). 


۸ 


© قال تعالى: ملا هف 


بألطعوَتِ ت ود ؤل بال فد د 
يع عل [البقرة: 65؟]. 


رَفُْعُ الإكراه في الآيةٍ عام مخصوص بغيره مِن الآياتٍ» وقد 3 
خلافٌ في نسخ هذه الآيةٍ بآياتِ السيفٍ والقتالٍ؛ فمنهم: مَنْ 
بالنشخ؛ ؛ وهو قول لسار الذي وابن زيدٍ وغيرهم» وليس كذلك؛ 
بل هي محكمة وخاصة َة بأهلٍ الكتاب» لا يغيرهم من الكفار؛ وذلك انهم 
لا يُكرّهونَ على الإسلام إذا نلوا على الجزية بخلافِ الوثنيينَ» ويأتي 
تفصيل الجرية اس 8 «التوبة» عند قوله تعالى: #قيلوا ایی آ 
مؤت الہ دكا بد اکر و15 رتو ما حدم لله وشو ولا ربت 
دن َلْحَنّ + من الدرح أوثُوأ لكب ص ا 1 لْحَرية : عن ي وهم 
طروت 7 ۹[ 

والذي عليه أكثر المفسّرينَ: إحكام آية الباب» وخصوصّها بأهل 
الكتاب؛ وعلى هذا جرى تفسير الصحابة ؛ كابنٍ عباس وابن عُمَرَ اء 
وهو 5 هِدٍ والحسن والشعبيٌ. 

با الخ إذا عُرفَ التاريځ ولم يتعارّض الحُكُمُ مِن 

جميع الوجووء فآيةٌ السيفٍ سابقةٌ لنزولٍ هذه الآية» وآياتُ السيفِ لها 
020 وهذو الآيةٌ لها e‏ ف ففي «السنن»؛ من حديث أبي بشر» 
عن سعيدٍ بن جبير؛ e‏ 9 ا في اَل قال: الثاني 
الأنصار, قُلتّ: خاصّةً» قال: خاصّةً» كانَّتِ المرأة منهُم إذا کانت نزرة 
أو ملاتا ؛ تَنْذِرُ لين وَلْدَتْ وَلَذَا لَجعَلنه في الود اي بِذَلِكَ طول 
بَقَائِهِء قَجَاءَ الإسلامُ وفيهم مِنْهُمء فلمًا أَجْلِيّتِ النَضِيرٌء قالَّتٍ الأنصارٌ: 
يا رَسُولَ اللوء أبناؤنا وإخوائنا فيهم» فسكّتٌ عنهُم رسول اله لاف 


4 


ع 


م 


طن ا 
سو ال (الأية 156) 252 


فَنرَّلَتُ: ل كاه فى آل فقال رسُولُ الله ل : (گذ خيّرَ أَصْحَابُكُمْ؛ 
ان اتاروم فَهُمْ ونم وَٳن اختاروهُم تاجوم ممه . 

حكم الاكراه على الإسلام : 

وهذا في أهلٍ الكتاب أل يُكرّهوا على الدخولٍ في الوسلام ابتداءًء 
فان فلو ؛ فلهم ما على أهل الإسلام وعليهم ما عليهم: ونوا 
يلوتم م على الجر وإ بها نما صلم معهم عند جز المسلِمينٌ 
وضَعْفِهمء أو الهم حتّى عرو على أحدٍ الأمرَيُن؛ إسلام أو جريڌ 
بخلافٍ المشركِينَ والمَلاحِدةٍ اللادينيينَ؛ فلا يبل مِنهُم إلا إسلامٌ عند 
القُدْرةِ عليهم» أو مسالّمةٌ عند العجز والخوفيء أو تركهُم تريّصًا بهم إلى 
حينٍ فو 

حكمٌُ الرّدةِ وحريّة الدين: 

وليس في الآيةِ جوازٌ الخروج من الإسلام بعد دخوله؛ فتلك ردة 
غيرٌ مقصودةٍ في الآمقة لآناف الماك ل لجات ا 
أَكَاتِلَ الئاس حََّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله...)”". ولحديث ابن عباس : 
(مَنْ بَدَلَ دِيتَهُ» فَاقتْلُوهُ)””". وغير ذلك. ا 0 

وعمل الخلفاءِ مِن بعدٍ النبيّ يي وإجماعُهُمْ: على قَدْلٍ المرتد؛ 
كفعل أبي بكر ومَنْ مع ثمّ عُمَرَ وعثمانَ وعليٌء وقُتيا الصحابة وَفِعْلّهِم؛ 
کابن مسعودٍء وأبي افوس را كير وري والحمد ين هم 
تَبِعوهم في ذلك من ا وخافاء بني ميه وبني العبّاسٍ . 

ولكنّ الخلاف عند السلفي في المنافِق الذي يُفَلِتُ لسائة بقولٍ 


.)١1877/9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)07/١( )۲۲( ومسلم‎ »)۱٤/۱( )76( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)51/5( )۳۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ا کک 
ا۲۰ بیس ریا ی اک كام الضران 


الكَفْرِ ثم ين ينفيه؛ كحال المنافقَينَ ذ في زمن النبي ويا وَاختَلَّمُوا فى 

استتابة ال e‏ وصفتهاء واختلّت الفقهاءُ في حال المرأة المرتدة 

وأخذِها حم الرجل. وهذا له مواضِعْه ‏ بإِذنِ الله تعالى ‏ من كتاب الله. 
وإذا قائل لني 1 ت a‏ فكيفت بالمرتد ال المعاند؟! 


و ا a‏ 4 ر ا س ی 
ويول يالو ققد أستمسك بلعو الوق لا أنقِصام لاي فقد 

مَرَ بالكفر بالطاغوتِ› ومر بالإيمان بالله؛ ليبينَ أن مَن لم يفعل ذلك 
انفْصَلَتٌ عراه» وانقطع ذه 


سم 


قال تعالى : دنه ايبن امَنْوَا انقفو من طِيَبَكِ ما كبش وم 


زجنا لکم ين الأرضِ ولا تَيْمَمُوا اليك مه نفو وَلَسَتُمْ يعَاحِذِيو إل 


E ا‎ > 


ا > دور 42 
أن تيصو فيه وأعلمواً أن أله عى يد [ البقرة: 1517]. 


مر الله بالإنفاق مِن طيّباتِ الكسبء ومن خراج الأرض» فالكسبٌ 
كسب اليد مما تخرجهُ من مالٍ» ومن تجارةٍ وصناعة وحرفةء نارهم 
اليد فيه زكاةٌ عند دَوّرانٍ الحَوْلٍ عليه» وبلوغه نصابًاء فالآية يُقيّدُ عمومّها 
أحاديثٌ الحَوْلٍ؛ كما في حديثِ عائشةً مرفوعًا : (لا رَكَاةَ في مَالِ حَنَّى يَحُولَ 
E OL‏ “» وروا أحمدٌ؛ ِن حديثِ عاصم بن َر 
عن عليٌ» بنحوه ار وروي موقوفا ن هذا الوجه؛ رواه ابن أبي شَيْبة ا 
وروي عن ابن عمرٌ مرفوعًا وموقوفًا”*'؛ والموقوفٌ عنهما أصح. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) (١/١/ا .)0‏ (”) أخرجه أحمد .)١58/١( )١75750(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)۳۸١/۲( )٠١١7١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (571) (5787) .)١7-1١77/9(‏ 


ولو السك (الآية :51 6537 
2222 22 5 ئش ئ 752 س س س س 4 — 


اشتراط الحَوْلٍ للزكاة: 

وإذا كسب الإنسان مالا يَبلْغُ نصابًا بنفسِهِ عند كسبهء ولم يكن لدَيْه 
كلمن تر نان ا عد بخول عليه اكول :ودرا حول ون 
وقتٍ کسه ؛ لعموم الحديثِ وعمل الصحابة وفتواهم؛ كأبي بكر وعليٌ 
وابن عُمرَ وعائشة . 

المالّ المكتسّبُ أثناء الحؤل : 

ومَّن كان لدَيْهِ مال غيرٌ المكتسّب وقد بلع ماله الذي عندَهٌ نصاباء 
ثم م كسب مالا في ااا المكتسّبٌ يِن أحوال : 

الأولى : إن كانَ المالٌ المستفادٌ ِن جنس ماله الذي عندَهُ مِن 
قبل » وهو نماءٌ له؛ كنماءٍ التجارة u e‏ وثماء الماش 
مها فهذا الال المكتسب يتبع حول ل أصل ماله؛ لأنَّ المكتسّبٌ فرع 7 
و أصله؛ وهذا قول عامّةٍ العلماءء ولا يعرف في السلفٍ 
والأئمّةٍ الأربعة مخالِتث. ومثل هذا النماء في المال يشق حسابة وجعل 
حول خاصٌ به» ومِثْلَهُ: لو كان لا بُدَّ من تَقْلِهِ لِشِدَّةِ الحاجة إليه» فنماءً 
الماشية كثيرٌ في أثناء حولهاء ونماء التجارة ربما يكونُ كل يوم عند أهل 
المالٍ الوفير والتجارة الواسعة. 

الاب ]ذا كان الال من غير دين الال الیک س كان کون 
gS‏ اكتكك نهدا وه لذ Ee gE‏ 
حول المالٍ المكتسّب ونصابه: هل يَتْبَعٌ مال صاحبوء أم يَنفرِدُ الال 
المكتسّبٌ حول جديدٍ» ونصاب جديدٍ؟ ذهّبَ جمهورٌ العلماء : إلى أنه 
بِنفسِهِ بحولٍ ونصاب جديدَيْنِ ؛ وهو مروي عن أبي بكر وعُمَرَ وعثمان وعلىٌ . 


ماع 
١]‏ 
0 
3 


وذهبٌ اید - في رواية ك أ 5 حير استفادته؛ وهو ووی 
عن ابن مسعود» وار بن عباس› وفعاو والأوزاعي. 


م ر iS‏ م 5 
oY‏ ووا یا کج كام الضرآن 


١ 
5 جح [هم‎ 


وروي عن أحمدٌ فيمَنْ باع دارَهُ بِعَشَرةٍ آلاف وركم إلى سنةٍ؛ فإنه 
ك فف :وها هن لأن الال كن لين اول الحول» و 
أجل كالدَّيْنَ في الذَّمَّةِ فيْرَكُيهِ إذا قبَضَّهُء وقد رواءُ غير واحدٍ عن أحمدَ 
007 

الثالثة : أنْ يَكتيِبَ مالا مِن جنس مالِهِ الذي قام في مُلْكهء وقامَ 
نضائة : ودا حولة: ولك المال المكتست لس فعا لمال الأصل: 
E E O O O ET‏ 
بصفةٍ أخرى كالهبَةٍ أو اللْقَطةٍ أو الشّرَاءِ مِن غير ماله الأصليء كأنْ يكونّ 
لدَيْهِ ماشية أو نفد أو عقارٌء فتُهْدَى له عقارٌ أو نقدٌ أو ماشية؛ فقد 
اختلّف العلماءٌ في هذه الحال: 

ذهب طائفةٌ: إلى أنه يَتْبَعُ أصل المالٍ ما دام مِن جِنسِهٍ مطلَمًاء 
وهذا قول الشافعيّ وأبي حنيفة . 

وقال آخَرُونَ: بأنَّ حَوْلَهُ مسقل ما دام ليس فرعًا ولا نماءً للأوَّلٍء 
ولو كان من حِنْسِهِ؛ أخذا بظاهر النصوص؛ كما في الحديث: (مَنِ 
تناك له رال اا هو كان له أصلء eT‏ 
الآحَرِ: (لَا رَكَاةَ في مَالِ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ) . 

وعمومٌ الحديئَيْنِ محتيلٌ لكلا القولَيْن يتأوّلُّهما كل على وجههء 
والأحوّظ جعلّ المالٍ المستفادٍ تَبَعَا للمالٍ الأصل إذا كان مِن جِنسِهٍ بكل 
حالٍ» كان فرعًا له أو لم يَكُنْ. ۰ 

وتجبٌ ‏ أي: الزكاة ‏ فيما زاد على النصاب بالحساب» إلا في 
السائمة؛ فلها حسابٌ منصوصٌء لا يصحٌ فيه القياسنٌ . | 


.)٤٦۸/۲( ينظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١116/9( )57١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


بوك ا (الآية 017؟) 5 4 
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دوام النصاب في الحول كله : 

ويُشترَظ دوامٌ بلوغ النصاب في الحَْلٍ كله عند جماهير العلماءء 
خلافا لأبي حنيفة؛ فقد جِعَلَ نقصان النصاب في أثناء الحولٍ لا يُسقط 
الزكاة» بشرط بلوغ النصاب في طرفي الحولٍ أوَلِه وآخره. 

ا لعموم الحديث. 


وإيجابٌ الزكاة لتمام النصاب في طرفي الحَؤْلٍ لا ضابط له ي يتحمَّقُ فيه العدلٌ 
وعدم الإضرارء فيستوي في هذا مَن فقَدَ ماله كله ويره ثم استأنف تجارة 
أو كسبًاء فبلْعٌ نصابًا قبل بلوغ الحولٍ. كيال اللي ا كيه لبس هو الال 
الذي بدأ ره بل هو مال جديد؛ لهلاكِ مالِهِ الأَوّلٍء وقول أبي حنيفة 
بكرف نه دن ننس د مال كلد د 

وقوئه تعالى: افوا من يبت ما َب فيه: أن المالَّ 
الحرامً لا زكاءً فيه ما لم يُتَبْ منه؛ فالله طيّبٌ لا يقل إلا طيّبًا - كما في 
الحديث"'' ‏ فإِنْ تاب صاحِبّهُ كمَنْ يتوبٌُ من الرّبا بعد قَبْضِهِء فيرَكيهِ؛ 
لأنَّ التوبةٌ الصادقة ترق عن المالٍ حَبَنَُ. 

وقول تعالل: وَيِمَآ اجا لم يْنّ الأَرضِّ. فيه: إخراح الزكاة مِن 
كل ما يخرّجٌ من الأرض من الثُّمارٍ والرروع بشروطها الثابتة في السََة. 

زكاة الحَضراوات : ا 

وَالحَضْرَاوَاتٌ والفاكهة لا زكاةً فيها على الصحيح» وليس فيها 
عدت صحيح يامر بذلك» ولا يمنعة» واكام ما روی الذي من حديث 
معاذ: (ليس في الحَضْرَاوَاتٍِ ركا فلا يثبْتُ؛ أعلَّهُ الترِذي وغيرٌةُ؛ 
وقال: «لا يثْتُ في هذا الباب شيم . 


ES (01)‏ (۲) أخرجه الترمذي )٦۳۸(‏ (۲۱/۳). 
(۳) «سنن الترمذي» (۲۱/۳). 


Ga 


والمدينة لم تكن مَنْبَنَا للحُضْرَاوَاتٍ والفاكهة؛ لأرضهاء ولحاجتها 
للماءء ولحرارة جوهاء إلا في القليل يزرع کالدبًاء وشبع 

وعمل السلفِ على عدم زكاتها ؛ نقَلَهُ التريذي ا وقول 
جمهور الفقهاء؛ لأنُ الكشراوات والفاكهة لا تقتاتٌ ولا تدَّخَرُء بخلاف 
الحبوب والثمار؛ كالشعير والتمرء فتَدَخَرٌ سِنِينَ بلا كُبير مؤونة» ولا ينتفع 
غالبًا ‏ بالخَضْرَاوَاتِ والفاكهة إلا في زمانٍ قَظفِها وأيامه» وتفسد إن 
طال وقتهاء فبَيْعٌ الحبوب والانتفاع منها أظهّرٌ وأكثّرٌ من الحَضّرَاوَاتِ 
والخضراواتٌ أضيَّقٌء وفي إيجاب الزكاة فيها إضرارٌ بأصحابهاء إلا مَن 
كان ا تمان نا د حُكُم العروض . 

ولو ادَّخَرَ النامنٌ الخَضْرَاوَاتٍِ والفاكهة 2 الآلات ااا ا 
فلا زكاة فيها؛ لأنَهُم لا يَدَخْرُونَها إلا بمؤونةٍ وكُلْفةٍ تختلِفُ عن مؤونة 
الحبوب» ولا يُجِمَعُ على أهلها كُلْفتان؛ كُلْفَةَ الادّخارء وكُلْفَةٌ الرّكاق 
فر الان بلك 

وأبو حنيفة يقولٌ بزكاةٍ الحَضُرَاوَاتِء وخالمَةُ صاحباة. 

وقي بزكاة المَعَادنِ والتقفط والغاز الذي ينتفع منه النامنُ مما يخرح 
من الأرض؛ ع الآية؛ وهذا ظاهرٌ مذهب الحنفيًة؛ ؛ لقولهم بالأخذ 
بالحموم » والقاعدة م أن دلبل العموم 0 على - جميع أجزائه دلالة 

قلف وا ل العموم على جميع اجزان ظئيّة» وهذا 

ا ت ما لم تَحتّفٌ قرائنٌ بأحدٍ الأجزاءء أو يَقَمْ دليل بقل أو 
عمل يقي الأخذ بجزءٍ أو أجزاء العموم كليا: 

زكاة الفط والبترول: 

واختلت مَنَ قال يِن أهل العصر: بزكاة النفط والغاز في مِقُدارٍ 


)١(‏ السابق. 


سال (الآية [oro )٠۷‏ 
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النصاب الذي تَجبٌ فيه الزكاةء ومِقٌّدار الزكاةٍ فيهوء» على أقوال: 

فونهم : يا ويُوجبٌ فيه الحُمسّ. 

ومنهم: مَن يقيسه بقيسّه على الحبوب والثمار. 

ومنهم : من يقيسه بقيسه على النقدَيْن . 

والنفْص والبثْرُولُ والغارٌ إذا كان مالا عامًا للمسلِمينَ وحَرَاجه يكون 
لبيتٍ المالٍء فلا تجبٌ فيه الزكاة. 

وإذا كان مالا خاصًا بِمَّرْدٍ يخرّجُ في أرض له» فهل تجبٌ فيه 
الرّكاةُ؟ على الخلافي السابق. 

. وينبغي على من قال بالزكاةٍ فيه: أن فرق بين ما يخرّجٌ من بمؤونة 

شق مشقّةٍ ألا يَجْعَلَهُ مسايًا لِمَا طمّحَ على الأرض أو قريبًا ِن سَظحهاء 

5 فيقسَّمْ على حاليْن قياسًا على الحبوب والثمار؛ فما كان بمؤونةء فلا 
i‏ ربع ص وما كان بلا 200 ففيه الْعَشْرٌ؛ ذه ففي «الصحيخ»؛ 
عن ابن عمر ڪه عن النبي ل ال 0 
کان عَثَريًا: د وَمَا سْقِي بالتضح: : نِضْف العشر)"'"'. 

وقياسّه على الرگاز ضعيفٌ؛ فان الركارٌ فيه الحُمْسٌء والرَّكَارُ لا 
مؤونة فيه غالبًا؛ فهو يِن لَقَطِ الجاهليّةِ وممًا عَمِلَبْهُ أيديهم» فلا كلفة 
بِحَمْرٍ الأرض أو نَحْتٍ الصَّخْرٍ لاستخراجهء وإن خرّج بِالحَمْرِء فإنه 
يخرجٌ تَبَعَا لا مقصودًا بالحفر والمؤونة» كمَنْ يَحفِرَ بئرًا لأجل الماءء أو 
ينقل صخرا لأجل البناءء ثم يَجدُ وما ادا انيلا لم بود 
مشقَة ومؤونة في الرٌگاز ذاته؛ ولذا القولٌ في الشرع ا 

ولا يقاس على الرَّكَازٍ ما يُخْرِجَهُ الناسٌ من المَعَادِدٍ يِن الصخور 


.)١77/75( )۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )۱( 


کک ھا ا ا GC‏ ع اي ٠.‏ 
GD‏ اکا کک م الضرآن 


وحَفْرِ الأرض» ثم تَضْهَرُ الحجَارةٌ ويخرّجٌ ما فيها من نفائس الأرض يِن 
الذهب والفِضّةٍ والنّحَاسٍ وشبهها؛ فهذا بمؤونةء ولا يأحُذْ حم الرَكَاز 
ولا زكاةً فيه حتَّى يبلّعَ نصابًا ويحول عليه الحَؤْلٌ. 

9 3 × 


# قال تعالى: إن تدوأ الصَّد 


e2‏ لے ول 4 و وك 
الْمَمَراءُ فهو خار لكم 


e‏ ر23 > هر 


[۷۱ E تمملونٌ‎ 


اخدّلِف في سبب نزول الآيةء وليس في الآيةِ شيءٌ مِن ذلك مسد 
مرفوحٌ أو موقو صحيحٌ؛ وإِنّما هي أقوالٌ لبعض السلفٍ: 

فقيلٌ: إن المسلِوِينَ كَرِهُوا الصَّدَقةَ على قَرَابَاتِهِم مِن المشرِكِينَ؛ 
فأنرّلَ الله ذلك بيانًا لهم . 

وقيل: إن النبيّ كه نَهَاهُمْ عن الصدقةٍ على المشركِينَ» فسح الله 
ذلك بالآية. 

والنهئ لا يصح عن النبت بء وفي الآية التالية ما يُشِيرٌ إلى النفقة : 
على المشركِينَ؛ فقد قال بعد هذه الآية: لس عك هدر وڪن 
الله مدق ف ا ونا تتفم هن ب ر شيڪ [البقرة: ۲۷۲]. 

الصدقة والزكاة على الكافر : 

والزكاةً على الكافر لا تصحٌ إلا تأليفًا لقلبوء لا لمجرَّدٍ فَقْرِهٍ 
ومَسْكَنَتِهِ؛ حكى الاتفاق غيرٌ واحدٍ كابن المنذِرٍء فيُعطى مِن زكاة 
الأموالء لا زكاة الفظر؛ لان زكاءً الفظر لا يدخُلُ فيها المؤلفةٌ قلوثهم؛ 
لتقييدِها في الحديث الاي ولذا ححص الله الكفار باية الأصناف 
الثمانية بقوله تعالى : «ولمولفة فو [التوبة: »]٠١‏ وهذا القيدُ لا يُشْترَظ 


کپ اا کک او د 
a‏ 


في المسلم؛ فیعظی فيعظى المسلم لمجرّدٍ فقروء ولو لم يقصَد يُقصَدَ تأليف لبو ولو 
كا فايطا يمل ل الصدفة لا تجعلة قلع لمعمو لأنّ الزكاة 


أي 


استَحَمَها لقره يمدب وغْرْمِهِ وجهادوء ولرقبته» ولعْرْبَتِه في سَفْرِوٍ) 
ولجهاده ما دام مسلماء ولو جاز أن على الكافر زكاةً لمَمْرِهٍ ومسكنته 
ونحو ذلك؛ ما حَصّهُ تألين لقلبه؛ لألّه لو أعطيَ لفقره وهو باق على 
كُفْرِوء فتأليفهُ لِيْسِلِم مِن باب أؤْلى» فالكفرٌ أعظم مِن الفقر. 

وذِكُرٌ الجهادٍ في قولِه: رف سيل ار [التوبة: ]٠١‏ إشارة إلى 
خروج الكافر من جميع الأنواع إلا المؤلّفةَ قلوبهُم ؛ لاه لا جاهد في 
سبيل اللو» على خلافي في استكئجاره والاستعانة به في القتالٍ. 

يرز ا 0 عل أن سه المؤلّفةٍ لوبهم باق لم نسَح 
خلافًا لأبي حنيفة» والصحيحٌ . ولا دليل يصح على النسخ» ا 
لعل التي لأجلها شرع سَهْم المولفة قلوبهم ا إلى قيام | الات اك 
الكَفْرٌ والإيمان» ونَسْحُ هذا الحكم مع بقاء عِلََّهِ لا ب ينَفِقٌ مع أحكام 
الشريعة وقواعدها. 

واختلّف العلماءٌ في الصَّدَقةٍ من غير الزكاة على الكافر مِن غير 
ا ر بهذ جر زلف اجنين ف ققح اسراف 
وإطعامًا ‏ إذا كان جارًا؛ لأنه إذا جاز التأليفٌ في الزكاةء ففي الصدقة 
من باب أولى. 

وروي عن , بعض الصحابة الصدقة على الكافر؛ کابن عباس 
وعبدٍ الله بن كَمْرِوه وقد تصدّقتُ عائشةٌ على يهوديّة الها ؟؛ كما في 
«الصحيع ٠‏ وسألت أسماء بن أبي بكر ڪه النبيّ بف فقالتُ: 


«قدِمَتْ عَلَىَّ امي وهي مشركةٌ - في عهدٍ قُرَيْش ؛ إِدْ عاهَدوا رسول الله كلا 


(۱) أخرجه البخاري )٠١59(‏ (2)7"5/15 ومسلم (۹۰۳) (571/5). 
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ومهم - مع أَبِيهَاء فاستفتت سود الله کل فقالت: تا :سول الله إن 
امي قَدِمَتْ علي وهي راغِبةٌ ل العو - أُفأأصلها؟ قال: (نَعَمْء 
صِلِيهًا)؛ رواةُ البخارئ”'. 
وهذا ظاهرٌ 0 في قولِه امايو لا يتهدك آله عن لين 
يفيلو في ألدْنِ وکر جر من ديرك أن روه قيطا ا 4 بحب 
لب [الممتحنة: ۸]» عا ا من هذا الباب؛ لان الهَدَايًا 
تحبّبٌ النفوسَ تفيل القلوت للمهڍِي٬‏ وقل روي في الحديث: (تهادوا 
ا تَحَابُو)” كي والآية خر جت الكافرَ الحربيّ ؛ فلا عور انا له إلا 


لمَنْ غلَبٌ على الظنٌ دقع شرو وجِلْبُ خيرو؛ كهدبٌة عُمرَ نا خيه في مَك 


إعطاء الفاسق والمنافق تأليقًا لقلبه : 
وإذا أعطي الكافرَ تأليمًا لقلبه» فيعطى فيعظى المسلم ضعيفٌ ا 


ليحسّنّ إسلامّه ولو كان غنيًاء إذا عُلِمَ ذلك من حاله؛ ِيوْمَنَ م 
بعض فسّاتي المسلِحِينَ ومنافِقِيهمْ على الإسلام ربّما يزيد على شر بعض 
الكمّار المعاهدِينّ؛ فقد يكون المنافقٌ والقايق اف واه أن يكون عيئا 
للمشركِينَ أو كائْدًا متربصًا بِبَيْضْةٍ الإسلام» والمال يكير قلبه ويُطفِئ 
هواهُ» وفي «الصحيحَيْن). عن أبي سعيدٍ؛ أن عليًا بعت إلى النبيّ #86 
0 فقسَّمّها بينَ أربعة ثَمْر: الأمْرَع بن حايس. 
ييه بن بَدْرِء وعَلْقَمَةَ بن عْلَاتَة» ورّيْدٍ الحيْر» وقال: (أتَالفه)”" . 


٠‏ وكان النبيئ يك يُعطي الشكقاء وبعض من يَحْسّى بعذه عن الحق 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۸۳) .)1٠١7/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .)٥۹٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 
48) وفى «الشعب» (8691/5). 

.)741/75( )٠١55( ومسلم‎ »)۱۳۷ /٤( )۳۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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ِيَقْرْبَ وقال: (إ: تي لاطي الرَجُلَء وَغَيْرْهُ أَحَب إِلَىَ يِنهُ؛ حَشيّة أن 
که لله في الا“ . 

أفضل الصدقات : 

وأعظم الصدقاتٍ ما كانت على أشدٌ المسَلِمِينَ حاجة؛ فالنفقة على 
الفقير أعظّمْ أجرًا مِن النفقة على المِسْكِين»ء ومّن جمَحَ فقرًا وعرْمًا وسبيلا 
وجهادّاء أعظم ممّن جمَعَ بعضّها. 

والصدقةٌ على الفقير الصالِح أَوْلَى مِنَ الفقير الفاسق إذا اسْتوَيًا في 
الحاجةء إلا عند غلبة الظنٌّ بأنَّ الصدقةً على الفاسق تقربة وتؤلَقُهُ. 

إسرارٌ الصدقة وإعلانها : 

وفي الآية: فَضْل الإسرارٍ بالصَّدَقةٍ على الإعلانٍ بهاء ومن العلماء 
مَنْ حمل الآية على زكاة المَرْضٍ؛ وهو قول ابن عباس» وأبي جعفر. 

روى ابن جرير» وابنٌ أبي 00 عن علي بن أبي طَلْحَةٌء عن 
ابن عباس ؛ قال في الآية: «جعل الله صَدقة السّرٌ في التطوّع تفضل عَلَانِيتَها 
تنغ غفا و ةا ع اف ها قال خسن 
وعِشْرِينَ ضِعْفًاء وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها» . 

ومنهم: من خصّها بصَدقةٍ التقل؛ وهو قول سُفْيانَ؛ لأن زكاءً 
القَرْض لا يظهرٌ فيها كمال الإحسانٍ والمِئْةٍ كصَدَقةٍ النّمْلِء فالفرضص 
تكليك سقط الانسان عن نفسو ومالِهء والرياءٌ في النفلٍ أقوى من 
المُرْض» ا غد من يدي الفرضَ والنفل» وأ من لا يَعتاد أن 
يودي في ماله إلا زكاةً واجبة» فقد يدل عليه الرياءٌ في فرضِه؛ كما 
يدخل الرياءُ على صاجب النفل . 


.)۱۳۲/۱( )١60( ومسلم‎ »)۱٤/۱( )۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)075/5( و«تفسير ابن 5 حاتم»‎ ٠)٠١ /0( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


لل ام 2 
ا( 0( ( 4 کے وص 
تال" کا لدان 
0 © ا چچ عله عات <2 2 


إخفاء الطاعاتِ وإعلانها : 


والأصل في الفرائض في الدّين: الإعلانء وأنّه أفضل مِن 
الإسرار» وقد حكى الإجماءً على هذا 5 جريرء إلا الزكاة''؛ ففيها 
خلافٌ عند السلفي؛ وذلك لأن الفرضّ يحتاجٌ إلى التواصي وعدّم 
التواكل» ولكونها شعائرٌ دينية تحتاج إلى إظهارها ليقي بذلك الناسٌ» 
ولا جد صضعيف الإيباد والمنافن نانا للخروج عن أدائِها بدعوى 
الإسرار» وحنّى لا يُحسَنَ الظيّ بصاحب السُوءِء فتتعظّلَ بذلك مَقَاصِدٌ 


والأحاديث كثيرة في فضل إخفاء او دق وصلاة وغيرهاء 
وين السّبْعةٍ الذين مُظلّهُم اله في ظَلَّه : (رَجُلَ تَصَدَّقَ أخقى حَنَى لا تفلم 
شِمَالّهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَه)؛ كما جاء في حديث أبي هُرَيْرَة ل وه فى 
«الصحيحَيْن» ""2؛ ولذا كانت نافلة الليل أعظّمَ مِن نافلة النهارٍ؛ لخفائها 
والحُلوة فيهاء وأعظم ما ينفي التفاقء ويدف الرياءة: عبادةٌ السر. 

وإدا e O E E Se‏ 
العمل الصالِح ولو كان نفلا؛ كما في حديث المنذِرٍ بن جرير» عن آبيه 
قال: «جاءَ َو حماة 6 غُراة ل بي النْمَارٍ أو الْعَبَاءِء مُتَقَلْبِي السُبُوفِ 


عَامُتَهُمْ مِنْ مضب بل ْم مِنْ ضر فَتَمَعُرَ وجه سول الله کا ؛ 9 


رَأى بهم ن الْمَاقَة» دحل ثم خَرَحَ: قمر بكالاء فَأذن وَأَقَامَ فصَلى 5 
خطت» CE‏ 2 ا الصَدَفَةِ فد رج من ار صر كَادتٌ 
57 , م 


اڑا بے كار وا SG‏ له َمل گا 


.)1۷ /٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۷۱١ /۲( )۱۰۳۱( ومسلم‎ »)۱۳۳/۱( )٦٦۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ليان || سد عون و د 


دعَب فقال رسو الله وَل : (مَنْ سَنْ في ا ا 
جر م ن عمل بها بده ِن عير أن ينص ين جورم شيْة» وَمَنْ سن 
في ات سنه سَيكَة» كَانَ عَلَيه وِرْرْمَاء وَوِزرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِو مِنْ 
َير أَنّْ ينقصَ و ِن رارم ش00 . 
وهذه: صدقة العلانية فيها أفضّلٌ مِن السرّ؛ للحاجة E‏ لحت 
الناس وَدَفْعِهِمْ الى ا الصَدَقة لِتُسَدَّ حاجة الناسٍ» ويخرّجَ شح النفوس 
بغي : ورتنا هناك م نتف اهيا من النفقةة لفل ما في يدِه؛ فلا يراه 
يساوي شيئاء فإذا 0 صاحبٌ القليل والكثيرٍ يُنَفِقُء أنقَىَ؛ لأنّ النفوس 
تستوجش من الانفرادٍ عن فِعْلٍ بني جِنْسِها . 
محو الحَسّناتِ للسيئّاتٍ : 
وفي الآبةِ: تكفيرٌ الصدقة للسَيِّئاتِ: «وَبْكَيْرٌ عَنكُم ين 
سانكم و والله يما تَمَمَلُونَ حر وفي حديثِ ذف في (الصحيح»؛ 
قال: (فِيْتَةَ الرجُل فِي َمْلِهء وَوَلَدِوء وَجّارو: تُكَقَّرْمَا الصَلاهٌ 
وَالصَّدَقَةُ)9" . / 
وفي «المسند». و«السَئَن)؛ من حديث كَعْبٍ بن عُجْرةً؛ قال 6: 
(وَالصَّدَقَةٌ تُطْفِينُ الحَطِيكَةٌ كما يُطْفِنٌ المَاءُ الا“ . ٠‏ 
وكل اا توكو م وکل سلنة ليا انز على حه وقد 
تمكوها» :والكسكات: والسكاث و للأكئر والأعظمء إلا 
التوعنين” ا تنشو إلا الك لله ولك لك ل يلشرف لكام لسري ومو لمش 1 
لا أَئَرَ لطاعاتِهِ ما لم يوحدء اد كي هعاذا وله ركد ا 
إلا إن أسلّمّ فيُكتبٌ له ما سلّف يِن عملِه الخاليص فقظ؛ لقولِه ك : 


.)۱۱۳/۲( )١570( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۷٠٤/۲( )۱۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥۱۳ /5( )5١5( والترمذي‎ »)۳۹۹ /۳( )۱٥۲۸٩( أخرجه أحمد‎ )۳( 


AK A |‏ 
اک کم لرن 


oY | — 


م 


(أَسْلَمْتَ عَلَى ما أُسْلَفْتَ حي . 


ر 0 فهل تَرجِعٌ إليه حسناتّة قبل ردټو؟ 
قولانٍ للعلماءِء والصحيخ: رجوعها إليه؛ TST‏ 
مخلصًا شی تكتّبٌ له حسناتّةُ تلك إذا أسلَمء » فكيف بمُسلم تصدّق. ثم 


ثم أسلم؟! فرجوع حسنة زمَنَ الإسلام راقن برقو هيا رمن الكمر. 


محو السيّئات للحسّنات : 

وقد اختلّف العلماء ء في مَحْوِ السيئةٍ للحسنقء مع اتفاقهم على محو 
الحسّنات للسيّئات؛ والصواتُ: أنَّ السيئةً توْثرٌ على الحَسّناتِ» وقد 
E‏ .مقن قز لقت PA EC AE O E‏ 
سبع مِئة ضعغفيء والله يضاعِفٌ لمَنْ يشاءً» وهذا التضعيتٌ معدود 5 
الحَسَناتِء وهذا لا يخالِف أن رَحْمةً الله تَسبقُ عَضَبَهُ؛ لأنَّ الحَسَنةً 
تضاعَتء» والسيئة تَبِقَى واحدة فلو محَتٍ السيئة حسنة فتَمْحُو تضعيمّها 
أو بعضه» فلا تأتى ي على جميع أصلها ؛ لأنّ السيئة أضعَفُ مِن الحَسَندٍء 
والموبقاتٌ والكبائرٌ أقوى يِن الصغائر ولكل خسنا اضف ورک 
ويَذْهَبَ من تضعيف الحسنات وبَرَكتها بمقدار الذنوب؛ وهذا سبب عدم 


وجود بركة الحسنة 4 من الفاسق في نفسه وماله فا 


رسع 


موي «إلفتراء اليرت وي دي 
ف الاش ير الكاهل أي 


7 سیم لا علوت الام ٠‏ سا ر E E‏ 
خير وَإِتَ آله بوء عَليم ‏ [البقرة: ۲۷۳]. 


فى الآيةِ: الصدقة على المحصور فى سبيل الله الذي تسبّب 


.)۱۱۳/۱( )۱۲۳( ومسلم‎ »)۱۱٤/۲( )١575( أخرجه البخاري‎ )١( 


eys‏ سک - ت“ 
V۲ AN) N 0‏ 
وال سس ا[ 


إسلامةٌ في عجزه عن التصرّفٍ ولو لم يكن في غَرْوٍ قتال؛ لأنّه حُصِرَ 
لأجل. إيمائة» .وهو أؤلى ن اين السبيل الذى اتقظعث به السل لأجل 
روك دقائه CSG‏ 
تمك ف اروج إلى الاين 

دفع الزكاة للأمبير : 

ا بالزكاة من الفقير ومقدم عليه؛ لان الأسيرٌ يُخشى 
على نفسه ودِيئِه» والفقيرٌ يخشى على نفيه فقظ؛ ولذا قال کل : (فُكُوا 
العَانِيء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ » وَعَودُوا المَريضَ)؛ روا البخارئ'. 

حكمُ كاك الأسير : 

وفَكاكُ المرأةٍ الأسيرة أوجَبُ مِن الرجل ؛ أن الرجل يُخْشى على 
ديه ونفسهء والمرأةً يبخشى على دينْها ونفسها وعِرْضِهاء وكُلّما عَظمَ 

ثرٌ على الأسير في ن تفه وعلى مَنْ خَلْمَه فَمَكَاكُه أوجَبُ وأعظم . 

وإذا وج الال لفك الأشرى» :فبَذل المال لذلك أولن عن تذل 
الدمء وقد روى شهب وابن نافع» عن مالك؛ أله سَيِلَ: أواجبٌ على 
ا منهب؟ قال: نَعَمْ؛ أليسّ واجب عليهم أن 
يقاتلوا حنَّى يستنقذوهم؟ فكيف لا لو نهم بأموالِهم؟! 

وقال أعخمد: تنادون بالرؤوس» وأما بالمالٍء ة 

ولعل مراد أحيدة أن النبئ َيه كان يَفادِي الأسشرئ اشر لا 
a E‏ و كه نوالا e‏ 
فا فالنفوسٌ أعظّمْ منزلة مِن الأموالٍ عند أهلهاء والرأسُ بالرأس 
مكاقَأةٌ بالمثل؛ لا يَظِهَّرٌ في ذلك استضعافٌ لأحدٍء cs‏ 


(YT)? f 
1 فلا أعرفه‎ 


.)58/5( )7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)351١١ /5( و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)٠٠١ /5( «الأوسط» لابن المنذر‎ )۲( 


“ ام 2 
ا كح أ 1 ل ل وس 
2 1 72 9 لکا ان 
اک ٠‏ ھی نے اك > 2 


فيه الضعث» مع القول بجواز دَفْعِهه بل بوجوبهٍ إن تعذَّرَتِ الرؤوسٌ 


ت 


وَالقَدَّةٌ ولم يرذ احيد ال ينك الاب بالمال» 

وروق عن غ 8 اك الأسير يكون مِن بيتٍ المالٍ. 

وال أن فَكَاكَ الأ سير أؤلى من جميع الأصنافٍ الثمانية من بيث 
المال وأموال المسلمينَ . 

والآية نزْلَتْ في المهاجرِينَ ای اوا إلى الات 
فِحَبَسَنْهُمْ هِجرتهم عن حُرَيّةِ الصَرْبٍ في الأرض والرزق؛ لترئص 
المشرِكِينَ بهم وبَحْثِهم عنهم. للا سير راان جام فا 
المدينةء ولا سَكَرَا للشام أو اليَمَنِ للتجارة؛ خوقًا من تربص قريشٍ بهمء 
وقطيِهمْ لطريقِهمْ أو تبييتهةُ؛ فقد كان لقَرَبْش ن أَعْيْن بالمدينة. 

روى ابنُ جريرء عن ابن أبي تجيح. عن مجاهِدٍ؛ في فوله: 
«للمقراء اليرت أ دوا فف سبيل كه : مهاجري ربش بالمدينة 
مع النبيٌ ل أَمَرَ بالصدقة عليهو”" . 

وبهذا قال أبو جعفر والسديٰ و غيرهما”''. 

وييدخل في بهذا من حبس ا في سيل الور بور ال ودعوى 
النفير» فمنّعَه تربصّة وحَبْسَهُ لنفِسِهٍ مِن التجارة والزراعة» وقد روى ابن 
جريرء عن مَعْمَرِه عن قتادة؛ في فوله: «الرت اصدا ف سيل 
ET 95‏ أنفْسَهُمْ في سبيل الله للعو . 

وفي الآية: أن الأصل في غير المحصور ار العمل وأكلَه 
من كسب يدوه ول للأسباب؛ فالآية ولت ` حَصرَهم م لأنفسهم فی 


.)014٠ /۲( «تفسير الطبري» (77/0)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)77 /0( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)61٠/؟( «تفسير الطبري» (50/ 7115)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


سو ال (الآية ۲۷۳) Tove‏ 
تبسح ب ب بيب _ ا ا س ا اا سے 9 


سبيل الله سببًا للصَّدّقةٍ عليهم» ولو حصّرٌ نفسَة مِن غير سبب عجرًا 
وتواگلاء لا يُعطى ين الزكاةٍ؛ كي يعمّلَ ويتكّب؛ حبّى لا يُعَانَ على 
نفسو فيتّكلَ» ويُستئئّى مِن هذا: مَنْ لدَيْهِ قُذْرةٌ في بَدَنِه» وحِرْصٌ في 
نفسه» لكنّه لم يَجِدْ عمَّلًا يتكسَّبُ به؛ فهذا محرومٌ مِن الكَسُب؛ كما 
في قولِه تعالى: وليك ف أنَوْهِمْ حى مَعلمُ © لَسَِلٍ ولزور [المعارج : 
4 5؟]ء وهو المحارّفٌ يعطى ين الزكاةء ويأتي الكلام عليه في موضْعِه 
بإذنٍ الله . 


2 


استحبابٌ تفقّد حال المحتاج : 

وقوه تعالى: يهم الجاهل أعنية ت العف رهم 
سی لا علوت التاسک إلكاًأي: 

في الآيةِ: مشروعيّة عه ی سنال افر سكن ا يور ا ومدحٌ 
المتعتفية الذين لا يتعرضون لسؤال الناس» وفضل الإحسان إليهم. 
وفيها جوازٌ الأخذٍ بالسّيمًا الظاهرة عند دفع الزكاة. 


. عرو(١)‏ 
عيره 7 


والسَّيمًا هي التخشّْعٌ؛ كما قاله مجاهِدٌ وغ 

وقيل: تَعرفُ في وجوههمٌ الجَهْدَ مِن الحاجة؛ كما قال الربيعٌ» 
وبمعناه قال السدي eT‏ 

وقال ابن زَيْدِ: هي را اليّاب)”" 

هة الا رصا تاتالا ليس فط ١‏ تققد تظير الدادة والركاقة 
ِن غنيٌء ويظهَرٌ تكلّفُ اليسارٍ من فقير؛ فلا حرّجّ من الأخذٍ بالسَّيمَا 


2 


والظاهر عند الفقرء وأمًا إذا أظهّرٌ رجلٌ الغِنّى» وأبدى فقرًا وسأل 


.)٥٤١/۲( «تفسير الطبري» (758/60)» و"تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٥٤١/۲( «تفسير الطبري» (58/0)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
.)759/6( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ل ر ر 2 
8 أ 7 )يوي کک Kd‏ 
3 از Es‏ م الشران 


CDE 
الناسَ» فيُعطى لسؤالِه ويصدّق في قولِه؛ لقولِه تعالى: لي ف موم‎ 
15]ء وكما على الفقيرٌ‎ - ۲٤١ معو ساپ وَالْمَحَرُورِ» [المعارج:‎ 0 
لظاهر رَتَائَتِهِ ِن غير أن يتكلّمَ وقد يُشارِكُهُ في ظاهرو الغنينُء فكذلك‎ 
الفقيرٌ الذي يُظهِرٌ يسارّاء الذي يُشاركة الغنينُ في ظاهرو ويُخالِفة في‎ 
قوله؟ فهذا يسْألُ» وهذا لا يَسْأَلُ وظهور الفقر قولّا أصدقٌ مِن ظهوره‎ 
تقر لظم مله القو: والتكار اشير مولت دوه‎ GS 
ويَسَارٌء وهذو الزَّكَاةٌ لا تجوز لمثل ظاهر حالِكَء وإِنْ أحَذَها يُعطاهاء‎ 
فيُوكل إلى نفسِهء ما لم يشتهر و بأموالٍ الفقراء وهو غنىٌ.‎ 

وكان النبئُ بيه يُعطي مَن ظَاهِرَهُ الوه ويذْكْرَهُ ويخوّفة من أخذها 
بغير حقٌّ؛ كما في «المسئداء وعندٌ أبي داو والنَّسَائيَء عن عُبَيْدٍ الى بن 
قذئ ون شنار أن بونعاة و جد قاف ا ننما: اتكادرميوك الك كلد ينا لات ون 
ا ل فِيهمًا ا ان فا وها لان فال 
رسو الله : (إِنْ شما أَعْطَبْتْكُمَاء ولا حط فِيهًا لِمَنِيّ» وَلَا لِقَوِيّ 
ce‏ 

رقف أن القاد على الكت الا ل ل تر كاله 
انها اعلا وو | 

وربّما يكون الفقيرٌ المحتاجُ المتعقف غير مُلِحّء ويلح الغنيُ في طلب 
حاجته ؛ ولذا فال تعالل: لا سعَلوت لاست إلحسائًا » ؛ أي : كدًا وإلحاحًا . 

والضلافة أا من الا كاوه لن اة يتجوز دا لاء يذ 
خلافي؛ نقلَ الإجماعَ النوويُ وغيرهُء والأفضل: تَرْكُها للمحتاجينّ 
والمغوزِينَ. 


)١(‏ أخرجه اآحمد (۱۷۹۷۲) »)۲۲٤/٤(‏ وأبو داود (۱۹۳۳) (۱۱۸/۲)» والنسائي 
/٥( )9۹۸(‏ 44). 


سوك ال (الآية ۲۷۰) TTR‏ 
ا ي ب س ل 


لصدقة على الأقارب : 

والصدقةٌ على الأقارب أفضّلُ مِن الأبِعَدِينَ؛ لأنّها صَدَقَةٌ 9 
والهَدِيّةُ على الأقرَبِينَ أفضَلْ مِن الصدقةٍ على الأَبِعَدِينَ؛ لأثر هَلِيةٍ 
القريب ليه في تلب فضافل عظيمة تميق ادجم وق الأذر به عن 
الحاجة إليه في حقٌء وأثرٌ الهديّةِ في القريب أدوّمُ من أثر الصدقةٍ في 
البعيدٍ؛ لِمَا في «الصحيحَيْنٍ) ؛ أن مَيْمُونَةَ بنتَ الحارث يفا أخبرثة : 7 
أَعتَقّتٌ وليدة ولم E‏ النبيّ ي فلمًا كان يَوْمُّها الذي يدور عليها فيه 
قالت: أَشَعَرْتَ يا رسول الله ثي أعتَقْتٌ وَلِيدّتي؟ قال: (أوَ كَعَلْتِ؟), 
قالث: نَعَمْء قال: (آما إِنْكِ لَوْ أَعْطَيْتِهًا أَحْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَْ لأجرك)”". 

وتتفاضَلّ الصَّدَقةٌ والهديّة والرَّكاةٌ بعلم رها المتعدّي على 6 
والقابض» والأصل : أن الزكاة أعظم ؛ لأنها فريضةًٌ والفريضة أعظم مِن 
التافلة» وتو تاي أن لعي نبو لكا 0 مع حاجته إليهاء أو مَنْ 
تحرم عليه الزكاةٌ؛ كال يض انوك يله -: فالهديّة له هنا أعظم من الزكاة 
والصدقة 


0 


\ 
۹ 
\ 
\ 


$ 


ا 


بيّن الله حرّمة الربا ببيانِ حال آكلِهٍ يوم القيامة؛ قال ابن عباس : 


.)195/75( )449( ومسلم‎ »)۱٥۹/۳( )1097( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ٠‏ 4 ر 5 و« 
ESEN‏ 2 5 5 چک ۶ لبان 
© ا هن عه ٣‏ 


202 
© 
و 
ب 

اما 


يبعت يوم القيامة 3 هجوا ى خت ) 6 


ويحتمل أن يكون ذلك عند النشر أو يوم العَرْضٍ» ويحتمل في 
الموضعَيّنء وبكل قال غيرٌ واحدٍ من المفسرينّ. 

تعظيم الرَيًا : 

والرّبا مِن الموبقاتِ» وهي أكبر ا الا 
لأنْ فيها ظلمًا للفقيرء وأخدًا لمالة بلا حجن وزيادةً عليه بالباطل» 
والظلم المتعلق بحقٌ العباد اعم من الظلم المتعلّق بحقٌ الله إلا الشرك؛ 
لذن الله لله قد يعفو عن حقّهء والعبادُ لا يَعْفُونَ عن حقوقِهمْ يوم القيامة؛ 
ولذا قال سان التوْريٌ : «ذْنْتٌ واحدٌ في حقٌّ العباد أعظم من سبعينَ ذبا 
في حقٌّ الله . 

والربا و السابقة؛ لأنّه طلم للناس . 2 
الناس محرّمٌ في كل شرع سابقة بقة؛ لأنَّ الشرائع لا جل الظلم ولا تُقِرٌ 
ولا تخرج عن الفطرةء ل رها وتُْبتُهاء وأكلٌ الرّبا مِن عادةٍ يهود في 
الكشب؛ «ووأخذهم ليأ وقد موأ عند [النساء: .]17١‏ 

تعظيم حقوقٍ الآدميين : 

وقد عظمَ الله حقوق الآدميِينَ ؛ لأن اف تستقيمٌُ ولا تصلخ إلا 
بذلك» فشدد في أمرها والوعيدٍ عليها؛ حنّى لا تفسَّدَ الأرضٌ بفساد 
أفعالهم. وجعَل الله أعظمَ حقوقه - وهو التوحيدٌ - مقترنا بحقوقٍ الآدميِينَ 
في عدم تكفيرٍ الظُلْم فيهما لأصحابهاء إلا بمبادرتهم ار منهما ؛ 
الوخد وة والحقوق بإعادتها إِنْ كانت مالاء وإِنْ كانت دماءً 
بابسا عا لم الا قال تعالى: لن الله لا يَحْفْر أن يسرك بي ويمفْر 
ما دون ذَلِكَ لمن کا [النساء: 44]» وفي الحقوقٍ قال كلق: (من كانت لَه 
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مَظلِمَةٌ لأَخبهِ ِن عِرْضِه أو شَيءِ قله ِن الَو قبل آلا کون يتا 


ولا دِرْهَمْ؛ إِنْ كَانَ [ عَمَلْ صَالِح. ٠‏ أَخِلَّ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلِمَته لمت مو وَإِنْ لم تكن لَه 
E‏ سَيِّكَاتٍِ صَاحِبِهِء فَحيل عَلَيْهِ)؛ رواه البخاري» عن 
أبي هريره 5 

وذكرَ اللَّهُ الأكل في الاية: «الدرت بأ ڪون ازيزا» ؛ لأنّ الأكل 
أقوى من شَّهُوةٍ المَلْبَسِ والمَسْكنِ والمَنگح؛ فلا حياةً بدونو» ويدحل في 
معتاة ولفظة ما دونه من المَلْبَس والمَشسكن والمَنْكح؛ لأن المال الربوي 
إذا حَرّمَ في الأكل» فالملبَسٌ والمسكنٌُ يِن باب أؤلى» وإذا حَرْمّ في 
الملبّس فلا يلرَّمْ أن يحرم في غيره كالمأكل . 

نم إن الأكل يدحُل في معنى الإهلاك والإتلافء وكل مال هلکه 
وا الإنساق أو الحيوان أو الأرضٌ أو الال ان له ا :قل 


وقول يوسف في تأور بلِه: م e‏ 3 
٠‏ ن ا رک قليلا مما 7« 1 [يوسف: 4۸[ والسبع التي تا 

عقوبة الريا: 

ويجبت ب على الحاكم مَنْعٌ الرّبا»ء ويجبٌ على القاضي العقوبة عليه 
بالتعزير ae‏ ومّن لم يَْبْ منه معانِدًا بعد حَبْسِهِ وجَلْدِف فیصح 
ت مناه عن علي بن بي أذحةء عن ابن عباس في قود ف 
١و‏ يكابها اربج اما اشا ) لَه وَدَرُوأ ما بق مِنّ الَا إن ميد 9© 


3r 2‏ ره 


إن لم تعلو ادوا يحَرْبٍ من اله ی : :[YV4 - VA‏ ص يبي 


ص 
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E‏ فحقٌ على إمام المسلِمِينَ أن يستتيبَة. فان 
رَعَ وإلّا صرب عنم“ . 

ربا الجاهلية : 

وكانَ ربًا الجاهليّةٍ الزيادة في ل مع الزيادةٍ بالمالٍِ؛ قال 
مجاهِدٌ في قولِه: «يايها ليح ماما ارا اله ودروا ما بق من ليوا 
إن کشر مُيْمِنِنَ» [البقرة: ۲۷۸]؛ قال : س في الجاهايّة يكون لِلرّجُل 
على الرَّجُلٍ الذَيْنُء فيقولٌ: لَكَ گذا وكذا وتوخُرُ عَنْيء فيوځر 


0 


وهذا هو المعنى الذي يشير إليه الله في النهي عن الربا في في 
سا صلل 0 


القرآن؛ كما في آل عِمْرانَ؛ قال : تاها الت عامنوا ل تأكلرا اربوأ 
سنا تكد مُصَصنعَفَةٌ 4 »]۱۳١[‏ وأشدٌ لر أكثرهُ تضعيفًا على الفقير. 

وفي الآية: دليل على : تحمّق المَس من الجن للونس؛ ؟؛ وفي هذا 
قولَهُ ي : (إِنَّ الشّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابن آَم مَجْرَى الدّم)”” . 

مسن الجنيّ للانسي : 

والمَس يقَعُ عند عامّةٍ أهل السْنّة» وص عليه أبو الحَسّنِ الأشعري 
وطائفة من المتكلمينَ» ويكون ذلك مسا حقيقيًا للبدن» ويُنكرٌ هذا جماعة 

و الا اا وأبي بكر الرازي» ونفاة ابن غلم وک فك 

العَقْلانييتَ: ومع ررد آثاره وحالاته إلا أنْهم يصرفونة إلى تخيّلات 
لب 41 وتوههات هنا ١‏ نشا في نفس الإنسانء ودليلَهُمْ للنفي : العقل 
المجرّدُء والعقل ليس دليلا يصلّحُ للنفي ؛ لقصور عِلْمِهِء والعقل في 


.)ةهم٠/؟( «تفسير الطبري» (0/ 07)» و«تفسير ابن 5 حاتم»‎ )١( 
.)٥٤۸/۲( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)۳۸/٥( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
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الإثباتِ أقوى منه في النفي ؛ فالذي يَغِيبٌ عن العقل أكثر مما يشاهده؛ 
ولذا فهو يتجدّة عِلْمَا كل يوم لِسََةٍ جَهلِه. ْ 

ا دلت على ل الجن روا وتكليه ا 
وتأثير و على نفسِهٍ ودنه وعقله» وقد نون الخ بدخول في البدن. وقد 
15 بلا دخول؛ ار والخواطر العابرة؛ وهذا كما في قولِه 
تعالى: واد عبد اب إِذْ تاد ريده أن سى الشََيِطنُ 00 [ص : 
]م وقولة بياب وات ال اتقو إا مَتَمُعْ تيت َنَّ الشَيِطن 
ڪرو ذا هم مروك [الأعراف: .]1١١‏ 

وحقيقةٌ الجن وماهيئهُ خفيّةُ عن الإنسان؛ فلا مجالّ لنفي ما يَغِيبُ 

عنه» وكثيرٌ من المواد التي تسير في بَدَنٍ الإنسان في عروقه 00 
a‏ وأجزائها كل عام عند أهل الطب فِيَعْرِفُونَ ما لا 
يَعرفه فة أسلافهم. وهذا في مواد مشاهدة ة يمكنْ م مَعرفتّها ؛ فكيف بشيء 
e‏ حقيقته كالجنٌ؛ حيث يَرَى الإنسانّ ولا يَرَاهُ؟! 

ولذا َد الجن بن العجم يتكلّمْ على لسان ال الذي لا 

غرف إلا لساك فيتكلمُ الإنجليزية َةَ والفرنسيّة والفارسيّة» ولم يَسمَعْ بها 

مِنْ قبل . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمدّ: «قلت لأبي: إن قَوْمًا يَرْعُمونَ أن 
الجنْيىَ لا يدل في بَدَنٍ الإنسيٌ ع؟ فقال: يا بنيّ» يَكذِبون؛ هو ذا يتكلم 
ع الا 

ودخولٌ الجن للإنسانٍ ثابتٌ في النصوص والمشامَّدةٍ الكثيرة في 
أحوالٍ الناسٍ؛ وفي «صحيح مسلماء E‏ 
الحَدْرِيٌ»ء عن أبيهِ؛ أن رسولّ الله بيه قال : (إِذَا أحَدَكُمْ > فَلِيْمْسِك 


.)١؟/١19( «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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وفي «مسنَدٍ أحمد) ؛ اھا نينا ت إلى ا ممها صب لها 
5 لمم > فقال النبيئٌ يا : (اخرج عد 2 آنا وول اناه 0 

وقوله تعالى: ذلك باتهم َالُوأ إتما ليع مِثْلّ َرأ وَأَحلَّ آل اَي 
عن اتراي : 

أصل فساد الآراء: بالأهواءء وأصل فساد الأهواء: بالقياس 
الفاسدِء وهو أولٌ ضلالٍ في الخلق؛ حيث امتنَعَ إبليس من السجود 2 
بسبب تفضيله النار على التراب؛ وقياسه عليه امتناع سجود الفاضل 
للمفضول» وقد روى الدارمِي› عن الحسّن ؛ ؛ أنه تلا هذه الآيةً: 9# لفان 
ِن نار وق من طينٍ [الأعراف: ١۱]؛‏ قال: «قاسَ إبليسٌ» وهو أول مَّن 


(O 5 
ا‎ 


ms‏ القياس ؛ لتصل إلى غايات فاسدة» وکل 
قياس فاسد ا قياس ' لاك وهذا كححّةٍ الدهريّينَ؛ قال تعالى: 
وضرب أنا متلا ود E‏ 
لَذِىَ أنماها أوَلّ 2 وهو هو يکل حلي عَلِيِمٌ» [يس: ۷۸ - ۷۹]؛ أبطل الله 
قياسهم: أن إحياء المت بجسلهة فال فكيف بتحوّلٍ عظامه إلى 


صر م6 


تراب؟ ! بين الله أن حِسَّدَهم كرون بعد عَدْم ؛ فإنشاء مخلوق بلا صل 
مادي سابق دليل على قدرة الخالق على إعادته 4 مع وجودٍ مادته. 

وفي وله وال أله اليم َم الأ : دليلٌ على أنَّ الأصل في 
لاد والمعاملاات الجل ما لم يأتِ دلبل على اريم والله لله تعالى لا 
006 المعامَلاتِ بالتعيين لأفرادها؛ وإنّما يبيّنُ المحرّمَ منهاء أو ما ظَنَهُ 


.)۱۷۱/٤( )١1/559( أخرجه أحمد‎ )۲( .)۲۲۹۳/٤( )5946( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الا حرا فطل يدل كما فال تال وف او ال اع 
رَڪ مڪ [الأنعام: .]٠١١‏ 
واللهُ تعالى أَمَرَ بالوفاءٍ بالعهودٍ والعقود؛ فقال: يام ألذْت 


د 


ءَامَنُوَا أوفوا بالعقو لعقود4 [المائدة: »]١‏ وقال: واوا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ کت 
فمه 


ت 


مشولا [الإسراء: 4*]» وهذا أمرٌ لا يكون متوجٌهًا إلا لِمّا الا 
الجل . 

الأصل في العقودٍ والمعاملات الجلّ : 

وهذا قول جُّماهير العلماءء ونص ابن حزم على أن الأصل في 
العقودٍ والمعامّلاتٍ التحريم؛ قال في كتابه به «الإحكام»: إن الأصل في 
العقودٍ والعهودٍ والشروط التحريم» حنّى يرد 0 

خلافا لداود الظاهِريّ وطائفةٍ مِن الظاهريِينَ . 


€ 


اد ربا 
سلف مما قبَضَهُ وانتَهَى؛ لقوله تعالى: 0 2 ين ريده 0520 7 


سلف ملك وتنم 3 1 

وحالات التارك للرّبا ثلاثٌ: 

الحالةٌ الأولى: من أل الرّبا قبل نزول التحريم؛ كحالٍ لباس بن 
عبدٍ المظلب وغيروء فلهم ما قبَضو ETO‏ ولم يثبٹ 
عن بو hS AEE E‏ 
GS‏ اير تر SO‏ عت سال 
عدم لها دليلٌ على العدم. ۰ 


.)١6 /0( «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
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الحالة الثانية: مَن أحَذ الرّبا قبل العم بتحريوه 4 وبعد نزول 
الوَحي» وهذا في كل معامَلةٍ بعد نزول تحريم الرّبا في الصحابة ومن 
بعدهم؛ المت ارده ولت ورفِع م التكليث عن الجاهل لجَهْلِهِ 


ر 


وقد ال اليا بعقل يعتقد صحته. 
فالحالةٌ الأولى والثانية له ما أحَذ؛ لتشابّهِ حالهما عند الأخذٍ برفع 
التكليف واعتقاد صحة العمل وعدم الرثمء وهذا ظاهر فوله تعالى: وکن 
جه موعظة من رَبك فانهئ لد ما مسل سلب وام لک الچ فال تمان في 
قوله؛ كله مَا سلف ت قال : (مخة 9 له , 
٠ 32-6 0 0‏ لا جرد نزول الحكم واستفرارو في الین ولو لم 
حقيقتهاء أن ORE‏ ا ا زوجة الأب د لاحت يد 
الرَضاع قبل الوحي أو بعده مع الجهل به الم دعر هالو لك يك 
لهماء OS‏ ولو تعاقدًا بعد الوحي مع العلم به لوجت عليهما 1 
الخد كما قل النبي يك ناكح امرأة أبيه بعد الوّخي' “". مع أنّه قال: 
ورلا کا ما تک ٤اباؤڪُم‏ يت َلِنسَآءِ إلا ما َد سلف [النساء: ۲۲]. 
و نكا الأختیْن؛ قال تعالی: وآ كَجَمَعُوأ ب الْحُدَكَينٍ 
إلا ما َد سكف .[Y e‏ 


الحالة الثالثة: من اخَڌ الرّبا وقبضه وانتهی قبل توبته ۾ وهو يَعلم 


.)٥٤٩/۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
والترمذي (5(0”/ 22330)., والنسائى‎ .2)١6ا//5(‎ )٤٤0٥۷( أخرجه أنه داود‎ (030 
.)859/15( )75١1ا/( وابن ماجه‎ »)۱۰۹/۲( )۳۳۳۱( 


کک و د 
سول ال (الآية ۲۷) ٤‏ 
بتحريوه؛ فهذا أبرّمَ عَقْدَّا يَعلمُ ببطلانه» فهذا يُشبةُ الغاصِبء وإِنْ لم يكن 
غاصِبًا لوجودٍ التراضي بينهما : 

فين الفقهاء: مَّن يفرّق بين المالٍ المقبوض قبل التصرّفٍ فيه 
وبعده . 

ومنهم: من يحرّمُهُ كله في الحاليْنء ويوجب رَه ؛ لأن الهال 
المقبوض بعقدٍ فاسد وو على القايض كالمغصوب؛ وإلى هذا يذهب 

يا من يَجعلّه له في الحالَيْنٍ بشرط التوبة الصادقة؛ وإلى هذا 
بعيل لاتيم تيميّة ؛ 2 أن التوبةً ا بإعادة ا الماضية ولو 


تاش حتى اتخ کل مالو رتا ترام عبر السنيق» نهنا يهم لتم 
التوبة؛ لِظمَع الإنسانٍ في المالي» ومشفَّة تَرْكهء وتعذر إحصاءٍ الأموال 
N o Os‏ 
والربا مع شِدَّةِ تحريمهٍ يختلِفٌ عن المالٍ المأخوذ بلا رضًا كالمسروق 
والمغصوب؛ فهذا يُوجِبٌ القطيعة والشَّحْناءَ بين الناس حتى في أجيالٍ 


e 


ثمّ هو أظهّرٌ في معرفة الفِظرة لتحريمه مِن الرّبا؛ فالرّبا قد يَجَهَل 
ري العهدٍ بِكَفْرِء والمسَلِمٌ البعيدٌُ عن معاقل الدين» وبعض 
صُوَّرِهِ قد تخفى على بعض العامة حتى في بُلْدانٍ العلّمء ولكنّ السَّرِقة 
والعَضْبَ لا يخفى على عاقلٍ تحريمّة ولو كان كافرًا؛ فأصل تحريم الرنا 
لأجل ل بين العباد؛ وهذا ظاهرٌ في قوله تعالى: E:‏ رء وش 
ا ظلِمُونَ ولا ظلموت* [البقرة: 774]» والظلم في السرقة 


06 ةليل کج کم شرن 
2 9 9 


والغصب أظهرَء ولكنّ الظلمَ في الرّبا أخطرٌ؛ لأنّه يُوْحَذْ بتشريع ورضًا 
فينتشِرٌ في الناس» والمنكر الذي يُتراضى به يَشِيعٌء والمنكرٌ الذي لا 
يتراضّى به لا يَشِيعٌ» بل يحاربه النامنٌ ولا ينتَشِر؛ كالسرقة؛ لهذا عَم 
الرّبا ِن هذا الوجه؛ حتى لا تؤكل الأموالُ بالتراضي» فيوْحَذَ مال الفقير 
وهو راض عن حاجة. 

وقد يكون في علم آكل الرّبا: أن المالَ المقبوض قبل التوبة حق 
له؛ فيدعوه ذلك إلى الانتظار حتى يقرضه فيتوت؟؛ فيسوّفٌ لذلك» فيقال : 


إن الآجالَ عند الله؛ فقد يأخذ عبده قبل توبتهء وهذا لو حرم لأجلِه 
المال المقبوضٌ» لأصبّح إعلام الله لعباده أن التوبة تَهِدِمُ ما قَبْلّها مِن كل 
ذنب ولو كان شِرْكًا ‏ تسويمًا لهم أن يتراحَوًا في التوبة مِن الرّنى والسّحْرٍ 
ا فوجود د التراخي لا يلغي E‏ ولا بطل رحمة الله وَفَضْلّه 
وتسويف الإنسانٍ في الرّبا حتى يَقبِضَهُ أَهْوَنُ من تحريم مالِهِ كلّه عليه 
حتى يَقْنَطء والقنوظ من رحمة الله أعظّمُ مِن الرّبا. 

ذْهَابُ بَرَكَةَ الأموال الربويّة : 

وال لمكن الاه .ودعت ير كن وا على ااانه وال 5 
وتزيد في بَرَكَتَهِه وفي الحديث: (الرّبَا وَإِنْ كثْرَء فَإِنَّ عَاقبته تَصِيرٌ ر إلى 
ف وا احير . 

والبَرَكةٌ المذكورةٌ في القرآنٍ ليست نماء الأرقام؛ وإنَّما نماء أثر 
الما بالطمأنينة والكفاية والقَنَاعَةٍ وتيسير الحاجاتٍ ولو بالقليل؛ لان 
المال يَسْعَى إليه طلبًا للسعادة والراحة» وكثير م ِن آهل المال ارام 
يت ون بالأرقام ونمَائها› فیزیدهم هما وضيقًا وعذابًا فا الله 
له الخصوم لطي الأرحام بسبب مالهء ويعلّقُهُ الله ب: بتتبّع القليلٍ مِن المالٍ 


.)۳۹۵ /۱( أخرجه أحمد (55/ا”)‎ )١( 


بولك ال (الآية ۲۷۸) ١‏ 4 
>2 ل يي 2 لل تيت 0 


لِيُشْقَِيَهَءه حتى لو كان فقيرًاء لكان أهوّن مِن غناه» ومن عم أنواع 
العذاس: العذابُ بالئغمة يَهَبّها | لله الإنسان ليتمسَّكَ بها بل يبحت عنها - 
E‏ فلا هو الذي يريدٌ الخلاص ينها برغبته؛ ليَلْرّمَ عذابَةُ» وهو 
يعجر عن تَرْكهء بخلافٍ العذاب بالتفْمة والمصيبة والمرض» فالإنسان 
يطلب منها شفاءً وعافيةً: ويتمّى منها مَخْرَجَاء فلو فح له باب إلى 
العافية والشّفاءِء لَحَرّجّ» وأمّا الغنئُ المعذّبُ بمالوء فلو فيح له باب إلى 
المَفْرِهِ لما خرّجَ إليه» فيعذبةُ الله بمالِه وهو مسك به. 


دو راص اج ص چ > f‏ و ا د 
وقولة تعالى: #ومري عاد وليك صحلب التار هم فا خلدوت چ ؛ 
عاد ا عا الرباء فغاند وكابرء» استحق ع التشدينة وبممدار 
العلم الد كر اه ولل طول ا وت العو 
مولودها : حََالِدًا؛ تيمُنًا بتعميرو» لا بتخليده بلا نهاية. 


3 قال تعالی : يكابها 


كنثم همين چە [البقرة: 8/ا7]. 


الحكمة من تأخير تحريم الربا: 

5 تر الله نزول تحريم الرّبا؛ تعلق الناس به وة تمسَكهمْ 
بأرزاقهم› أجل نزول التحريم حتى يَقَوَى إيمانهم ؛ ِيسهل عليهم الرك؛ 
فقد روى ابن جرير؛ مِن حديثٍ سعيدٍ بن المسيّب» عن عَمَّرٌ بن 
الخطاب؛ قال: «آخِرٌ ما نَرَّلَ من القرآن آية الرَبَاء وإن نَبِيَ الله وله قيض 
فك فدَعُوا الربا والريبةً)7'. 

زتها نأ تحريم الشيء وهر عظيم ؛ لان تعلق الناس به أعظم. 


.)557/6( «تفسير الطبري»‎ )١( 


CDW‏ ليإ نكم شرن 


فيتأخَرٌ الحكم رفقًا ِالأَمَةٍَ رفعلت أوَلِها عن الامتثالٍ ُورثها 
لآخِرِهاء الله لديه دوامَ الثباتِ والبقاءء ولأصحاب نيه بي أسبابَ 
الامتثال وموجباتِ خسن الاقتداءء فسبب 0 فظرة 0 البشرئ و 
الطمع» وفي هذا يقولٌ تعالى: وحور ت الأنشس 1 4 [النساء: ۱۲۸]» 
وقال: «وَتَأحُلونَ الاک أكلا لما © وتروب آلا حا ج [الفجر: 
»]٠6١_‏ وقال: #وَإِنه م لحب اير ی [العاديات: ۸]» فنرّعَ شح 
النفوس وطمّعَها قبل امبر لبا بإيجاب الزكاة والححَثُ على الصدقة 
ل e‏ ضَعْفَ شح النفوس Ml.‏ تهيّأث لقبولٍ تحريم 
البا؛ فة 

وللرّبا أثرْ في الإيمانء وللإيمانٍ القوي أثرٌ في ترك المالٍ الحرام» 
7 الطمع زوفو ا ا قال في الآية: ودروا ما 

من الا إن كُنثر مُوْمِني؟»؛ لان شِدَهَ الطمع توجبٌُ أكل الحرام وتر 
ب والتفقة. 

وهذه الآيةٌ قِيلَ: إِنَّها نرَلَّتْ في العَبَّاس بنِ عبدٍ المُطَلِبِ ورجل مِن 
بني المُغِيرة» كانا شريكَيْنِ فِي الجاهليّة يُسْلَِانِ في الرّبا إلى أناس من 
ثقِيفِ» o E‏ فجاء الإسلامٌ ولهما أموالٌ عظيمة في 
الرباء فنرّث: ودروا مَا بى من لبا . 

فالآ ديل على الترخيص باح ما كم قيش ين المال المقبوض 

في الربا قبل التوبة وتحريم ما لم يقببض مما كان معلّقاء حل أو لم 

0 إذ لا يجوز قٍ قبض الحرام بعد اليم به ولو كان برضا الطرفيْنء 
الغا ل بجا التبا E ETE‏ 

ومن تعاقَد بالرّبا مع صاحب ربّاء فلا يجوز له قضاءٌ الرّبا وسداده 


.)٥٤۸/۲( «تفسير الطبري» (59/05)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سود ال (الآية ۲۷۹ ١18؟)‏ 


إلا بإعادة رأس ماله ركان احاكر a‏ 
جاز له َة الخلاص من الشرٌ ودع ا ول و قضاوه إلا عند 


»© رھ سر 


ده تحقّق السجن أو التهديدٍ به من قار عليه. 


مره سم 0000007 


# قال تعالى: لين لم تملا أذنوا يحرب من الله ye E‏ 
فلكم رءوس أَمَوَلِكُمْ لا ظَلِمونَ ولا نَمو [البقرة: ۲۷۹]. 

وهذا تغليظ في أمر الرّبا وتشديدٌ فيه؛ فال الرّبا يُبِعَثُ كالمجنون 
ل لد انيه فكيف بِغَيْرِه؟! في وقتٍ هول وكرب يُنادى 
لحرب الله؛ كما روى الطبريء عن سعيدٍ بن حُبيْرِه عن ابن عباس : 
ايْقَالُ يوم القيامة لآكِل لربا: خُذْ لاحك حير 

والله تعالى لم يذكز حَرَبّه لأحدٍ في الوّحي إلا في ثلاثة مواضعَ : 

للمشْرِكِء وللمُرَابي كما هناء ولمَنْ عادّى وَليِّه؛ كما في الحديثِ 
ا (مَن عادى لي وَلِيّاء فقد آدنته بالحَرْب)” . 


4 ص 4ه 


4ه - ص و ہے ار ا سء ساس ا 
اي وان کا : af‏ عبرو فنظره إل مسر وان تصدفقوا 


4 كر إن کنر تمو م تعكمورت# [البقرة : 38 ]. 


ن الله في الآياتِ السالفةٍ ربا الجاهليّة» وعظم أمرَّهُ» ورِبَاهُمْ كان 
الاقف الكحن والانظان هه ونا رايا راد ف اغا نا ترون 
معسِرًا في الأجل إلا بزيادةٍ عليه» فيتضاعَفٌ الرُباء ويتعاظم على 


.)ه5١0/؟( «تفسير الطبري» (5/ 07)» و«تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)1١8/8( )1607( أخرجه البخاري‎ )۲( 


4 5 
GD 


المعسِرِينَ» فيزدادون عُسْرًا حتى يُفلسواء ثم بيّن الله فضل إنظارٍ المُغير 
ورغَْبَ فيه بلا زيادةٍ في الوفاءء والإنظارٌ يكون في الرّبا برأس مالِه» وفي 
الدَيْنَء لا في الأمانات؛ كما قالَهٌ ابنُ عبّاس وعطاء؛ لذن الأمانات 
0 0 إذ ليس للمَوْتَمَنِ كامل التصرف في الأماناتِ» 
بخلاف الدَّيْنَ فله التصرّف فيهء والأمانة ترد بعينهاء بخلاف الدَّيْنِ يرذ 


11 ت 9 
SACOG‏ ك2 
ال ا < م الفران 


ومن السلفي: مَن خص الإنظارٌ بالرّبا في الآية» وفي التخصيص 
لان الرّبا بعد آية تحريمه صار ديا : «#قلَكُم روش ولڪ 
[البقرة: ۲۷۹]» وراس المالٍ دين 

ولا بص سب في نزول الآية» وما روا ابن سعدٍ والحاك © 
Es‏ يجوز له بَيْعٌ المَدِين المَعْسر الخرٌ لِيَستَوْفِيَ دَيْنَهَ مِن 
واد اح مودي i‏ فل زواه رىك ین اسل عن 
ابن البيُلّمانيٌء وابنٌ البَيلمانيَ لا يُحتج بحد 

التعامل 3 المعسر في الدَيْن : 

وا كور حبس المَعْسِرٍ ثابتٍ الإعسار؛ لأنّ الله لله أرشد إلى إنظاره 
لا إلى حَبِه؛ قال سعیڈ بن :امن حبس مُغيرًا * في السجن» فهو 
آبم؛ لأنّ اله يقول: «مَتَظِرَهُ إلى مسرو . 

ولان النبيّ كك قال العغرماء الرجل الذي كَثْرَ ديه لمّا كان مُعسِرًا : 
(خذوا مَا وَجَدتَمْ؛ ولس لک إل ذلك). 

ولو كان لهم حقٌّ في حَبْسِدِء لَحَبّسَهُ؛ لأن الحقوق لا يُسقَظها إلا 
أصحابهاء فلما بان إعسارٌ الرجل» لم يَجْعَلَ لهم غير ما ظهّرٌ مِن ماله . 
)١(‏ «مستدرك الحاكم» »)٠١١/6(‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ا/ 5 69). 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ 007). (۳) أخرجه مسلم )١5057(‏ (۱۱۹۱/۳). 


ا د 


ولأنَّ الحبسّ عقوبة» والشريعةٌ جاءت بإنزال العقوبة لتحقّقٍ نفع أو 
دفع ضرٌّء والإعسارٌ ليس ذنبًا يستوجبُ عقوبةً يعرَّرُ عليها صاحبّها ؛ وإنّما 
هو ابتلا» فلا يُرَادٌ على بلاءِ المُعْسِرٍ بلاءٌ الحَبْسء فيتقيِّدَ عن الككسشب 
لنفسِهٍ وذريتهِ وغْرَمائَه ويجوز تأديبٌ المَعْسِرٍ وعقوبة استظهارًا 0 
واستيضاحًا لجدته . 

فظاهرٌ الآية: أنَّ الأصل في الناس اليُسْرُ والجِدَةٌء وقد يكونُ منهم 
غنىٌ م مماطل تفنعه ف الوفاء N‏ فإذا حبس » ای ديه وقضاه؛ 0 
لقوله كله: َي الْوَاجِدِ بحل عِرْضَهُ وَعُقُويته)”". 

وهذا قول مالكِ وأبي حنيفة ا وأحمد وعامّة السلف. 

ويقيّدٌ مالك الحبسّ إذا انهم أله عي ماله تقاذعى ال 

ويجوزٌ تعزيرّة أيضًا إذا فرّط في مال التامن تفريظا يأَثمْ به؛ كمَنْ 
انمه في حرام فهذا يعرّرُ لا لإعساره؛ وإنَّما لتفريطه. 

حکم إنظار المعسر: 

واختلف في إنظار المعْسِر : 

فونهُم: مَن قال بوجوبه؛ ر ار س ان ولف وال 
لمن کان نکم مَرِيضًا و پو أذى من راسي ففذية من صيام أو صَدَدَةٍ سه 
[البقرة: »]١95‏ والفادة اا 

ومنهم: من قال باستحبابوء وحمَّلُوا اليه على الترغيب» والمالٌ 
حنٌ لصاحبه له أَحُذهُ متى شاءً؛ وهذا هو الأظهرٌ؛ لأنَّ الله لم يَجْعَلْ ترك 
الإنظارٍ عقوبة للمُعْسِرِء بل جِعَلَ للمُعسر حمًا في عدّم عقوبيه وحَبْسِهٍ إن 
بان إعسارهُ على ما تقدَّم؛ ولهذا جاءتٍ الأحاديثٌ مستفيضةً في بيان 


)١(‏ اخرجه أاحمد »)۲۲۲/٤( )۱۷۹٤١(‏ وأبو داود (7”574) (۳۱۳/۳). والنسائي 
(5589) (۳۱۹/۷)» وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ (۸۱۱/۲). 


فضل الإنظار لا فى إيجابه؛ ومن ذلك : ما صح فو «المسنّد)؛ من 
حديث سُلَيْمانَ بن بُرَيْدةّه عن أبيه؛ قال: سمعتٌ رسول الله لا يقولٌ : 
عم سيكو و لهاس قال: م ,سمعثة .يقول: 
(مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرَاء قَلَهُ بكل يَوْ صَدَقَة). قلتّ: سمعتّك 
با وسن الله ل( اط 2 ا َل بكل يَوْم مِثْلَهُ صَدَفَةُ) ع 
موتك تقول لعن الله مرا قا لَه بكل زم للع صَدَقَةَ)؟ قال: (له 
بكُلّ يوم صَدَكَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلّ الدَيْنُ اذا حل الدَيْنُء فَأَنْظَرَهُ كَلَهُ بكل 
م ا EEE‏ 


- جه سر 


ر شع 


وهذا الفضل يكون في المستحَبَّاتِء لا فيما حَمَهَ الإثم في حال 

وجل السؤالٌ والصدقةٌ على المُعْسِر؛ لِمَا في «الصحيح». عن 
أبي سعيدٍ الحُذريٌ؛ قال: ع ار 
ابتاعهًا» فکثر کین فقال رسول الله ب : (تصدقوا عَلَيْه).» فتصدّقّ لتا 
عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءَ دَينِهوء فقال 2 لله ل لخْرَمَّائه: (خذوا ما 
وَجَدنَمْ» وَل لک إلا ذلك). 

وفي الآية والأحاديث: دليلٌ على عدم حنٌّ صاحب الدَيْن بإلزام 
المَّدِينِ المُعْسِرٍ بأن يُؤَاجِرَ نفسَهُ عند صاحب الح حك يفضي تة 
خلافا للزّهْريُ والليثِ وقول لأحمدَ. 

بيع مال المعسر: 

وللحاكم اد المعسر الدع جر وَأَهْلِه ؛ فلا يخرح 
من داروء ولا يرع لباسه» وا ود طْعَامه وأولاده» وأمًا في الأمانات 
التي وُضِعَتْ عَيْنَا عندّه» فيأحُذها الحاكم منه بِعَيّنها ولو تضرّرٌ مِن ذلك› 


(۱) أخرجه أحمد (55:١١7؟)‏ (350/0). (۲) أخرجه مسلم )١565(‏ (۳/ ۱۱۹۱). 


چ اا کک و د 
ك 7 (إالية ۸۰ 
سو ال (الآية oor; )٠۸١‏ 


و 2 8 ع ۵ أ ع لخر ا ص 
ولو أخرجٌ مِن داره إن كانتٍ الدار أمانة عنده» ما لم يَبْتَع الدار دَيْناء 
ومِثْل ذلك الطعامٌ واللبامنُ وغيرٌ ذلك؛ لأن الله يقول: من الله يأمركم أن 
و لْمادت ل هلها [النساء: 08]. 

ا 5 رع ماس به لعوو > روث ر غ1 سر / 
وقولة تعال: «#وأن تَصَدَّفواً حبر لكم إن كنشم تعكموت#ه؛ أي : 
ىا د ر ٤‏ ده ّ0 ع 5 ووه ا و > 
تضعوا رۆوس أموالكم من الدين أو بعصة على المعسر صذفه وتيسيرا 
عليه . 


احتساب الدين من زكاة الدائن : 

واختلفوا في إسقاط الدَّيْنِ على المَدِين الفقير» وحِسَّابهِ مِن زَكَاةٍ 
الدائن : 

فذهبت اج عدم الإجزاء : اتو ES‏ اا وسنيان انو عل 
وهو وجه للشافعيٌ › وحكى ابن E‏ عدم معرفة النزاع في عدم الإجزاء . 

وقيل: يجَزِنُهِ؛ وهو قول أهل الظاهر» وهو مروي عن عطاءٍ. 

ورخص في ذلك الحسن البصري في الديون. إلا في حقوق البيوع ؛ 
قال : «فأمًا بِيُوعَكُمْ هذ فاد . 

وعلّل من قال بالإجزاء: أنه لو دقّعَ المَدِينٌ دَيْنَهُ لدائيوء ثم 
أَرجَعَهٌ للمَدِين مِن رَكَاتِهه جار وصمّ؛ وفي هذا نظرٌ؛ وذلك أن إخراجَ 
الزكاة شيءٌ» وإسقاط الدَّيْنِ شية؛ لأنَّ الله جعَلَ في المالٍ نِصَابًا 
وحَوْلًا ليُرْكّىء وفي النْصَابٍ زَكَاةٌ يُخرجُها الإنسان مِن مالِهِ لا يُسقَظها 
في مال غَيرِه؛ قال تعالى: خد من اميم صكفه تطهرهم وركيم 
[التوبة: 08٠١‏ فالرَّكَاةٌ تَوْحَذْ من ماله لا تسقط من مال غيره عنه؛ فمال 
المُعسِر ليس مالا له حنَّى يَقِبِضَهُ الدائنُ» ثم إن مال المعسر معدومٌ 


.)٥۳۳ص( أخرجه القاسم بن سلام في كتاب «الأموال»‎ )١( 


Tee 2 | 3 1‏ 
3 يجام الفرآن 


سو 


وغير موجودء فلا يتحمّق فيه الإخراج من العَنِيٌء والإعطاءٌ للفقير؛ كما 
في الآية» وفي الحديثِ لما بحت النبي كه مُعَاذًا إلى اليمن» قال : 


(أعلِمْهُمْ أ الله لله افْتَرَضَ عَلَبْهِمْ صَدَقَة و في أَمْوَالِهم؛ تُؤْخَلٌ مِنْ أَغْنِبَائِهِمْ 
ورد : عَلَى قر ائھ( وإسقاط الدَيْنِ خرج من صاحبه دتا أو عا ل 


سے 


ولان حه عند الميين ل شن و والرَّكَاة متعينة في مالهء 
والزَّكَاةٌ جاءت لتدقَعَ الشمّء وتَعْنِيَ الفقير» وتسد حاجته فتطومه وتَكسوَه 
وإسقاط الدَّيْنَ قد يكون يأسًا منه» فلا يظهّرٌ فيه دَفْعُ الشحٌء ولا يَظهُرٌ في 
ا ا وشراب E.‏ 

E o a N‏ وربّما 
على سدادٍ شَظْرِهِ؛ كما في الحديثِ السابق: (مُدُوا م وَجَدتَمْ؛ ر 
لَكُمْ إلا ذلك)ء فإسقاظ الدَّينٍ قبل قضاءٍ القاضي يختلف عن إسقاطه 
مل ا فل فا ا ان مال كلد وا بطل 

وفي إجازةٍ جعل الزكاةٍ مِن الدَّينِ تحجيرٌ على الدائنٍ فلا ساح 
اختيار الفقيرٍ الأحوج؛ فهو تقل زكانة عن ده لحط فة اکر من 
الفقير» وليس هذا من مقاصدٍ شريعة الزكاة. 

ت ثم إن النبى ئ لم يأمْرُْ أصحابَ الدّيْنِ أن يُسقِطوا زَّكاتَهُمْ مِن 
حقهم؛ وهذا أعظّمٌ في النفوس وأة PE E‏ 
الإحسانٍ بالصدقة عليه بإسقاط يهم في وله تعال: وان تصدقوا یر 
حر > وفي قولٍ النبيّ 4 للناس : (تَصَدَقُوا عَلَيْه)؛ أي: ا 
صاحب الدَّيْن؛ فتصدّقٌ الناس عليدء فلم ل ذلك وفاءَ دیڼه» فقال 


.)00/١( )۱۹( ومسلم‎ »)۱۰٤/۲( )1796( أخرجه البخاري‎ )١( 


و ا (الآية )۲۸١‏ 


> 
| 0 


هة 


رسول الله كل لعُرَمَائِه : (خُذُوا ما وَجَدَمْ وَلَيْسَ لَكُمْ | إلا ذلك)» فَأْمَرَ 
النبئ ية عام َة اناس بالصَدَقَة› ولم يمر الغْرَماء أن يسقطوا من زكاة 
مالِهم» بل قال: (خذوا ما وَجَدنَم» وَلَبْسَ َك ! إلا ذلك). 

وفي إسقاط الدَّيْنِ مِنَّةٌ ليست في الرّكاةء تأخُذْ من نفس الفقير 
ف ها غا a. E‏ 

والزكاةٌ مأخوذةٌ» والدَّيْنُ موضوعٌ. والزكاةٌ تخرّحٌ من الغنئ امتثالا 
لأمر اللو» يضّعْها وهو لا يَرْجوها من أحدٍ غير اللوء بخلاف الديْن خرّجَ 

مِن الغنيٌ وهو يَرْجوه من المَدِينِ 

والزكاةٌ قُصِدَ منها ظهْرةٌ للنفس الشحيحة؛ كما في قوله: 9تطْهَرهُمٌ 
وترهم» [التوبة: 05٠١‏ وتطهيرٌ المال الگ الرس يختلِف عن الدَيْنِ 
الذي يخرجه مَن يرجو عودته. وله فيه هة على المَدِين 

وكذلك: فان الغنيّ تجبٌ عليه الزكاةٌ عيئّاء وإذا أسقّط الذَيْنَء فإنه 
يُخرِجُها دَيْنَاء والدَّيْنُ ليس مِن جنس العَيْنِ دومًا . 

ولو كان إسقاط الذَّيْنِ يصح مِن الزكاق» لم يُعْمَلُ في النصوص مع 
الحاجةٍ إليه» ولَعَمِلَ به الخلفاء الراشدونٌ وأفتى به الصحابةٌ» ولا يُعلّمُ 
افا 

شيا وهي: إذا أسقّط صاحبٌ الديْن زكاةً ماله الذي عند 
الليين: لا زکاة ماله کا فإذا كان له دَيْنَ على رجل ألت دینار» 
فأسقّط زكاة الألفٍ وهي ربع العشر فرق الالقو و 
الدَيْنِ لا زكاة مالو» وفي هذا قولانٍ للعلماء وفي مذهب أحمد» ورجح 
ابنُ تيميّةَ الجوارٌ؛ لان الزکاةَ ِن جنس الدَّيْنْء فزكّى مالَّهُ وهو دَيْنٌ 


منة . 


أ کک ا & ا TA‏ 
[5مه ) ل لبا كعك لشن 


طت نيد أَلَِى علي 
يد الح سي e‏ 
ا وأسَتَدْيِدُوا سَِمِدَيْنِ من 
جين ج 5 واا راتان من رضون 
مجر ا أ رى وا 0 


عو أ 
ويا أ 
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يد ال 226 وَأَشْهِدُوأ 0غ ا 5 ES‏ 6 


2 رر م اكه وو 


ميد وان تَفَعَلُوا فإ سوق بكم طيخ 
له ڪل کے ی [البقرة: ۲۸۲]. 


قا 
أ[ وو و رر 2 
د لطم أله 


وهذه آيةٌ المدايّنةٍ أطولٌ آي القرآن»ء تسمّى باية المدايّنة مِن المفاعَلة 
بين الناس› وگ مال KE‏ في الذمَةَ سوا كاف هذا أو خواا أن تمان 
ونا مظان TT E‏ 
الذَيْن بالعَيْن» وهو السَّلَم. 

ولا يدل في هذا البيوعٌ المحرّمة؛ كبيع الدّيْن بالدَّيْنْء والرّباء 
والغَرّرِء والآيةٌ إِنْما نرَلَتْ في سَلَم أهل المدينة؛ كما قاله ابن عباس 
وغيره. وهي تشريع م لكل دين ؛ للاشتراكٍ في العِلَّةِ في الديونء وهي 
العم المتعلّقُ بِالذَّمَةِ إلى أَجَل » وللاشتراكِ في الحِكمة مِن نزول الآيق 
فالآيةٌ نرَلْتُْ لتعليم أهل الأموالٍ حِفْظ حقوقِهم فيما بِيئَهُمْ بالكتَابة 
والشهادة» وقد قال مالك في الآية: «تجِمَعٌ الدَّيْىَ كله“ . 


.)٠١ /۳( «المدوّنة»‎ )١( 


سو ال (الآية ۲۸۲) ^ 60% 


مشروعيّة ة إقراض المحتاج : 

والإقراضس جاء النص بفضله؛ ؛"فيق ين لفريج الكرْبِةٍ» وتيسيرٌ على 
المُعْير» وعد المُقرض كالمُنفِتي نصف ما أقرّضّ؛ روى ابن مسمود أذ 
رسول و (مَا مِنْ مُسْلِم يَفَرضُ لاتا تَبْنَ إلا کان 
كَصَدَقَتِهَا مََةَ)؛ أخرجه ابن ماجه» وقد اخدّلت في ا 
على ابن مسعودٍ ورفعه» ورَّجّحَ الدارقطنئٌ والبيهقئيٌ وققة. 

وفي «الصحيحَيْنِ)ء عن أبي هُرَيْرةَ ذه ؛ قال: قال ككئِِ: (كانَ 
رَجُلٌّ يُدَاِينُ النَّاسَء فَكَانَ يَقُولُ لماه : إا أََبْتَ مُعِْرًا سَتَجَاوَرْ عَنْهُ؛ لَعَلَّ الله 
از عَنَاء فقي الله فَتَجَاوَرٌ عنْه)7" . 

وقد يفضّلٌ القرضٌ على الصدقة إذا كان المحتاح متعمَقًاء لا يبل 
الصدقة» ولا تنفرج كربته إلا بإقراضه. 

والقرضٌ رَعْب الله فيه الغنيَ» وحذر اللهُ منه الآخِذدَ له بلا حاجة؛ 
لأنّه يبقى في الذمَّة» وهو حقٌّ لازم لا بد فيه من الوفاءء ويُغْمَرُ للشهيدٍ 
كل ذنب إلا الدَّيْنَ > مع عِظَّلمٍ الشهادةٍ والشهيدٍ عند الله. 

والديْنُ يَجُرٌ صاحِبهُ إلى التهاوٌنٍ به حئی يكذ فيج عد 
قضائه» وإذا كر الدَيْنُ وظلِبَ القضاءً» وعَدَ وأخلّف. وقد كان النبئ كَل 
يستعيذُ منه دُيّرَ الصلاة» فيقولٌ: (اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْر 
وَأَعُودْ بك مِنْ فِنْتَةٍ ة اليج الدَجَالِء وَأعُوذ بك مِنْ فة المَحْيَاء وَفِثْتة 
المَمَاتِء اللهم, | ي أعُودُ بك مِنَ المأ ثم وَالمَغْرَم). فقال له قائل: ما 
أكثرٌ ما تستعيذ ين المغرّم؟ فقال: 2 إِنَّ الَّجْلّ إذا غرم حَدَّتَ فَكَذَبَء 
LT‏ ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۲٤۳۰(‏ (۲/ ۸۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۷٦/٤( )۳٤۸۰(‏ ومسلم )١1555(‏ (۱۱۹۹/۳). 
(۳) أخرجه البخاري (۸۳۲) (1١/57١)ء‏ ومسلم (089) .)٤۱۲/۱(‏ 


CDE 
. والقرض مباح للمحتاج الذي يَغْلِتَ على ظنه الوفاء‎ 


من أحكام السلّم: 

وفي فوله تعالى: «#يكأيها ١‏ ررح : ا إِذا دانم بدن ل 
اڪ دليل على جوازٍ السلّم» وهو : بيع الدين بالعَیْن ؛ 
الرجن 1ك د 
الشّعِيرء أو أن يَقْضِيَهُ عَشْرًا مِن الإبلٍ بعد عام. 

قال ابن عباس «أَشْهَدُ أن المَلت المضمون إلى أجل مُسَمَى مدن ق 
أ الله في كتابه وَأَذنَ فيه › ثم هَرَاً: يابا الد 71 5 تَدَاِيدمٌ دين 
أجل سک 5 002 . 


والسّلَمُ عند السلفٍ بَيْعُ معلوم في الذَمّة ة معروفي بالصَّفَةٍ 
حاضرة أو ما في حُكُمِهاء إلى أجل معلوم. 

فلا يجوز , بِيعُ المجهولء ولا سِلْعَةٍ معيَّنةٍ؛ كمَنْ يَبِيعُ ثُمَرَ نخلٍ 
معي ؛ حتّى لا يدخُلَ فيه الغررٌ والجهالةٌ» فلا يمر فتَضِيعَ الحقوق. 

ولا خلا في جوا السَّلَم؛ للآية ولكنْ يجبٌ في السَلّم الِلمُ 
بالكَيْلٍ والوزنٍ والأجَل ؛ لقوله يله : (مَنْ اسلف فِي شَيْءِء نَفِي كَيْلٍ 
علوم وَوَرْنِ علوم إلى أجل مَعْلُوم اا 

وجواڙ السَّلَمٍ ليس ين بيع ما لا يَملِكُُ الإنسا؛ كمّن بيع عن 
معلومةً غيرٌ مملوكةٍ له ولا مضمونةٍ عليه؛ فهذا الذي هى النبيئ يل 
حَكِيمَ بِنَ حِرَام عنه: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عندك). وأمًا السَّلَمُه فعلى 


1 


)١(‏ «تفسير الطبري» »)۷١/٥(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" (؟/065). 

.)177/9( )١604( ومسلم‎ »)۸٥ /۳( )١111٠( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد(١١57١)505/90)»‏ وأبو داود )۳٥۰۳(‏ (۳/ ۲۸۳)» والترمذي 
»)٥۲۹/۳( )17(‏ والنسائي (571) (9/ ۲۸۹)» وابن ماجه (۲۱۸۷) (۲/ ۷۳۷). 


يوالب (الاية مم 00۹[ 
+تججُْتلْلب+<< ‏ 7١<77ججُُ7جللجللها77772زبزبي‏ ب2ىيب77”يبسلب”بالبا بيب 7 باليللببلبببجلجلسبللبب7ب 2 ت 2 م 


وصنٍ ومقدارٍ معلوم إلى أَجَلِء لا على عَيْنِ مَعلومةٍ. 

ويجبٌ عند السَّلّم تسليم الثمن العاجل وإحضارةء فلا يجوز بيع 
الديْن بِالدَيْنِ الكالئ بالكالئ. 

وفي الآية: مإ أجل شس وجوبُ معرفة الْأجَلٍ وتحديده. 
وتحریم م السلّم إلى أجل مجهولٍ ؛ وعدّمٌ صحَّتِهِ بلا خلافي» وقال الشافعيٌ 
بجواز السَلّم الحال؛ لانتفاء علّةٍ الجهالة في الأجَل . 

والعلماءُ يختلفون في تقدير أدنى الأجل وأعلاة؛ حنَّى قال بعض 
n‏ ۰ 

ولا دليلَ على ذلك كلّه إلا أن السّلَمَ لا ي يتحقّقُ إلا بِعَيْنٍ آجلّقٍ 
وثمن عاجل ؛ فاته إن كان * بثمنٍ عاجل» وسلعة عاجلة؛ فان كانتت السلعة 
ls‏ لا سك وان كات الا ف غ م 
فهذا بيعٌ ما لا يَملِكُء وهو محرّمٌ» وإِنْ كانتِ السلعة غير معيّنةٍ ولو 
كانت مملوكة نهذا ع ا ا 
فهذا اجتمّعَ فيه الغررٌ وبِيعٌ ما لا يَمِلِكَهُ الإنسان. 

ويغتفرٌ بعض الفقهاء ‏ كمالك - الغرَرَ اليَسِيرَ في الأجل» كالأجل 
إلى الحصاد؛ وهو قول ابن عُمَرَءُ ومع من جمهورٌ العلماء؛ كأبي حنيفة 
والشافعيّ» وظاهرٌ المذهب عند الحنابلة» وهو قول ابن عباس . 

حكمُ كتابة عقود الدَيُون والبيوع : 

وقوله تعالل: ق وأ أمَرَ بالكتابة لضَبْطها؛ حفظًا للحقوق» 
ودفعًا للتراع والطمع ؛ وذلك أن اله قال بعد في التجارة: 3 أن نکب 
تجلرة د ڪه فیس ليکر جتاح آل نوها 0 > فرفع 
الحرّج في التجارة؛ ليشتّه في المداينة 

واختلّف العلماء في حكم كتابة الديون على قوليْنِ : 


48 مس 2 2 ر 2 
ا مَل لاه الضرآن 
اه عليه 


أحدهما: الوجوبٌ؛ فقد أحَذ بظاهر الأمر؛ فأوجَبّها بعض السلفِ» 
ورجّحة الطبريٰ» وهذا مروي عن ابن عباس»› فقد روى ابن المنذِرء» عن 
عليٌ بن أبي طَلْحَة ع ابن عَبّاس؛ ؛ في قوله کك؛ يابا لدت اموأ 
لد تداینے پد : بن 1 اہ تكس ذا اڪ : ا«فَأَمَرَ بالشهادة بيهم عند 
المكاتبة؛ لكيلا يدل في ذلك جحوةٌ ولا نِسيادٌ؛ فمن لم يشهد على 
ذلك منكم فقد عَصَى70'. 

القولُ الثاني: ذمَبَ إليه أكثرٌ العلماءء وهو أن الأمرّ على 
الاستحباب» وبه قال الشَّعْبنُ والحسنٌ ومالك وغيرُهُ؛ وذلك أنَّ المال حى 
ا ولك إسقاظة كلاو الان عه وهاهو اغ 
فالآمرٌ للدلالة والإرقاة لفط الى وم أمظ ال عا نة فاا 
كليو قە وا يتفي وان لا تجبُ في عقودٍ النكاح» وهي 
أعظم من المال؛ وَإنَّما يكتفى بالشهود ؛ لوظم الأبضاع في الشرع والطَبع . 

وإيجابٌ الكتابة في الدَّيْنِ و مشقَة مع حاجة الناس إلى المالٍ 
وتباذلِهم له في الأسواقي والبيوت CE‏ فيتعاطونَ الدراهمَ والدنانيرَ 
رای في وقتٍ ار وهنا تدايئوا بالقليل كالدَرْمَم وَالمد والمُديْن» 
ومئل هذا في إيجاب كتابته كلفة وعُسْرٌء ولكنْ لا خلاف في استحباب 
الكتابة» وكلّما عَظمَ المال وكثرَ الشركاءٌ وتأخَرَ الأجل» تأگدت الكتابة؛ 
لِعَلبَةٍ الظنَّ بورودٍ النزاع وموتِ المتداينِينَ . 

وقد تجبٌ الكتابةٌ عفن غلبة الظ: .واللخاصومة ارارم وضياع 
الحقوقٍ ؛ لأنّ اللّهَ تعالى يَقَولُ: 20 أف عند أله وا م لدو 0 
ا + وفي هذا بيان الحِكّمةٍ مِن الكتابة والإشهاد؛ حفظًا 
للحقوق» ودفعًا للشكٌ والريب والنسيان: 


\ 


.)٦۷/١( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


_- 


بتكا 5 9 َؤْثُمنَ امت 1اد [البقرة: ۲۸۳]. 
وقال آتحرون: e‏ ا وعلى هذا جمهور ر السلف؛ کابن 


ع وابن عباس » زات موسى »2 وابن سيرين › ومجاهد» ول 


وحکم الا والاشهاد اوی 

والأمرٌ بالرهنٍ عند عدم وجودٍ كاتب لا يدل على الوجوب؛ لأنَّه 
إرشادٌ وتعليمٌ كيت يَضبط أهل الأموالٍ أموالّهُمْ عند التداينٍ بها. وقد 
بِايَعَ النبئ ئي ولم يشهد حيتما بايّعَ الأعرابيّ» فاشترى بعيرة منه. 
العا الا كه ل يَشْعْرونَ أنه ابتاعَةُ فحِحَدَهٌ الأعرابيئ» فشَّهِدَ 
ست ا اده والنبئُ لا يقول إلا 0 

وفي قولِهٍ تعال: الكت CA PCE‏ كن أن 
0 ات اير الى عر اليك و ا 
بتكل ين فك E SC‏ 3 سكيم أن 
ييل هو خر كيين وي لدل وجوبُ الكتابة على الكاتب إذا ظَلِبَ منه 
ذلك» والكتابةٌ لم يَجبُ بذ لمن طلبَه. ۰ 

وقد أمَرَّ الله الكاتِبٌ والمُملِيَ ألا يضَعًا إلا الح بلا بَحْسِء وإذا 
كان المُمْلي عليه سفيهًا أو جاهلا يقر اب ا 

الحجر على السفيه : 

وفي الآية: الحَجْرُ على السفيهء وتولي وَلِيّهِ المالَ» والتصرّف 


کر ا 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳) :.)١5١5/05(‏ وأبو داود (۳۹۰۷) (۳۰۸/۳)» والنسائي 
(TEV)‏ )1/۷ *(. 


وح ا a‏ 
عنه» والصغيرٌ السفيه الذي لا بحس التصرف عر الكخر عليه سح 
ا شد ولو بلع ما دام سَفَهُهُ مصلا ويصح ابتداء الحجر عليه ولو بعد 
و وهذا قول ابن عمرٌ وابن ¿ عباس ؛ وبه قال مالك والشافعئٌ. 

ا إلى أن لكر لا یکون لمَنْ كان ماله بن يدنه 
بعد ی وال شل وان ل ا ما دام عاق لن بمجنول › وها 
الحجر عليه صغيرًاء ولا يسلّمُ ماله حتّى يرش ولو بعد بلوغه» و 
أبو حنيفة بخمس وعشرينَ سنة . 


وخالف أبا حنيفة صاحباهة محمد وأبو يوسفت؛ فقالا بقول 
الجمهور. 
وقولة تعالى: «#وَاسَتَتْيِدُوأ تومكن من يڪم قان Ee‏ 


وَارانكان: من رَصُوَنَ هن شبد أن تل إِحَدَسْهَمَا ڪر ا 
الخ 4 والإشهاد على الندب على ما تَقَدّم وحكمه حكم الكتابة سواءٌ. 

حكم الإشهاد فى العقودٍ والمعاملاث : 

وإرشاد الله للإشهاد من رجالنا بقوله: ومن َجَالِكُم 4 . > يخرج 
5-6 او والمرأة. تضم ب الإمات في الآية 16 إلى استحباب 
وحال ا ااا المقصود من الإأشهاد» فمن كان 0 
قد خفی کفره وكذبه وشا وخداعه» والغريت: قد يسافر ويحتاج إليه 
ا وهذا للإرشادٍ والتعليم» ومن باب أؤلى إشهاد 
الكافرء فالكافر ليس مِن رجال المسلمينّ»؛ وقد اتف 7 العلماء کک 
جواز شهادة الكافر في الديون والمعاملات› کا ابن المنذِر وابن رشن 


وغيرهما . 


فرحل ور 


[ew] ١ سال (الآية‎ 

وفي شهادة الكافر في الوصيّةٍ في السفر كلام يأتي في سورة المائدة 
007" 

وأمّا شهادةٌ أهل ال َة بعضهم على بعض» ففيها خلافٌ مشهورٌ؛ 
فأجارّها علىٌ وشْرَيْحٌ وبقوله قال أهل الكوفة وأبو عُبَيْدِ وإسحاق. 

شهادة الصبيٌ في العقود : 

وفي ظاهر الآيةِ عدم جواز شهادة الصبيّ؛ لكونه مِن غيرٍ الرجالٍ؛ 
لأنّ الصبيّ ينسى ويخوَّفُ» وإن كانت فِظَرَتَةٌ صحيحة ولا يَعرِفُ الكذبَء 
إلا أنه أكمّرُ ياتا وتلقيئاء وفي قبولٍ شَهَادَتَهم خلافٌ عند السلفٍ 
والخَلّفٍ على أقوالٍ ثلاثق» وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمدّ: 

الأول لا تجوز شهادة الصبي ونه قال لج ا 
اليسوا ممّنْ يَرضُوْن؛ لان اللّهَ يَعولُ: #مكن تَصَوْنَ منّ a‏ 
قال أبو حنيفة والكوفيونَ والشافعئٌء وهو المشهورٌ عن أحمدٌ. 

ولا يُعلَمُ عن أحدٍ من السَّلفٍ بسند صحيح قبول شهادة الصبيّ في 
كل شيء ؛ 57 الخلاف عندهم في بعض ا والأحوالٍ؛ كشهادة 
بعضهم على بعض» وشهادتهم في الجراح . ومن روي عنه إطلاق الجواز 
- كاين الزبير ّي - فهيّ ميد ِن وجوه أخرى عنهم . 

الثاني : و شهادة الصبيان بعضهم على بعض ؛ وبه يقول هل 
المدينةء ومالك» والنْحَعىٌء وعُرْوةٌ» وقضى به علىٌّ» وقال به ابن الزبيّرء 
واشترّط عدم تَفَرّقِهم؛ قالَ: «إذا جيءَ بهم عند المُصِيبة 8 
شان . 

عل اشتراط عدم الافتراقي: حى لا يَنْسَى أو يُلقَّنّ. 


.)٥٦۱ /۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳٤۹/۸( )١515940( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»)‎ 


ل ) .> 
لمان لإأجناء الفرّان 
ن ا هن عه 7 5 


وخصوماتٌ الصَبْيانِ فيما بَيئَهُم لا يَشْهّدَها الكبَّارٌ غالبّاء وإذا لم 
وذ شهادتُهُم بَعْضِهم على بَعْضء ضاعَتٍ الحقوقء وأُمْدِرَتٍ الدَّمَاءُ. 

الغالث: تجودٌ شَهادتَهُمُ في الجراح؛ وبه قال غمر بن عبدٍ العزيز. 

وإِنّما كان الخلاف في قبولٍ شهادة الصبئ؛ لظاهر الاي 0 
الحقوق؛ فالمَوْضِعٌ الذي يُخشى فواتٌ الحَقّ فيه. شَهَادَتَهُمُ 
پعاپنونه عادة والقتل؛ فلا يَشْهَدَها كل أحد؛ انها 5 
عارضة» بخلافي التعاقد على مال أو 0 فهذا يستشهد عليه» ود 
الشاهد بعينه» فشدد في ذلك؛ حتّى لا يقصَدَ بقصد الصبئٌ بالشهادة. 
الخرف. 

شهادة المرأة ذ في العقود : 

وظاهرٌ الآية: عدم قبولٍ شهادة المرأة؛ لأنَّ اللّهَ تعالى قالّ: ين 
كالم وقيّدَ شهادتَهُنَ مع الرجل الشاهدٍ الواحدٍ عند كَقّدٍ الآحَرِء 
ولا يظهّرٌ جواز شهادة الأربع ِن النْسَاءِ عن الرجلَيْنِ . 

وعدمٌ جواز شهادة المرأة: إِنّما هو في الأموالٍ والحدودٍ والدماء؛ 
لأنّ الشريعة جاءث بأحكام مُحكمةٍ يم بعضها بعضّاء ولا يتنافى حکہ 
مع حكم؛ فالمرأةٌ حرم الله عليها حَلْوَتها بالرجالٍ واختلاطها بِمَجَالِيِهِم؛ 
فهي اا کا ومبايَعَاتَهمء كحال الرجالٍ بعضهم مع 
بعض » فلا يُاسِبٌ مساواتّها في الشهادة. فتُطلَبُ منها كما تَطلّبُ من 
الرجل؛ فالشرعٌ ينمُرُها عن مجالِس الرجالٍ» ثم يَدْعُوهًا لتشهَدَ بيوعَهم 
وخصوماتهہ؟! لذا جِعَلَ الله تعالى إدخالها في الشهاداتٍ للحاجة عند مَمَدٍ 
الرجلء ولأتها تغيبُ عن معرفة الحالٍء جُعِلّتْ شهادةٌ امرأتَيْن كشهادة 
الرجل؛ لقِصَرٍ المَهُم والإدراك لتلك الأحوال؛ ولذا جاء في 
«الصحيحَيّن»؛ مِن حديثِ أبي سعيدٍ وغيره. قال &: (أَلَيْسَ شَهادة 


بو السك (الآية م ا 
المَرْأَةِ مل نِضْف شَهَادَةٍ الرَجُل؟! َلك مِنْ نَفْصَانٍ عَفْلِهَا)”" . 

ولمّا كانت الحدودٌ تُدرَأ بالشَّبْهاتِء والمرأةٌ يَعترضُها النّسْيانُ في 
الشهود لقوله: «أن تل حدما َر إِحَدَنهُمَا الخرئ والنّسْيانُ 
شبْهة؛ لم تَجَرْ شهادةٌ المرأة في الحدودء بل لا تجزئ شهادةٌ امرأتيْن مع 
رجل في غير الأموال؛ ولان الله يقو في حد الرّنَى: «إوالدنَ بمو 
الْمحَصَمتِ م ل يأو برب شب [النور: 4]ء وهذا عدهٌ الرجالي بالاتّمَاقٍ. 

وعلى هذا جرى العمل؛ فقد روى ابنٌ أبي شَيْبَةَ» عن الزُهْريٌ؛ 
قال: «مَضَتٍ السُنَةُ مِن رسول الله بي والخليفتيْن مِن بعدو: ألا تَجُورَ 
شَهَادَةٌ النْسَاءِ في الحُدوو» . 

ويَجْرِي مَجْرَى الأموالٍ في جواز شهادة المرأةٍ بها على ما تقَدَمَ: 
المواريث» والوصاياء والودائ» وشِبهها. 

وتصحٌ شهادةٌ المرأة الواحدةٍ في الرّضَاع . 

وكذلف القابلة ى سي الولاوة علو ديدت على و وير يجين 
المولودٍ وحياته وعدده. ۰ 

ويجورٌ إشهادُ النساء وَحْدَهْنَّ على ما لا تقوم فيه بيه إلا بهِنَّ؛ كما 
يقع بِينَهِنَّ ون جرع أو سَرِقةٍ في مَجَالِسِهِنَّ في الأغرّاس والوَلائِم 
ونحوها؛ حنَّى لا تَضِيعَ الحقوق. 

وحكى الاتفاق غير واحد أن شهادة النساء على النساء في الولادة 
وعيوبهن جائزة. 

اشتراط العدالةٍ في الشاهد : 

ويُسْتَرَظ في الشاهدٍ العَدَالةُ؛ لقولِه تعالى: #9وَأْسَِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ 


.)85/1( )۷۹( ومسلم‎ »)1۸/۱( )7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۳۳ /٥( )۲۸۷۱٤( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )۲( 


8 ان کک لفن 
ک4 [الطلاق: ؟]» والعَدّلٌ: من لم يعرف فسقه بكبيرة» أو إصرار على 
هود تعدر شاهدٌ لم يظهّرُ فسقّهُ بصغيرة» فيجورٌ الإشهادُ بأهل 
الصغائر؛ حتّی لا تد تضيعٌ الحقوق» وة السات معا خاصّة في 
الأزمتة المتأخرةء وإن 6 أهل السلامة منها في بلدٍء ردت شهادته؛ لان 
قبولَ شهادةٍ الفاسقٍ ورَدّها لحفظ الحقوق أن تَضِيعَ» والمصلَحة الغالبة 
في قبولها ورَدها يوڪ بها . 

والأصل في المسلم المشهور: العدالةٌ ما لم يُجِرَّمْء وأمًا المسلم 
المستورٌء فاختلف فيه: 

فقال مالك والشافعيئٌ: إِنَّ الأصلّ عدم قبولٍ الشهادةٍ» حنّى تثْبْتَ 
العدالةٌ» وظاهِرٌ: أن مَن عجر عن معرفة عدالته رَد شهادثه . 

وقال أبو حنيفةً والليثُ: إِنّ الأصل بول شهادته حى يثبْتَ الفِسْق. 

والأظهّرٌ: أن الأمرَّ يَرجِمُ إلى الزمانٍ والمكان وعَلَبة الفِسْقٍ فيهما؛ 
فإِنْ كان المستورٌ في بلدٍ يعُمْ فيه الفِسْقٌ»ء اشترط ثبو العدالة» ولم يُقبَلٍ 
السترٌء وإِنْ كان في بلدٍ تعُمٌ فيه العدالة والديانة» فالأصل العدالة حنَّى 

ويفرّق بين الإشهادٍ على الشيء اليسير مِن الحقٌّ والشيءٍ الكثير» 
في التساهل بالاستيثاق من حال الساهِدٍ. 

ومن عرف بخصومة أو قرابةٍ مع أحدٍ أصحاب الحقٌّء فلا تصح 
شهادثة ؛ لقوله كل : (لا تَجُورٌ شَهَاة صم وَلَا بین ولكنْ لو شَهِدَ 
القريب على قريبه وليس حَصضمًا له ا وإذا شهدَ الخَصْمٌ لحظ 
خصمه» جار ؛ لأنه أبِعَدُ عن التّهَمَةٍ مِن غيره. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۳۲١ /۸( )٠٠١١٠٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
١١/0‏ ). 


201 ر ا 
سوا ال (الآية FUT‏ 
ا ا ا ا ا ا ۷ | 


الشاهد واليمين : 

وبهذه الآية حل بعض الفقهاء د اعبار الشاهد واليمين ؛ وذلك 
أن الله حصّرّ حمظ الحقوق بشاهِدَيْنٍ من الرجال» أو رجل وامرأَتَيْن؛ وبه 
قال ابو حنيفة وأهل الكوفة ولان e‏ في الأشعّث وحَصْمِه: 
(شَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ). قال الأشعتٌ: إِنَّهُ إا يَحْلِفٌ ولا يُباليء فقال 
رسول الله ل اا (مَنْ حل عَلَى بین يَسْتحنُ بها مال هو فيا قار« 
لَقِيَ لله وَهْوَ عَلَيْهِ خَضْبَّانُ)ء فأنرَلَ الله تصديقٌ ذلك» ثم اقترا هذه الآَيةً: 
له لدي يرون بهد آله امم كما قليكا للك ل حَلَقَ لَه فى الْآْرو 
کا پڪلمهم اله ولا ينظر لهم يوم الْقِيِسَةٍ ولا رڪيه وَلهُمْ عدا 
يم4 [آل عمران: ۷۷]؛ رواةٌ الشيخان. 

وجمهورٌ العلماءِ على ثبوتٍ الحقٌّ بالشاهدٍ مع اليمين؛ وهو قول 
عُْمَرَ بن عبدٍ العزيز وأهل المدينةٍ ومالكِ والشافعيّ وأحمدَ؛ وذلك لأن 
النبيّ بلك قَضَى بالشاهدٍ مع اليَمِين؛ أخرّجَُ مسلِمٌء عَنٍ ابن عباس" 

والآية لم تحصّرٌ حفظ الحقوقٍ الجائزة بشهادة الرجليْن أو الرجل 
والمرأتَيْنِ؛ وَالما دلت وأرشدت إلى الكمالٍ في ذلك؛ ولذا ذكرّت 
الكتابة والإشهاد» وبعد ذلك الرهنّ» وليسَتٌ بواجبة على الأرجح . 

اليمين والشاهدتان: ۰ 

واختّلفت في القضاء باليمينٍ مع المرأتين؛ على قولين للفقهاء : 

قال مالك بجوازها؛ لظاهر الآية؛ لذن المرأتيْن بدلٌ عن الرجل » 
فان وُجِدَاء قُضِيَ بهما مع اليمين. 

وخالّمَهُ الشافعيئ؛ لأنَ لله لم يُجِزٍ الشاهدئَيْنَ إلا مع رجل؛ وذلك 


.)۱۲۳/۱( )۱۳۸( ومسلم‎ »)۱٤۳/۳( )؟90١10( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۳۷ /۳( )۱۷۱۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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أنه لا يجورٌ إشهادٌ أربع نِسُْوةء وذلك ظاهرٌ في فوله: ين لَمَ نا مجلين 
ل وَأمرَأصسَان 6 . 

من أحكام الاختلاط : 

وفي فول شاد اسُدِلً بقوله: «مَيَجْلٌ وانراكا کان على جواز 
اختلاط الرجال بالنسَاء ء في المَجَالِس» وهذا جَهْل لا يقو إلا صاجبٌ 
مَرَضٍ في القلب؛ فالآيةٌ دالَةٌ على خلا ذلك؛ قاللَّهُ تعالى قال: #أن 
تل إِحَدَنهُمَا دك دا الْتُّرَْئْ»؛ فجعَلَ المرأتين تَتَذاكَرَانِ عند 
النْسِيانِء ولم يَجِعَلٍ المرأةً تذكّرٌ الرجل» ولا يذكُرٌ الرجلٌ المرأتَيْنِ ؛ 


لأنّ المذاكرة يَلرَمُ منها مجالّسةٌ تَظولُ» فجعل اله الشهادة جائزةً لأنّها 
عابرة» وجِعَل المذاكرةً للمرأتين› لا للرجل والمرأتَيْنِ مالي 
دائمة . 


وظاهرٌ الآيةِ: قبول شهادة العبيدِ؛ لعمومها ولم يستثتؤا منهاء وهو 
وك ا وبعض السل ف . 

والجمهور : على عدم صِحَْةٍ شهادة العبيل؛ وهو عمل أهل مَكَةَ 
والمدينة؛ كما رواه ابن المنذِر عن مجاهد. قال : «كان أَهْل وأهل 
المدينة لا يُجِيرُونَ شهادة الك . 


سے جم ے 


والأصل في تحمل الشهادة: الاستحبابٌ» وفي أدائِها الوجوبٌ» 
ومّن ظلِبَتْ شهادتهُ وتَعَذَْرَ غيرُه» تَعَيّنَ عليه؛ لقولِهِ تعالى: «إولا يأب التهَدَاء 
إا ما وواه وجرَّمَ ان ابنُ عباس وغيرُ من الصحابة. 

وقولة چوا شرا أن بوه ديرا أو كبا که أجلي ديك أمسط 
عند الله وقوه م دة 0 أ رتا 4 قرينة على عدم وجوب الكتابة 


الا وا ما اا أشرّكٌ صغيرٌ الحقوقٍ وكبيرها في الأمرء 


.)۷١/١( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


سو الك (الآية ۲۸۲) [55]_ 
e‏ على الناس ماله على وجه التمَام» والقريف ل رجت 
ما يَشُقٌّ أو يتعذَّذ كن صاع كي امد والدّزْهم والدرهمَيْن» ا 
السكين والإناء وَالدَلُو والحَبْلٍ وديعة NT‏ 

ويَرّى عطاءٌ الإشهادَ على على البَيْع ول ف الدَرْهَم . 

وقولة: اش عند د ادك ؛ أي : أعدّلٌ عند الله» واستعمال «أفعَل) 
التفضيل قرينةٌ على أن الكتابة والشهادةً لكمال القِسْط والعَذْلٍِء وأن 57 
ليس جور وظَلْمًا . 

واد الشاهد على خطه 8 فود ست بشهادة إذا يذكر ما 
شهدَ عليه ؛ لذن الله يقول: 57 م لدو فالكتابة تقو تقوم الشهادة ولگ 
بهاء لا بها بنفسها؛ وبهذا قال أكثْرٌ العلماء. 

وجوّز مالك الشهادةً اعتمادًا على الحَطّء وصح القولٌ به عن 
طاوس مِن التابعينٌ . 

الترخيصٌ بترك كتابة بعض العقود : 

وقوئۂ تعالى: لل أن تکرب تجدرة حَاسْرَهٌ تديروتها يَدَكُمْ يس 
یک جاح أل OG‏ شه دوا ذا تافص 0 رخص الله في عدم کنا 
التجارة الموصوفة بوصفین : 

الأول: «حَارةًي؛ أي: يم فيها التقابْضُ مِن المتبايعَيْن» وفي 
معنى الحاضرة: التجارة في سُوقٍ البَلْدِ الواحدٍ الذي يحضّْرٌ فيه المتبايعان 
ويتجاوّرانٍ في السُّوقٍِ كل صباح ليع والشراق»: ولبست غافة عن. أغييهما 
في ناك شدي رتك اليم والتجارة الكاقه مَظِنّهُ التأخر والغياب والخطورة 
والنْسيان؛ فتضيع فتضيعٌ الحقوق. 

وأهلٌ السوقٍ الحاضر يخْتَلِفُونَ عن أهل السوق الغائب؛ فأهل 
التجارة المتجاورون يأنس بعضهم لبعض» ويَعرِفٌ بعضهم بَعْضَاء ونفع 


0 ع | 9 

1 کی 42 & ANNE K>‏ 
سا م دان 
0 ٭ ا هن عتنه ا ب 


2 
بعضهم لبعض 0 وحاجِتّهُمْ دائمة بِيئَهُمء فجحودٌ الحق ونكرانه 
ضعيفٌ » والكتابة شاقة على القليلٍ والكثير بينهم . 

الثاني : #تدروتها يڪم الدائرة التي يتعامّل بها أهل السوقٍ 
في يومهم وليلتِهمء فيكثُرٌ أخذُم فيما بيهم وإعطاؤهم. فيكثر بیتهم 
المال في دعق ا كتاة کل ذلك لصعوبته وكثرته. 

فَحَمْف الله في أمر الختا وختث على الإشيناة فى التجارة 
اعافد الدايرة) ایس میک جاح آل نبوا وَأَشْهِدُدَا دا 
سرج ؛ لأنَّ الكتابة شاف ف بمثل هذه التجارة» وأمَرَ بالإشهاد لسهولته؛ 
ا للحقوق». ودفعًا للخصومات؛ فان اگ الخصومات ھی بسبب 
التساهل فى البيّناتِ عند ا 

وحوئه, ج بک کت ولا كههيةً تلد نعلا ود شرا ب 
واتقواً 2 4F‏ ےر 0 وال 2 ل س علي م4 : 

الضرر محرم من الشهود والكاتب والممُلي› + وهم أُمَمَاعٌ على 
الحقوق؛ قلا يجوز للكاتِب لخي و لما لان مه ولا للشاهد 


مه ر3 


كذلك فيما يسمع ويَررى. 

وكان عمرٌ وابنُ مسعودٍ يقرآن: ولا يُضَارَرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ4"' 
- يضارَرٌ: بالمبنيٌ للمجهول - أيْ: لا ا الحقوقٍ الكاتِبَ 
والشهيدٌ عندَ طلبهم الكتابة والشهادةً» ويُلِحُوا عليهم وَيُلْزْمُوهُمْ فيُعظلُوا 
مَصَالِحَهُمْ وراءهم فتَضِيعَ ؛ وبهذا قال ابن عباس سينا قد بوط كي . 


الزن في الآية: الإثم الم على الخروج عن أمر الله 


.)١١١ ۱٠١ /0( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)١١5/60( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ر اتک وی . 
سوک ل 5 الآنة ۲۸۳ E‏ 
سوال (الآية ۳۹۳( ۷۱ -_ 


وقد أمَرَ الله بعدّ ذلك بتقواهٌ فيما عَلَّمَهُم إِيّاه مما يَحمَظ الحقّء 
ويقومٌ به القِسط بين الناس. 


عل :سفن 
70 
. 2 


قد 
06 


[البقرة: ۲۸۳]. 


يصح الرَّهْنُ : في الجل والسفرٍء وذِكْرٌ السفرٍ ليس قيدًا في الآية على 
جواز الرهن e‏ وذلك أ م لضي يه لقوق وين 
الكتابة والشهادة وأداء الأمانة»ء وكان السفر مد مَظِنَةَ لعدم حضور کاتب 
وشاهِدٍ فيه - خاصّة في زمن الم أَرسَّدَ الله إلى الرّهْنَء وهو صحيح 
في السفر والحضرء وَج كاتِبٌ وشاهد أو لم يُوجَدْ؛ٍ وهذا قول أكثر 
السلف» وهو قول الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة؛ فالنبيئ يك مات ودِرْعُهُ 
مرهونة عند يهودي زهو في الضحيح عن عائشة”''. 

عم الزقي في العم 

والرهن في الك جائة ؛ لظاهر الآيقء فهي إِنّما نَيَلْتْ فی ا 
ودخلت سائرٌ الحقوقٍ فيها تَبَعًا. 

ولا يجورٌ الرهنٌ إلا بِقَبْضِهِ؛ٍ لقوله: ورهن مَفَبوْضَةٌ». ولاتثفاق 
الأئمّةِ على ذلك . 

وذقكه أ حه إلى أ ل صخ رَهْنُ المُشاع؛ DEERE‏ 
قرضه» خلاقا للجمهور الذين قالوا بصحة قبض المشاع . 


.)5١/5( )59١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 0 7 ا کے KC‏ ۰ 
G33 0‏ يال للحا اران 


٠ 00‏ سس ره 00 و وو 32 
ومثله رهن المجهولٍ وما فيه غرر؛ فلا يجوز رهنه؛ لانه لا يمكنْ 


. رو 


واختَلِف في اشتراط قَبْض الرهن؛ هل هو شرط لصِحَةٍ الرَّمْنٍ 
ولزومه أو لا؟ على قوليّن مشهورَيْن : 

الأول: أنه شرظ لصحيه ولزومه؛ وهو قول أبي حنيفةً والشافعي. 

الثاني: أن القبض ليس شرطًا لِصِحَةٍ الرهن؛ فيصحٌ الرهنٌ ويلزمُ 
بالعقدِء ولكنّه لا يَيِمٌّ إلا بِالقَبْض؛ وهذا قول مالكِ. 

وثمرةٌ ذلك: أنَّ العقدَ يُلزْمُ الراهنَ بتسليم الرهن» ولا يجورٌ له 
الرجوعٌ عنه» وإِنْ لم يبص عند العَقْْدٍ وقبلَ الافتراق. 

والقولٌ الأول يَشترظ مصاحبة قبض الرهن للعقدٍ قبل الافتراقي. 

واستدامة القبض شرظ لِصِحَةٍ الرهن على قول الجمهور؛ لظاهر 
الآيةء خلاقًا للشافعيّ؛ لأنَّ رجوعَ الرهن ليدٍ الراهن يُخْرِجَهُ ِن وص 
القبض في الآية. 

لم أمرَ الله بأداء الأمانةٍ وتقوى اللو فيهاء وحَرّمَ كثُمانَ الشهادة؛ 
لأن الأبساد اا نقد فقت الاعات وك الها ,رات 
الحقرق: 


كن ل فد 


U‏ 0 رطا م3 
EE E) 4‏ ر 
0 هج سک س عر 


سا ا 

0 م 9 
وذ ال ريك للماتیکة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيفَة...» ]1[ ۲0 
لھا ليطن عتا اھا ما ک6 في [J‏ ۳۸ 
: 8# 


لباه واوا أ SES‏ أ مع آلرکت [é1‏ 3 

ا ۾ ومەه يهو موم ٳِنکه لمت أنشكم...» [o41‏ 00 

#وإذ قلنا ادوا هلذٍ کر ی طا ی نے ر [o۸]‏ ۷ 
[Ao  86[ 4... ١‏ ۷۹ 

واا ثوا عدا تُه ين ن4 ]1۰۰ ۸۲ 

لوه اشرق والب ايسا نول 7 كم وجه اللو ...4 

۱۰۰ [1۲4] 6 ا‎ EE 


م ص ر کر 


مواد حَعَلنَا أَلبِنْتَ مثابة لتاس 7 نا وأنجذواً م من مَقَاهِ اھکر 


صل ...»> ]1°[ 0٥‏ 
#وإد برقع لهم الْفَواعِدَ من يت وسيل NOE GL‏ 1۷ 
لد رَئ َب وجه في اسم ولك فة رصلها...» ]١55[‏ ۲۰ 
ا وَل وجه سَظرَ ألمَسَجِدِ ألْحراي...4 ]144 ۲۰ 
إن ألصما والمروة من سعار ...4 ]۱0۸[ ۳۰ 


تايها الاش وأ هنا ى الْدَرْضِ عاد طِيبًا...» ]1۸[ ١١‏ 


ٿا حرم يڪم ألْميََة والدَم ولحم ا ١6١ [VY]‏ 
س آل أن ولوا هگم بل الْمَمْرقٍ لمرب [1V]‏ ۳ 


طرف الآبة 


2 


تاا لن ءام 


رم ج رو ؤ» Ce‏ 6 7 


00 


>... 


سا لكر وري سان 


وقلل هم حی لا 5 
لتر لام بِلشَهرٍ 7 لد 
انقو في سيل آل ولا 0 ٍ 
وای ت چ والصيرة و فن أ 
«ألْحم 0 3 
وا يڪم جت 


وأذكروا 21 ف او فمن تعجل في ومان َا إت 


«يابها آلب 
يسلو ماد 
واس اتن وان ألسَبِيل کی 


ا ا 
کیب یک ل 
فمن بده بَعَدَمَا ا 3 
ا ادن اموا کب 
و 
وبیتت من الهدى وا 
ودا سالک عبتادِى 168 


ري ل وى 2و مص 


ens 


5 م ژد لوه‎ ٠ رص‎ e 


ا 2 فيه Er‏ للکاسص 


من حير ودن واا فربین 
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ال ا کک ا‎ 
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5 ا ا سے مھ ٭ ا جه عله‎ 
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تيو ماكز 


للقت يبس اهن كه ...> 

الل تان مساك مغرو أو نر بإخسن...4 
5 كح را رد 

ًا طلقم السا جهن نیش يمعروب...4 

ودا عا از a‏ جهن 5 شا أن ين 
وات رضن أوَلدَهْنّ حولين امین . 
ای تة سكم میدش أنهها يم باشو أا 

ورا ...4 

رلا تح نکم ًا عرض شر ب و مِنّ خطبة اليْسل... #4 


ء ص 
j‏ جاع لیک إن طلقم أنه : ما ل تَمَسَوهنَ...# 


01 


ية أشهر 


وون طلقتموشن من بل أن مسوشًّ... 
حفط عل لصوت والصسكرة لوسك ومو رم َي 
لن حِفْسُم الا أو رکبانا...4 

ال بوت منحك ور أ مصِبَةٌ [أاجهر...» 


ملكت متها ما انتوفي حقا على اميت 4 
هرذ الا لیر لھ اة كنا ميڪ َيِل في سيل أله 4 
وما ما آنآ ألا َك ف س ...4 

ل لهت تی إن اله 

واا ادن ءامنا فشا 8 0 5 
“Fs‏ داه فى الین مد ين 2 ' 
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«إن نا اصَدََتٍ َا ...> 
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| | ا ل عه 
| د ا میا ا کک الشرن 


س [لم 59 
طرف الآية رقم الآية الف 
«للشقراء ايت أُحَصِرواأ ف سیل ال [YVY]‏ ان 
«الدّرت 8 و لبوأ لا ومون 31 كما يفو م الف ار 
ليطن مِنّ المس...4 o۷ [YVo1‏ 
یتاه لج اموا تقو أله ودروا ما 2 من با...4 [Y۸]‏ 0۷ 
ن ل تقعلوا ادوا حر من أله و وولو 4...2 ]۲۷4[ 0۹ 
إن 6ك ڈو ترو مور )ل مسر ]۸۰[ £ 


لزت عَمَنُوَا لدا تَدَِيَنمُ ب لک أجل شس 
6 
و 


احكتبوه ...+4 [YAY]‏ 06 
#وإن کنر عل سفر وم دوا كبا فرهلن مقبوصة ...4 0٥۷۱ [YAY]‏ 


